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تقديم
نزار صاغية

قضية تيران وصنافير، بعيون غير مصرية 
ــة  ــه الســلطة التنفيذي ــن في ــن تهيم ــون، بزم ــة القان كان كل شــيء يوحــي بنهاي
علــى كل شــيء. وبعيــون غيــر مصريــة، رأينــا الحقوقييــن المصرييــن موضــع 
محاســبة وملاحقــة وتشــهير لأســباب وذرائــع متباينــة وفضفاضــة بزعــم 
ــا القانــون وفــي أعلــى هرمــه الدســتور يتحــول  حمايــة الأمــن القومــي. ورأين
ــه  ــا ترشــح عن ــة وم ــط للسياس ــه كضاب ــد وظيفت ــم تســخيرها ويفق ــى أداة يت إل
مــن مصالــح. ومــع كل يــوم جديــد، كانــت الآمــال بالحــراك العربــي وبمــا قــد 
ــزل  ــات يخت ــخ ب ــه مــن حقــوق وكرامــة تتهــاوى وتخفــت. فكأنمــا التاري يحمل
ــادئ.  ــن أصــول ومب ــة م ــاة المديني ــا تخرجــه الحي ــأى عم ــوة بمن ــوس الق بطق
ــى لاســتعادة  ــوادر الأول ــر، ظهــرت الب ــران وصنافي ــة تي ــة قضي ــع انطلاق وم
حيــاة مدنيــة محورهــا المواطنــون... »المحكومــون«. فالحقوقيــون، وفــي 
طليعتهــم الصديــق الغالــي خالــد علــي والمركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، بــدوا وكأنهــم يســتعيدون زمــام المبــادرة وســط دعــم الجماهيــر 
الرافضــة للتنــازل عــن الأرض. ومــع رفــع أول شــارات النصــر لحظــة 
صــدور حكــم القضــاء الإداري فــي 21 يونيــة 2016، بــدأت صــورة هــؤلاء 
ومعهــم القضــاء المصــري فــي التبــدل. فالحقوقيــون المصريــون أظهــروا مــرة 
ــاس مــن خــلال  ــا الن ــى نصــرة قضاي ــغ وباهــر قدرتهــم عل أخــرى بشــكل بلي
ــة،  ــى التصــدي للســلطة الحاكم ــه عل ــم. والقضــاء أظهــر مجــددا قدرت المحاك
وذلــك فــي قضيــة ســتبقى إحــدى أكثــر مواقــع النــزال القضائــي بيــن المحكــوم 
ــم  ــد جــاء حك ــة. وق ــدول العربي ــد ال ــى صعي ــم حساســية واشــتهارا عل والحاك
المحكمــة الإداريــة العليــا بتاريــخ 16 ينايــر ليختــم هــذا التبــدّل بختــم النصــر... 
والأمــل. النصــر للحــراك الحقوقــي فــي دفاعــه عــن المجتمــع، والأمــل بإعــادة 
ــع،  ــون فــي ضبــط كل تجــاوز أو اســتقواء... أو اســتهتار. وبالطب ــة القان مكان
هــذا النصــر يبلــغ منتهــاه حيــن ينجــح الحــراك الشــعبي المتجــدّد بفضلــه فــي 

تحصينــه. فــلا يجــرؤ حاكــم ولا برلمــان علــى القفــز مــن فوقــه.
بعيــون غيــر مصريــة، نتبيــن بشــكل بيّــن الإنجاز/الزلــزال الــذي تحقــق ومــا 
قــد يســتتبعه مــن ارتــدادات فــي العديــد مــن الــدول العربيــة. فــأن ينجــح الحراك 
الحقوقــيّ فــي نقــض اتفاقيــة لهــا مرتكــزات دوليــة وإقليميــة، يعنــي أن بإمكانــه 
النجــاح فــي غيــر دولــة وفــي العديــد مــن القضايــا التــي تقــلّ عنهــا فــي الغالــب، 

إن لــم يكــن بالضــرورة، صعوبــة وتعقيــدا. 
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فلنوثّــق هــذه التجربــة، لنســتمدّ منهــا مــا أمكــن مــن محفــزات ودروس وعبــر، 
والأهــم لنتهيــأ لمزيــد مــن المقاومــات مــن خــلال القضــاء ومــن داخلــه. 

نزار صاغية
المفكرة القانونية
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تقديم
 خالد علي

حكمت المحكمة: تيران وصنافير مصرية

مشــاعر عــدة تتملــك النفــس، وأنــا أكتــب هــذه الكلمــات بعــد أن وفقنــا المولــى 
ــة  ــكام نهائي ــبع أح ــى س ــذا الانتصــار التاريخــى بالحصــول عل ــل له عــز وج
وباتــة مــن محكمــة القضــاء الإداري والإداريــة العليــا بشــأن مصريــة جزيرتــى 
تيــران وصنافيــر، وبطــلان اتفاقيــة التنــازل عنهمــا، ورفــض كافــة إشــكالات 
ــذ هــذه الأحــكام،  ــي تنفي ــا، والقضــاء بالاســتمرار ف وطعــون الحكومــة عليهم
وســوف أحــاول فــي هــذه المقدمــة أن اســترجع بعــض محطــات مــن ذكريــات 
تلــك القضيــة منــذ بدايتهــا وحتــى اليــوم، وتناول بعض ســيناريوهات المســتقبل، 

وأســباب وكيفيــة توثيقنــا لهــذا الانتصــار التاريخــى، ونوجــز منهــا مــا يلــي:
إعلان توقيع الاتفاقية وشعور الهزيمة:

ــى  ــى رفاق ــعبنا، وعل ــورة ش ــال ث ــاولات حصــار واغتي ــى مح ــت عل ــد بكي لق
ــة  ــة والكرام ــم الحري ــن حل ــا ع ــادهم دفاع ــت أجس ــهدوا أو أصيب ــن استش الذي
ــا  ــا بحث ــي اضطــروا إليه ــم الت ــى أو لغربته ــت لمــرض أصدقائ ــة، بكي والعدال
عــن أمانهــم الشــخصى أو لتأميــن مســتقبل أبنائهــم، وبكيــت بــكل حرقــة علــى 
رحيــل أبــى وأمــى وزوجتــى وأســتاذي، لكــن بكائــى هــذه الليلــة لــم أستشــعر 
ــة يكســر  ــى الوجــوه، وإحســاس الهزيم ــم عل ــل فالحــزن يخي ــن قب ــه م مرارت
الــروح والجســد، والصمــت لــم يكــن مــلاذا للتأمــل والتفكيــر بــل كان عجــزا 
عــن اســتجماع قــوى العقــل ومفــردات الكلمــات والمعانــى والصــور، فكيــف 

ــة؟ ولمــاذا؟.... ــع مصــر هــذه الوثيق توق
ــت  ــث كن ــل 2016 حي ــوم 9 أبري ــك الجريمــة عصــر ي ــر تل ــد علمــت بخب فق
بمدينــة قنــا لحضــور جلســة جنايــات فــي محاكمــة ضبــاط وأفــراد شــرطة مــن 
قســم الأقصــر الذيــن تســببوا فــي مقتــل المواطــن طلعــت شــبيب، وكنــت وكيــلا 
وممثــلا عــن تلــك الأســرة المفجوعــة علــى شــهيدها، ويومهــا قــررت المحكمــة 
ــيّ  ــم عل ــا كان يحت ــو م ــي، وه ــوم التال ــات للي ــي ســماع المرافع الاســتمرار ف
البقــاء بالأقصــر، وفــور علمــى بذلــك الخبــر المشــؤوم كانــت كل الطــرق تؤدي 
ــائل  ــكل الوس ــا ب ــة دون إتمامه ــة، والحيلول ــذه الجريم ــض ه ــة رف ــى حتمي إل
والآليــات، وبالطبــع كانــت أولــى الوســائل هــي إعــلان رفضــي لهــذه الاتفاقيــة، 
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وكان القــرار الثانــي هــو ضــرورة رفــع دعــوى قضائيــة ضــد هــذه الاتفاقيــة 
مهمــا كانــت المخاطــر أو التحديــات، وقــررت أن تكــون باســمي وتحمــل 
شــعار مكتبــي حتــى أتحمــل كامــل المســؤولية الأخلاقيــة والمهنيــة والسياســية 
ــم التواصــل  ــر الإنترنــت كان يت ــة وعب ــة، وطــوال هــذه الليل عــن هــذه القضي
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي بالمركــز المصــري للحق ــن زملائ ــي وبي بين
مــن أجــل صياغــة وتجهيــز صحيفــة الطعــن، والتــي تــم رفعهــا صبــاح اليــوم 
التالــي الموافــق 10 أبريــل 2016، وقــد تناقلــت وســائل الإعــلام خبــر إيداعنــا 
للقضيــة، ومــن بعدهــا توالــت الاتصــالات مــن كل ربــوع مصــر لتبــدي رغبتها 

فــي مســاندة القضيــة ودعمهــا، وفــى الاشــتراك فيهــا.
الإعلان عن رفع القضية:

لقــد كانــت رغبــات مســاندة القضيــة ودعمهــا أكبــر بكثيــر مــن كل توقعاتــي، 
ولحظتهــا فقــط شــعرت بحجــم الرفــض الشــعبي لهــذه الجريمــة، وكان لزامــا 
علــيّ أنــا وزملائــي بالمركــز أن نعــي التحديــات الحقيقيــة لهــذه القضيــة، 
فالمشــكلة ليســت فقــط فــي التحديــات القانونيــة التــي نواجههــا فــي كل القضايــا 
شــأن تجهيــز فريــق العمــل بالقضيــة، وجمــع المســتندات، وإعــداد المذكــرات 
والمرافعــات، ولكــن كان التحــدي الحقيقــي هــو كيفيــة إدارة هــذه القضيــة 
ــهده  ــم تش ــتثنائي ل ــد واس ــزاع فري ــام ن ــن أم ــا فنح ــيا ومهني ــا وسياس مجتمعي
ــد  ــة ض ــوى قضائي ــع دع ــعب يرف ــم، لأن الش ــة بالعال ــة أو أي محكم أي دول
الرئيــس وحكومتــه لكونهمــا تنــازلا عــن أراضــي بلادنــا لصالــح دولــة أخــرى 
شــقيقة، فــي ظــل روابــط عــدة تربــط بيــن الشــعبين الشــقيقين، وســواء شــئنا 
ــل يتجــاوز  ــا فحــدود هــذه المنازعــة لا يتجــاوز قاعــة المحكمــة فقــط ب أم أبين
الحــدود المحليــة والاقليميــة، حيــث أن نتائــج هــذه القضيــة لهــا تأثيــر دولــي، 
ومــن ثــم فهــذه القضيــة ليســت قضيــة شــخصية لمحــام أو مكتــب محامــاه أو 
مركــز حقوقــي فقــط بــل هــي قضيــة مصيــر وطــن وكبريــاء شــعب بــكل مــا 
تحملــه تلــك الكلمــات مــن معــان أو مدلــولات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
ودســتورية، فمــن سيكســب القضيــة هــي مصــر، ومــن سيخســرها هــي مصــر، 
لذلــك كانــت الرســالة الأولــى التــي أطلقتهــا علــى صفحتــي الشــخصية بموقــع 

ــل 2016، هــى: ــي 10 أبري التواصــل الاجتماعــى )فيســبوك( ف
“رفعــت اليــوم دعــوى قضائيــة ضــد التنــازل عــن الجزيرتيــن، وهــذه ليســت 

قضيــة شــخصية، ولهــذا:
ــن للانضمــام إليهــا مــن  ــكل مــن يرغــب مــن المواطني ــة متاحــة ل )1( القضي
ــه الخــاص، أو مــن خــلال الاتصــال بــي أو بزملائــي الأســاتذة  خــلال محامي
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ــاد  ــي، زي ــك عدل ــد عــادل ســليمان، مال ــن )د. يوســف عــواض، محم المحامي
ــى(. العليم

)2( القضيــة تحتــاج إلــى جهــد بحــثي وقانونــي كبيــر علــى المســتوى 
التاريخــي، والجغرافــي، والدولــي، والاســتراتيجي، والدســتوري، لذلــك ندعــو 
كل مــن لديــه القــدرة علــى تقديــم المعاونــة البحثيــة فــي هــذه القضيــة ألا يبخــل 

ــه أو بمــا تحــت يديــه مــن وثائــق«. ــا بعمل علين
وفى يوم 11 أبريل 2016 نشرت الرسالة الثانية، والتي كتبت بها:

“محكمــة القضــاء الإداري حــددت جلســة 17 مايــو 2016 لنظــر قضيــة 
الجــزر بالدائــرة الأولــى أفــراد )للحقــوق والحريــات(، وغــدا الثلاثــاء اجتمــاع 
بمكتبــي الخــاص لــكل الزمــلاء المحاميــن الراغبيــن بالعمــل فــي القضيــة فــي 
الســاعة الســابعة والنصــف مســاءً بمكتبــي الكائــن ».................«، وســوف 
نعقــد اجتماعــا لــكل الزمــلاء الباحثيــن الراغبيــن فــي العمــل بالقضيــة الأســبوع 
ــة  ــه، بعــد تقســيم المحــاور القانوني ــن عــن تاريخــه ومكان ــادم، وســوف نعل الق

مــع الزمــلاء المحاميــن.
ومرحبا بكل من لديه قدرة وجدية على المشاركة في هذا العمل”.

رفع القضية وتطورات تشكيل فريق الدفاع عبر المراحل المختلفة:
فــى الاجتمــاع الــذي عقــد بمكتبى بشــأن تلــك القضية، ومناقشــة راغبــى التطوع 
ــع بعــض  ــا ســيقوم برف ــى أن عــدد مــن زملائن ــا عل ــا، توافقن ــام إليه والانضم
ــدة مــن  ــة جدي ــدة، وبالفعــل أودع بالمحكمــة 11 دعــوى قضائي ــا الجدي القضاي
زملائنــا، ومــن محاميــن ومواطنيــن آخريــن، فضــلا عــن الدعــوي المقامــة مــن 
الأســتاذ علــى أيــوب والدعــوى المقامــة باســمي والتــي تــم ضمهمــا لبعضهمــا 
البعــض، فقــد أقــام كل منــا دعــوى منفصلــة عــن الأخــرى فــي يــوم واحــد أمــام 
محكمــة القضــاء الإداري، وقــد حــددت لهمــا جلســة 17 مايــو 2016، وبهــذه 

الجلســة قــررت المحكمــة ضــم القضيتيــن، وصــدر فيهمــا حكــم واحــد.
ــى  أمــا الـــ11 دعــوى أخــرى فمــا زالــت منظــورة أمــام القضــاء الإداري عل
ذات الموضــوع، ومــن الجلســة الأولــى قــررت المحكمــة إحالتهــم إلــى هيئــة 
ــم  ــم يت ــوم، ول ــى الي ــة حت ــك الهيئ ــذه الدعــاوى بتل ــت ه ــا زال ــن، وم المفوضي
ــة القضــاء الإداري  ــم تصــدر محكم ــأنها، ول ــرأي بش ــر ال ــن تقري ــاء م الانته
ــى مــا يقــرب مــن  ــا عل ــوم، وتشــتمل هــذه القضاي أى أحــكام بشــأنها حتــى الي

ــاوي. ــك الدع ــوا تل )250( مواطــن رفع
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هــذا وقــد انضــم لقضيــة علــى أيــوب الأســتاذ محمــد قــدري، كمــا قمــت بإدخــال 
بعــض شــباب الثــورة المتواجديــن بالســجون وقتهــا، وذلــك بنــاء علــى طلبهــم 
بــأن يكونــوا خصــوم منضميــن لــي بالقضيــة، وهــم )عــلاء عبــد الفتــاح، أحمــد 
ــن  ــي(، فضــلا عــن المواطني ــرو عل ــة، عم ــد دوم ــي، أحم ــك عدل ــر، مال ماه
ــم 177  ــغ عدده ــة، والبال ــك القضي ــام لتل ــم للانضم ــلمونى توكيلاته ــن س الذي

مواطــن.
 وقــد اســتمعت محكمــة القضــاء الإداري لمرافعتنــا أنــا وعلــي أيــوب ومذكرات 
دفاعنــا، واطلعــت علــى/ اســتلمت حوافــظ مســتنداتنا، وفــى 21 يونيــه 2016 
أصــدرت حكمهــا التاريخــى فــي القضيــة. وقــد تشــكل فريــق دفــاع علــى أيــوب 
ــن تشــكل  ــي حي ــل(، ف ــدو جمي ــوب وحمي ــى أي ــة مــن )عل ــك المرحل خــلال تل
فريــق دفــاع خالــد علــي خــلال تلــك المرحلــة مــن )محامــي المركــز المصــري 
ــد  ــي، عــلاء عب ــك عدل ــد عــلي، مال ــة: خال ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي للحق
التــواب، محمــد عــادل ســليمان، حســن مســعد، أحمــد صالــح اللبــودي، خالــد 
جــاد ســالم، محمــد عبــد العظيــم ســليمان، أحمــد عبد النبــي مصطفــى، مصطفى 
محمــود غريــب، مصطفــى خيــري مصطفــى، إســراء حمــدي محمــد مصطفى، 
ســامح ســمير عبــد الحميــد، محمــد عيســى إبراهيــم، نبيلــة أحمــد بشــير، كريــم 
ــى  ــد، محمــود بــلال حســين، محمــد عــزب أحمــد، مصطف ــد المجي عــزت عب
الحســن طــه، محمــد أحمــد محمــود عــواد، محمــد ســمير عــز الرجــال، رامــي 
ــلاك  ــد الم ــل عب ــد، وائ ــم محم ــماء نعي ــدا، أس ــود ن ــعد، ســوزان محم ــد س عي
غالــي، محمــود محمــد عبــد الجــواد، أحمــد رزق شــحات، زيــاد عــادل بكــري، 

أحمــد عــزت فهمــي(.
امــا الفريــق المعــاون لخالــد علــي بالقضيــة مــن خــارج المركــز المصــري منــذ 
رفعهــا أمــام القضــاء الإداري تكــون مــن الأســاتذة الأفاضــل )منــه عمــر، د. 
ــد محــى، طــارق  ــا حســين، عــادل رمضــان، د. محم ســالى الســواح، د. دالي

العوضــى، عبــد الرحيــم قنــاوى قــرة(. 
وبعــد أن صــدر حكــم القضــاء الإداري ببطــلان الاتفاقيــة وقيــام هيئــة قضايــا 
الدولــة بالطعــن علــى الحكــم أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا، أبــدى عــدد مــن 
الزمــلاء الأفاضــل رغبــة الانضمــام لفريــق دفاعنــا أثنــاء نظــر جلســات القضية 
ــدوا هــذه  ــن أب ــكل الزمــلاء الذي ــا ب ــا، وبالطبــع رحبن ــة العلي بالمحكمــة الإداري
الرغبــة، فضــلا عن أن بعضهــم ممــن لــه قضايــا أمــام الإداريــة العليــا ضمــن 
الـــ11 قضيــة التــي لــم يفصــل فيهــا، وهــم الأســاتذة )عصــام الإســلامبولي، د. 
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محمــد كامــل، طــارق نجيــدة، معصــوم مــرزوق، ناصــر أميــن(، وكان مالــك 
عدلــي قــد ألقــى القبــض عليــه بعــد رفــع القضيــة وقبــل نظــر جلســتها الأولــى 
أمــام القضــاء الإداري، ولــم يطلــق ســراحه، ويتــم إخــلاء ســبيله إلا بعــد صدور 
ــا عــاد  ــة العلي ــة أمــام الإداري ــك فمــع نظــر القضي حكــم القضــاء الإداري، لذل
ــف بالمرافعــات أمــام  ــاع المكل ــق الدف ــي مــرة أخــرى عضــوا بفري ــك عدل مال
المنصــة، فضــلً عــن كونــه خصمــا بالقضيــة ممــن يطالبــوا ببطــلان الاتفاقيــة 
ــة  ــا بالإداري ــاء نظره ــة أثن ــم انضــم للقضي ــى الخصــوم، ث ــن باق ــا ع ومحامي
ــد الله  ــام، عب ــم، طــارق إم ــاوى، طــارق إبراهي ــان الحفن ــور عثم ــا الدكت العلي

الأشــعل.
فــى حيــن انضــم المحامــي والمحكــم والقاضــي الســابق أحمــد صــادق القشــيري 
ــس  ــس مجل ــواب، رئي ــس الن ــس مجل ــة، رئي ــس الجمهوري ــة )رئي ــى الدول إل

ــة(. ــة، وزيــر الدفــاع، وزيــر الداخلي الــوزراء، وزيــر الخارجي
بعض القوى السياسية المعارضة للاتفاقية هاجمت القضية:

ــال  ــرا ن ــة أم ــذه الاتفاقي ــال ه ــل إبط ــن أج ــة م ــوى قضائي ــع دع ــن رف ــم يك ل
رضــاء كل القــوى السياســية الرافضــة للاتفاقيــة والمتمســكة بمصريــة الجــزر، 
ففــى الوقــت الــذي رحبــت فيــه أغلــب تلــك القــوى بالقضيــة، وأبــدت رغبتهــا 
فــي دعمهــا ومســاندتها والاشــتراك بهــا، كانــت بعــض القــوى تعــارض هــذه 

القضيــة، وانقســم الفريــق المعــارض فــي أســباب رفضــه لفريقيــن:
 الفريــق الأول: ينطلــق رفضــه مــن مرتكــز أن هــذا النــوع مــن الموضوعــات 
لا يصلــح للتقاضــي بشــأنه، وأن أي دعــوى قضائيــة حولــه فــي حقيقتهــا هــي 
تســاعد النظــام وتقــدم خدمــه لــه، لكــون الدعــوى القضائيــة ســتنتقل بالنضــال 
والغضــب الرافــض لتلــك الاتفاقيــة مــن الشــارع إلــى ســاحات المحكمــة، وهــذا 

هــو الــذي يريــده النظــام.
الفريــق الثانــي: ينطلــق رفضــه مــن أن القضيــة ســيصدر حكــم برفضهــا، بزعم 
أننــا بهــذه القضيــة قــد ذهبنــا للنظــام للعــب فــي ملعبــه، وعبــر أدواتــه السياســية 
والقانونيــة التــي يتحكــم فيهــا، وأن القضيــة ســتمنح الاتفاقيــة شــرعية جديــدة، 
وســوف تكــون ســببا فــي إدانــة وحبــس كل الشــباب الذيــن ألقــى القبــض عليهــم 

فــي تظاهــرات الأرض.
ــا  ــا، إلا أنه ــذرى معه ــي الج ــم إختلاف ــض، ورغ ــباب الرف ــاءت أس ــذا ج هك
كانــت تحمــل قــدرا مــن الوجاهــة السياســية والقانونيــة، وألقــت علينــا بعــبء 

ــة. ــارة القضي ــال خس ــة ح ــية ومهني ــة وسياس ــة وأخلاقي ــئولية وطني ومس
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ملحمة جمع المستندات:
ــتند  ــا يس ــة، بعضه ــا قليل ــي بحوزتن ــتندات الت ــت المس ــة كان ــع القضي ــوم رف ي
إلــى الذاكــرة السياســية والقانونيــة والدوليــة، والبعــض الآخــر كان المواطنــون 
يقومــون بنشــره علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــى، وقــد اعتمدنــا علــى 
ــك  ــن ذل ــة، لك ــة للقضي ــة العريضــة الافتتاحي ــوم كتاب ــذا وذاك ي ــن ه ــزء م ج
ــاعدتها  ــزر أو مس ــة الج ــة بمصري ــاع المحكم ــال لإقن ــأى ح ــا ب ــن كافي ــم يك ل
علــى إصــدار حكــم بإبطــال الاتفاقيــة، فنشــرت وأعلنــت علــى صفحتــي بمواقــع 
ــزر أو  ــق بالج ــق تتعل ــتندات ووثائ ــا لمس ــن احتياجن ــى ع التواصــل الاجتماع
بالصــراع فــي البحــر الأحمــر أو بالصــراع العربــى الإســرائيلي، وطلبنــا 
بعــض المســتندات والوثائــق والمراجــع بالاســم، وتزامــن مــع ذلــك قيــام العديــد 
مــن الباحثيــن المصرييــن بالمبــادرة بإعــداد أبحــاث ووثائــق عــن الجزيرتيــن 
ــرها  ــي ونش ــدوح الكرمان ــب ود. مم ــادم الخطي ــى ود. تق ــد فهم ــأن د. خال ش
علــى الإنترنــت، وفضــلا عــن تبنــى الشــباب لحمــلات إلكترونيــة لجمــع 
ــة  ــة الصحفي ــع الالكتروني ــف والمواق ــض الصح ــاركت بع ــد ش ــق، ولق الوثائ
ــة الجــزر  ــن بمصري ــة المواطني ــع توعي ــق ورف ــة الوثائ ــر كاف ــادة نش ــي إع ف
وجمهرتهــا، وبــادر مئــات المواطنيــن بتجميــع كل هــذه الوثائــق وإرســالها لنــا، 
ــذ 1906،  ــة من ــط المســاحة المصري ــة وخرائ ــس التاريخي فضــلا عــن الأطال
وخرائــط للحمــلات الاســتعمارية علــى منطقــة الشــرق الأوســط، وكل رســائل 
ــة  ــت ســيناء أو الجــزر ســواء باللغ ــي تناول ــب والأبحــاث الت ــوراه والكت الدكت
العربيــة أو الإنجليزيــة، وكمــا كان للمصرييــن بالخــارج أيضــا دور كبيــر فــي 
عمليــات البحــث بالمكتبــات والجامعــات العالميــة، ومحاضــر الأمــم المتحــدة، 
والأرشــيف القومــي البريطانــي، وقامــوا بإرســال الأطلــس التاريخــى للمملكــة 
العربيــة الســعودية الصــادر عــن دارة الملــك عبــد العزيــز عــام 2000 وكان 
رئيــس مجلــس إدارتهــا وقتهــا الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز ملــك الســعودية 
ــاء  ــة لإنش ــة المختلف ــل التاريخي ــاول المراح ــس يتن ــذا الأطل ــي، وكان ه الحال
المملكــة حتــى إعــلان قيامهــا بصورتهــا الحاليــة عــام 1932 مــرورا بالمراحل 
التاريخيــة التاليــة لذلــك إصــدار الأطلــس عــام 2000، وقــد اشــتمل الأطلــس 
علــى أكثــر مــن مائتــي خريطــة ولــم تتضمــن أيــا منهــا خريطــة تضــم الجــزر، 
فضــلا علــى أن الفهرســت الكتابــي بالأطــس جــاء بــه أن جــزر الســعودية فــي 
البحــر الاحمــر هــي جــزر فرســان فقــط، ولــم يذكــر بــه تيــران أو صنافيــر.

لقــد كان حجــم المســتندات التــي أخرجهــا المصريــون مذهــلا ويقطــع بمصريــة 
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الجــزر مــن قبــل تأســيس الســعودية بعشــرات الأعــوام، وتفانــى المصريــون 
فــي تصويــر كل هــذه الوثائــق علــى نفقاتهــم، وإرســالها لنــا حتــى مقــر المركــز 
المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالقاهــرة، والتيقــن فــي كل 
ــلاذا  ــندا وم ــا س ــرح محتواه ــم بش ــخصيا، وقيامه ــي ش ــا ل ــن وصوله ــرة م م
فــي مرافعاتنــا وإعــداد مذكــرات دفاعنــا، وكان كل مســتند يربطنــا بمســتندات 
أخــرى حتــى اتضحــت الصــورة للمحكمــة كاملــة، ولا أجــد كلمــة تصــف تلــك 
المرحلــة غيــر أن المصرييــن قدمــوا ملحمــة تاريخيــة فــي جمــع هــذه الوثائــق، 

والتيقــن مــن وصولهــا للمحكمــة.
ــوق  ــز المصــري للحق ــن بالمرك ــض العاملي ــى وبع ــك عدل ــى مال ــض عل القب

الاقتصاديــة والاجتماعيــة:
ــف  ــم تتوق ــوم ل ــى الي ــى، وحت ــتها الأول ــل نظــر جلس ــة، وقب ــع القضي ــد رف بع
موجــات التهديــد والضغــوط والإكــراه المباشــر وغيــر المباشــر علــى العامليــن 
فــي المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــو المــكان الــذي 
أعمــل بــه مستشــارا قانونيــا، ويديــره الأن مالــك عدلــي، وكل مقــرات المركــز 
كانــت هــي محطــة لجمــع توكيــلات ووثائــق القضيــة فضــلا عــن اســتضافته 
لاجتماعــات فريــق الدفــاع والباحثيــن لكتابــة المذكــرات والمرافعــات وإعــداد 
المســتندات، وبالطبــع لــم يكــن أيــا مــن ذلــك بعيدا عــن أعيــن الأمــن والمخبرين 
الذيــن يســجلون تقاريــرا يوميــة عــن نشــاطه، فقــد تــم رفــع القضيــة يــوم 10 
أبريــل 2016، وحــددت المحكمــة أول جلســة لنظرهــا يــوم 17مايــو 2016، 
ــر  ــوط فــي 19 أبريــل 2016 حيــث صــدار أم فجــاءت أولــى هــذه الضغ
ضبــط وإحضــار لمالــك عدلــي بزعــم تنظيمــه لتظاهــرات بمحافظــة القليوبيــة 
رغــم أنهــا المحافظــة الوحيــدة التــي لــم تشــهد أيــة تظاهــرات غيــر تظاهــرات 
المحاميــن بمحكمــة الخانكــة وليــس منهــم مالــك عدلــي، ثــم تــم إلقــاء القبــض 
ــكر،  ــة سُ ــي حال ــه كان ف ــه، والادعــاء بأن ــو 2016، وضرب ــي 5 ماي ــه ف علي
وفــى الوقــت الــذي كنــا فيــه انتظــار بــدء التحقيقــات مــع مالــك فوجئنــا بوســائل 
الإعــلام تنشــر خبــر القبــض عليــه فــي حالــة سُــكر، رغــم أن مالــك لــم يكــن 
بهــذه الحالــة المزعومــة، وتــم الاســتماع لأقوالــه بالنيابــة حتى الســاعات الأولى 
مــن الفجــر وكان يجيــب عــن كل أســئلة النيابــة باللغــة العربيــة الفصحــى، ولــم 
ــاء  ــذا الإدع ــو كان ه ــم، فل ــك الزع ــى ذل ــدل عل ــات ت ــة أي علام ــظ النياب تلح
صحيــح لــكان لزامــا علــى النيابــة العامــة أن تتوقــف عــن اجــراء التحقيــق معــه 
ــات،  ــذه التحقيق ــة ه ــى ذم ــا عل ــه إحتياطي ــم حبس ــم ت ــه، ث ــه لوعي ــن عودت لحي
ــم  ــوم، ول ــاوزت 120 ي ــدة تج ــا لم ــا إنفرادي ــدة محبوس ــذه الم وكان طــوال ه
ــة القضــاء الإداري ببطــلان  ــم محكم ــد صــدور حك ــك إلا بع ــبيل مال يخــل س
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ــك  ــق ســراح مال ــه 2016، وأطل ــي 21 يوني ــة حيــث صــدر الحكــم ف الاتفاقي
فــي 28 أغســطس 2016.

 فضــلا عــن  إلقــاء القبــض علــى الباحــث محمــد مصطفــى أحــد باحثــي المركز 
بزعــم مشــاركته فــي تظاهــرات الأرض وظــل بالحبــس الاحتياطــى منــذ يــوم 
21 أبريــل 2016 حتــى 10 مايــو 2016، كمــا ألقــى القبــض علــى ميريــت 
عبــد المولــى إحــدى الباحثــات بالمركــز وقتهــا وظلــت قيــد الحبــس الاحتياطــى 
ــي بحبســها لمــدة ثــلاث ســنوات بزعــم  ــام وصــدر حكــم قضائ ــة أي لمــدة ثلاث
مشــاركتها فــي تظاهــرات الأرض، فضــلا عــن اســتدعاء الأمــن الوطنــي لعــدد 
مــن العامليــن بالمركــز ومناقشــتهم عــن المركز، وعن نشــاطه، شــأن )الأســتاذ/ 
محمــد عــادل ســليمان، المحامــي بالمركــز وأحــد الخصــوم المنضميــن للقضيــة 
والــذي قــام بــرد الدائــرة الأولــى بمحكمــة القضــاء الإداري عــن نظــر القضيــة 
وكســب حكــم الــرد، والاســتاذ/ محمــد عبــد العظيــم ســليمان المحامــي بالمركز، 
ــد  ــن يتعاق ــن الذي ــة وأحــد المحامي والاســتاذ/ أحمــد عــزت، المحامــي بالمنوفي
ــل  ــد عام ــور محم ــتاذ/ أن ــة، والاس ــاه بالمنوفي ــة قضاي ــز لمتابع ــم المرك معه
ــد المعطــي، أحــد الباحثيــن  ــه بالمركــز( فضــلا عــن الأســتاذ/ أيمــن عب البوفي
بالمركــز والــذي رفــض الذهــاب للأمــن الوطنــي إلا باســتدعاء رســمي، 
بالإضافــة إلــى الاتصــالات التليفونيــة، ورســائل التهديــد عبــر الانترنــت 
مــن اللجــان الالكترونيــة، والحمــلات الاعلاميــة التــي تصفنــا دومــا بالخيانــة 

ــخ. ــة وهــدم أركان الدولة...ال والعمال
المحكمة وانطباعاتها عن القضية والمرافعات:

كان كل همــي وحرصــي علــى أن تكــون إنطباعــات المحكمــة ومنــذ الجلســة 
ــدره  ــت تص ــا كان ــس كل م ــة عك ــة وموضوعي ــة ايجابي ــن القضي ــى ع الأول
وســائل إعــلام النظــام مــن أنهــا قضيــة إعلاميــة تســتهدف للشــو السياســي فقــط، 
لذلــك ولأنــي مــن المحاميــن الذيــن لا يتعجلــون فــي تقديــم المســتندات للمحاكــم، 
وأفضــل دائمــا التريــث فــي هــذا الأمــر حتــى يقــدم كل مســتند فــي وقتــه الملائــم 
حســب مجريــات النــزاع، إلا أنــه فــي هــذه القضيــة كنــت فــي حاجــة أن أقنــع 
ــك  ــة، لذل ــي الحكوم ــن محام ــي ســأطلبها م ــي الت ــة بالاســتجابة لطلبات المحكم
ــة  ــر المحكم ــى أجب ــي حت ــي بحوزت ــتندات الت ــب المس ــم أغل ــى تقدي ــدت إل عم
ــه  ــتند أقدم ــكان أول مس ــي، ف ــة طلبات ــي وإجاب ــل دفاع ــتماع لكام ــى الاس عل
ــغال  ــاحة والأش ــة المس ــن مصلح ــادر ع ــاع الص ــس وزارة الدف ــو أطل ــا ه له
العســكرية عــام 2007 والــذي يشــتمل علــى أربــع صفحــات تؤكــد مصريــة 
ــة  ــاع والخارجي ــوزارات الدف ــرية ل ــات الس ــن كل المكاتب ــزر، وصــور م الج
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ــت  ــد رأف ــار وحي ــوى المستش ــى 1949- 1950، وصــورة فت ــة عام والمالي
التــي صــدرت فــي 12 ينايــر 1950 وكان أول مــن طلــب مصــر برفــع العلــم 
المصــري علــى تيــران وصنافيــر، وكتــاب المستشــرق الفلندي جورج وأجســت 
فاليــن الــذي قــام برحلتيــن لشــبه الجزيــرة العربيــة ولســيناء عامــى 1845 و 
ــزر،  ــذه الج ــى ه ــا عل ــوا وقته ــن يعيش ــم الذي ــن ه ــد أن المصريي 1848 وأك
ــتندات  ــذه المس ــت به ــن أتي ــن أي ــب »م ــكل تعج ــة ب ــألتني المحكم ــا س وعندم
ــة قضيتــي  ــى فــي الاعــلان عــن جدي والوثائــق؟«، أيقنــت أن مهمتــىي الأول
أمــام المحكمــة منــذ الجلســة الأولــى قــد نجحــت، فطلبــت مــن المحكمــة إلــزام 
الحكومــة بتقديــم صــورة مــن الاتفاقيــة المطعــون عليهــا، وصــورة مــن كافــة 
محاضــر اللجنــة المصريــة الســعودية المشــتركة لترســيم الحــدود بيــن البلديــن 
والتــي عقــدت جلســاتها فــي مراحــل زمنيــة متفرقــة بدايــة مــن 2010 وحتــى 
توقيــع الاتفاقيــة فــي 9 أبريــل 2016، وكذلــك إلزامهــا بتقديــم كافــة الصــور 
الضوئيــة التــي قدمتهــا بشــأن المراســلات بيــن الــوزارات وفتــوى المستشــار 
وحيــد رأفــت، فأصــدرت المحكمــة قــرارا بالتأجيــل مــع إلــزام الحكومــة بتقديــم 
ــي تصــدرت أحــداث الجلســة  ــوم التال ــى الي ــا، وف ــي طلبته ــتندات الت كل المس
عناويــن الصحــف القوميــة والرئيســية وبخاصــة واقعــة تقديمــى أطلــس القــوات 
المســلحة وبــه صفحــات تؤكــد مصريــة الجــزر، وفــي ذلــك اليــوم اســتوقفني 
بالشــارع كثيــر مــن المــارة ليســألوني ليــس عــن مصريــة الجــزر ولكــن عــن 
صحــة واقعــة أطلــس وزارة الدفــاع الــذي يضــم أربــع صفحــات عــن الجــزر، 
ولحظتهــا أيقنــت أيضــا أن الــرأي العــام أضحــى يتعامــل مــع القضيــة بالجديــة 
ــن  ــم أضم ــن ث ــم، وم ــتمرار ثقته ــن اس ــى أضم ــا حت ــع إليه ــت اتطل ــي كن الت

اســتمرار دعهــم لنــا فــي هــذا النــزاع.
إستراتيجية المواجهة القانونية أمام القضاء الإداري:

ــي  ــاء الإداري ف ــة القض ــة بمحكم ــر القضي ــاء نظ ــة أثن ــي الحكوم كان محام
ــي  ــتندات الت ــم المس ــه بتقدي ــة ل ــزام المحكم ــم إل ــه، فرغ ــد علي ــف لا يحس موق
ــم  ــتندات، ول ــأي مس ــم ب ــن مده ــت ع ــة امتنع ــم، إلا أن الحكوم ــا منه طلبناه
يجــد أمامــه مــا يقدمــه مــن دفــاع إلا بعــض الدفــوع الشــكلية شــأن دفــع انتفــاء 
صفتنــا أو مصلحتنــا فــي رفــع القضيــة، أو عــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر 
النــزاع لكــون الاتفاقيــات مــن الأعمــال التــي ينطبــق عليهــا »نظريــة أعمــال 
الســيادة« والتــي تحــرم المحكمــة مــن نظــر القضيــة أو الفصــل فيهــا، وهــذه 
الاســتراتيجية حرمتنــا مــن الإطــلاع علــى وثائــق الحكومــة المزعومــة والــرد 
عليهــا ودحضهــا هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى كان محامــى الحكومــة 
يعتصــم بتلــك النظريــة ويطالــب المحكمــة بتطبيــق نفــس الحيثيــات التــي 
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ــي قضــت  ــرص والت ــع قب ــة م ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــي قضي ــا ف أصدرته
المحكمــة بأنهــا عمــل مــن أعمــال الســيادة، فارتكــزت اســتراتيجيتنا علــى تقديــم 
كل المســتندات التــي تثبــت مصريــة الأرض ومطالبــة المحكمــة بقــراءة نظريــة 
ــي حــدود نصــوص  ــه مــن مســتندات وف ــا نقدم ــي حــدود م ــال الســيادة ف أعم
ــى  ــواب أو حت ــس الن ــة أو مجل ــس الجمهوري ــى رئي ــي تحــرم عل الدســتور الت
الاســتفتاء الشــعبي التنــازل عــن أي أرض مصريــة، وبالتالــي فــإن أي عمــل 
يخالــف نصــوص الدســتور حتــى لــو كان مــن تلــك الأعمــال التــي يمكــن القــول 
ــإن هــذا الوصــف لا يعصمهــا مــن  عليهــا أنهــا مــن ضمــن أعمــال الســيادة ف
رقابــة القضــاء، وطالبنــا المحكمــة بضــرورة حســم الموقــف القانونــي لــلأرض 
ــة أم لا وبعــد ذلــك تحســم باقــي الدفــوع، وهــو مــا كان فقــد  هــل هــي مصري
أكــدت المحكمــة مصريــة الأرض، ومــن ثــم أبطلــت الاتفاقيــة لكونهــا تتضمــن 
ــى مــن لا يســتحق  ــه إل ــص ب ــر مخت ــا هــو غي ــى م ــك عل ــازلا ممــن لا يمل تن

ــه ولنصــوص الدســتور. ــة لصلاحيت بالمخالف
استراتيجية المواجهة القانونية أمام الإدارية العليا:

بعــد أن كان رئيــس الجمهوريــة فــي لقائــه مــع بعــض المصرييــن تحــت 
مســمى »لقــاء الأســرة المصريــة« الــذي انعقــد فــي رئاســة الجمهوريــة قبــل 
صــدور حكــم القضــاء الإداري، وتحــدث فــي هــذا اللقــاء والــذي تناقلتــه وســائل 
ــذا الشــأن  ــي ه ــث ف ــد الحدي ــه لا يري ــة، وأن ــر مصري الإعــلام أن الجــزر غي
ــى  ــه -عل ــع أجاب ــة والجمي ــه ســأل كل مؤسســات الدول مــرة أخــرى، وذكــر أن
ــه كانــت  ــأن والدت ــه ب ــم حديث ــة، واختت ــر مصري ــأن الجــزر غي حــد زعمــه- ب
ــه هــو  ــر« وأن هــذه الجــزر وديع ــك غي ــألا يأخــذ شــيئا مل ــا »ب ــه دوم توصي
قــام بردهــا لصاحبهــا يقصــد »الســعودية«، لكنــه بعــد صــدور حكــم القضــاء 
الإداري ببطــلان الاتفاقيــة ذكــر فــي لقــاء تليفزيونــى »ليــه مش بتقدمــوا الوثائق 
للنــاس وللمحكمــة« وكان ذلــك إعلانــا بتغيــر اســتراتيجية الحكومــة حيــث قــام 
أحــد الصحفييــن وأعضــاء البرلمــان بنشــر كتــاب يزعــم فيــه ســعودية الجــزر، 
ونشــر بعــض القصاصــات الســطحية، وقامــت هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم عــدد 
مــن المســتندات تزعــم فيهــا أن الجــزر غيــر مصريــة بــل تنفــي عــن مصــر 
ممارســة حقــوق الســيادة علــى الجــزر، وتزعــم أن مصــر كانــت تملــك حقــوق 
ــال  ــا إدخ ــتلزم من ــا اس ــو م ــع الســعودية، وه ــاق م ــط بموجــب اتف ــا فق إدارته
بعــض التطويــر باســتراتيجية دفاعنــا، حيــث تمســكنا بتقديــم مســتندات جديــدة 
تؤكــد مصريــة الجــزر، وقدمنــا صــورة طبــق الأصــل لخريطــة مصــر عــام 
1912 مــن إعــداد مصلحــة المســاحة المصريــة جــاءت بهــا هــذه الجــزر مــن 
ضمــن الأراضــى المصريــة أى قبــل تأســيس الســعودية بـ20 عــاما، فضلا عن 
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مســتندات أخــرى عديــدة، لكننــا اســتندنا لمحــور جديــد فــي هــذه الاســتراتيجية 
ينطلــق مــن مناقشــة كافــة المســتندات التــي تقدمهــا الحكومــة لدحضهــا، حيــث 
ــة،  ــا الحكوم ــي تقدمه ــة الت ــة الصــور الضوئي ــتبعاد كاف ــة باس ــا المحكم طالبن
كمــا أوضحنــا للمحكمــة مــا يؤكــد مصريــة الجــزر مــن واقــع المســتندات التــي 
قدمتهــا الحكومــة ذاتهــا، ومــن ذلــك الترجمــة التــي قدمتهــا الحكومــة لمحضــر 
اجتمــاع مجلــس الأمــن فــي فبرايــر 1954 عندمــا تقدمــت إســرائيل بشــكوى 
ضــد مصــر لأنهــا تقــوم بتفتيــش الســفن، وذكــرت إســرائيل أن مصــر احتلــت 
هــذه الجــزر، وأن المضيــق غيــر وطنــى، وليــس مــن حــق مصــر إغلاقــه أو 
تفتيــش الســفن المــارة، فــرد ممثلــى مصــر بأربــع ردود )1- أن مصــر متواجدة 
علــى هــذه الجــزر منــذ عــام 1906، 2- أن الجــزر منــذ ترســيم الحــدود مــع 
ــش  ــة، 3- أن الجي ــة مصري ــت حصري ــام 1906 أصبح ــة ع ــة العثماني الدول
ــة  ــى هــذه الجــزر مــع قــوات التحالــف بالحــرب العالمي المصــري حــارب عل
الثانيــة أى بعــد تأســيس الســعودية، 4- أن الاتفــاق الــذي بيننــا وبيــن الســعودية 
ــن  ــزأ م ــزء لا يتج ــزر ج ــذه الج ــى أن ه ــد عل ــن تأكي ــزر لك ــا للج ــس ضم لي
الإقليــم والأراضــي المصريــة(، ثــم أوضحنــا للمحكمــة، ومــن واقــع مســتندات 
الحكومــة أن الدولــة تدعــي أن الجــزر غيــر مصريــة لكنهــا تفشــل فــي تفســير 
ــم المصــري علــى الجــزر، كمــا تفشــل فــي تقديــم أى مســتند  ســبب رفــع العل
ــام  ــأن ع ــذا الش ــي ه ــعودية ف ــن مصــر والس ــاق بي ــود اتف ــا بوج ــد زعمه يؤك
1950، كمــا قدمــت الحكومــة عشــر روايــات متناقضــة لســند وجودنــا علــى 
هــذه الجــزر )إعــارة الجــزر لمصــر، تأجيــر الجــزر لمصــر، تنــازل الســعودية 
عــن الجــزر لمصــر لمــدة 90 ســنة، ضــم الجــزر للأراضــى المصريــة، وضــع 
يــد علــى الجــزر، احتــلال باتفــاق مســبق مــع الســعودية، احتــلال مصــر لهــا 
ــوق الإدارة ولا  ــك حق ــك، مصــر تمل ــب الســعودية بذل ــردة وترحي ــإرادة منف ب
تملــك حقــوق الســيادة، وضعــت تحــت تصــرف مصــر بترتيــب خــاص بيــن 
ــا  ــعودية ومنحته ــة للس ــاه الإقليمي ــي المي ــع ف ــزر تق ــرة، الج ــاض والقاه الري
ــات متناقضــة،  وديعــة لمصــر لحمايتهــا( هكــذا ذكــرت الحكومــة عشــر رواي
ــات،  ــا مــن هــذه الرواي ــة بيــن مصــر والســعودية بشــأن أي ــدم أي وثيق ــم تق ول
ــة  ــر مصري ــو أن الجــزر غي ــة ه ــره بالمحكم ــة أن تذك ــم الحكوم ــا كان يه فم
لكنهــا لــم فشــلت فــي تفســر أســباب رفعنــا للعلــم عليهــا ومحاربتنــا مــن أجلهــا 
ــا  ــود، كم ــا طــوال هــذه العق ــة مظاهــر الســيادة عليه ــا كاف وممارســتنا بمفردن
ــج الدراســي  ــر المنه ــر تغيي ــتندات عب ــي المس ــة التلاعــب ف ــا للمحكم أوضحن
ــى  ــام الدراس ــى الع ــوي، فف ــي والأول الثان ــادس الابتدائ ــف الس ــلاب الص لط
2015 -2016 جــاء بهــذه المقــررات أن الجــزر محميــات طبيعيــة مصريــة، 
وبعــد صــدور حكــم القضــاء الإداري فــي 21 يونــية 2016 ومــع العــام 
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ــك  ــاول تل ــم اســتبعاد البوكســات التــي تتن ــد 2016 -2017 ت الدراســى الجدي
الجــزر كمحميــات طبيعيــة مصريــة مــن المقــررات الدراســية الجديــدة، وكذلــك 
أوضحنــا للمحكمــة اصطنــاع مســتندات ونســبتها إلــى الدكتــور عصمــت عبــد 
المجيــد حيــث ذكــرت الحكومــة أن مجلــس الــوزراء كلــف الخارجيــة بإرســال 
ــازل مصــر عــن  خطــاب للســعودية ردا علــى رســالتها التــي طلبــت فيهــا بتن
ــاب  ــون الخط ــون مضم ــة أن يك ــن الخارجي ــب م ــام 1990، وطل ــزر ع الج
اعتــراف مصــر بســيادة الســعودية علــى الجــزر، وأن مصــر فقــط تطلــب عــدم 
ــاع  ــرض أن اجتم ــم يفت ــذا الزع ــى، وه ــع الاقليم ــبب الوض ــليمها الآن بس تس
ــرد تاريخــه ســابق  ــذي فــوض الخارجيــة لإرســال هــذا ال مجلــس الــوزراء ال
علــى تاريــخ إرســال الخارجيــة لهــذا الخطــاب لكــن الاصطنــاع اتضــح مــن أن 
ــوزراء حمــل  ــس ال ــخ 3 مــارس 1990، واجتمــاع مجل الخطــاب حمــل تاري
ــور  ــام الدكت ــا بقي ــا علمن ــل إنن ــخ 4 مــارس 1990، ليــس هــذا فحســب ب تاري
عصمــت عبــد المجيــد والمشــير محمــد عبــد الحليــم أبــو غزالــة بإلقــاء بيانيــن 
بمجلــس الشــورى أمــام لجنــة الشــئون العربيــة والأمــن القومــى عــام 1987 
ــوا فيــه موضــوع الجــزر  ــاء إعدادهــا لتقريــر عــن البحــر الأحمــر، وتناول أثن
ومصريتهــا، وقــد أصــدرت اللجنــة تقريــرا جــاء بــه أن الجــزر ملــك مصــر، 
فســلمنا المحكمــة صــورة التقريــر وطلبنــا منهــا إلــزام الحكومــة بتقديــم كافــة 
محاضــر هــذه اللجنــة، وبيــان كل مــن وزيــرى الخارجيــة والدفــاع إلا أن 
هيئــة قضايــا الدولــة ردت علينــا بخطــاب مــن مجلــس الشــورى أن محاضــر 
ــا  ــام 2008، وطلبن ــورى ع ــس الش ــق مجل ــا حري ــة إلتهم ــذه اللجن ــال ه أعم
ــة  ــة المصري ــال اللجن ــة محاضــر أعم ــن كاف ــم صــورة م ــة تقدي ــن الحكوم م
ــن  ــدود بي ــيم الح ــدد لترس ــة متع ــى مراحــل زمني ــدت عل ــي انعق ــعودية الت الس
البلديــن مــن 2010 حتــى توقيــع الاتفاقيــة فــي 9 ابريــل 2016 حيــث علمنــا 
أن المفــاوض المصــري طــوال هــذه الجلســات كان يتمســك بمصريــة الجــزر، 
وأن الجلســات توقفــت خــلال الفتــرة مــن 2011 حتــى نهايــة 2015، حيــث 
أعيــد انعقادهــا فــي 15 ديســمبر 2015، وبعدهــا انعقــدت ثــلاث مــرات فــي 
2016، وهــذه الجلســات الأخيــرة هــي التــي شــهدت تغيــر موقــف المفــاوض 
المصــري، وبالطبــع امتنعــت الحكومــة عــن تقديــم هــذه المحاضــر، وقدمــت لنــا 
البيــان الختامــى البروتوكولــى الــذي ينشــر لوســائل الإعــلام بعــد كل اجتمــاع، 
ــزاع  ــي الن ــق الحاســمة ف ــن الوثائ ــم عــدد م ــة عــن تقدي ــا امتنعــت الحكوم كم
شــأن فتــوى المستشــار وحيــد رأفــت قاضــى مجلــس الدولــة وأول مــن طالــب 
مصــر برفــع العلــم علــى الجــزر ولــم تتحــرك القــوات المصريــة إلا بنــاء علــى 
ــك  ــن المل ــة بي ــم المراســلات المزعوم ــن تقدي ــت ع ــا امتنع ــوى، كم ــذه الفت ه
عبــد العزيــز ومصــر، وكذلــك امتنعــت عــن تقديــم الخطابــات التــي أرســلتها 
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مصــر لســفارتى انجلتــرا وأمريــكا يــوم 30 ينايــر 1950 والتــي تخطرهمــا 
برفــع مصــر للعلــم علــى الجــزر، وكذلــك امتعنــوا عــن تقديــم كافــة الخطابــات 
والمراســلات بيــن وزارات الخارجيــة والحربيــة والماليــة عامــى 1949 
و1950 والتــي تؤكــد مصريــة الجــزر، وكل ذلــك لنثبــت للمحكمــة ليــس فقــط 
مصريــة الجــزر ولكــن أيضــا مــا يفيــد تعمــد الحكومــة عــن الامتنــاع عــن تقديــم 
المســتندات الحاســمة فــي النــزاع وتعمــد إخفائهــا عــن المحكمــة بمزاعــم عــدة.

فضيحة دار الوثائق القومية:
ــق  ــدار الوثائ ــة ب ــا نســخة محفوظ ــد منه ــة لا يوج ــة حكومي ــد أى وثيق لا توج
القوميــة، وخاصــة تلــك التــي تتعلــق بــالأرض والصــراع العربــي الإســرائيلي، 
والصــراع فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وكان لخبــراء تلــك الــدار وعلمائهــا 
دورا بــارزا فــي توعيــة الشــعب المصــري بتراثــه وحقوقــه، وكان لإســهاماتهم 
البحثيــة التــي قامــوا بنشــرها أثــر كبيــر، ومــن هــؤلاء الدكتــور صبــري العــدل 
الــذي نشــر بحــث عــن تيــران وصنافيــر وأرفــق بــه عــدد مــن الصــور الضوئية 
للوثائــق التــي يســتند إليهــا، وأثنــاء القضيــة طلبنــا مــن المحكمــة التصريــح لنــا 
ــة  ــي المحكم ــت ل ــل صرح ــدار، وبالفع ــن ال ــتندات م ــض المس ــتخراج بع باس
بذلــك، فانتقلــت للــدار وقمــت بتســليمها التصريــح بطريقــة قانونيــة، ووعدونــي 
بتنفيــذ التصريــح، ثــم فوجئــت قبــل موعــد الجلســة بيــوم بادعائهــم أن البحــث 
مــازال جاريــا، وطلبــوا منــى الحضــور باكــر قبــل موعــد الجلســة، وقمــت بهــذا 
بالفعــل، وتقابلــت مــع مديــرة الــدار وتدعــى نفيــن محمــود والتــي رددت نفــس 
الإجابــة، فذهبــت للجلســة بــدون اســتلام أى مســتند مــن الهيئــة، ولكــن كانــت 
المفاجــأة أن دار الوثائــق منحــت محامــي الحكومــة مســتندا ســريا فــي رســالة 
ــة تســأل  ــت الحربي ــث كان ــة عــام 1928 حي ــة والحربي ــن الخارجي ــة بي متبادل
الخارجيــة عمــا إذا كانــت جزيرتــي تيــران مســجلة لديهــا مــن عدمــه كأراضٍ 
ــا ســجلات،  ــه لا توجــد لديه ــة بأن ــة الخارجي ــع جــاءت إجاب ــة، وبالطب مصري
لأن مــن المعــروف أن تلــك الســجلات كانــت لــدى وزارة الماليــة ففــي عهــد 
ــع  ــم جم ــة يت ــي كل منطق ــدود مصــر ه ــأن ح ــرار ب ــاروق صــدر ق ــك ف المل
ــس  ــة ولي ــدى المالي ــة ل ــجلات الحقيقي ــى الس ــا، وبالتال ــب( منه ــة )ضرائ جباي
ــل  ــة أن تســتخدم هــذا الجــواب للتدلي ــا الدول ــة قضاي ــت هيئ ــة، وحاول الخارجي
علــى أن الجــزر غيــر مصريــة، فأوضحنــا أن الخارجيــة لــم تــرد بــأن الجــزر 
ــأن،  ــذا الش ــي ه ــا ف ــجلات لديه ــود س ــدم وج ــا ردت بع ــة ولكنه ــر مصري غي
ــع ســنوات،  ــل تأســيس الســعودية بأرب ــات قب ــذه المخاطب ــا أن ه ــا أوضحن كم
وكذلــك أوضحنــا أن قــرار الملــك فــاروق، وقدمنــا كتــاب صــادر عــن وزارة 
الماليــة عــام 1945 يتضمــن خريطــة مصــر وبهــا أن الجــزر مصريــة، كمــا 
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ــا  ــك قدمن ــة، وكذل ــزر مصري ــأن الج ــد ب ــى يفي ــس كتاب ــاب إندك ــن الكت يتضم
خطــاب الحربيــة للخارجيــة عــام 1949 والــذي كان يســألها نفــس الســؤال عــن 
الجــزر فقامــت الخارجيــة بمخاطبــة الماليــة وقامــت الأخيــرة بالــرد عليهــا بــأن 
الجــزر مصريــة ثــم قامــت الخارجيــة بمخاطبــة الحربيــة بمضمــون رد الماليــة 
بــأن الأرض مصريــة، وهــى الخطابــات التــي تقدمــت بتصريــح بشــأنها لــدار 
ــق  ــام دار الوثائ ــن قي ــم أتعجــب م ــا، ول ــى صــورة منه ــق للحصــول عل الوثائ
بمنــح هيئــة قضايــا الحكومــة المســتندات التــي تحتاجهــا وتدعــم وجهــة نظرهــا 
حتــى دون تصريــح مــن المحكمــة، لكــن الغريــب هــو حجبهــا لباقــى الوثائــق 
الأخــرى التــي طلبناهــا، فحصلــت علــى تأجيــل جديــد مــن المحكمــة وتصريــح 
جديــد بــذات المســتندات، وذهبــت لمكتــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة الدكتــور 
ــي  ــدار وحجبهــا للمســتندات فأخطرن ــاز ال ــه انحي ــع وشــرحت ل محمــود الضب
أنــه قــام بالتأشــير علــى التصريــح بتنفيــذ مــا يقضــي بــه القانــون، وأن رئيســه 
الــدار هــي المســئولة عــن التنفيــذ واســتدعاها لمكتبــه، ودار أغــرب حــوار بينى 
وبينهــا، والــذي يتمحــور مضمونــه حــول رفضهــا تنفيــذ التصريــح بمبــررات 
ــن  ــال م ــي، وق ــذر ل ــس الإدارة إلا أن اعت ــس مجل ــن رئي ــا كان م ــة، فم واهي
حقــك تحريــر محضــر بالواقعــة ضــدي، فتوجهــت للقســم وحــررت محضــر 
ــة  ــة جــاءت هيئ ــدار، وفــي الجلســة التالي ــة ضــده وضــد رئيســة ال ــات حال إثب
ــي نطلبهــا مــازال البحــث عنهــا  ــق الت ــا أن الوثائ ــة تحمــل خطاب ــا الدول قضاي

جاريــا.
هــذه الواقعــة رغــم مراراتهــا لكنهــا تعكــس أزمــة بــل جريمــة حرمــان 
ــى  ــداول المعلومــات إل ــة ت ــة وحري ــي المعرف الشــعب المصــري مــن الحــق ف
ــع علــى كافــة  ــذي نطل ــا للخطــر، ففــي الوقــت ال حــد تعريــض أراضــي بلادن
ــا،  ــاء منه ــا نش ــتري م ــت، ونش ــر الإنترن ــى عب ــيف البريطان ــق بالأرش الوثائ
ويتــم إرســاله لنــا بالبريــد، نجــد دار الوثائــق القوميــة المصريــة تحجــب هــذه 
الوثائــق عنــا وعــن المحكمــة بــل وتلعــب دورا كارثيــا لمحاولــة ترجيــح كفــة 
الحكومــة بمــا يمثــل إخــلال بتكافــوء الفــرص فــي المنازعــة القضائيــة ويهــدر 

ــي.  ــي والمهن ــتقلالها العلم ــا واس حياده
ليست قضية واحدة ولن نحسمها بالضربة القاضية:

ــة،  ــلان الاتقاقي ــة ببط ــأن المطالب ــة بش ــع 13 قضي ــم رف ــه ت ــابقا أن ــا س ذكرن
11 قضيــة منهــا مــا زالــت بهيئــة مفوضــى محكمــة القضــاء الإداري لــم يتــم 
ــن  ــاك أول قضيتي ــكام، وهن ــة أح ــا أي ــم يصــدر به ــا ول ــن تقريره ــاء م الإنته
وتــم ضمهمــا لبعضهمــا وأضحــت قضيــة واحــدة وصــدر فيهــا حكــم محكمــة 
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ــه 12  ــت عن ــر تفرع ــم الأخي ــذا الحك ــة، ه ــلان الاتفاقي القضــاء الإداري ببط
ــى: ــا كالتال ــى الآن، وبيانه ــدة حت ــة جدي ــة قضائي منازع

إشــكال فــي التنفيــذ أمــام محكمــة الأمــور المســتعجلة بالقاهــرة، وهــى 1 ))
محكمــة غيــر مختصــة، وأصــدرت حكــم بوقــف تنفيــذ حكــم القضــاء 

الإداري لكــون الاتفاقيــة عمــلا مــن أعمــال الســيادة.

المســتعجلة، 1 )) القاهــرة للأمــور  أمــام محكمــة مســتأنف  الاســتئناف 
وقضــى برفــض الاســتئناف وتأييــد حكــم أول درجــة.

إشــكال علــى التنفيــذ مقــام مــن الحكومــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري 1 ))
ــة، وقضــت المحكمــة  ــذ حكــم بطــلان الاتفاقي ــه بوقــف تنفي ــب في تطال

برفــض إشــكال الحكومــة.

ــه 1 )) ــب في ــاء الإداري أطال ــة القض ــام محكم ــي أم ــوس من ــكال معك إش
بالاســتمرار فــي تنفيــذ حكــم القضــاء الإداري ببطــلان الاتفاقيــة، وقــد 

ــذ. ــي التنفي ــم لصالحــي بالاســتمرار ف صــدر الحك

ــم القضــاء 1 )) ــى حك ــا عل ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــة أم ــن الحكوم طع
الإداري القاضــى ببطــلان الاتفاقيــة، وقــد صــدر الحكــم فــي 16 ينايــر 
2017 برفــض طعــن الحكومــة وتأييــد حكــم القضــاء الإداري ببطــلان 

الاتفاقيــة وبمصريــة الجزيرتيــن.

ــي )(1  ــا الت ــة العلي ــة الإداري ــى بالمحكم ــرة الأول ــب رد أعضــاء الدائ  طل
ــرة الســابعة بالمحكمــة  ــد قضــت الدائ نظــرت أول جلســة للطعــن، وق
الإداريــة العليــا بــرد أعضــاء الدائــرة الأولــى، ويعــد هــذا الحكــم هــو 
الأول فــي تاريــخ مجلــس الدولــة الــذي يصــدر بــرد أعضــاء الدائــرة 
بالكامــل فيمــا عــدا مــن توفــى منهــم ومــن تنــازل عنــه طالــب الــرد.

قــام قاضيــان مــن القضــاة الذيــن تــم ردهــم برفــع دعــوى بطــلان أصليه 1 ))
لإلغــاء حكــم الــرد الصــادر بحقهــم ومــا زالــت القضيــة منظــورة أمــام 

المحكمــة الإداريــة العليــا ولــم يصــدر أي حكــم بشــأنها.

ــم القضــاء 1 )) ــى حك ــا عل ــة العلي ــام الإداري ــن أم ــة بالطع ــت الحكوم قام
الإداري برفــض إشــكالها وقــد قضــت الإداريــة العليــا فــي 17 ينايــر 
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2017 برفــض طعــن الحكومــة وتأييــد حكــم القضــاء الإداري برفــض 
وقــف تنفيــذ حكــم بطــلان الاتفاقيــة.

ــم القضــاء 1 )) ــى حك ــا عل ــة العلي ــام الإداري ــن أم ــة بالطع ــت الحكوم قام
الإداري الصــادر لصالحــي بالاســتمرار فــي تنفيــذ حكــم القضــاء 
الإداري، وقــد قضــت الإداريــة العليــا فــي 17 ينايــر 2017 برفــض 
طعــن الحكومــة وتأييــد حكــم القضــاء الإداري بالاســتمرار فــي تنفيــذ 

ــة. ــم بطــلان الاتفاقي حك

أقامــت الحكومــة منازعــة تنفيــذ أولــى أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا 1 1))
ــورة  ــة منظ ــت القضي ــا زال ــة، وم ــلان الاتفاقي ــم بط ــذ حك ــف تنفي لوق

ــا. ــة الدســتورية العلي ــة مفوضــى المحكم بهيئ

أقامــت الحكومــة منازعــة تنفيــذ ثانيــة أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا 1 )))
ــورة  ــة منظ ــت القضي ــا زال ــة، وم ــلان الاتفاقي ــم بط ــذ حك ــف تنفي لوق

ــا. ــة مفوضــى المحكمــة الدســتورية العلي بهيئ

قبــل صــدور حكــم الإداريــة العليــا قامــت الحكومــة بإرســال الاتفاقيــة 1 )))
ــا  ــواب فقمن ــس الن ــى مجل المقضــى ببطلانهــا مــن القضــاء الإداري إل
بالطعــن علــى هــذا القــرار أمــام محكمــة القضــاء الإداري وتحــدد 

ــر 2017. ــة 7 فبراي ــا جلس لنظره

هــذه القضيــة التــي صــدر فيهــا حكــم ببطــلان الاتفاقيــة، تفــرع عنهــا 12 
منازعــة قضائيــة جديــدة كمــا أوضحنــا، صــدر حكميــن ضدنــا مــن محكمــة 
غيــر مختصــة، وصــدر ســبع أحــكام لصالحنــا، وتبقــى أربــع دعــاوى لــم 
ــه فضــلًا عــن الحكــم الرئيســى، وهــو  ــك كل يصــدر بهــم أى أحــكام، وذل
ــة القاضيــة ولكــن  ــأن هــذا النــزاع لــن يحســم بالضرب ــا للقــول ب مــا يدفعن
ــوم فــي حســم مــا يقــرب مــن %90 مــن  ــى الي ــا حت ــد نجحن ــاط، وق بالنق
هــذا النــزاع.، وربمــا يكــون مــن المتوقــع ميــلاد منازعــات جديــدة خــلال 

الأيــام القادمــة. 
سيناريوهات ومسارات جديدة:

بعــد هــذه الأحــكام هنــاك عــدة ســيناريوهات ومســارات إحتماليــة، ونوجزهــا 
فيمــا يلــى:

المســار الأول: منازعــات التنفيــذ التــي أقامتهــا الحكومــة أمام الدســتورية العليا، 



23

حتــى تتمكــن الحكومــة مــن اســتمرار الســير فيهــا فهــى أمــام خياريــن: الأول: 
أن تتجاهــل هــذه المنازعــات لكونهــا رفعــت علــى حكــم القضــاء الإداري وقــد 
ــى  ــدة عل ــع منازعــات جدي ــا فتضطــر لرف ــة العلي ــد بالإداري ــم جدي صــدر حك
ــات أمــام الدســتورية،  ــل الطلب ــوم بتعدي ــى: أن تق ــا، والثان ــة العلي حكــم الإداري
ــة  ــم الإداري ــه حك ــاول في ــة تتن ــس المنازعــة القديم ــد بنف ــب جدي ــف طل وتضي

العليــا.
المســار الثانــى: أن تلجــأ الحكومــة للمحكمــة الدســتورية العليــا بمنازعــة 
اختصــاص، بزعــم صــدور حكميــن متناقضيــن مــن محكمتيــن مختلفتيــن، وكل 
ــب  ــا، وتطل ــا قضائي ــأنه حكم ــدرت بش ــزاع، وأص ــر الن ــكت بنظ ــا تمس منهم
مــن المحكمــة الدســتورية تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع، ومــن ثــم 

ــه. ــد ب ــذي لا يعت ــذ، والحكــم ال الحكــم الواجــب التنفي
المســار الثالــث: هــو عــرض الاتفاقيــة علــى مجلــس النــواب وموافقتــه عليهــا، 
وبالتالــى تتحــول لقانــون داخلــي فيتــم الطعــن عليهــا أمــام البرلمــان للمطالبــة 

بإحالتهــا للدســتورية لمخالفتهــا نصــوص الدســتور.
المســار الرابــع: أن تتوقــف الحكومــة عنــد هــذا الحــد، وتعلــن إلتزامهــا بتنفيــذ 

حكمــى القضــاء الإداري والإداريــة العليــا.
وكل هذه المسارات إحتمالية، وكذلك فرص النجاح والإخفاق فيها.

كيف سنوثق هذه القضية ولماذا: 
ســوف نقــوم بتوثيــق هــذه القضيــة فــي عــدة أجــزاء، الجــزء الأول الــذي بيــن 
ــة،  ــة بشــأن هــذه المرحل ــق القضائي ــرز الوثائ ــه أب ــق في ــم نوث ــدي حضراتك أي
وكذلــك الدفــاع المقــدم مــن محاميــي المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
ــى  ــاح الدعــوى للأســتاذ عل ــاب عريضــة افتت ــث يضــم الكت ــة، حي والاجتماعي
أيــوب، وعريضــة إفتتــاح الدعــوى للقضيــة المقــام باســمى، ثــم كافــة الأحــكام 
ــلال  ــا خ ــة العلي ــة القضــاء الإداري والإداري ــن محكم ــر الصــادرة م والتقاري
هــذه المرحلــة، والمرافعــة المقدمــة منــى فــي صورتهــا الختاميــة أمــام المحكمــة 
الإداريــة العليــا، ولا يضــم هــذا الكتــاب حكمــى القاهــرة للأمــور المســتعجلة فما 
زال هنــاك تعنــت فــي تســليمنا صــورة حكــم المســتأنف الصــادر منهــا، ومــن 
ــم القضــاء  ــى حك ــة عل ــن الحكوم ــة طع ــة ننشــرصورة صحيف ــق الحكوم وثائ

الإداري أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فقــط.
 وســوف نتبعــه بجــزء ثــان يضــم كافــة طعــون الحكومــة ومذكــرات دفاعهــا، 
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وكافــة صحــف الدعــاوى المقامــة مــن كافــة المواطنيــن والمحاميــن ضــد 
ــم. ــرات دفاعه ــم ومذك ــة مرافعاته ــك كاف ــة، وكذل الاتفاقي

ثــم ســنخصص جــزءا للوثائــق، وكيفيــة الحصــول عليهــا، وجمعهــا، وعلاقتهــا 
بالنــزاع، وحــدود تأثيرهــا عليــه، ثــم جــزء آخــر تحليلــى لمفــردات النــزاع مــن 
ــة  ــة مــن الناحي ــة إدارة القضي ــة والسياســية والدســتورية، وكيفي ــة الدولي الناحي
المهنيــة والإعلاميــة والسياســية، وإذا تبــن لنــا أن الامــر يحتــاج لأجــزاء جديــدة 

فســوف نقــوم بإعدادهــا، ونشــرها جميعهــا علــى الانترنــت للكافــة.
فتوثيــق هــذه القضيــة يتجــاوز الأغــراض المهنيــة لمعركــة قانونيــة وقضائيــة 
كبــرى حقــق فيــه المجتمــع المدنــي المصــري نصــرا لا يمكــن الإســتهانة بــه، 
ــذا  ــة خــلال ه ــواه المدني ــكل ق ــه ب ــذا الشــعب، ومقاومت ــخ ه ــق تاري ــى توثي إل
الحقبــة مــن تاريــخ أمتنــا دفاعــا عــن أرضــه، وتاريخــه العســكري، والإنســاني، 
والدبلوماســي، وعــن حقــه فــي دولــة مؤسســات يحترم فيهــا الدســتور والقانون.
ويطيــب لنــا أن يصــدر هــذا الكتــاب بالتعــاون بيــن المركــز المصــري للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبيــن المفكــرة القانونيــة وهــى مــن أبــرز المنظمــات 
ــس، وإن كان  ــان وتون ــي لبن ــل ف ــي تعم ــة والت ــة العربي ــي المنطق ــة ف الحقوقي
هــذا الاهتمــام بتوثيــق تلــك القضيــة مــن المنظمــات العربيــة فإنــه يعكــس مــدى 
حــرص ومتابعــة كل المجتمعــات العربيــة لهــذ القضيــة والتــي تحمــل تأثيــرات 
محليــة وإقليميــة ودوليــة، وكمــا تعكــس الــدور الهــام لمنظمــات حقــوق الإنســان 
ــذي  ــتراتيجى، وال ــى الاس ــاذج التقاض ــي نم ــا ف ــأن تجاربه ــي ش ــة ف المصري
تتبعــه المنظمــات الحقوقيــة بالمنطقــة العربيــة، وترصــده فــي محاولــة اســتلهام 
خبرتــه، ودروســه، وتعــد المفكــرة القانونيــة أبــرز المنظمــات الشــريكة للمركــز 
المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي نقــل وتبــادل هــذه التجــارب 

عالميــا وعربيــا للإســتفادة منهــا والتعلــم المشــترك فيمــا بيننــا.
وليــس هنــاك ختــام لهــذه المقدمــة أفضــل مــن بعــض حيثيــات حكمــى القضــاء 

الإداري والإداريــة العليــا: 
حكــم الدائــرة الأولــى بمحكمــة القضــاء الإداري فــي الدعوييــن رقمــي 43709 
و43866 لســنة 70 قضائيــة، والصــادر فــي 21 يونيــة 2016، والــذي 

قضــى:
الدعوييــن،  بنظــر  ولائيــاً  اختصاصهــا  بعــدم  الدفــع  برفــض  »أولًا:   
ــع  ــلان توقي ــكلًا وببط ــن ش ــول الدعويي ــاً: بقب ــا. ثاني ــا بنظرهم وباختصاصه
ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن 
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جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقعــة فــي أبريــل 
ــة  ــر للمملك ــران وصنافي ــى تي ــن جزيرت ــازل ع ــة التن ــنة 2016 المتضمن س
ــار أخصهــا اســتمرار  ــك مــن آث ــى ذل ــب عل ــا يترت ــة الســعودية مــع م العربي
ــة  ــدود الدول ــن ح ــري المصــري وضم ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي هاتي
المصريــة واســتمرار الســيادة المصريــة عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأي 
شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى وذلــك علــى النحــو المبيــن بالأســباب وألزمــت 

جهــة الإدارة المصاريــف«.
حكــم الدائــرة الأولــى فحــص طعــون بالمحكمــة الإداريــة العليــا فــي 17 ينايــر 
2017 برفــض طعــن الحكومــة رقــم 74236 لســنة 62 قضائيــة عليــا، 

ــد حكــم القضــاء الإداري.  تأيي
ــرى مــن  ــن ت ــخ، فل ــرأ التاري ــة البصــر لتق ــة الطاعن ــت الحكوم ــإذا أرجع “ ف
ــي  ــن ف ــم إذا أرجعــت البصــر كرتي فطــور أو إخــلال أو تصــدع أو شــقوق، ث
جميــع حقــب تاريــخ مصــر للقــول بإنــكار ســيادتها علــى الجزيرتيــن ينقلــب 

إليهــا البصــر خاســئاً وهــو حســير.
.....................................................................................

ــي  ــة ف ــى القم ــي تســتوى عل ــى الت ــة -وه ــذه المحكم ــن ه ــي يقي ــر ف وإذ وق
مــدارج محاكــم مجلـــ الدولــة- واســتقر فــي عقيدتهــا أن ســيادة مصــر علــى 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر مقطــوع بــه بأدلــة دامغــة إســتقتها المحكمــة مــن 
مصــادر عــدة وممارســات داخليــة ودوليــة شــتى قطعــت الشــك باليقيــن بأنهما 
ــان لســيادتها -وحدهــا دون غيرهــا- علــى مــدار حقــبٍ مــن التاريــخ  خاضعت
ــاً  ــك راجح ــا إنف ــم المصــري م ــن الإقلي ــن ضم ــول الجزيرتي ــت، وأن دخ طال
يســمو لليقيــن مــن وجهيــن: أولهمــا: أن ســيادة مصــر عليهمــا مقطــوع 
ــع تحــت بصــر المحكمــة مــن  ــا وق ــا: م ــه، وثانيهم ــا ســلف بيان ــى م ــه عل ب
مســتندات وبراهيــن وأدلــة وخرائــط تنطــق بإفصــاح جهيــر بوقوعهمــا ضمــن 

الإقليــم المصــري علــى نحــو مــا ســطرته المحكمــة فــي أســباب حكمهــا.. 
.....................................................................................

مــن ثــم الحكــم المطعــون فيــه فيمــا قضــى بــه، قــد صــدر مرتكــزاً علــى صحيح 
حكــم القانــون والواقــع, وتقضــى المحكمــة -والحــال كذلــك- برفــض الطعــن 

الماثل.
ومــن حيــث إن مــن يخســر الطعــن يلــزم مصروفاتــه عمــلًا بنــص المــادة 184 



26

مــن قانــون المرافعات.

 فلهذه الأسباب 
حكمــت المحكمــة بإجمــاع الآراء: برفــض الطعــن، وألزمــت الجهــة الإداريــة 

الطاعنــة المصروفــات« 

خالد علي
القاهرة 

24 يناير 2017



الفصل الأول
بداية النزاع: محكمة القضاء الإداري
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تقديم حول وثائق الفصل :
ــة  ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي ــة ترســيم الحــدود البحري ــع اتفاقي ــد توقي بع
والمملكــة فــي العربيــة الســعودية فــي 8 أبريــل 2016، قــام المحاميــان علــى 
أيــوب وخالــد علــي برفــع كل منهمــا دعــوى قضائيــة فــي اليــوم التالــي لتوقيــع 
الاتفاقيــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري، وطالبــا ببطــلان التوقيــع علــى 

ــة.  الاتفاقي
وبالجلســة الأولــى قامــت المحكمــة بضــم القضيتيــن ونظرتهمــا طوال الجلســات 
ــت  ــة، دفع ــام المحكم ــدا، وأم ــا واح ــا حكم ــدرت فيهم ــدة، وأص ــة واح كقضي
هيئــة قضايــا الدولــة بعــدم اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر النــزاع لاعتبــار 
التوقيــع علــى الاتفاقيــات الدوليــة عمــل مــن أعمــال الســيادة. وتمســكت هيئــة 
قضايــا الدولــة طــوال نظــر النــزاع أمــام هيئــة مفوضــي الدولــة، وأمــام محكمــة 
القضــاء الإداري بذلــك الدفــع، ولــم تقــدم المســتندات والوثائــق التــي اســتندت 
إليهــا الحكومــة للقــول بســعودية الجزيرتيــن، ومــن ثــم توقيــع الاتفاقيــة؛ وذلــك 
رغــم طلــب الطاعنــون مــن الحكومــة، ممثلــة فــي هيئــة قضايــا الدولــة، تقديــم 
أصــول أو صــور رســمية مــن خرائــط مصــر فــي حقــب مختلفــة تثبــت وقــوع 
الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم المصــري، ومســتندات رســمية تثبــت تمســك مصــر 
بالجزيرتيــن علــى مــر مختلــف العصــور، رغــم إلــزام المحكمــة لهيئــة قضايــا 

الدولــة بذلــك وتغريمهــا لعــدم الالتــزام.
هــذا وقــد صــدر حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي 21 يونيــة 2016 برفــض 
الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة، واعتبــار التوقيــع علــى الاتفاقية عمــل إداري 
ــع  ــلان توقي ــيادة؛ وببط ــال الس ــن أعم ــل م ــس عم ــه، ولي ــن علي ــوز الطع يج
ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر 
ــة  ــر للمملك ــران وصنافي ــي تي ــن جزيرت ــازل ع ــة التن ــعودية والمتضمن والس
ــا اســتمرار  ــار أخصه ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــة الســعودية م العربي
ــة  ــدود الدول ــن ح ــري المصــري وضم ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي هاتي
المصريــة واســتمرار الســيادة المصريــة عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأي 

ــة أخــرى.  شــكل لصالــح أيــة دول
ــد  ــي خال ــن المحام ــن م ــن المقدمتي ــى الطع ــر صحيفت ــذا الفصــل ننش ــي ه وف
علــي والمحامــى علــى أيــوب، وتقريــر هيئــة مفوضــي الدولــة الــذي أوصــى 
ــذي  ــة القضــاء الإداري ال ــم محكم ــراء، وحك ــة خب ــى لجن ــة الدعــوى إل بإحال
أبطــل التوقيــع علــى الاتفاقيــة، أمــا مرافعــة الطاعنيــن ومذكــرة دفاعهــم فمنعــا 
ــا  ــة العلي ــق المحكمــة الإداري للتكــرار ســوف ننشــرها بالفصــل الخــاص بوثائ

ــة.  ــل والتطــور لننشــرها فــي صورتهــا الختامي حيــث جــرى عليهــا التعدي
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عريضة الدعوى المُقدمة من المحامي خالد علي

السيد المستشار / نائب رئيـ مجلـ الدولة، ورئيـ محكمة القضاء 
الإداري

تحية طيبة وبعد،،،،،
مقدمة لسيادتكم السيد/ خالد علي عمر المحامى، ومحله المختار مكتبه الكائن 

ب 3أ سليمان الحلبي متفرع من شارع رمسيس وسط البلد القاهرة.
ضــد

بصفته السيد/ رئيس الجمهورية      
بصفته  السيد / رئيس مجلس الوزراء      
السيد/ رئيس مجلس النواب                                             بصفته

الموضوع
طعنــا علــى قــرار الســيد رئيـــ مجلـــ الــوزراء بالتوقيــع علــي إتفــاق إعــادة 
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن حكومــة جمهوري ترســيم الحــدود بي
ــن  ــة ع ــيادة الوطني ــن الس ــازل ع ــن تن ــك م ــي ذل ــب عل ــا ترت ــعودية وم الس

جزيرتــي تيــران وصنافيــر وعــن ملكيــة مصــر لهمــا.
فوجــئ الطاعــن بقيــام الســيد رئيــس الجمهوريــة، والســيد رئيــس مجلــس 
ــع  ــة عــن توقي ــل الســعودي بإعــلان الحكوم ــتقبالهما للعاه ــاء إس ــوزراء أثن ال
ســته عشــر إتفاقــا بينهمــا إتفــاق بإعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن، 



30

ولاســيما فيمــا يتعلــق بحقــوق الســيادة علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
ــة لمصــر،  ــة التاريخي ــي البحــر الأحمــر، ضمــن الحــدود الإقليمي ــن ف الواقعتي
وبالفعــل أصــدر مجلــس الــوزراء المصــري بيانــا فــي مســاء الســبت الموافــق 
9 ابريــل 2016، واعتبــر هــذا البيــان أن التوقيــع علــى إتفــاق تعييــن الحــدود 
ــن  ــن الدولتي ــأنه أن يمك ــن ش ــام م ــاز ه ــن مصــر والســعودية إنج ــة بي البحري
ــره  ــا توف ــا بم ــكل منهم ــة الخالصــة ل ــة الاقتصادي ــن المنطق ــتفادة م ــن الاس م
ــك أن  ــن كذل ــة عليهمــا، وأعل مــن ثــروات ومــوارد تعــود بالمنفعــة الاقتصادي
جزيرتــي تيــران وصنافيــر داخــل الميــاه الإقليميــة للســعودية طبقــا للمرســوم 
ــل  ــذا العم ــوزراء ه ــس ال ــان مجل ــوري. ووصــف بي ــرار الجمه ــي والق الملك
بالإنجــاز الــذي تــم بعــد عمــل شــاق وطويــل اســتغرق أكثــر مــن 6 ســنوات، 
انعقــدت خلالهــا إحــدى عشــرة جولــة لاجتماعــات لجنــة تعييــن الحــدود البحرية 
بيــن البلديــن، آخرهــا ثــلاث جــولات منــذ شــهر ديســمبر 2015 عقــب التوقيــع 
ــدت  ــد اعتم ــان ق ــا للبي ــو 2015، وطبق ــي 30 يولي ــرة ف ــلان القاه ــى إع عل
ــام 1990  ــم 27 لع ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــى ق ــا عل ــي عمله ــة ف اللجن
بتحديــد نقــاط الأســاس المصريــة لقيــاس البحــر الإقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة 
ــه  ــم إخطــار الأمــم المتحــدة ب ــذي ت ــة، وال الخالصــة لجمهوريــة مصــر العربي

ــو 1990. ــي 2 ماي ف
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا البيــان قــد جــاء محمــلًا بالعديــد مــن المغالطــات 
التاريخيــة التــي ترقــي إلــي درجــة الأكاذيــب، التــي لا يصــح أن تصــدر 
ــا  ــى أراضيه ــة عل ــيادة الوطني ــي الس ــط ف ــرر التفري ــة تب ــة وطني ــن حكوم ع
بــأن تصــف أعمــال التنــازل عــن أراضيهــا بأنهــا نتيجــة لجهــد شــاق وعمــل 
مســتمر، وهــي التــي يجــب أن تبــذل مجهودهــا فــي الحفــاظ علــى هــذه الســيادة 
وليــس التفريــط فيهــا، وقــد نــزل هــذا البيــان علــى جمــوع المصرييــن ومنهــم 
الطاعــن كالصاعقــة، حيــث يعتبــر تفريطــا فــي الســيادة المصريــة التاريخيــة 
ــة الســعودية، وهــو مــا  علــى أراضيهــا والتــي تســبق تأســيس المملكــة العربي
ــك  ــه نعــوم ب ــم والحديــث وجغرافيتهــا لمؤلف ــخ ســيناء القدي ــاب تاري يؤكــده كت
شــقير وهــو الكتــاب الــذي كتــب قبــل تأســيس المملكــة الســعودية بعشــر أعــوام، 
أضــف الــي ذلــك الأهميــة الاســتراتيجية للجزيرتيــن حيــث تقــع جزيــرة تيــران 
ــذي يفصــل خليــج العقبــة عــن البحــر الأحمــر،  فــي مدخــل مضيــق تيــران ال
ويبعــد 6 كــم عــن ســاحل ســيناء الشــرقي، وتبلــغ مســاحة الجزيــرة 80 كــم²، 
أمــا جزيــرة صنافــر فتقــع بجــوار جزيــرة تيــران مــن ناحيــة الشــرق، وتبلــغ 

مســاحتها حوالــي 33 كــم².
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تصنــع الجزيرتــان ثلاثــة ممــرات مــن وإلــى خليــج العقبــة، الأول منهــا يقــع 
بيــن ســاحل ســيناء وجزيــرة تيــران، وهــو أقــرب إلــى ســاحل ســيناء، وهــو 
ــس”،  ــر “إنتربرأي ــمى مم ــرًا، ويس ــه 290 مت ــغ عمق ــة، ويبل ــح للملاح الأصل
ــى  ــرب إل ــران، ولكــن أق ــرة تي ــن ســاحل ســيناء وجزي ــا بي ــع أيضً ــي يق والثان
الجزيــرة، ويســمى ممــر “جرافتــون”، ويبلــغ عمقــه 73 متــرًا فقــط، فــي حيــن 
ــط.  ــرًا فق ــه 16 مت ــغ عمق ــر، ويبل ــران وصنافي ــي تي ــن جزيرت ــث بي ــع الثال يق
ــل  ــا تط ــران لكونه ــق تي ــا بمضي ــي تحكمه ــران ف ــرة تي ــة جزي ــن أهمي وتكم
عليــه، إلــى جانــب منطقــة شــرم الشــيخ فــي الســواحل الشــرقية لســيناء، ورأس 
حميــد فــي الســواحل الغربيــة لتبــوك فــي الســعودية، كمــا أن للجزيرتيــن أهميــة 
اســتراتيجية كونهمــا تتحكمــان فــي حركــة الملاحــة الدوليــة مــن خليــج العقبــة، 
حيــث تقعــان عنــد مصــب الخليــج، الأمــر الــذي يمكنهمــا مــن غلــق الملاحــة 

فــي اتجــاه خليــج العقبــة.
ــز  ــث تتمي ــة، حي ــة طبيعي ــا أهمي ــد أيضً ــتراتيجية توج ــة الاس ــب الأهمي بجان
ــكيلاتها  ــال تش ــا وجم ــاء مائه ــة وصف ــة العائم ــعاب المرجاني ــان بالش الجزيرت
المرجانيــة، وهــو مــا يجعلهــا مقصــدًا لمحبــي رياضــات الغــوص ولهمــا برامــج 
ــن الأســماك  ــروة م ــا ث ــا توجــد بهم ــع شــرم الشــيخ، كم ســياحية باليخــوت م
الملونــة والســلاحف البحريــة المهــددة بالانقــراض كالســلاحف الخضــراء 
والأحيــاء المائيــة الأخــرى مثــل الرخويــات وشــوكيات الجلــد والطحالــب 
البحريــة وغيرهــا، كمــا تمثــل الجزيرتــان مكانًــا فريــدًا يــأوي إليــه العديــد مــن 

ــادر “الأوســبرى”. ــاب الن ــر العق ــا طائ ــور، منه الطي
ــث إن  ــة، حي ــى الأراضــي المصري ــاً عل ــل عدوان ــرار يمث ــذا الق ــث أن ه وحي
الجزيرتيــن مصريتيــن ولا يجــوز التنــازل عنهمــا لذلــك نتقدم لســيادتكم بالطعن 

التالــى أ( لمخالفــة القــرار الطعيــن للدســتور:
ــي  ــن للأراض ــة الجزيرتي ــي تبعي ــير إل ــي تش ــة الت ــق القانوني ــة الوثائ أن كاف
ــة  ــة العربي ــات للمملك ــن الأوق ــت م ــي أي وق ــا ف ــة وعــدم خضوعهم المصري
ــي النحــو  ــك عل ــرار، وذل ــى الق ــا عل ــك بأســباب طعنن ــنتبع ذل الســعودية، وس

ــي. التال
أولًا: المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية وتحديد حدودها الشرقية 

نصــت العديــد مــن الوثائــق القانونيــة علــى خضــوع الجــزر الموجــودة علــى 
مصــب خليــج العقبــة للســيادة المصريــة بدايــة مــن الأمــر الملكــي الصــادر فــي 
1906 وصــولا الــي القــرار رقــم 27 لســنة 1990 المشــار إليــه فــي بيــان 
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الحكومــة الأمــر الملكــي الصــادر فــي اول أكتوبــر عــام 1906 بشــأن اتفاقيــة 
حــدود مصــر الشــرقية 

العثمانيــة  ) الدولــة  بيــن منــدوب  الشــرقية  اتفاقيــة حــدود مصــر 
1906/10/1 فــي  المصريــة  بالوقائــع  منشــورة  المصريــة،  والمملكــة 
هــذه هــي الاتفاقيــة التــي وقــع عليهــا وتبودلــت فــي رفــح 13 شــعبان المعظــم 
ســنة 1324 الموافــق 18 أيلــول ســنة 1322 الموافــق أول أكتوبــر ســنة 
ــة  ــة المصري ــة الجليل ــي الخديوي ــة ومندوب ــة العلي ــي الدول ــن مندوب 1906 بي
بشــأن تعييــن خــط فاصــل إدارى بيــن ولايــة الحجــاز ومتصرفيــة القــدس وبيــن 
شــبه جزيــرة طــور ســينا، والتــي تشــير الــي وقــوع الجــزر الموجــودة علــى 

مصــب خليــج العقبــة ضمــن الســيادة المصريــة 
ــدر  ) ــة ص ــة المصري ــأن الميــاه الإقليميــة للمملك ــي بش ــوم ملك مرس

فــي 15 ينايــر 1951 ونشــر بالوقائــع المصريــة بالعــدد 6 بتاريــخ 
.1951/1/18

ــة  ــم المملك ــي إقلي ــة ف ــاه الداخل ــمل المي ــى أن تش ــه عل ــادة )4( من ــت الم نص
المصريــة كلًا مــن: 

مياه الخلجان الواقعة على طول سواحل المملكة 	 
الميــاه التــي فــوق الأرض مــن أي ضحضــاح لا يبعــد بأكثــر 	 

ــرة  ــر أو عــن أي جزي ــا عــن الب ــلًا بحريً ــي عشــر مي مــن إثن
ــاه التــي بينــه وبيــن البــر  مصريــة، وكذلــك المي

الميــاه التــي بيــن البــر وبيــن أي جزيــرة مصريــة لا تبعــد عــن 	 
البــر باثنــي عشــر ميــلًا بحريًــا 

 الميــاه التــي بيــن الجــزر المصريــة التــي لا يبعــد أحدهــا عــن 	 
الأخــرى باثنــي عشــر ميــلًا بحريًــا 

ــة  ــاه الداخل ــي المي ــع البحــر الســاحلي للمملكــة فيمــا يل ونصــت المــادة )5( يق
ــال بحريــة  ــد فــي إتجــاه البحــر الــي مســافة ســته أمي للمملكــة ويمت

قــرار رئيـــ الجمهوريــة بتعديــل أحــكام المرســوم الصــادر فــي 15  )
ينايــر ســنة 1951 فــي شــأن الميــاه الإقليميــة لمصــر، والصــادر فــي 
17 فبرايــر 1958 والمنشــور بالوقائــع المصريــة العــدد 15 مكــرر 
ــى المــادة 5  ــع بتاريــخ 1958/2/17: حيــث ادخــل تعديــلات عل تاب
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و9 مــن القــرار الســابق قــرر بنــاء عليهمــا زيــادة البحــر الســاحلي 
إلــي اثنــي عشــر ميــلًا بــدلًا مــن ســته أميــال بحريــة

بشــأن  ) لســنة 1983  الجمهورية رقــم145  رئيـــ  قــرار 
ــا مصــر  ــت عليه ــي وقع ــار الت ــون البح ــة قان ــى اتفاقي ــة عل الموافق
فــي مونتيجوبــي بجامايــكا بتاريــخ 1982/12/10، والمنشــورة 

1995/5/4 تابع بتاريــخ  الرســمية العدد 18  بالجريــدة 
نصــت المــادة 3 مــن الاتفاقيــة علــى أن لــكل دولــة أن تحــدد بحرهــا الإقليمــي 
ــذه  ــا له ــة مــن خطــوط الأســاس وفق ــا بداي ــلا بحري بمســافة لا تجــاوز 12 مي
الاتفاقيــة، وحــددت المــادة 7 مــن الاتفاقيــة 6 طــرق فنيــة لكيفيــة حســاب 
خطــوط الأســاس حيــث فرقــت بيــن مــا إذا كان الســاحل بــه انبعــاج أو إنقطــاع، 
ــة،  ــا وظــروف طبيعي ــود دلت ــبب وج ــب بس ــديد التقل ــاحل ش ــا إذا كان الس وم
وكذلــك وضعــت المــادة كافــة المعاييــر الفنيــة التــي تســاعد فــي تحديــد خطــوط 

الأســاس.
قــرار رئيـــ الجمهوريــة رقــم 27 لســنة 1990 بشــأن خطــوط  )

ــر  ــة مص ــة لجمهوري ــق البحري ــا المناط ــاس منه ــي تق ــاس الت الأس
العربيــة منشــور بالجريــدة الرســمية العــدد 3 بتاريــخ 18 ينايــر 

.1990
ــة  ــق البحري ــاس المناط ــدأ قي ــي أن يب ــرار عل ــن الق ــي م ــادة الاول ــت الم نص
الخاضعــة لســيادة وولايــة جمهوريــة مصــر العربيــة بمــا فيهــا بحرهــا الإقليمــي 
مــن خطــوط الأســاس المســتقيمة التــي تصــل بيــن مجموعــه النقــاط المحــددة 
بالإحداثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار، وأشــارت المــادة الثانيــة الــي مرفقيــن 
يحــدد الأول الاحداثيــات المتعلقــة بالحبــر الأبيــض المتوســط والثانــي احداثيــات 
البحــر الأحمــر، علــي أن يعتبــر المرفقيــن جــزءا لا يتجــزء مــن هــذا القــرار، 
ونصــت المــادة الثالثــة علــي أن تعلــن قوائــم الاحداثيــات الــواردة بهــذا القــرار 
وفقــا للقواعــد المعــول بهــا فــي هــذا الصــدد، ويخطــر بهــا الأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة. 
بشــأن  ( لســنة 1996  الوزراء رقــم 2035  مجلـــ  قــرار 

تعديــل بعــض أحــكام القــرار رقــم 1068 لســنة 1983. الوقائــع 
 1996/8/3 المصرية العدد 171 – بتاريــخ 
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واستبدل هذا القرار الإشارة إلي محمية رأس محمد وجزيرتي تيران 
وصنافر، بتوضيح احداثياتهم بشكل قاطع الدلالة لا يفيد إلا خضوعهم للمياه 
الاقليمية المصرية ويحسم أي جدل يثور حولهم حيث نص هذا القرار علي 
أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيـ مجلـ الوزراء رقم 1068 

 لسنة 1983 المشار إليه، النص الآتي:
“تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 

المشار إليه كل من منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة 
جنوب سيناء وفقا لحدود المناطق التالية والموضحة بالخريطة المرفقة : 

............. 
المنقطة الثالثة - )جزيرتي تيران وصنافير( : 

الحد الشمالي : 
الخط الواصل بين النقطة 4، 28 شمالا - 29، 34 شرقا والنقطة 58، 27 

 شمالا - 38، 34 شرقا والنقطة 58، 27 شمالا - 42، 34 شرقا. 
الحد الشرقي : 

الخط الواصل بين النقطة 58، 27 شمالا - 42، 34 شرقا والنقطة 53 27 
 شمالا - 42، 34 شرقا. 

الحد الجنوبي : 
الخط الواصل بين النقطة 53، 27 شمالا - 42، 34 شرقا والنقطة 53، 

27 شمالا - 38، 34 شرقا والنقطة 53، 27 شمالا - 32، 34 شرقا 
 والنقطة 57، 27 شمالا - 25، 34 شرقا. 

الحد الغربي : 
الخط الواصل بين النقطة 57، 27 شمالا - 25، 34 شرقا والنقطة 4، 28 

شمالا - 29، 34 شرقا”.
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا القــرار لــم يتحــدث فقــط عــن تبعيــة الجزيرتيــن 
للأراضــي المصريــة ولكنــه وضــع الاحداثيــات المحــددة لهــذه، وبقــراءة 
الإطــار القانونــي الســابق ولاســيما قــرار رئيـــ الجمهوريــة رقــم 27 لســنة 
ــاه  ــى المســافات المقــررة لحــدود المي ــم يدخــل أي تغيــر عل 1990، نجــده ل
الإقليميــة، والتــي نــص عليهــا قــرار ينايــر 1951 وتعديلاتــه وهــي 12 ميــلا 
بحريــا واعتبــرت ان الميــاه الســاحلية 12 ميــلا اخــري، وان حقيقــة القــرار 
27 لســنة 1990 هــو تحديــد نقــاط بدايــة خطــوط الأســاس، طبقــا للقواعــد 
التــي قررتهــا المــادة الســابعة مــن الاتفاقيــة الســابق الإشــارة لهــا، حيــث حــدد 
القــرار الاحداثيــات التــي سيحتســب بنــاء عليهــا خــط الأســاس، ولــم يتطــرق 
ــة  ــي إعــادة ترســيم الحــدود البحري ــد ال ــن بعي ــب أو م ــن قري ــرار م ــذا الق ه
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ــه  ــأن مــا قامــت ب ــة، وهــو مــا يدحــض إدعــاء الحكومــة فــي بيانهــا ب للدول
هــو تنفيــذ القــرار رقــم 27 لســنة 1990، حيــث أن هــذا القــرار لــم يتحــدث 
مــن قريــب أو بعيــد عــن تحديــد الميــاه الإقليميــة والســاحلية ولكنــه فقــط حــدد 
نقــاط البدايــة التــي ســتتخذ نقــاط بدايــة لخطــوط الأســاس، والتــي سيحتســب 
مــن بدايتهــا مســافة اثنــي عشــر ميــلًا بحريًــا طبقــا للقــرار 15ينايــر 1951 

وتعديلاتــه. 
ثانيًا: قرارات وقوانين توضح ممارسة جمهورية مصر العربية للسيادة 

الكاملة، على الجزيرتين. 
تشير الوثائق القانونية المصرية إلي ممارسة السلطات المصرية لكامل 
السيادة على أراضي الجزيرتين منذ عقود عدة وذلك علي النحو التالي:

ــص الخطــاب  ) ــأن ن ــنة1967 بش ــم1 لس ــس الجمهورية رق ــرار رئي ق
الــذي أذاعــه الســيد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر رئيــس الجمهوريــة 
العربيــة المتحــدة علــى المواطنيــن فــي الســاعة الســابعة والنصــف مــن 
مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 9 يونيــو ســنة 1967. الجريــدة الرســمية 
العــدد 64 مكــرر بتاريــخ 1967/6/11 والــذي أشــار فيــه الــي تحرك 
قواتنــا المســلحة إلــى حدودنــا بكفــاءة شــهد بهــا العــدو قبــل الصديــق. 
وتداعــت مــن أثــر ذلــك خطــوات عديــدة؛ منهــا انســحاب قــوات 
الطــوارئ الدوليــة، ثــم عــودة قواتنــا إلــى موقــع شــرم الشــيخ المتحكمــة 
ــر  ــتعملها كأث ــرائيلي يس ــدو الإس ــي كان الع ــران. والت ــي مضايق تي ف

مــن آثــار العــدوان الثلاثــي الــذي وقــع علينــا ســنة 1956
قــرار رئيــس الجمهورية رقــم 153 لســنة 1979 بشــأن الموافقــة  )

علــى معاهــدة الســلام بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة إســرائيل 
وملحقاتهــا والاتفــاق التكميلــي الخــاص بإقامــة الحكــم الذاتــي الكامــل 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الموقــع عليهمــا فــي واشــنطن 
ــخ  ــمية العدد 14 بتاري ــدة الرس ــنة 1979. الجري ــارس س ــي 26 م ف
1979/4/5 والتــي تحدثــت عــن مضيــق تيــران ونصــت علــي التــزام 
للمــادة  مضيق تيران وفقــا  فــي  الملاحــة  حريــة  بضمــان  مصــر 

الخامســة مــن معاهــدة الســلام. 
ــم 422 لســنة 1982 بشــأن إنشــاء نقطــة  ) ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ق

شــرطة مســتديمة بجزيــرة تيــران تتبــع قســم ســانت كاتريــن محافظــة 
ــخ 1982/3/21 ــدد 67 بتاري ــع المصرية الع ــيناء. الوقائ ــوب س جن
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إنشــاء  ) بشــأن  لســنة 1982  الداخلية رقــم 865  وزيــر  قــرار 
ــة نقطــة  ــل تبعي أربعــة أقســام للشــرطة بمحافظــة جنــوب ســيناء وبنق
ــن  ــران المســتديمة مــن قســم شــرطة ســانت كاتري ــرة تي شــرطة جزي
ــع  ــيناء. الوقائ ــوب س ــة جن ــيخ بمحافظ ــرم الش ــرطة ش ــم ش ــى قس إل

 1982/5/4 بتاريــخ  المصرية العــدد 103 
قــرار وزيــر الزراعــة واســتصلاح الأراضي رقم 472 لســنة 1982  )

بشــأن حظــر صيــد الطيــور والحيوانــات والأســماك والكائنــات البحرية 
مــن بعــض مناطــق محافظتــي ســيناء. –الوقائع المصريــة العــدد 
109 بتاريــخ 1982/5/11والــذي حظــر صيــد الطيــور والحيوانــات 

بكافــة أنواعهــا فــي المناطــق التاليــة بمحافظتــي ســينا: 
)أ( منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة.	 
)ب( منطقة سانت كاترين وجبل سريال.	 
)جـ( منطقة جزيرة تيران.	 

الطبيعيــة،  ( المحميــات  بشــأن  لســنة 1983  رقــم 102  قانــون 
 1983/8/4 بتاريــخ  )أ(  تابــع   31 العــدد  الرســمية   الجريــدة 
ذكــرت المذكــرة الايضاحيــة للقانــون أن فكــرة إصــدار تشــريع وطنــي 
ــد  ــروات العدي ــة وث ــة البيئ ــاء لصيان ــة ج ــات الطبيعي ــاء المحمي بإنش
ــة  ــات البري ــة الكائن ــة، وحماي ــة مصــر العربي مــن المناطــق بجمهوري
والبحريــة التــي تضمهــا خاصــة الأنــواع النــادرة المهــددة بالانقــراض، 
وصيانــة البيئــات الطبيعيــة التــي يعيــش فيها من أرض وميــاه، وذكرت 
المذكــرة الإيضاحيــة ان مــن بيــن المناطــق المقتــرح جعلهــا محميــات 
ــن و  ــانت كاتري ــل س ــة جب ــا منطق ــيناء هم ــرة س ــبه جزي ــة بش طبيعي
منطقــة رأس محمــد وجزيــرة تيــران فــي خليــج العقبــة، ولهمــا أهميــة 
علميــة خاصــة بالنســبة للمجموعــات المرجانيــة فــي منطقــة رأس 

محمــد ومجموعــة الطيــور النــادرة فــي جزيــرة تيــران 1.
ــاء  ) ــأن إنش ــنة 1983 بش ــوزراء - رقم 1068 - لس ــس ال ــرار مجل ق

محميــة طبيعيــة فــي منطقــة رأس محمــد وجزيرتــي تيــران وصنافيــر 
بمحافظــة جنــوب ســيناء. الوقائــع المصريــة العــدد 268 بتاريــخ 

 1983/11/26

1  الجريدة الرسمية العدد 31 تابع )أ( المنشور في 4 أغسطس 1983 
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بشــأن  ) - رقم 17 - لســنة 1984  ســيناء  جنــوب  محافــظ  قــرار 
ــة  ــر بمحافظ ــران وصنافي ــي تي ــد وجزيرت ــة رأس محم ــار منطق اعتب
جنــوب ســيناء محميــة طبيعية. –الوقائــع المصريــة العــدد 44 بتاريــخ 

1985/2/20
إصــدار  ) بشــأن  لســنة 1995  الوزراء رقــم 338  مجلــس  قــرار 

اللائحــة التنفيذيــة لقانــون البيئــة الصــادر بالقانــون رقــم 4 لســنة 
ــخ 1995/2/28  ــدد 51 تابع – بتاري ــع المصرية الع 1994. الوقائ
والــذي حظــر صيــد الطيــور والحيوانــات بكافــة أنواعهــا فــي المناطــق 

التاليــة بمحافظتــي ســيناء: 
منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة. - 
منطقة سانت كاترين وجبل سريال. - 
منطقة جزيرة تيران. - 

قرار مجلس الوزراء رقم 1741 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض  1)
أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار 
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. 

الوقائع المصرية العدد 247 تابع بتاريخ 2005/10/29 حيث 
حظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية 

بمحافظتي سيناء: 
منطقة الزرانيق وسبخة البردويل والتينة - 
منطقة سانت كاترين وجبل سريال. - 
منطقة جزيرة تيران. - 

قــرار وزيــر الداخلية رقــم 80 لســنة 2015 بشــأن إنشــاء قســم  ))
ثــان شــرطة شــرم الشــيخ بمديريــة أمــن جنــوب ســيناء. الوقائــع 
المصرية العــدد 36 بتاريــخ 2015/2/15 حيــث أبقــي علــي جزيــرة 

ــيخ. ــرم الش ــان شــرطة ش ــم ث ــاق اختصــاص قس ــن نط ــران ضم تي
قــرار وزيــر الداخلية رقــم 542 لســنة 2015 بشــأن إنشــاء إدارة  ))

شــرطة الأحــوال المدنيــة بجنــوب ســيناء قســم ســجل مدنــي ثــان 
ــة شــرم الشــيخ - فصــلًا  ــق« بمديري ــة نب ــره منطق شــرم الشــيخ »مق
ــع  ــيخ. الوقائ ــرم الش ــي ش ــجل مدن ــم س ــي لقس ــاق الجغراف ــن النط م
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المصرية العــدد 61 بتاريــخ 2015/3/16 حيــث وضــع جزيــرة 
ــيخ. ــرم الش ــرطة ش ــانٍ ش ــم ث ــاق اختصــاص قس ــن نط ــران ضم تي

وبمطالعــه كافــة القوانيــن والقــرارات والاتفاقيــات ســابقة الذكــر نجــد أن 
جميعهــا يشــير إلــي تبعيــة الجزيرتيــن إلــي الأراضــي المصريــة، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن هــذه القــرارت لــم تكــن فقــط قــرارات داخليــة بــأن تصــدر الحكومــة 
قــرارا باعتبارهــا تابعــة إداريــا لقســم شــرطة شــرم الشــيخ أو أن تصــدر قــرارا 
ــا  ــا م ــرارات منه ــذه الق ــن ه ــط، ولك ــا فق ــة وتحــدد أحداثياته ــا محمي باعتباره
وأن مــا أعلنــت عنــه الحكومــة المصريــة مــن تخليهــا عــن الجزيرتيــن لصالــح 
المملكــة العربيــة الســعودية دون وجهــه حــق، وأن هــذا التنــازل يعــد تفريطــا 
فــي ســيادة الدولــة وتــراب أراضيهــا، وأن هــذا الاتفــاق قــد جــاء مخالفــا 

للدســتور، ولا يوجــد ســبب لإصــداره ممــا يســتوجب إلغــاءه.

ثالثا: اعتراف دولي بتبعية أراضي الجزيرتين للسيادة المصرية 
ــة  ) ــأن الموافق ــنة 1990 بش ــم549 لس ـــ الجمهورية رق ــرار رئي ق

علــى مذكــرة التفاهــم بيــن حكومــة جمهوريــة مصر العربية وســلطات 
المجموعــة الأوروبيــة لتمويــل مشــروع محميــة رأس محمــد الموقعة 
ــرار  ــذا الق ــي ه ـــ الشــعب عل ــق مجل ــخ 1989/6/13، وواف بتاري
ــمية  ــدة الرس ــر بالجري ــي 1991/2/24، ونش ــدة ف ــته المنعق بجلس

فــي 1991/5/9
حيــث نــص الاتفــاق علــي أنــه بنــاء علــى طلــب الحكومــة المصريــة، وافقــت 
المجموعــة الأوربيــة علــى المســاهمة بمبلــغ 750.000 وحــدة نقــد أوربيــة من 
البروتوكــول المالــي الثالــث بيــن مصــر والمجموعــة الأوربيــة لتأســيس محميــة 

رأس محمد. 
والغــرض مــن مســاهمة المجموعــة الأوربيــة هــو معاونــة الحكومــة المصريــة 

فــي إقامــة نظــام إدارة للمحميــة يهــدف إلى: 
 ضمــان الحمايــة والحفــاظ علــى الثــروات الطبيعيــة، 	 

البحريــة والبريــة الأصيلــة ومواطنهــا، والتنــوع الإحيائــي 
فــي المنطقة. 
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إعــداد المحميــة بحيــث تكــون موقعــاً مؤثــراً ومهيئــاً ماديــا 	 
ــن، ســواء للســياحة، أو إجــراء  ــزوار القادمي لاســتقبال ال

الأبحــاث، أو أي أنشــطة أخــرى. 
ــد  ــة رأس محم ــد إدارة محمي ــى أن تمت ــد 6/1 عل ــي البن ــاق ف ــص الاتف ــا ن كم

لكــي تشــمل جزيرتي تيران وصنافيــر 
وحيــث أن نصــوص الدســتور المصــري المعــدل الصــادر فــي ينايــر 2014 

تنــص علــى: 
مادة )1(

ــة، ولا  ــل التجزئ ــة ذات ســيادة، موحــدة لا تقب ــة دول ــة مصــر العربي جمهوري
ــى أســاس  ــوم عل ــا جمهــوري ديمقراطــي، يق ــا، نظامه ــزل عــن شــيء منه ين

ــون............... ــيادة القان ــة وس المواطن
المادة )151(

يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، 
ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد 

نشــرها وفقــا لأحــكام الدســتور. 
ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة. 
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة.
ــا  ــد جــاء مخالف ــن ق ــرار الطعي بمطالعــه النصــوص ســالفة الذكــر نجــد أن الق
لهــا مخالفــة صريحــة ففــي حيــن نصــت المــادة الأولــي مــن الدســتور المصــري 
علــي أن الدولــة ذات ســيادة موحــدة ولا تقبــل التجزئــة ولا ينــزل عــن شــيء 
منهــا، وكذلــك نصــت المــادة 151 علــي أن لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة 
تخالــف أحــكام الدســتور، إلا أن القــرار الطعيــن قــد خالــف نــص المــادة الأولــي 
حيــث ترتــب عليــه النــزول عــن جــزء مــن الأراضــي المصريــة وهــو الأمــر 
ــزول عــن شــيء مــن الأرض،  ــن الن ــا بي ــرق هن ــز دســتوريا، ونف ــر جائ الغي
وحقــوق الســيادة فالولــي لا يمكــن لأي مــن الســلطات فــي الدولــة الأقــدام عليهــا 
بمعنــي انــه لا يجــوز ذلــك بقــرار إداري أو حكــم قضائــي أو عمــل تشــريعي 
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فالنــص واضــح وصريــح وقاطــع الدلالــة، امــا أعمــال الســيادة والتــي لا تعنــي 
ــه  ــح الغيــر ولكــن فقــط الســماح ل ــازل عــن جــزء منهــا لصال بالضــرورة التن
ــا  ــي أي ــح الســيادة عل ــة لا يجــوز من بممارســة الســيادة عليهــا ففــي هــذه الحال
مــن أراضــي الدولــة إلا باســتفتاء شــعبي يســبق أيــا مــن أعمــال التنــازل عــن 
هــذه الســيادة، ولمــا كان القــرار الطعيــن يتحــدث عــن إعــادة ترســيم للحــدود 
ــلا  ــر عم ــل يعتب ــذا العم ــإن ه ــر، ف ــران وصنافي ــي تي ــن جزيرت ــزول ع والن
منعدمــا لمخالفتــه الصريحــة لنصــوص الدســتور ممــا يجعلــه حريــا بالإلغــاء.

ب( القرار الطعين جاء مخالفاً لسبب إصداره:
“الســبب هــو... الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تســوغ تدخــل الإدارة 
لإصــدار القــرار لإحــداث مركــز قانونــي معيــن يكــون الباعــث عليــه ابتغــاء 
مصلحــة عامــة، وللقضــاء الإداري حريــة تقديــر أهميــة هــذه الحالــة والخطــرة 
الناجمــة عنهــا وتقديــر الجــزاء الــذي تــراه مناســباً فــي حــدود النصــاب 
القانونــي المقــرر، وبمطالعــة القــرار الطعيــن لا نجــد لــه أيــة أســباب قانونيــة 
ــة  ــة واقعي ــك لا نجــد أي حال ــرار، وكذل تســوغ إصــدار جهــة الإدارة لهــذا الق
إصــداره كذلــك، وهــو مــا يخشــى الطاعنــون أن تكــون إحــدى الوســائل التــي 
ســتنتهجها الســلطة التنفيذيــة فــي محاولــة للإفــلات مــن تقاريــر الجهــات 
الرقابيــة والالتفــاف عليهــا، وتحويلهــا مــن تقاريــر علميــة صــادرة عــن جهــات 
مختصــة، يجــب التحقيــق فيمــا احتوتــه مــن معلومــات إلــي مجــرد وجهــه نظــر 

ــرد عليهــا مــن لجــان أخــري غيــر متخصصــة. يمكــن ال
وبالنظــر إلــى القــرار الطعيــن ومحاولــة اســتنباط الأســباب التــي دفعــت 
ــل  ــى الإدارة التدخ ــب عل ــي يوج ــبب واقع ــد أي س ــاذه لا نج ــى اتخ الإدارة إل
ــه هــو تحقيــق المصلحــة العامــة بــل  لإحــداث مركــز قانونــي يكــون الدافــع ل
علــي العكــس تمامــا ففــي حيــن تقضــي المصلحــة العامــة، وإعمــال نصــوص 
الدســتور الحفــاظ علــى وحــدة البــلاد وســلامة أراضيهــا إلا أن هــذا القــرار قــد 
جــاء مخالفــا مخالفــة واضحــة للدســتور وللوثائــق القانونيــة المتواتــرة والتــي 

ــر.  ــي حــق للغي ــة دون أدن ــن للســيادة المصري ــة الجزيرتي ــت تبعي تثب
“إن هــذا القــرار شــأنه شــأن ســائر القــرارات الإداريــة يجــب أن يقــوم علــي 
ــن أركان  ــن م ــون كرك ــي القان ــع وف ــي الواق ــاً ف ــاً وحق ــرره صدق ــباب تب أس
ــاً ولا يقــوم أي تصــرف قانونــي بغيــر ســببه  ــاً قانوني ــاده باعتبــاره تصرف انعق
والســبب فــي القــرار الإداري هــو حالــة واقعيــة أو قانونيــة تحمــل الإدارة علــي 
التدخــل بقصــد إحــداث أثــر قانونــي هــو محــل القــرار ابتغــاء وجــه الصالــح 
ــة القــرار وإذا مــا ذكــرت الادارة لقرارهــا أســباباً فإنهــا  ــذي هــو غاي العــام ال
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تكــون خاضعــة لرقابــة القضــاء الإداري للتحقــق مــن مــدى مطابقاتهــا للقانــون 
أو عــدم مطابقتهــا لــه، وأثــر ذلــك علــي النتيجــة التــي أنتهــي إليهــا القــرار«

)المحكمــة الإداريــة العليــا– الطعــن رقــم33/277 ق – جلســة 1993/2/27 
– وأيضــاً الطعــن رقــم 47و193/ 44 ق– جلســة 1999/4/4– الطعــن 

ــة 1999/12/26( ــم41/169 ق -جلس رق
الشق المستعجل

ــى  ــم 47 لســنه 1972 عل ــة رق ــس الدول ــون مجل ــادة 62 مــن قان تنــص الم
ــن ــن مجتمعي ــه تحقــق ركني ــرار المطعــون في ــذ الق ــه » يشــترط لوقــف تنفي أن
أولهمــا: ركــن الجديــة بــأن يكــون الطلــب قائمــا بحســب الظاهــر مــن الأوراق 

علــى أســباب يرجــح معهــا إلغــاء القــرار المطعــون فيــه
ــج  ــرار نتائ ــك الق ــذ ذل ــى تنفي ــب عل ــأن يترت ــتعجال: ب ــن الإس ــا: رك وثانيهم

ــا » ــذر تداركه يتع
ــى نصــوص  ــرار عل ــدي الق ــث إعت ــة حي ــن الجدي ــر رك ــة: يتوف ــن الجدي رك

ــون ــتور والقان الدس
ـ ركن الإستعجال:- 

يتوافــر ركــن الاســتعجال نظــرا لأن عــدم وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه 
يعنــى اســتمرار مخالفــة الدســتور والتفريــط فــي الســيادة الوطنيــة علــي بعــض 

أراضــي الوطــن.

بنــــــــــــاء عليــــــــــــــه
يلتمس الطاعن الحكم:

أولًا: بقبول الطعن شكلًا.
ثانيًــا: بصفــة مســتعجلة: بوقــف تنفيــذ قــرار المطعــون ضــده الثانــي بإعــادة 
ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية بمــا ترتــب عليــه مــن آثــار أخصهــا، الإبقــاء علــي تبعيــة جزيرتــي 

تيــران وصنافــر ضمــن الســيادة المصريــة والملكيــة المصريــة.
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ثالثًــا: وفــي الموضــوع: إلغــاء القــرار الطعيــن بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
ــاة،  ــاب المحام ــل أتع ــف ومقاب ــم بالمصاري ــون ضده ــزام المطع ــار، وإل آث

ــن الأخــرى. ــوق الطاعني ــة حق ــظ كاف ــك حف وكذل
وكيل الطاعن
خالد علي 
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العريضة المُقدمة من المحامي علي أيوب

نقابة المحامين

جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية

على أيوب المحامي- منسق عام الجبهة ت 01061027337

السيد الأستاذ المستشار/ رئيـ محكمة القضاء الإداري  

ونائب رئيـ مجلـ الدولة المصري

بعد تقديم واجبات الإحترام

يتشــرف بتقديمــه لســيادتكم الأســتاذ / علــى أيــوب المحامــي بصفتــه منســق عــام 
ــة بالعنــوان 6 شــارع  ــة المصريــة والكائن جبهــة الدفــاع عــن مؤسســات الدول

فتحــي باشــا زغلــول – حدائــق القبــة- القاهــرة.

ضد

السيد/ رئيس الجمهورية بصفته . 1
السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته. 2
السيد/ رئيس مجلس النواب بصفته. 3

الموضوع

ــة  ــة والمملك ــة المصري ــن الحكوم ــا بي ــاق فيم ــرام إتف ــم إب ــد ت ــه ق ــث أن حي
ــران  ــي تي ــن جزيرت ــازل ع ــخ 2016/4/9 بالتن ــعودية بتاري ــة الس العربي
وصنافيــر، وتــم الإتفــاق علــى تعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن وجــاء 
ذلــك بعــد 11 جولــة لاجتماعــات لجنــة تعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن 
ــى  ــع عل ــب التوقي ــذ شــهر ديســمبر 2015 عق ــا 3 جــولات من كان أخره
إعــلان القاهــرة فــي 30/7/2015، وأعتمــدت اللجنة في عملهــا على قرار 
رئيــس الجمهوريــة رقــم 27 لعــام 1990 بتحديــد نقــاط الأســاس المصريــة 
لقيــاس البحــر الإقليمــي والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لجمهوريــة مصــر 
ــك  ــي 2/5/1990 وكذل ــه ف ــم المتحــدة ب ــم إخطــار الأم ــذي ت ــة وال العربي
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ــى  ــة إل ــام، بالإضاف ــس الع ــلال نف ــن خ ــن الدولتي ــة بي ــات المتبادل الخطاب
المرســوم الملكــى الصــادر فــي 2010 للمملكــة العربيــة الســعودية بتحديــد 
ــن وســائل الإعــلام  ــم الطاعــن م ــد عل ــي ذات الشــأن وق ــاط الأســاس ف نق
المرئيــة والمقــروءة ومــن المواقــع الإلكترونيــة أنــه ســيتم عــرض اتفاقيــة 
تعييــن الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية علــى مجلــس النــواب لمناقشــتها وطرحهــا للتصديــق عليهــا طبقــاً 

للإجــراءات القانونيــة والدســتورية المعمــول بهــا.

وقــد وقــع الاتفاقيــة الجديــدة كل مــن الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح 
ــيم  ــريفين والخاصــة بترس ــن الش ــادم الحرمي ــالمان خ ــك س ــي والمل السيس

الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية.

ــة  ــذه الاتفاقي ــرام ه ــي بإب ــم الأول والثان ــون ضده ــام المطع ــث أن قي وحي
قــد وقــع منهمــا كســلطة إدارة وليـــ ســلطة حكــم، فهــو إذن عمــل إداري 

بحــت جائــز مخاصمتــه بدعــوي إلغــاء.

والطاعــن إزاء ذلــك العيــب علــى هــذا القــرار بمخالفــة قــرار رئيــس مجلس 
ــنة  ــم 2035 لس ــرار رق ــدل بق ــنة 1983 المع ــم 1068 لس ــوزراء رق ال
1996 وكــذا مخالفتــه للقــرار رقــم 422 لســنة 1982 ولاتفاقيــة ترســيم 
الحــدود منــذ عــام 1906 وللمــادة 151 مــن الدســتور المصــري الحالــي. 

حيــث أن قــرار رئــس مجلــس الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 أنشــاء 
ــة  ــر بمحافظ ــران وصنافي ــي تي ــد وجزيرت ــة رأس محم ــي منطق ــة ف محمي
ــون  ــى القان ــتور وعل ــى الدس ــد الإطــلاع عل ــه: بع ــاء في ــيناء ج ــوب س جن
رقــم 102 لســنة 1983 بشــأن المحميــات الطبيعيــة وعلــى قــرار رئيــس 
الجمهوريــة رقــم 631 لســنة 1983 بإنشــاء جهــاز شــئون البيئــة برئاســة 
مجلــس الــوزراء وبنــاء علــى إقتــراح جهــاز شــئون البيئــة بمجلــس الوزراء 
وقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2035 لســنة 1996 المنشــور فــي 
الوقائــع المصريــة العــدد 171 فــي 3 أغســطس ســنة 1996 بتعديــل 
ــادة  ــت الم ــذي نص ــنة 1983 وال ــم 1068 لس ــرار رق ــكام الق ــض أح بع
ــرار رئيــس  ــى مــن ق ــى أن: )يســتبدل بنــص المــادة الأول ــه عل ــى من الأول
ــى:  ــه، النــص الأت ــم 1068 لســنة 1983 المشــار إلي ــوزراء رق ــس ال مجل

تعبتبــر محميــة طبيعــة فــي تطبيــق أحــكام القانــون رقــم لســنة رقــم 102 
منطقــة رأس محمــد وجزيرتــي  مــن  إليــه كل  المشــار   1983 لســنة 
ــة  ــاً لحــدود المناطــق التالي ــوب ســيناء وفق ــر بمحافظــة جن ــران وصنافي تي
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والموضحــة بالخريطــة المرفقــة(.

ــم 422 لســنة 1982 بإنشــاء نقطــة شــرطة مســتديمة  ــرار رق ــك الق وكذل
بجزيــرة تيــران تتبــع قســم ســانت كاتريــن محافظــة جنــوب ســيناء ونصــت 
المــادة الأولــى مــن علــى أن: تنشــأ نقطــة شــرطة مســتديمة بجزيــرة تيــران 
ــيناء تســمي نطــة شــرطة  ــوب س ــن محافظــة جن ــانت كاتري ــم س ــع قس تتب

جزيــرة تيــران ويشــمل إختصاصهــا جزيرتــي تيــران وصنافيــر.

نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 67 في 21 مارس 1982.

وكذلــك مخالفــة القــرار المطعــون فيــه لاتفاقيــة ترســيم الحــدود مــع الدولــة 
ــك أن  ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــد بم ــي تؤك ــام 1906 والت ــذ ع ــة من العثماني

ــان. ــر مصريت ــران وصنافي ــي تي جزيرت

ــة تقــع ضمــن هــذه الخطــوط جزيرتــي  ــة حــدود مصــر البحري ففــي اتفاقي
ــر. ــران وصنافي تي

)محيــط الشــرائع 1856-1952 الدكتــور أنطــوان صفيــر بــك – المجلــد 
الثانــي مــن ث إلــي ش – ص 1617(

فهــذه الاتفاقيــة التــي وقــع عليهــا فــي رفــح 13 شــعبان ســنة 1324 الموافق 
18 أيلــول ســنة 1322 الموافــق أول أكتوبــر 1906 بيــن منــدوب الدولــة 
ــن خــط فاصــل  ــة بشــأن تعيي ــة المصري ــة الجليل ــي الخديوي ــة ومندوب العلي
بيــن ولايــة الحجــاز ومتصرفيــة القــدس وبيــن شــبه جزيــرة طــور ســيناء.

ــن  ــادة 151 م ــص الم ــح ن ــه لصري ــون في ــرار المطع ــة الق ــراً مخالف وأخي
ــى أن: ــا عل ــي جــرس نصه ــتور المصــري والت الدس

)يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولة فــي علاقاتهــا الخارجية ويبــرم المعاهدات 
ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد 
ــى  ــن للإســتفتاء عل ــاً لأحــكام الدســتور، ويجــب دعــوة الناخبي نشــرها وفق
معاهــدات الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة ولا يتــم التصديــق 
ــع الأحــوال  ــة، وفــى جمي عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة الإســتفتاء بالموافق
ــا  ــب عليه ــتور أو يترت ــكام الدس ــف أح ــدة تخال ــة معاه ــرام أي ــوز إب لا يج

التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة(.

وحيــث أنــه لمــا كان مــا تقــدم فــإن القــرار المطعــون فيــه بإبــرام وتوقيــع 
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ــن  ــازل ع ــعودية والتن ــن مصــر والس ــة بي ــدود البحري ــيم الح ــة ترس اتفاقي
ــرارات  ــون والق ــاً للقان ــاء مخالف ــد ج ــون ق ــر يك ــران وصنافي ــي تي جزيرت
الســابقة والدســتور يســتوجب وقــف تنفيــذه تمهيــداً لإلغــاءه وقــد قامــت حالــة 
الإســتعجال وتوافــر ركــن الجديــة فــي طلــب وقــف تنفيــذه، وتوافــر أيضــاً 
الصفــة والمصلحــة فــي الطاعــن فهــو مواطــن مصــري والســيادة للشــعب 

وفقــاً للدســتور.

لذلك
يلتمــس الطاعــن مــن ســيادتكم بعــد التفضــل بالنظــر تحديــد أقــرب جلســة 
ممكنــة أمــام الدائــرة المختصــة بمحكمــة القضــاء الإداري لنظــر هــذا الطعن 

والقضــاء لصالــح الطاعــن بمــا يلــى:
أولًا: من حيث الشكل:قبول هذا الطعن شكلًا.

ثانيــاً: وبصفــة مســتعجلة: وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه بإبــرام 
وتوقيــع المطعــون ضدهــم الأول والثانــي اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
بيــن مصــر والســعودية والتنــازل عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر مــع مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا عــدم أحقيــة المطعــون ضدهــم الثالــث 
ــذ  ــع تنفي ــتور، م ــن الدس ــادة 151 م ــك للم ــة ذل ــة لمخالف ــة الاتفاقي بمناقش
الحكــم بمســودته وبغيــر إعــلان مــع إلــزام المطعــون ضدهــم مصروفــات 

الشــق العاجــل.

ــه مــع مــا يترتــب  ــرار المطعــون في ــة: إلغــاء الق ــة موضوعي ــاً: وبصف ثالث
ــات والأتعــاب. ــزام المطعــون ضدهــم المصروف ــار مــع إل ــك مــن أث ــى ذل عل

 الطاعن 

 على أيوب 

 المحامي 

منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة 
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تقرير هيئة مفوضي الدولة 

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلـ الدولة

هيئة مفوضي الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

تقرير مفوضي الدولة 

في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق

المقامة من / على أيوب

ضــــــــــــــــد

رئيس الجمهورية بصفته. 1
رئيس مجلس الوزراء بصفته. 2
رئيس مجلس النواب بصفته. 3

والدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق 

المقامة من / خالد علي عمر

ضـــــــــــــــــــد

رئيس الجمهورية بصفته. 1
رئيس مجلس الوزراء بصفته. 2
رئيس مجلس النواب بصفته . 3

وزير الدفاع بصفته. 4
وزير الخارجية بصفته. 5
وزير الداخلية بصفته. 6
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الـــوقـــائــــع
ــام  ــه مح ــه بصفت ــة من ــة موقع ــة بموجــب صحيف ــواه الماثل ــام المدعــي دع أق
ــخ 2016/4/10, وأعلنــت  ــاب هــذه المحكمــة بتاري ــم كت ــول أودعــت قل مقب
قانونــاً للمدعــي عليهــم بصفاتهــم – طلــب فــي ختامهــا الحكــم: بقبــول الدعــوى 
شــكلًا، وبصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ ثــم إلغــاء قــرار المطعــون فيــه بإبــرام 
وتوقيــع المدعــي عليهمــا الأول والثانــي اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
بيــن مصــر والســعودية والتنــازل عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر، مــع مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا عــدم أحقيــة المدعــي عليــه ثالثــاً بمناقشــة 
ــزام المدعــي عليهــم  الاتفاقيــة لمخالفــة ذلــك للمــادة 151 مــن الدســتور، وإل

ــات. المصروف

وذكــر المدعــي شــرحاً للدعــوى أنــه بتاريــخ 2016/4/9 أبــرم الأتفــاق بيــن 
ــي  ــن جزيرت ــازل ع ــعودية بالتن ــة الس ــة العربي ــة والمملك ــة المصري الحكوم
تيــران وصنافيــر وتعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن، وحيــث تــم ذلــك بعــد 
11 جولــة لاجتماعــات لجنــة تعيييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن كان أخرها 
فــي ديســمبر 2015 عقــب التوقيــع علــى إعــلان القاهــرة فــي 2015/7/30، 
وأعتمــدت اللجنــة المذكــورة فــي عملهــا علــى قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 
27 لســنة 1990 بشــأن خطــوط الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحرية 
لجمهوريــة مصــر العربيــة، المبلــغ للأمــم المتحــدة بتاريــخ 1990/5/2، 
وكذلــك الخطابــات المتبادلــة بيــن الدولتيــن خــلال نفــس العــام، بالإضافــة إلــى 
المرســوم الصــادر عــن المملكــة العربيــة الســعودية فــي 2010 بشــان تحديــد 
نقــاط الأســاس، وحيــث علــم المدعــي مــن وســائل الإعــلام بتوقيــع الاتفاقيــة 
ــق  ــتها والتصدي ــواب لمناقش ــس الن ــى مجل ــا عل ــع عرضه ــورة والمزم المذك
عليهــا، وذلــك بالمخالفــة للدســتور – خاصــة المــادة 151 منــه – والقانــون 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الجمهوري ــن رئي ــادرة ع ــرارات الص والق
ــة دعــواه  ــى إقام ــا حــدا بالمدعــي إل ــر , مم ــران وصنافي ــي تي بشــأن جزيرت

الماثلــة بغيــة القضــاء لــه بطلباتــه ســالفة الذكــر.

كمــا أقــام المدعــي – فــي الدعــوى رقم 43866 لســنة 70 ق – دعــواه الماثلة 
بموجــب صحيفــة موقعــة منــه بصفتــه محــام مقبــول أودعــت قلــم كتــاب هــذه 
ــاً للمدعــي عليهــم بصفاتهــم  المحكمــة بتاريــخ 2016/4/10، وأعلنــت قانون
– طلــب فــي ختامهــا الحكــم بقبــول الدعــوى شــكلًا، وبصفــة مســتعجلة بوقــف 
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تنفيــذ ثــم إلغــاء القــرار الطعيــن فيمــا تضمنــه مــن إعــادة ترســيم الحــدود بيــن 
ــب  ــا يترت ــع م ــعودية، م ــة الس ــة العربي ــة والمملك ــر العربي ــة مص جمهوري
علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا الإبقــاء علــى تبعيــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر 

للســيادة والملكيــة المصريــة، وإلــزام المدعــي بالمصروفــات.

ــة  ــة المصري ــه فوجــئ بإعــلان الحكوم وســاق المدعــي شــرحاً للدعــوى، أن
أثنــاء اســتقبالها للعاهــل الســعودي بتوقيــع ســتة عشــر أتفاقــاً، مــن بينهــم أتفــاق 
بإعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن البلديــن، والــذي ترتــب عليــه التنــازل 
ــر  ــة علــى جزيرتــي تيــران وصنافي ــة التاريخي عــن حقــوق الســيادة المصري
للمملكــة العربيــة الســعودية، فأقــام دعــواه الماثلــة بغيــة القضــاء لــه بطلباتــه 

ســالفة الذكــر.

ــة مصــر  ــتور جمهوري ــه لدس ــن مخالفت ــرار الطعي ــى الق ــي عل ــى المدع ونع
ــن )1( و )151(  ــر 2014، خاصــة المادتي ــي 18 يناي ــة الصــادر ف العربي
منــه، ومخالفتــه لقــرارات رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء بشــأن 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر، فضــلًا عــن مخالفتــه لكافــة المراســم والقــرارت 
التــي تثبــت حــق جمهوريــة مصــر العربيــة التاريخــي فــي ملكيــة الجزيرتيــن 
المذكورتيــن ومنهــا – علــى ســبيل المثــال ولا الحصــر- اتفاقيــة حــدود مصــر 
الشــرقية المعقــودة بيــن منــدوب الدولة العثمانيــة والمملكة المصريــة – الوقائع 
ــة  ــاه الإقليمي ــي 1906/10/1 – والمرســوم الملكــي بشــأن المي ــة ف المصري
للمملكــة المصريــة الصــادر فــي 15 ينايــر 1951 – الوقائــع المصريــة 
بتاريــخ 1951/1/18 -، وكذلــك مخالفــة القــرار الطعيــن للاتفاقيــات الدوليــة 

التــي تؤكــد الســيادة المصريــة علــى الجزيرتيــن محــل الدعــوى الماثلــة.

وتحــدد لنظــر الشــق العاجــل مــن الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70 ق أمــام 
المحكمــة جلســة 2016/5/17، وتــددول نظــره علــى النحــو الثابــت بمحضر 
الجلســة، وطلــب فيهــا المحامــي / خالــد ســليمان التدخــل فــي الدعــوى كخصــم 
ــة دفاعهــم: أولًا:  منضمــاً لجهــة الإدارة، بينمــا أثبــت الحاضــرون عــن الدول
بعــدم إختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، وثانيــاً: عــدم قبــول 

الدعــوى لإنتفــاء القــرار الإداري.

ــم 43866 لســنة 70 ق  ــا تحــدد لنظــر الشــق العاجــل مــن الدعــوى رق كم
أمــام المحكمــة جلســة 2016/5/17 , وتــددول نظــره علــى النحــو الثابــت 
بمحضــر الجلســة، وأثبــت كلًا مــن: طــارق علــوى الدســوقي، محمــد شــحاتة 
الســيد، علــى محمــد، حاتــم حســين عبــد العظيــم، إســماعيل مصطفــى عبد الله، 
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محمــود حســن أبــو العينيــن، محمــد الســعيد طوســون، إســلام عبــد الرحمــن، 
حســين محمــد حســين، وفــاء عبــد الســلام محمــد, محمــد إبراهيــم, ومصطفــى 
ــن للمدعــى،  ــي الدعــوى كخصــوم منضمي ــم ف ــب تدخله ــم, طل ــد إبراهي محم
ــل  ــب تدخ ــى، طل ــك مصطف ــن / مال ــلًا ع ــه وكي ــي بصفت ــت المدع ــا أثب كم
ــة  ــن الاتفاقي ــورة م ــم ص ــة بتقدي ــزام الدول ــب إل ــوى، وطل ــي الدع ــه ف موكل
ــب  ــا طل ــعودية، كم ــن مصــر والس ــم بي ــرة التفاه ــة ومذك ــة المرفق والخريط
ــم إلغــاء  ــذ ث ــي الدعــوى وهــو: وقــف تنفي ــد ف ــب جدي ــة طل ــح بإضاف التصري
ــرار يوقــف أي عمــل مــن أعمــال  ــاع عــن إصــدار ق ــرار الســلبي بالإمتن الق
ــليمها  ــال تس ــن أعم ــل م ــف أي عم ــر ووق ــران وصنافي ــي تي ــلاء جزيرت إخ
للمملكــة العربيــة الســعودية واســتمرار ممارســة مصــر لكافــة حقوقهــا 
ــادة  ــة بإع ــرض الاتفاقي ــن ع ــاص لحي ــدار أو انتق ــا دون إه ــية عليهم السياس
ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية علــى مجلــس النــواب 
ــادة  ــلًا بالم ــوارد تفصي ــى النحوال ــتفتاء الشــعبي عل ــى الاس ــم عل المصــري ث
151 مــن الدســتور المصــري، وقــدم حافظــة مســتندات طويــت علــى ســت 
صــور طبــق الأصــل مــن التليغرافــات المرســلة إلــى المدعــي عليهــم بطلــب 
إصــدار قــرار بوقــف أي عمــل مــن أعمــال إخــلاء جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
ووقــف أي عمــل مــن أعمــال تســليمهما للملكــة العربيــة الســعودية، كمــا قــدم 
أصــل كتــاب أطلــس مصــر والعالــم الصــادر عــن إدارة المســاحة العســكرية 
بــوزارة الدفــاع فــي أكتوبــر 2007، والــذي يتبيــن مــن الإطــلاع عليــه إدراج 
ــة  ــات الطبيعي ــة ضمــن المحمي ــات طبيعي ــر كمحمي ــران وصنافي ــي تي جزيرت
المصريــة – صــــ278، 279 – وكذلــك تبعيــة الجزيرتيــن المذكورتيــن 
لســيناء – صــــ318 – وصورة فضائيــة للجزيرتيــن – صــــ354 -، بينمــا 
ــة  ــاص المحكم ــدم إختص ــم: أولًا: بع ــة دفاعه ــن الدول ــرون ع ــت الحاض أثب
ولائيــاً بنظــر الدعــوى، وثانيــاً: عــدم قبــول الدعــوى لإإنتفــاء القــرار الإداري.

ــم 43866 لســنة 70  ــة ضــم الدعــوى رق ــررت المحكم ــذات الجلســة ق وب
ق إلــى الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70ق للإرتبــاط وليصــدر فيهمــا 
حكــم واحــد, وأجلــت نظرهــا لجلســة 2016/6/7 للاطــلاع والــرد وليتخــذ 
المتدخلــون إجــراءات تدخلهــم بصحيفــة معلنــة وســداد الرســوم المقــررة , مــع 
تكليــف الجهــة الإداريــة بتقديــم الاتفاقيــة محــل النــزاع والكتــب والمراســلات 
والمحاضــر والقــرارت وبيــان الإجــراءات التــي اتخــذت مــن بشــأنها ولتقديــم 
مذكــرات, ولتقــدم هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــراً بالــرأي القانونــي فــي 

الدعــوى.

ونفــاذاً لذلــك وردت الدعــوى إلــى هيئــة مفوضــي الدولــة, وتحــدد لهــا جلســة 
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2016/5/22، حيــث جــرى تحضيرهــا علــى النحــو الــوارد بمحاضــر 
ــم  ــوى رق ــي الدع ــي ف ــن المدع ــر ع ــا الحاض ــدم فيه ــر، ق ــات التحضي جلس
43866 لســنة 70 ق. إعــلان بإدخــال كلًا مــن وزيــر الدفــاع، وزيــر 
الخارجيــة، ووزيــر الداخليــة كخصــوم فــي الدعــوى, كمــا إضافــة طلــب جديــد 
ــاً:  ــكلًا، وأصلي ــوى ش ــول الدع ــي: قب ــات المدع ــح طلب ــوى، لتصب ــي الدع ف
ــه مــن  ــن فيمــا تضمن ــم إلغــاء القرارالطعي ــذ ث ــة مســتعجلة بوقــف تنفي وبصف
ــة  ــة واللمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ــادة ترس إع
العربيــة الســعودية، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهما الابقــاء على 
ــاً:  ــة. وأحتياطي ــة المصري ــر للســيادة والملكي ــران وصنافي ــي تي ــة جزيرت تبعي
ــاع عــن إصــدار قــرار بوقــف  ــم إلغــاء القــرار الســلبي بالإمتن ــذ ث وقــف تنفي
ــف أي عمــل  ــر ووق ــران وصنافي ــي تي ــال إخــلاء جزيرت أي عمــل مــن أعم
مــن أعمــال تســليمهما للمملكــة العربيــة الســعودية واســتمرار ممارســة مصــر 
لكافــة حقوقهــا السياســية عليهمــا دون إهــدار أو أنتقــاص وعــدم الإعتــداد بــأي 
إجــراء قــام بــه المدعــي عليهــم فــي هــذا الشــأن إلا بعــد عــرض اتفــاق إعــادة 
ــعبي  ــتفتاء الش ــى الاس ــعودية عل ــن مصــر والس ــة بي ــدود البحري ــيم الح ترس
ــن  ــادة 151 م ــلًا بالم ــوارد تفصي ــو ال ــى النح ــه عل ــعب علي ــة الش ووموافق

ــات. ــم بالمصروف الدســتور المصــري، وإلزامالمدعــي عليه

ــح المحكمــة الصــادر للمدعــي بجلســة نظــر الشــق  ــى تصري ــاء عل ــك بن وذل
ــم  ــي الدعــوى رق ــدم المدعــي بشــخصه – ف ــا ق ــن الدعــوى. بينم العاجــل م
43709 – أثنــى عشــر حافظــة مســتندات طــووا علــى صــور ضوئيــة مــن 
ــت –  ــة – الانترن ــات الدولي ــبكة المعلوم ــن ش ــتمدة م ــط مس ــالات وخرائ مق
وصــور ضوئيــة لقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 422 لســنة 1982 بإنشــاء نقطة 
شــرطة مســتديمة بجزيــرة تيــران تتبــع قســم ســانت كاتريــن محافظــة جنــوب 
ســيناء, وصــورة ضوئيــة لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2035 لســنة 
1996 بشــأن تعديــل أحــكام القــرار 1068 لســنة 1983 باعتبــار جزيرتــي 
تيــران وصنافيــر محميــات طبيعيــة. وأكــد المدعيــان أن هدفهمــا مــن دعواهمــا 
هــو الوصــول إلــى حقيقــة ملكيــة الجزيرتيــن حتــى وأن قدمــت الدولــة 
المســتندات التــي تؤكــد ســعودية الجزيرتيــن. بينمــا تمســك الحاضــرون عــن 
الدولــة بدفاعهــم المثبــت محضــر جلســة نظــر الشــق العاجــل أمــام المحكمــة، 
ــة  ــن جه ــتندات م ــب المس ــي طل ــلت ف ــة أرس ــا الدول ــة قضاي ــدوا أن هيئ وأك
الإدارة وطلبــوا أجــلًا حتــى ورودهــا، وأثبــت الحاضــر عــن الدولــة اعتراضــه 
علــى جملــة »تنــازل الدولــة عــن الجزيرتيــن« وأنــه لا يوجــد فــرق بيــن بيــن 
الاتفاقيــة والمعاهــدة وفقــاً لاتفاقيــة فيينــا، كمــا أثبــت أن اتفاقيــة ترســيم الحــدود 



52

محــل النظــر أبرمــت وفقــاً للمــادة 151 مــن الدســتور. وتقــرر تأجيــل الدعوى 
لجلســة 2016/5/26 لتنفيــذ تكليــف المحكمــة الصــادر بجلســة نظــر الشــق 
العاجــل فيمــا تضمنــه مــن تقديــم مســتندات المنــوه عليهــا بمحضــر الجلســة.

وبجلســة 2016/5/26 طلــب المدعــي بشــخصه – فــي الدعــوى رقــم 
43866 لســنة 70 ق – إلــزام الدولــة بتقديــم نســخة مــن حكــم التحكيــم 
ــة, وألتمــس عــدم حجــز الدعــوى  ــا باللغــة العربي ــة طاب ــي قضي الصــادر وف
ــن  ــتندات وتمكي ــم المس ــد تقدي ــا إلا بع ــي فيه ــرأي القانون ــر بال ــداد تقري لإع
الدفــاع مــن الــرد عليهــا وطلــب التصريــح بإســتخراج صــورة رســمية مــن 
المســتندات المشــار إليهــا بمحضــر الجلســة، كمــا طلــب انتقــال هيئــة المحكمــة 
ــات  ــواع أو وكلائهــم إلــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر لإثب رفــق أطــراف الن
ــم المصــري عليهمــا وممارســة الســيادة المصريــة  ــة اســتمرار رفــع العل حال
عليهمــا , بينمــا قــدم المدعــي بشــخصه فــي الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70 

ــى: ــظ مســتندات طــووا عل ق خمــس حواف

صــورة ضوئيــة مــن كتــاب تاريــخ ســيناء القديــم والحديــث وجغرافيتهــا, . 1
لنعــوم بــك شــقير مديــر قلــم التاريــخ بــوزارة الحريبــة بمصــر – الصفحات 

مــن 1 وحتــى 79.
صــورة ضوئيــة مــن كتــاب الســيادة العربيــة علــى خليــج العقبــة ةمضيــق . 2

تيــران – دراســة قانونيــة للدكتــور صــلاح مصطفــى الدبــاغ صــادرة 
بتاريــخ 1967.

ــي . 3 ــد مرس ــلوى محم ــة أ.د س ــد بمعرف ــث المع ــن البح ــة م صــورة ضوئي
بعنــوان الســياحة البيئيــة والادارة البيئيــة المتكاملــة فــي المناطــق الســياحية 
ــة  ــة مدين ــى مدين ــق عل ــيناء – بالتطبي ــوب س ــة جن ــي محافظ ــاحلية ف الس

ــة – صــادر عــام 2010. ــج العقب ــة خلي شــرم الشــيخ ومنطق
ــم 	.  ــظ غان ــد حاف ــور محم ــدم مــن الدكت ــر المق ــة مــن التقري  صــورة ضوئي

ــدوة  ــريع – ن ــي والاحصــاء والتش ــاد السياس ــة للاقتص ــة المصري للجمعي
ــو 1967. ــؤرخ 29 ماي ــة الم ــج العقب ــة خلي قضي

ــي , . 5 ــن غال ــم أمي ــخ، لإبراهي ــر التاري ــة عب ــيناء المصري ــاب س أصــل كت
ــاب. ــة للكت ــة العام ــن الهيئ ــة 2014 ع طبغ

كمــا قــدم صــورة ضوئيــة من حكــم محكمة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولى 
ــم 73974 لســنة 67 ق، الصــادر بجلســة 2015/7/27,  فــي الدعــوى رق
علــى ســبيل الاسترشــاد وتاكيــد أختصــاص المحكمــة بالفصــل فــي الدعــوى 
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ــى  ــت عل ــتندات طوي ــة مس ــة حافظ ــن الدول ــدم الحاضــر ع ــا ق ــة, بينم الماثل
ــم  ــي الدعــوى رق ــة القضــاء الإداري – ف ــم محكم ــن حك ــة م صــورة ضوئي
7039 لســنة 67 ق، الصــادر بجلســة 2015/2/17، تأكيــداً علــى دفــع 
الدولــة بعــدم اختصــاص المحكمــة بالفصــل فــي النــزاع الماثــل، وأثبــت 
محضــر الجلســة دفــع بجحــد كافــة الصــور الضوئيــة المقدمــة فــي الدعــوى. 
وتقــرر تأجيــل الدعــوى لجلســة 2016/5/29 لتقديــم المســتندات والتصريــح 
ــة  ــع إعــذار الجه ــا بمحضــر الجلســة، م ــوه عنه ــتندات المن باســتخراج المس

ــة. ــة بالغرام الإداري

وبجلســة 2016/5/29 قــدم المدعــي بشــخصه فــي الدعــوى رقــم 43866 
لســنة 70ق – خمــس حوافــظ مســتندات طــووا علــى الأوراق المعــلاة أغلفتهم 

ومــن أهمهــا: 

صــورة ضوئيــة – باللغــة الإنجليزيــة والفرنســية – مــن محضــر اجتمــاع . 1
مجلــس الأمــن رقــم 659 المــؤرخ 15 فبرايــر 1954.

ــا, صــادراً عــن وزارة المعــارف عــام . 2 ــس الدني ــة مــن أطل صــورة ضوئي
1922 وأعيــد طبعــه 1937, وقــدم الأصــل إلــى المحكمــة للأطــلاع 

ــة. ــورة الضوئي ــه بالص ومطابقت
3 . 81/21/37 الرقيــم  الخارجيــة  مــن خطــاب وزارة  صــورة ضوئيــة 

المــؤرخ 25 فبرايــر 1950, ويتبيــن منــه رد وزارة الخارجيــة علــى 
ــران,  ــرة تي ــة جزي ــأن ملكي ــة بش ــة والبحري ــل وزارة الحربي ــاؤل وكي تس
ــة” ــد الأراضــي المصري ــن تحدي ــل ضم ــر تدخ ــه أن الجزي ــدت في ــذي أك وال

صــورة ضوئيــة مــن المذكــرة الصــادرة عــن إدارة الــرأي لوزارتــي . 4
الخارجيــة والعــدل بمجلــس الدولــة تحــت رقــم 20 بتاريــخ 1950/1/12 
والتــي أنتهــت إلــى ».. الاســتيلاء علــى تلــك الجزيــرة ومنعهــا مــن الوقــوع 

فــي يــد إســرائيل.
ــدف  ــذا اله ــق ه ــا لتحقي ــي تشــير بإتخاذه ــة الت ــا عــن الخطــوات العملي أم

ــة: فهــي الأتي

صــدور الأمــر فــوراً إلــى الســلاح البحــري الملكــي بالإســتيلاء علــى تلــك . 1
الجزيــرة ورفــع العلــم الملكــي عليهــا وإبقــاء مــن يمكــن إبقاؤهــم فيهــا مــن 

جنــود.
الاتصــال فــي الوقــت نفســه بحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية لإبلاغهــا . 2
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أن مــا اتخذتــه مصــر مــن التدابيــر فــي هــذا الشــأن لا يمــس ولــن يمــس 
بحــق الســيادة علــى تلــك الجزيــرة وإنمــا قصــد بــه فقــط منــع وقوعهــا فــي 
يــد إســرائيل. هــذا إذا كانــت هنــاك ثمــة شــك فــي ســيادة مصــر علــى هــذه 
الجزيــرة أمــا إذا كانــت هــذه الســيادة ثابتــة فــلا داي بطبيعــة الحــال لإتخــاذ 

هــذا الإجــراء الأخيــر.
3 .”...

ــة 2014  ــين, طبع ــؤاد حس ــد ف ــيناء, لمحم ــوعة س ــاب موس 5-أصــل كت
ــب. ــة للكت ــة العام عــن الهيئ

ــم أصــول المســتندات التــي تحســبها تحــت  ــة بتقدي ــب المدعــى الدول وطال
يدهــا وأن أمتناعهــا يترتــب عليــه أعتبــار الصــور الضوئيــة المقدمــة بمثابة 
ــى  ــواد )19( وحت ــي الم ــوارد ف ــو ال ــى النح ــتندات عل ــك المس ــل لتل أص

)26( مــن قانــون الإثبــات.

وألتمــس أنتقــال هيئــة المحكمــة إلــى دار الوثائــق المصريــة التابعــة للهيئــة 
ــة  ــن وكاف ــاص بالجزيرتي ــيف الخ ــى الأرش ــلاع عل ــاب للاط ــة للكت العام
ــة خاصــة أن  ــوزارات والإدارات المختلف ــن ال ــات بي المراســلات والمكاتب
الدولــة أمتنعــت عــن تقديــم المســتندات التاريخيــة، وكذا الانتقــال إلى وزارة 
الخارجيــة المصريــة للاطــلاع علــى الأرشــيف الخــاص بالجزيرتيــن وبمــا 
تــم فيهــم منــذ عــام 1906 وحتــى الأن، وكــذا الانتقــال إلــى وزارة الماليــة 
للإطــلاع علــى الأرشــيف الخــاص بالجزيرتيــن. وأصــر علــى طلبــه 
المثبــت محضــر الجلســة الســابقة فيمــا تضمنــه مــن عــدم حجــز الدعــوى 
ــة الإدارة  ــدم جه ــى تق ــك حت ــا وذل ــي فيه ــرأي القانون ــراً بال ــداد تقري لأع
المســتندات المشــار إليهــا ســلفاً. وطلــب المدعــي بشــخصه – فــي الدعــوى 
ــه باســتخراج صــورة رســمية  ــح ل ــم 43709 لســنة 70ق – التصري رق
مــن الكتــب والوثائــق المثبتــة بمحضــر الجلســة، بينمــا قــد الحاضــر عــن 
الدولــة حافظــة مســتندات طويــت علــى صــورة ضوئيــة مــن حكــم محكمــة 
القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى – فــي الدعــوى رقــم 51200 لســنة 
65 ق. الصــادر بجلســة 2015/10/27، كمــا قــدم مذكــرة دفــاع طلــب 
فــي ختامهــا الحكــم: أصليــاً: بعــد إختصــاص المحكمــة – والقضــاء عمومــاً 
– ولائيــاً بنظــر الدعــوى, إحتياطيــاً: بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار 
الإداري، مــع إلــزام المدعــى المصروفــات فــي أي مــن الحالتيــن. وتقــرر 
تأجيــل الدعــوى لجلســة 2015/5/31 لتقديــم المســتندات والتصريــح 
تغريــم  مــع  الجلســة،  المنــوه عنهــا بمحضــر  المســتندات  بإســتخراج 
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ــه  ــا ب ــا ســبق أن كلفته ــم م ــا لتقدي ــدم نهوضه ــه لع ــغ 200جني ــة مبل الدول
ــة، وإعذارهــا  ــة مفوضــي الدول هيئــة محكمــة القضــاء الإداري وكــذا هيئ
بالتصــدى للفصــل بإبــداء الــرأي القانونــي فــي ضــوء الأوراق والمســتندات 

المقدمــة فــي ظــل امتنــاع الدولــة عــن تقديــم تلــك المســتندات.

ــم  وبجلســة 2016/5/31 قــدم الحاضــر عــن المدعــي- فــي الدعــوي رق
43709 لســنة 70ق – حافظــة مســتندات طويــت علــى أصــل العــدد 
ــذي  ــو 2016، وال ــخ 30 ماي ــادر بتاري ــال، الص ــدة المق ــن جري 477 م
يتضمــن – صــــــ 9- تصريحــات وزيــر الشــئون القانونيــة ومجلــس 
النــواب مفادهــا امتنــاع الدولــة عــن تقديــم اتفــاق ترســيم الحــدود بيــن مصر 
والســعودية للمحكمــة، بينمــا قــدم الحاضــر عــن الدولــة حافظــة مســتندات 
ــي  ــى – ف ــرة الأول ــة القضــاء الإداري – الدائ ــم محكم ــى: حك ــت عل طوي
الدعــوي رقــم 7039 لســنة 67 ق، الصــادر بجلســة 2015/2/17، 
وصــورة ضوئيــة مــن حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي الدعــوي رقــم 
2147 لســنة 67ق، الصــادر بجلســة 2015/2/17، وبــذات الجلســة 
ــوء  ــي ض ــا ف ــي فيه ــرأي القانون ــر بال ــوي لإعدادتقري ــز الدع ــرر حج تق
المســتنات المقدمــة بهــا تأسيســاً علــى إفصــاح الحاضــر عــن الدولــة بعــدم 
ــة  ــة للتصــدي لكتاب ــى الهيئ ــة تقديمهــا إل ــوي الدول وجــود أي مســتندات تن
تقريرهــا بالــرأي القانونــي فــي الأجــل الــذي ضربتــه لهــا المحكمــة، مــع 
ــم دفــاع طرفــي الخصومــة حتــى الثانيــة عشــر مــن يــوم  التصريــح بتقدي
ــة  ــل الدول ــدد وكي ــل المح ــدم خــلال الأج ــث ق ــبت 2016/6/4، وحي الس
ــوع  ــى موض ــة عل ــى رد وزارة الخارجي ــت عل ــتندات طوي ــة المس حافظ
الدعــوي موجــه إلــى هيئــة قضايــا الدولــة تضمنــت مطالبــة الــوزارة للهيئــة 
بتقديــم دفاعهافــي ضــوء عــدم إختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى، كمــا 
قــدم مذكــرة دفــاع أصــر فــي ختامهــا علــى طلبــات المدعــى عليهــم المثبتــة 
محاضــر الجلســات ومذكــرات الدفــاع المقدمــة بجلســة 2016/5/29 

ــي فــي الدعــوى. ــرأي القانون ــل بال ــر الماث ــم إعدادالتقري ــه ت وعلي

الرأي القانوني

ــد  ــف الدعــوى وتحدي ــه قضــاء أن تكيي ــن المســتقر علي ــث إن م ــن حي وم
ــه  ــوع تجري ــة الموض ــف محكم ــن تصري ــو م ــا ه ــوم فيه ــات الخص طلب
ــوى  ــى الدع ــن عل ــي الإداري يهيم ــن أن القاض ــرر م ــو مق ــا ه ــاً لم وفق
ــروعية  ــدأ المش ــه مب ــن خلال ــق م ــي يحق ــا دور إيجاب ــه فيه ــة ول الإداري
وســيادة القانــون ولذلــك فإنــه بســتخلص التكييــف الصحيــح للطلبــات ممــا 
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يطــرح عليــه مــن أوراق ومســتندات ودفــاع وطلبــات الخصــوم فيهــا ومــا 
ــي  ــاظ الت ــة الألف ــى حرفي ــف عل ــة الدعــوى دون توق ــن إقام يســتهدفونه م
تســتخدم فــي إبــداء تلــك الطلبــات ودون تحريــف لهــا أو قضــاء بمــا لــك 
ــي  ــد والمعان ــاً بالمقاص ــرة دائم ــه , والعب ــب تحقيق ــون إل ــوا أو يهدف يطلب

ــي. ــاظ والمبان ــت بالألف وليس

“حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق عليا – 
جلسة 2006/12/5«

ومــن حيــث إن وبلوغــا لتحديــد الطلبــات فــي الدعوييــن الماثلتيــن فــإن النتائــج 
التــي يســعى المدعيــات لبلوغهــا إنمــا ترتكــز أساســا علــى مــا نســبه المدعيــان 
ــاق  ــدة أو اتف ــرام معاه ــتور بإب ــم للدس ــن مخالفته ــم م ــم بصفاته للمدعــي عليه
أو بإصــدار قــرار بالتنــازل عــن الملكيــة والســيادة المصريــة علــى جزيرتــي 

تيــران وصنافيــر. 
ــة الصــادر  ــة مصــر العربي ــادة )1( مــن دســتور جمهوري ــث إن الم ومــن حي
فــي 18 ينايــر 2014 تنــص علــى أن »جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة 
ــا  ــا، نظامه ــئ منه ــن ش ــزل ع ــة، ولا ين ــل التجزئ ــدة لا تقب ــيادة، موح ذات س
ــون....«  ــيادة القان ــة وس ــاس المواطن ــى أس ــوم عل ــي، يق ــوري ديمقراط جمه
وتنــص المــادة )151( مــن ذات الدســتور علــى أن »يمثــل رئيــس الجمهوريــة 
ــد  ــا بع ــدق عليه ــدات، ويص ــرم المعاه ــة، ويب ــا الخارجي ــي علاقاته ــة ف الدول
موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــا لأحــكام 
الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبيــن للاســتفتاء علــى معاهــدات الصلــح والتحالف 
ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة. 

وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 
يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة«. 

ومــن حيــث إنــه لمــا كان ذلــك فــإن المدعييــن يهدفــان مــن دعواهمــا الماثلــة، 
علــى ضــوء تقصــي طلباتهمــا الختاميــة فيهمــا واســتجلاء مراميهمــا منهــا، إلــى 
الحكــم بقبــول الدعوييــن شــكلا، وبوقــف تنفيــذ ثــم إلغــاء قــرار رئيــس مجلــس 
الــوزراء بترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، 
فيمــا تضمنــه مــن إخــراج جزيرتــي تيــران وصنافيــر مــن الحــدود المصريــة، 
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مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا الامتنــاع عــن تســليم جزيرتــي 
ــاق أو  ــرض أي اتف ــدم ع ــعودية، وع ــة الس ــة العربي ــر للمملك ــران وصنافي تي
ــة الإدارة  ــزام جه ــواب، وإل ــس الن ــى مجل ــك عل ــلاف ذل ــن خ ــدة تتضم معاه

ــات.  المصروف
وحيــث إن النظــر فــي قبــول التدخــل مــن عدمــه يأتــي فــي الصــدارة تحديــدا 
للخصومــة عامــة قبــل التطــرق لبحــث الدعــوى باســتعراض الدفــوع الشــكلية 
والموضوعيــة والدفــاع وتمحيــص المســتندات والأوراق المقدمــة منهــم جميعــاً 
ــى الموضــوع،  ــذ إل ــد تنف ــد عــدم القبــول وق ــد تقــف عن ــى نتيجــة ق حلوصــاً إل
وقبــول التدخــل فــي الدعــوى ابتــداء يرتهــن بمــا يكــون للمتدخــل مــن مصلحــة 
مرتجــاة ولا يتوقــف بحــال عمــا قــد يســفر عنــه الفصــل فــي الدعــوى بعدئــذ 
حتــى لا يأتــي رحمــا بأجــل أو مصــادرة لعاجــل، ومــن ثــم فــإن التدخــل ينظــر 

فــي الصــدارة تحديــدا قبــل التطــرق لبحــث الخصومــة شــكلا وموضوعــا. 
ومــن حيــث إنــه وعــن طلــب التدخــل الانضمامــي لجهــة الإدارة المقــدم 
ــد ســليمان، وطلــب التدخــل الانضمامــي للمدعــي فــي الدعــوى رقــم  مــن خال
43866 لســنة 70 ق. المقــدم مــن طــارق علــوي الدســوقي، محمــد شــحاتة 
الســيد، علــى محمــد، حاتــم حســين عبــد العظيــم، إســماعيل مصطفــى عبــد الله، 
محمــود حســن أبــو العينيــن، محمــد الســعيد طوســون، إســلام عبــد الرحمــن، 
حســين محمــد حســين، وفــاء عبــد الســلام محمــد، محمــد إبراهيــم، مصطفــى 

ــى.  ــك مصطف ــم، ومال محمــد إبراهي
فــإن المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 13 لســنة 
ــي  ــص ف ــه ن ــرد ب ــم ي ــا ل ــة فيم ــات الإداري ــى المنازع ــة عل 1968- المنطبق
قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972، وبشــرط عــدم 
ــص  ــذه المنازعــات- تن ــة ه ــع طبيع ــات م ــون المرافع ــارض نصــوص قان تع
ــاً لأحــد  ــي الدعــوى منضم ــكل ذي مصلحــة أن يتدخــل ف ــى أن »يجــوز ل عل

ــا لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى.  الخصــوم أو طالب
ــة أو  ــوم الجلس ــل ي ــوى قب ــع الدع ــادة لرف ــراءات المعت ــل بالإج ــون التدخ ويك
بطلــب يقــدم شــفاها بالجلســة فــي حضورهــم ويثبــت فــي محضرهــا ولا يقبــل 

التدخــل بعــد إقفــال بــاب المرافعــة«. 
ومــن حيــث إن المحكمــة صرحــت للمذكوريــن أنفــاً بالتدخــل فــي الدعــوي بعــد 
اتخــاذ الإجــراءات التــي رســمها القانــون والإعــلان وســداد الرســوم، وإذ لــم 
يتخــذ أي منهــم ثمــة إجــراء لاســتكمال إجــراءات تدخلــه فــي الدعــوي الماثلــة، 
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فمــن ثــم فــإن تدخلهــم يكــون تــم دون الإجــراءات المقــررة قانونــاً، ممــا يتعيــن 
معــه القتريــر – للقضــاء – بعــدم قبــول تدخلهــم انضماميــاً.

ــدم  ــدول، بع ــن ال ــن الحاضــر ع ــن م ــن المبديي ــن الدفعي ــه وع ــث إن ــن حي وم
أختصــاص محكمــة القضــاء الإداري، والقضــاء عمومــاً بنظــر الدعــوي، وعدم 

قبــول الدعــوي لإنتفــاء القــرار الإداري، وعــن شــكل وموضــوع الدعــوي.
فإنــه وقبــل البحــث والفصــل فيهــم، فــإن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا قــد 
جــري علــى أن » الخبــرة هــي الاستشــارة الفنيــة التــي يســتعين بهــا القاضــي 
فــي مجــال إثبــات المســائل التــي لا تتوافــر لــدي علمــه، والتــي ليــس بإمكانــه 
ــك،  ــا دون ذل ــابية أو م ــية أو حس ــة أو هندس ــت طبي ــواء كان ــا، س ــم فيه الحس
ــلا  ــه، ف ــي نطــاق اختصاصــه وخبرت ــع ف ــي تق ــة الت بخــلاف المســائل القانوني
ــذ فجــر  ــة من ــس الدول ــد جــري قضــاء مجل ــر بشــأنها، وق ــداب خبي يجــوز انت
أيامــه علــى اللجــوء إلــى الخبــرة، مــع اعتبــار رأي الخبيــر فــي كافــة الأحــوال 
استشــارياً غيــر ملــزم، فللقاضــي أخــذه كليــاً أو جزئيــاً أو رفضــه برمتــه...«.
“ المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 1743 لســنة 26ق. عليــا جلســة 

 »1987/4/18
ومــن حيــث أن المــادة )135( مــن قانــون الاثبات فــي المواد المدنيــة والتجارية 
ــد  ــة عن ــى أن » للمحكم ــص عل ــنة 1968 تن ــم 25 لس ــون رق الصــادر بالقان
الاقتضــاء أن تحكــم بنــدب خبيــر واحــد أو ثلاثــة ويجــب أن تذكــر فــي منطــوق 

: حكمها
بيانــاً دقيقــاً لمأموريــة الخبيــر والتدابيــر العاجلــة التــي تــؤذن لــه فــي 	 

إتخاذهــا.
ــات 	  ــة لحســاب مصروف ــة المحكم ــا خزان ــي يجــب إيداعه ــة الت الأمان

ــة والأجــل  ــداع هــذه الأمان ــف إي ــذي يكل ــة والخصــم ال ــر وأتعاب الخبي
ــه. ــر ســحبه لمصروفات ــذي يجــوز للخبي ــغ ال ــداع والمبل ــه إي ــذي يجــب في ال

الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.	 
تاريــخ الجلســة التــي تؤجــل إليهــا القضيــة للمرافعــة فــي حالــة إيــداع 	 

ــة عــدم  الأمانــة وجلســة أخــري أقــرب منهــا لمظــر القضيــة فــي حال
إيداعهــا.

 	”....
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ومــن حيــث أن مفــاد مــا تقــدم أن المشــرع أعطــي للمحكمــة فــي ســبيل الفصــل 
ــة  ــألة أولي ــث مس ــام ببح ــة للقي ــد أو ثلاث ــر واح ــب خبي ــه ن ــوي مكن ــي الدع ف
لازمــة للفصــل فــي الدعــوي، وغالبــاً مــا تكــون هــذه المســألة أمــراً مــن الأمــور 
ــون  ــب أن تك ــتجلائها، ويج ــة لإس ــرة خاص ــتلزم خب ــي تس ــة الت ــة البحت الفني
مأموريــة الخبيــر مبينــة فــي منطــوق الحكــم بيانــاً دقيقــاً وكذلــك التدابيــر التــي 
ــم  ــي منطــوق الحك ــة ف ــر المحكم ــا يجــب أن تذك ــا، كم ــر إتخاذه ــؤذن للخبي ي
ــوم  ــذي يق ــن ال ــة وم ــة المحكم ــا خزان ــب إيداعه ــر الواج ــة الخبي ــد أمان تحدي
بدفعهــا مــن الخصــوم والأجــل الــذي يجــب فيــه إيــداع الأمانــة والمبلــغ الجائــز 
ــخ  ــر وتاري ــر الخبي ــداع تقري ــك الأجــل المحــدد لإي ــا وكذل ــر ســحبة منه للخبي
الجلســة التــي تؤجــل إليهــا القضيــة للمرافعــة فــي حالــة إيــداع الأمانــة وجلســة 

أخــري أقــرب منهــا لنظــر القضيــة فــي حالــة عــدم إيداعهــا.
ــة الصــادر  ــة مصــر العربي ــادة )3( مــن دســتور جمهوري ــث أن الم ومــن حي
بتاريــخ 1971/9/12، بحســبانه الدســتور المطبــق وقــت تصديــق جمهوريــة 
مصــر العربيــة علــى اتفاقيــة قانــون البحــار الموقعــة بتاريــخ 1982/12/10، 
ــة رقــم 27 لســنة 1990  ــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربي وصــدور ق
بشــأن خطــوط الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحريــة لجمهوريــة مصــر 
العربيــة، كانــت تنــص علــى أن » الســيادة للشــعب وحــده، وهــو مصــدر 
الســلطات، ويمــارس الشــعب هــذه الســيادة ويحميهــا، ويصــون الوحــدة الوطنية 

علــى الوجــه المبيــن فــي الدســتور ».
وكانــت المــادة )151( مــن، تنــص علــى أن » رئيــس الجمهوريــة يبــرم 

المعاهــدات، ويبلغهــا مجلــس الشــعب مشــفوعة بمــا يناســب مــن البيــان.
ــاً  ــرها وفق ــا ونش ــق عليه ــا والتصدي ــد لإبرامه ــون بع ــوة القان ــا ق ــون له وتك

للأوضــاع المقــررة.
علــى أن المعاهــدات الصلــح والتحالــف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهدات 
ــوق  ــق بحق ــي تتعل ــة، أو الت ــي الدول ــي أراض ــل ف ــا تعدي ــب عليه ــي يترت الت
الســيادة، أو التــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئا مــن النفقــات غيــر الــواردة فــي 

ــة مجلــس الشــعب عليهــا«.  ــة، تجــب موافق الموازن
ــة الصــادر  ــة مصــر العربي ــادة )1( مــن دســتور جمهوري ــث أن الم ومــن حي
فــي 18 ينايــر 2014 تنــص علــى أن«جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة 
ــة، ولا ينــزل عــن شــيء منهــا، نظامهــا  ــل التجزئ ذات ســيادة، موحــدة لا تقب

ــون...« ــيادة القان ــة وس ــاس المواطن ــى أس ــوم عل ــي، يق ــوري ديمقراط جمه
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وتنــص المــادة )4( منــه، علــى أن “الســيادة للشــعب وحــده، يمارســها ويحميها، 
وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم علــى مبــادئ 
المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن، وذلــك علــى الوجــه 

المبيــن فــي الدســتور”. 
ــعب،  ــك للش ــة مل ــة الطبيعي ــوارد الدول ــى أن« م ــه عل ــادة 32 من ــص الم وتن
تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا، وحســن اســتغلالها، وعــدم اســتنزافها، ومراعــاة 

حقــوق الأجيــال القادمــة فيهــا.
ولا يجــوز التصــرف فــي أمــلاك الدولــة العامــة، ويكــون منــح حــق اســتغلال 
المــوارد الطبيعيــة أو التــزام المرافــق العامــة بقانــون، ولمــدة لا تتجــاوز ثلاثيــن 

. ما عا
ــرف فــي أمــلاك الدولــة الخاصــة، والقواعــد  ويحــدد القانــون أحــكام التص

والإجــراءات المنظمــة لذلــك«.
وتنــص المــادة )33( منــه علــى أن »تحمــي الدولــة الملكيــة بأنواعهــا الثلاثــة، 

الملكيــة العامــة، والملكيــة الخاصــة، والملكيــة التعاونيــة«.
كمــا تنــص المــادة )34( مــن ذات الدســتور، علــى أن للملكيــة العامــة حرمــة، 

لا يجــوز المســاس بهــا، وحمايتهــا واجــب وفقًــا للقانــون«
وتنــص المــادة )45( منــه، علــى أن »تلتــزم الدولــة بحمايــة بحارها وشــواطئها 

وبحيراتهــا وممراتهــا المائية ومحمياتهــا الطبيعية.
ويحظــر التعــدي عليهــا، أو تلويثهــا، أو اســتخدامها فيمــا يتنافــى مــع طبيعتهــا، 
وحــق كل مواطــن فــي التمتــع بهــا مكفــول، كمــا تكفــل الدولــة حمايــة وتنميــة 
المســاحة الخضــراء فــي الحضــر، والحفــاظ علــى الثــروة النباتيــة والحيوانيــة 
والســمكية، وحمايــة المعــرض منهــا للانقــراض أو الخطــر، والرفــق بالحيوان، 

وذلــك كلــه علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون«.

ــات والإحصــاءات  ــات والبيان ــى أن« المعلوم ــه، عل ــادة )68( من ــص الم وتن
والوثائــق الرســمية ملــك للشــعب، والإفصــاح عنهــا مــن مصاردهــا المختلفــة، 
حــق تكفلــه الدولــة لــكل مواطــن، وتلتــزم الدولــة بتوفيرهــا وإتاحتهــا للمواطنيــن 
بشــفافية، وينظــم القانــون ضوابــط الحصــول عليهــا وإتاحتهــا وســريتها، 
وقواعــد إيداعهــا وحفظهــا، والتظلــم مــن رفــض إعطائهــا، كمــا يحــدد عقوبــة 
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حجــب المعلومــات أو إعطــاء معلومــات مغلوطــة عمــدا. 
ــرة  ــاء مــن فت ــد الانته ــق الرســمية بع ــداع الوثائ ــة بإي ــزم مؤسســات الدول وتلت
العمــل بهــا بــدار الوثائــق القوميــة، وحمايتهــا وتأمينهــا مــن الضيــاع أو التلــف، 

وترميمهــا ورقمنتهــا، بجميــع الوســائل والأدوات الحديثــة وفقــا للقانــون«.

وتنــص المــادة )151( مــن ذات الدســتور علــى أن »يمثــل رئيــس الجمهوريــة 
ــد  ــا بع ــدق عليه ــدات، ويص ــرم المعاه ــة، ويب ــا الخارجي ــي علاقاته ــة ف الدول
موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــا لأحــكام 
الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبيــن للاســتفتاء علــى معاهــدات الصلــح والتحالف 
ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة. 
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة. 
ومــن حيــث أن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 145 لســنة 1983 بشــأن 
ــت  ــي وقع ــون البحــار »UNCLOS 1982” الت ــة قان ــى اتفاقي ــة عل الموافق
عليهــا مصــر فــي مونتيجوبــي بجاميــكا بتاريــخ 10/12/1982، والمنشــور 
ــي المــادة  ــخ 5/1995/	، نــص ف ــع بتاري ــدة الرســمية بالعــدد 18 تاب بالجري
ــترفق  ــة- س ــة المصري ــح الوطني ــى المصال ــا عل ــى أن “حفاظ ــه عل ــة من الثاني
جمهوريــة مصــر العربيــة وثيقــة تصديهــا إعلانــات حــول الموضوعــات التالية 

ــة: إعمــالا للمــادة 310 مــن الاتفاقي
1- إعلان بشأن البحر الإقليمي.

... -2
5-إعلان بشأن المرور بخليج تيران وخليج العقبة 

...-6
8-خطــاب بشــأن ملاحظــات رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة علــى 

النــص العربــي للاتفاقيــة”.
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ومــن حيــث إن المــادة )5-خــط الأســاس العــادي( مــن اتفاقيــة قانــون البحــار 
“UNCLOS 1982”، تنــص علــى أن »باســتثناء الحــالات التــي تنــص 
ــاس عــرض  ــك، خــط الأســاس العــادي لقي ــر ذل ــى غي ــة عل فيهــا هــذه الاتفاقي
البحــر الإقليمــي هــو حــد أدنــى الجــزر علــى امتــداد الســاحل كمــا هــو مبيــن 
علــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبيــر، المعتــرف بهــا رســميا مــن قبــل الدولــة 

ــاحلية«.  الس
وتنــص المــادة )7- خطــوط الأســاس االمســتقيمة(، منهــا علــى أن »1-حيــث 
ــن  ــلة م ــد سلس ــث توج ــاع، أو حي ــق والقط ــاج عمي ــاحل اندم ــي الس ــد ف يوج
ــه مباشــرة، يجــوز أن  ــة من ــى مســافة قريب ــداد الســاحل وعل ــى امت الجــزر عل
ــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي  تســتخدم فــي رســم خــط الأســاس ال

ــاط مناســبة.  ــن نق ــي تصــل بي ــة خطــوط الأســاس المســتقيمة الت طريق
 .”...-2

وتنــص المــادة )14- الجمــع بيــن طــرق تحديــد الأســاس(، مــن ذات الاتفاقيــة 
ــة  ــا بأي ــاس تباع ــوط الأس ــدد خط ــاحلية أن تح ــة الس ــوز للدول ــى أن »يج عل
طريقــة مــن الطــرق المنصــوص عليهــا فــي المــواد الســابقة بمــا يناســب 

ــروف«.  ــلاف الظ اخت
وتنــص المــادة )15- تعييــن حــدود البحــر الإقليمــي بيــن دولتيــن ذات ســواحل 
متقابلــة أو متلاصقــة( منهــا، علــى أن »حيــث تكــون ســواحل دولتيــن متقابلــة 
أو متلاصقــة، لا يحــق لأي مــن الدولتيــن، فــي حــال عــدم وجــود اتفــاق بينهمــا 
علــى خــلاف ذلــك، أن تمــد بحرهــا الإقليمــي إلــى أبعــد مــن خــط الوســط الــذي 
ــط  ــى خ ــاط عل ــرب النق ــن أق ــا ع ــي بُعده ــاوية ف ــه متس ــة علي ــون كل نقط تك
الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي لــكل مــن الدولتيــن، غيــر 
ــن يكــون مــن الضــروري بســبب ســند تاريخــي  ــق حي أن هــذا الحكــم لا يطب
أو ظــروف خاصــة أخــرى تعييــن حــدود البحــر الإقليمــي لــكل مــن الدولتيــن 

بطريقــة تخالــف هــذا الحكــم«. 
وتنــص المــادة )34- النظــام القانونــي للميــاه التــي تشــكل مضائــق مســتخدمة 
ــرور  ــى أن »1-لا يمــس نظــام الم ــة، عل ــن ذات الاتفاقي ــة( م للملاحــة الدولي
خــلال المضائــق المســتخدمة للملاحــة الدوليــة المقــرر فــي هــذا الجــزء، فــي 
نــواح أخــرى، النظــام القانونــي للميــاه التــي تتشــكل منهــا هــذه المضائــق ولا 
ــاه  ــى هــذه المي ــا عل ــق لســيادتها أو ولايته ــدول المشــاطئة للمضائ ممارســة ال

وحيزهــا الجــوي وقاعهــا وباطــن أرضــه.
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2-تمــارس الــدول المشــاطئة للمضائــق ســيادتها وولايتهــا رهنــا بمراعــاة هــذا 
الجــزء وقواعــد القانــون الدولــي الأخــرى”. 

ــر  ــي التقري ــلازم للعــرض ف ــى النحــو ال ــدم؛ وعل ــا تق ــاد م ــث إن مف ومــن حي
ــع  ــن ومن ــي الوط ــة أراض ــى حماي ــد عل ــتوري أك ــرع الدس ــل، أن المش الماث
وحظــر التنــازل عــن أي جــزء منــه، وحيــث إنــه وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي 

العــام فــأن عناصــر الدولــة هــي: 

1 .”Territory“ الإقليم
2 .”Permanent population“ شعب مستديم
3 .Effective government“ الحكومة الفاعلة
ــراف . 4 ــة وهــو مــا يســمى الاعت ــات دولي ــى الدخــول فــي علاق ــدرة عل والق

”International Recognition“ الدولــي 
وحيــث إن إقليــم الدولــة يتكــون مــن: الأرض، باطن الأرض، الميــاه المنحصرة 
بداخــل الأرض، الأرض بأســفل تلــك الميــاه، ســاحل البحــر حتــى حــد معيــن، 
ــد  ــة يع ــم الدول ــق لإقلي ــد الدقي المجــال الجــوي، والبحــر الإقليمــي. وأن التحدي
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــدول، لم ــة القصــوى لل ــائل ذات الأولوي ــن المس م
ــي لا تشــمل  ــك الأراضــي والمناطــق، والت ــى تل ــوق الســيادة عل ممارســة حق
ــة ذات  ــك حــق الدول ــل تتضمــن كذل ــا، ب ــط التحكــم فيهــا واســتثمار ثرواته فق
ــي ذات  ــوق ف ــك الحق ــل تل ــة مث ــن ممارس ــدول م ــة ال ــع كاف ــن من ــيادة م الس
ــي  ــون الدول ــادئ القان ــال مب ــب بأعم ــيادة تكتس ــث إن الس ــن حي ــة. وم المنطق
ــا  ــدرج م ــي تن ــى الأرض “Valid Title”، والت الخاصــة باكتســاب الحــق عل
ــون  ــه أن تك ــترط في ــذي يش ــتحواذ “Occupation” وال ــة بالاس ــن الملكي بي
الأرض جديــدة “Terra nullus Land”، ويشــترط فيــه كذلــك أن يكــون 
ــى  ــة عل ــلطة فعلي ــة س ــارس الدول ــادئ وأن تم ــتمر وه ــن ومس ــتحواذ معل اس
الأرض، وكذلــك اكتســاب الملكيــة بالتقــادم “Prescription” والتــي يشــترط 
فيهــا ذات الشــرائط المتطلبــة فــي الاســتحواذ عــدا شــرط الأرض البكــر فيجــوز 
ــى وأن  ــادم حت ــق التق ــى أرض عــن طري ــة والســيادة عل اكتســاب حــق الملكي
لــم تكــن أرض بكــر، طالمــا مارســت الدولــة مظاهــر الســيادى عليهــا للفتــرة 
الكافيــة التــي تكســبها ملكيتهــا، أمــا عــن الاحتــلال “Conquest” فهــي 
اكتســاب ملكيــة الأرض بالقــوة، وهــو مــا تــم هجــره فــي القانــون الدولــي ولــم 
ــن  ــا ع ــت بضمه ــى أرض قام ــة عل ــق لدول ــراف بح ــز الاعت ــن الجائ ــد م يع
ــة امتــلاك الأرض عــن  ــوة، كمــا يمكــن للدول ــلال باســتعمال الق ــق الاحت طري
طريــق الشــراء “Cession” وهــو شــراء أرض مــن دولــة أخــرى وتنــازل 
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ــى.  ــة الأول ــد للدول ــى الأرض محــل العق ــوق الســيادة عل ــرة عــن حق الأخي
ــي  ــة ف ــار، الموقع ــون البح ــأن قان ــدة بش ــم المتح ــة الأم ــث إن اتفاقي ــن حي وم
 Inner“ للــدول  الداخليــة  الميــاه  لتحديــد  العــام  الإطــار  حــددت   ،1982
المســتقيم  الأســاس  وخــط   ،”Base Line“ الأســاس  وخــط   ،”Waters
“Straight base line”، وفرقــت بيــن كل منهــم وحــددت حــالات تطبيــق 
أي منهــم علــى ســبيل الحصــر أو الجمــع بينهمــا، بــل ووضعــت نظامــا لتعييــن 
De-“ حــدود البحــر الإقليمــي بيــن دولتيــن ذات ســواحل متقابلــة أو متلاصقــة
limitation of territorial seas between opposite or adja-
ــن،  ــاق الطرفي ــق: 1-اتف ــد عــن طري ــن التحدي ــذي تضم cent States” وال
2-خــط المنتصــف “median line”، 3-أي خــط أخــر تفرضــه الاعتبــارات 
التاريخيــة أو ظــروف الحــال الأخــرى، وهــو الأمــر المتــروك لتقديــر المحكمــة 
ــق  ــي تتف ــك الت ــل النظــر أو تل ــة مح ــا للاتفاقي ــكلة طبق ــواء المش المختصــة س

ــا.  ــى الخضــوع لاختصاصه ــدول المتنازعــة عل ال
كمــا حــددت ذات الاتفاقيــة نظــم المــرور والعبــور بالســفن فــي الميــاه الإقليميــة، 
Ar-“ ــة ــدول الأرخبيلي ــي بعــض الحــالات الاســتثنائية كال ــة ف ــاه الداخلي والمي
ــتخدم  ــق مس ــي مضي ــع ف ــي تق ــة الت ــاه الداخلي chipelagic states” والمي
Peaceful pas-“ فــي الملاحــة الدوليــة، فنصــت علــى حــق العبــور الأمــن
sage”، وحــق المــرور العابــر “Transit passage”، ونظمــت الاتفاقيــة 
ــة  ــتخدمة للملاح ــق المس ــي للمضاي ــام القانون ــا، النظ ــث منه ــزء الثال ــي الج ف

الدوليــة. 
ومــن حيــث إن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقم 27 لســنة 1990، بشــأن خطوط 
الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحريــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، نــص 
ــيادة  ــاس المناطــق الخاضعةلس ــدأ قي ــى أن »يب ــه عل ــى( من ــادة )الأول ــي الم ف
وولايــة جمهوريــة بمــا فيهــا بحرهــا الإقليمــي مــن خطــوط الأســاس المســتقيمة 
التــي تصــل بيــن مجموعــة النقــاط المحــددة بالإحداثيــات الــواردة فــي المــادة 
ــار  ــات المش ــى أن »الإحداثي ــه عل ــة( من ــادة )الثاني ــص الم ــا تن ــة«. بينم الثاني
ــي:  ــور( ه ــقط ماركين ــي )مس ــند الجيوديس ــا للمس ــى وفق ــادة الأول ــا بالم اليه
ــزءاً لا  ــر ج ــذي يعتب ــم 2 ال ــق رق ــا للمرف ــر وفق ــر الأحم ــي البح 1-.... 2-ف
ــم  ــن قوائ ــى أن »تعل ــة(، عل ــرار«، وتنــص المــادة )الثالث يتجــزأ مــن هــذا الق
الإحداثيــات الــواردة بالمــادة الثانيــة مــن هــذا القــرار وفقــا للقواعــد المعمــول 

بهــا فــي هــذا الصــدد، ويخطــر بهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة«. 
ومــن حيــث إن جهــة الإدارة نكلــت عــن تقديــم المســتندات حاســمة الدلالــة فــي 
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الدعــوى الماثلــة، وذلــك بالرغــم مــن إلــزام محكمــة القضــاء الإداري بجلســتها 
المنعقــدة بتاريــخ 2016/5/17 الدولــة بتقديــم الاتفاقيــة محــل النــزاع والكتــب 
والمراســلات والمحاضــر والقــرارات وبيــان الإجــراءات التــي اتخذت بشــأنها، 
ــه  ــغ 200 جني ــا مبل ــم تغريمه ــة ث ــة الإدارة بالغرام ــذار جه ــن إع ــلا ع فض
ــة، وحيــث وجــد  ــة مفوضــي الدول ــر الدعــوى أمــام هيئ ــاء جلســات تحضي أثن
ــد للمســتندات المطلوبــة وتخلفــت جهــة الإدارة عــن تقديمهــا  التكليــف والتحدي
وجــد النكــول، وذلــك بالالتفــات عمــا ســاقته جهــة الإدارة مــن اكتفائهــا بدفعهــا 
المقــدم بعــدم اختصــاص المحكمــة. إلا إن التســليم بطلبــات المدعييــم دون 
التحقيــق والتمحيــص وفحــص المســتندات أمــر لا يتأتــى كذلــك فــي الدعــوى 
ــد  ــن التأك ــة لا يمك ــتندات صــور ضوئي ــن المس ــث إن البعــض م ــة، حي الماثل
مــن حقيقتهــا، والبعــض الآخــر مســتخرجات مطبوعــة مــن شــبكة الانترنــت لا 
ضامــن لحجيتهــا، أمــا عــن الكتــب المقــدم أصولهــا فهــي تعبــر عــن رأي كاتبهــا 
فــي حقبــة تاريخيــة معينــة وفــي ظــل ظــروف محــددة ولا يمكــن البنــاء عليهــا 

وحجهــا كدليــل فاصــل فــي النــزاع الماثــل. 
ولمــا كانــت الدعــوى بحالتهــا الماثلــة لا تكفــي لتكويــن عقيــدة جازمــة بشــأن 
طلبــات المدعييــن، وإذ تشــابهت علينــا الإحداثيــات وخطوط الطــول والعرض- 
ــط  ــد خ ــنة 1990-، وتحدي ــم 27 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــة بق المرفق
الأســاس العــادي وخطــوط الأســاس المســتقيمة، وكــذا تحديــد تسلســل الملكيــة 
التاريخيــة لجزيرتــي تيــران وصنافيــر، والتاريــخ الحاســم فــي تحديــد الملكيــة، 
وكانــت تلــك مــن الأمــور الجغرافيــة والتاريخيــة والحســابية التــي نــرى فيهــا 
الاســتعانة بأهــل الخبــرة ليحــددوا مــا هــي مــن أراضــي الدولــة المصريــة التــي 
ــى وإن مارســت  تمــارس عليهــا الســيادة ومــا يخــرج عنهــا مــن أراضــي حت
عليهــا ســلطة إدارة، وعمــلا بحكــم المــادة 135 مــن قانــون الإثبــات المشــار 
ــة الدعــوى إلــى لجنــة ثلاثيــة مــن الخبــراء  ــا نــرى التقريــر بإحال غليهــا، فإنن

والمختصيــن بمجــالات: 
أولا: القانون الدولي العام، 

ثانيا: الجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية المرتبطة. 
ثاثا: الهندسة المتخصصين في رفع المساحات والقياس,

ولهــم الاســتعانة بمــن يــرون مــن الخبــراء فــي المجــالات الأخــرى ذات الصلــة 
كالخرائــط والطبوغرافيــا والجيولوجيــا والعلــوم، لتكــون مهمتهم: 

1-تحديــد الإحداثيــات الــواردة بالمرفــق 2 مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 
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27 لســنة 1990، ورســمها علــى خريطــة محــددة بخطــوط الطــول والعــرض 
متضمنــة الدقائــق والثوانــي لتلــك الخطــوط. 

2-بيــان مــا إذا كان قــرار رئيــس الجمهوريــة ســالف البيــان اســتخدم طريقــة 
ــار  ــون البح ــة قان ــن اتفاقي ــادة )5( م ــي الم ــدد ف ــادي المح ــاس الع ــط الأس خ
1982، أم تســتخدم نظــام خطــوط الأســاس المســتقيمة طبقــا للمــادة )7( مــن 

ــة.  ذات الاتفاقي
3-توضيــح مــا إذا تضمــن قــرار رئيس الجمهورية المشــار إليه الميــاه الإقليمية 
ــد  ــة وأســس تحدي ــط، وكيفي ــد خطــوط الأســاس فق ــة، أم صــدر بتحدي المصري
الميــاه الإقليميــة المصريــة والميــاه المتاخمــة والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة 
فــي حــال مــا إذا لــم يشــمله القــرار المذكــور، خاصــة فــي المناطــق المتضمنــة 
ــى  ــك بعــد الاطــلاع عل ــم المصــري. وذل ــة للإقلي ــة أو متلاصق ســواحل متقابل
المذكــرة المودعــة لــدى الأمــم المتحــدة بشــأن قــرار رئيــس الجمهوريــة محــل 
النظــر والممهــورة بتوقيــع وزيــر الخارجيــة »أحمــد عصمــت عبــد المجيــد« 

ــخ 1990/5/2.  بتاري
4-تحديــد المفهــوم مــن إعــلان جمهوريــة مصــر العربيــة المبــدي عنــد إيــداع 
تصديقهــا علــى اتفاقيــة قانــون البحــار 1982، بشــأن مضيــق تيــران وخليــج 
العقبــة والــذي نــص علــى أن: 
 Declaration concerning passage through the Strait of
Tiran and the Gulf of Aqaba
 The provisions of the 1979 peace treaty between  “
 Egypt and Israel concerning passage through the strait
of Tiran and the Gulf of Aqaba come within the frame-
work of the general regime of water forming straits re-
ferred to in part3 of the convention, wherein it is stip-
 ulated that the general regime shall not to affect the
 legal status of waters forming straits and shall include
 certain Obligations with regard to security and the
“ maintenance of order in the state bordering the strait

وهــل يعتبــر هــذا المضيــق بهــذا المفهــوم مــن الميــاة الداخليــة المصريــة أم مــن 
الميــاة الإقليميــة المصريــة، ومــا المــواد المنطيقــة عليــه مــن الجــزء الثالــث مــن 
اتفاقيــة قانــون البحــار 1982 )المــواد مــن 34 وحتــى 45( ومــا نــوع المــرور 
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التــي تخضــع لهــا المضيــق المذكــور، أم هــو مضيــق دولــى خــارج عــن حــدود 
ــد  ــك تحدي ــة أخــري، وإذا كان كذل ــات دولي ــاً لاتفاقي ــة طبق الأراضــي المصري

تلــك الاتفاقيــات.

5- تحديــد اللغــة التــي تبنتهــا مصــر فــي تصديقهــا علــى اتفاقيــى البحــار 
1982، فــي ضــوء إعلانهــا بشــأن عــدم توافــق النصــوص العربيــة مــع 
النصــوص الأجنبيــة وأن لهــا حــق فــي تبنــي النــص الأكثــر إفــادة لمصالحهــا 

ــة. ــة والدخلي الدولي

6- الاطــلاع علــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد وكافــة ملحقاتهــا، والنســخة المودعــة 
ــر  ــران وصنافي ــة أراضــي تي ــان طبيع ــدة لبي ــم المتح ــام للأم لديالســكرتير الع
ومضيــق تيــران ودخولهــم فــي أي مــن تقســيمات الاتفاقيــة المذكــورة وورود 

أي تحفظــات أو إعلانــات بشــأنهم مــن عدمــه.

7- تلخيــص تاريــخ جزيرتــي تيــران وصنافيــر لبيــان ملكيتهــم عبــر التاريــخ 
وتوضيــح هــل كانتــا أراضــي بكــر “ Terra nullius land “ قبــل اســتحواذ 
مصــر عليهمــا أم كانــا تابعيــن لإدارة أخــري قبــل ذلــك، ولا فــي ذلــك كونهمــا 

مؤهلتيــن بالســكان مــن عدمــه.

ــادر  ــة الســعودية الث ــة العربي ــات الخاصــة بإعــلان المملك ــد الإحداثي 8- تحدي
فــي 2010، وبيــان مــا إذا كانــت تلــك الإحداثيــات تضمنــت جزيرتــي تيــران 

وصنافيــر مــن عدمــه.

9- الاطــلاع علــى الاتفاقيــة الوقعــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
ــا،  ــواردة به ــات ال ــد الإحداثي ــخ 2016/4/9، وتحدي ــة الســعودية بتاري العربي
ومضاهاتهــا بتلــك الــواردة بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 27 لســنة 1990، 

ووضــع رســم توضيحــي لهــا متــى كان لذلــك مقتضــي.

10- عــرض الوثائــق التاريخيــة الثابتــة الدلالــة بشــأن جزيرتــي تيــران 
وصنافيــر، بــدء بالدولــة العثمانيــة وتقســيماتها الإداريــة مــروراً بالحــرب 
العالميــة الأولــى، ثــم بالمطامــع الأســرائيلية التــي اســتهدفت إنشــاء مســتعمرات 
ــك  ــى ذل ــا تل ــي، وم ــدوان الثلاث ــم الع ــيناء، ث ــرة س ــبة جزي ــي ش ــرائيلية ف إس
مــن أحــداث، واســتعراض قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة فــي هــذا الشــأن، 
وحتــى توقيــع اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية 

بتاريــخ 2016/4/9.
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ــة  ــة طبيعي ــر كمحمي ــران وصنافي ــي تي ــا إذا كان إعــلان جزيرت ــان م 11- بي
ــدة، أم  ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــة أم ص ــر العربي ــة مص ــن جمهوري ــادر ع ص
ــة  ــر العربي ــة مص ــات جمهوري ــوق والتزام ــد حق ــي، وتحدي ــاد الأوروب الاتح
فــي هــذا الشــأن ومــا ســيترتب علــى عــدم تبعيــة الجزيرتيــن للدولــة المصريــة 
ــل  ــن مح ــأن الجزيرتي ــة بش ــوق دولي ــات أو حق ــود أي التزام ــوص وج بخص

الدعــوي.

وللجنــة فــي ســبيل إنجــاز مهمتهــا الاطــلاع علــى المســتندات التــي لــدي 
الخصــوم وتصويرهــا وترجمتهــا إذا كام لذلــك مقتضــي خاصــة الاتفاقيــة 
الموقعــة مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2016/4/9 وأعمــال اللجــان 
الســابقة علــى توقيــع هــذه الاتفاقيــة، ولهــا الانتقــال لجزيرتــي تيــران وصنافيــر 
ــى  ــال إل ــا لهــا الانتق ــال إليهــا، كم ــزم الانتق ولأي أراضــي أخــري متاخمــة يل
ــة  ــة الجغرافي ــاب، وللجمعي ــة العامــة للكت ــة التابعــة للهيئ ــق المصري دار الوثائ
المصريــة، ولــوزارة الخارجيــة، وغرهــا مــن المصالــح الحكوميــة أو الســيادية 

ــك مقتضــي. أن كان لذل

ومــن حيــث إن الحكــم بنــدب خبيــر هــو حكــم تمهيــدي غيــر منــه للخصومــة، 
ــوم  ــلا بمفه ــات عم ــي المصروف ــاء الفصــل ف ــه إرج ــن مع ــذي يتعي ــر ال الأم
ــة  ــة والتجاري ــون المرافعــات المجني ــة لنــص المــادة)1/	18( مــن قان المخالف

ــنة 1968. ــم )13( لس ــون رق الصــادر بالقان

فلهذه الأسباب

نــري الحكــم: أولًا: برفــض تدخــل خالــد ســليمان كخصــم منضــم لجهــة الإدارة 
ــارق  ــن ط ــل كلًا م ــض تدخ ــنة 70ق، وبرف ــم 43709 لس ــوي رق ــي الدع ف
ــد  ــين عب ــم حس ــد، حات ــى محم ــيد، عل ــحاته الس ــد ش ــوقي، محم ــوي الدس عل
ــد  ــن، محم ــو العيني ــن أب ــود حس ــد الله، محم ــى عب ــماعيل مصطف ــم، إس العظي
ــد  ــاء عب ــد حســين، وف ــن، حســين محم ــد الرحم الســعيد طوســون، إســلام عب
الســلام محمــد، محمــد إبراهيــم، مصطفــى محمــد إبراهيــم، ومالــك مصطفــى، 

ــم 43866 لســنة 70 ق. ــي الدعــوي رق ــن للمدعــي ف كخصــوم منضمي

ثانيــاً: تمهيديــاً وقبــل الفصــل فــي الاختصــاص وفــى شــكل وموضــوع 
الدعــوي: بتشــكيل لجنــة مــن الخبــراء المختصيــن علــى النحــو ســالف البيــان 
ــي الأســباب، وللمحكمــة أن تحــدد  ــلًا ف ــة الموضحــة تفصي لمباشــرة المأموري
ــة  ــف جه ــى أن تكل ــة عل ــة المحكم ــا خزان ــب إيداعه ــي يج ــة الت ــة الأمان قيم
الإدارة بإيداعهــا، وللمحكمــة أن تحــدد الجلســة التــي تؤجــل إليهــا الدعــوي فــي 
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حالــة عــدم إيداعهــا وجلســة أقــرب منهــا لأداء اللجنــة اليميــن أمــام المحكمــة، 
ــات. ــي المصروف ــاء الفصــل ف مــع إبق

 المقرر مفوض الدولة

شادي حمدي الوكيل المستشار د./ محمد الدمرداش زكي العقالى

يونيو 2016 نائب رئيس مجلس الدولة
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حكم محكمة القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلـ الدولة 

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

 الحكم الصادر بجلسة 2016/6/21
في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق

المقامة مــــــن:
على أيوب

 محمد قدرى فريد خصم متدخل انضمامياً إلى المدعى 
ضـــــــــــــــــــــــد

رئيـ الجمهورية.............................................. بصفته. -)
رئيـ مجلـ الوزراء......................................... بصفته -)
رئيـ مجلـ النواب......................................... بصفته. -)

وفى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق
المقامــــــــــة من 

خالد على عمر 

والخصوم المتدخلون انضمامياً إلى المدعى وهم:
1- مالــك مصطفــى عدلــى 2- عــلاء احمــد ســيف 3- عمــرو إبراهيــم علــى 

مبــارك 4 – احمــد ســعد دومــــــــــــــــه 
ــادل  ــال 7 – ع ــا غبري ــن مين ــى معي ــركات 6- من ــد ب ــد محم ــر محم 5- صاب
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ــى ســويف  ــى مصطف ــى 9- ليل ــد زك ــى محم ــق واســيلى 8- أســماء عل توفي
10 – منــى احمــد ســيف الاســلام 11- منــى ســليم حســن منصــــــــــــــــــــــ

ــــــــور 
ــادل ســليمان  ــد ع ــى 13- محم ــد المعط ــواب عب ــد الت ــن عب 12- عــلاء الدي
14- كارم يحيــى ســيد إسماعيــــــــــــل 15- رجــاء حامــد الســيد هــلال 16- 
ناجــى رشــاد عبــد الســلام 17- احمــد همــام غنــام 18- ســحر إبراهيــم عبــد 
الجــواد 19- ســحر مســعد إبراهيــم 20- ســلوى مســعد إبراهيــم 21- محمــد 
ــد  ــن محم ــام حس ــيد 23- هش ــعبان الس ــى ش ــر 22- هان ــد عنب ــى محم فتح
24- مــروة خيــر الله حســين 25- عــلاء الديــن احمــد ســعد 26- مهــا جعفــر 
ــد الوهــاب محمــد 28- ســعاد محمــد ســليمان 29-  ــت 27- محمــد عب صول
ــار  ــود مخت ــة محم ــد 31- هال ــم جــلال محم ــح 30- مري ــزى صال رشــاد رم
ــد  ــد محم ــى 34- احم ــن العوض ــى حس ــوف 33- من ــد ع ــوف محم 32- ع
احمــد العنانــى 35- مصطفــى احمــد عبــد الفتــاح 36- محمــود احمــد شــعبان 
37- وليــد محســن محمــد علــى 38- محمــدى محمــد علــى 39- محمــد مجدى 
احمــد 40- احمــد عمــرو محمــود 41- جيهــان محمــود محمــد 42- نيرميــن 
ــم محمــد 44- نوجهــان حســام الديــن  ــد الحلي ــاروق احمــد 43- محمــد عب ف
ــد  ــم محم ــام إبراهي ــى 46- اله ــد فهم ــود محم ــه محم ــال 45- راني ــد الع عب
ســيف 47- ياســر جابــر علــى 48- حســام مؤنـــ محمــــــــــــد 49- ياســر 
ــن  ــرو عصــام الدي ــى التونســى 51- عم ــد الطيب ــى رزق 50- محم المرزوق
محمــد 52- هالــة الســيد محمــد 53- رضــوى ماجــد حســن 54- عمــر عبــد 
الله علــى القاضــى 55- مختــار محمــد مختــار 56- ناديــن محمــد ناصــر 57- 
ســالى الســيد منيــر 58- أســماء رمضــان الســيد 59 – محمــود احمــد عبــد 
العظيــم 60- مريــان فاضــل كريــوس 61- شــيرين عمــاد عبــد الرحمــن 62- 
مــى عمــاد عبــد الرحمــن 63- احمــد بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 64- نجــلاء 
ــد 66- ميرفــت محمــود  ــد الحمي ــز 65- ســميه محمــود عب ــد العزي عمــر عب
عبــد الحميــد 67- دنيــا رمــزى حســن 68- هــدى حمــدى عبــد المجيــد 69- 
ــاح حســن  ــد الفت ــد محمــد 71- عب ــد المجي ــة الله حمــدى 70- حمــدى عب هب
عبــد الفتــاح 72- احمــد أســامه عبــد الرحمــن 73- محمــد محــى الديــن محمــد 
ــم الســيد الحســينى 76- احمــد  ــز 75- إبراهي ــد العزي 74- تامــر مجــدى عب
بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 77- احمــد حســين إبراهيــم الاهوانــى 78- احمــد 
ســمير عبــد الحــى 79- احمــد عــادل إبراهيــم 80- احمــد محمــد احمــد خليــل 
ــى  ــد هشــام وطن ــد محم ــى البلاســى 82- احم ــد عل ــد محمــــــــــــ 81- احم
ــد 85-  ــد الواحــد محم ــزة عب ــود 84- الحم ــن محم ــال الدي 83- أســماء جم
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الســيد طــه الســيد 86- الشــيماء فــاروق جمعــه 87- الهــام عيــداروس احمــد 
88- انجــى عبــد الوهــاب محمــد 89- أهــداف مصطفــى إســماعيل 90- بافلــى 
ــدر  ــام يســرى ب ــم 92- بكين ــد العظي ــادل عب ــارى 91- بســنت ع عاطــف مق
الديــن عثمــان 93- بــلال عبــد الــرازق عبــد المقصــود 94- جميــل مصطفــى 
شــندى إســماعيل 95- حــازم حســن إدريـــ احمــد 96- حــازم محمــد صــلاح 
ــى 99-  ــد زكــى البلش ــد محم ــيد إســماعيل 98- خال ــد الس ــن 97- خال الدي
خلــود عبــد الكريــم محمــد 100- راجيــن محمــد شــوقى 101- رانــدا حســن 
ــين  ــا حس ــلام 103- راني ــد الس ــور عب ــد أن ــدا محم ــد 102- ران ــيد محم س
علــى احمــد 104- رشــا مبــروك محمــود 105- رشــا محمــد جوهــر احمــد 
106- ريهــام محمــد حســنى 107- ســامح احمــد عــادل 108- ســامية محمــد 
حســن 109- ســعد زغلــول علــى حســن 110- ســلمى محمــد منيــب 111- 
ــود  ــوزان محم ــى 113- س ــم زك ــمية إبراهي ــنى 112- س ــد حس ــمر محم س
محمــد نــــــــــــــــــــدا 114- طــارق احمــد عبــد الحميــد 115- طــارق حســين 
ــن  ــد الرحم ــدة عب ــد 117- عايـــــــــــــــ ــى 116- عــادل رمضــان محم عل
احمــد 118- عبــد الله يحــى خليفــه 119- عبــد الرحمــن محســن صــلاح 
120- عبــد المنعــم علــى بــدوى 121- عزيــزة حســين فتحــى 122- عصــام 
ــم  ــد هاش ــر محم ــوقى 124- عم ــان ش ــاد ن ــم 123- عم ــد الرحي ــد عب محم
وطنــى 125- عمــرو احمــد فهمــى 126- عمــرو عصــام الديــن محمــد 127- 
ــادى  ــى 129- ف ــد عل ــن محم ــه 128- فات ــال عطيــــــــــــــــــــــ ــرو كم عم
ــف  ــان ظري ــراد 131- نيفي ــود م ــام محم ــة هش ــزت 130- فاطم ــزى ع رم
لمعــى 132- كريــم احمــد محمــد 133- متــرى مهــاب فائــق 134- مجــدى 
ــم 136- محمــد حســنين محمــد  ــرى إبراهي ــى 135- محســن صب محمــد عل
137- محمــد حمــدى محمــود 138- محمــد ســمير محمــد 139- محمــد عبــد 
ــد  ــد الله محم ــد عب ــى 141- محم ــد الله عل ــد عب ــده 140- محم ــم عب الرحي
ــد العيســوى 144-  ــى 143- محمــود محمــد محم 142- محمــد محمــد لطف
ــد  ــى محم ــد 146- مصطف ــوزى محم ــت ف ــق 145- مرف ــل توفي ــة امي مديح
ــات 147- مصطفــى محمــود عبــد العــال 148- معــاذ حســين  فرحـــــــــــــــ
ســعيد ســليمان 149- معتصــم بــالله طــارق عبــد العزيــز 150- مهــا احمــد 
ــى  ــز عل ــد العزي ــا عب ــاض 152- مه ــن ري ــا حس ــادق 151- مه ــد ص محم
ــال  ــى كم ــيد 155- نانس ــف س ــادة خل ــد 154- مي ــر احم ــد صاب 153- مهن
عبــد الحميــد 156- نجــلاء محمــد عبــد الجــواد 157- نجــلاء ناصــر حســين 
ــة الله  ــد 160- هب ــات محم ــة الله فرح ــد رضــا 159- هب ــة محم 158- هال
ــام  نــور الديــن 161- هبــه عــادل ســيد 162- هديــر هانــى فــؤاد 163- هي
برعــى حمــزة 164- وســام عبــد العزيــز حنفــى 165- يحيــى محمــود محمــد 
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166- يوســف شــريف ســاويرس 167- احمــد فــوزى احمــد 168- ياســمين 
حســام الديــــــــــــــــــــــــــــن عبــد الحميــد 169- انـــ ســيد صالــح 170 – 
محمــد عــزب احمــد 171- عبــد الله يحيــى خليفــه 172- ســامح ســمير عبــد 
الحميــد 173- طــارق حســين علــى 174- نــوال محمــد عبــد الفتــاح 175- 
ليلــى مصطفــى إســماعيل 176- عبــد الرحيــم القنــاوى عبــد الله 177- محمــد 
الســعيد طوســون 178- محمـــــــــــــــــــــــــــود حســن أبــو العينيــن 179- 
طــارق علــوى شــومان 180- احمــد عــادل محمــود 181- مصطفــى إبراهيــم 

182- محمــد قــدرى فريـــــــــــــــــــد 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
رئيـ الجمهورية............................................ بصفته. -)
رئيـ مجلـ الوزراء....................................... بصفته. -)
وزير الدفاع................................................... بصفته. -)
وزير الخارجية.................................................بصفته. -)
وزير الداخلية................................................ بصفته. -)

)الــــــــوقــــــائـــــــــع(
ــة أودعــت  ــم 43709 لســنة 70 ق بصحيف ــام المدعــى الأول الدعــوى رق أق
قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 2016/	/10 وطلــب فــي ختامهــا الحكــم بقبــول 
ــع  ــرام وتوقي ــه بإب ــذ وإلغــاء القــرار المطعــون في الدعــوى شــكلا وبوقــف تنفي
المطعــون ضدهمــا الأول والثانــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر 
والســعودية وبالتنــازل عــن جزيرتــى تيــران وصنافيــر مــع مــا يترتــب علــى 
ــة  ــي مناقش ــث ف ــده الثال ــون ض ــة المطع ــدم أحقي ــا ع ــار اخصه ــن آث ــك م ذل

ــة. الاتفاقي
وذكــر المدعــى شــرحاً للدعــوى انــه تــم إبــرام اتفــاق بيــن الحكومــة المصريــة 
ــى  ــن جزيرت ــازل ع ــخ 2016/4/9 بالتن ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي والمملك
ــة بيــن البلديــن  ــى تعييــن الحــدود البحري تيــران وصنافيــر ضمــن الاتفــاق عل
ــوز  ــا يج ــلًا إداري ــد عم ــن يع ــن الجزيرتي ــازل ع ــى أن التن , وأضــاف المدع
مخاصمتــه بدعــوى الإلغــاء وانــه يخالــف نــص المــادة )151( مــن الدســتور 
كمــا يخالــف اتفاقيــة ترســيم الحــدود التــي أبرمــت عــام 1906 وان الجزيرتيــن 
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جــزء مــن إقليــم الدولــة المصريــة وخاضعتيــن لســيادتها التــي مارســتها عليهــا 
وفقــاً للقــرارات الصــادرة مــن الحكومــة المصريــة ومنهــا قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 بإنشــاء محميــة طبيعيــة فــي الجزيرتيــن 
ــي  ــم 422 لســنة 1982 بإنشــاء نقطــة شــرطة ف ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي وق
ــام  ــي خت ــر وف ــران وصنافي ــى تي ــا جزيرت ــمل اختصاصه ــران يش ــرة تي جزي

ــه المشــار إليهــا. ــب المدعــى الحكــم بطلبات ــة طل الصحيف
كمــا أقــام المدعــى الثانــى الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق بصحيفــة 
أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 2016/4/10 وطلــب فــي ختامهــا الحكــم 
ــى  ــرار المطعــون ضــده الثان ــاء ق ــذ وإلغ ــف تنفي ــول الدعــوى شــكلا وبوق بقب
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــر العربي ــة مص ــن جمهوري ــدود بي ــيم الح ــادة ترس بإع
ــة  ــى تبعي ــاء عل ــا الإبق ــار اخصه ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــعودية وم الس

ــة. ــة المصري ــيادة والملكي ــن الس ــر ضم ــران وصنافي ــى تي جزيرت
ــرام  ــت عــن إب ــة أعلن ــة المصري ــر المدعــى شــرحا للدعــوى أن الحكوم وذك
العربيــة  والمملكــة  بيــن مصــر  البحريــة  الحــدود  ترســيم  إعــادة  اتفاقيــة 
ــن أن  ــخ 2016/4/9 تضم ــاً بتاري ــوزراء بيان ــس ال ــدر مجل ــعودية وأص الس
ــو  ــعودية وه ــة الس ــاه الإقليمي ــل المي ــان داخ ــر تقع ــران وصنافي ــى تي جزيرت
ــان  ــن مصريت ــون لأن الجزيرتي ــع والقان ــخ والواق ــق التاري ــى حقائ ــر يجاف أم
ــرب  ــيناء اق ــاطىء س ــن ش ــا وبي ــافة بينهم ــخ وان المس ــل التاري ــوال مراح ط
ــة الســعودية وأنهمــا تقعــان داخــل  ــن المملكــة العربي مــن المســافة بينهمــا وبي
الميــاه الإقليميــة المصريــة وفقــاً للمرســوم الملكــى الصــادر فــي 15/1/1951 
بتحديــد الميــاه الإقليميــة المصريــة المعــدل بالقــرار الجمهــوري بتاريــخ 
17/2/1958 وقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 145 لســنة 1983 بشــأن 
الموافقــة علــى اتفاقيــة قانــون البحــار الموقــع عليهــا بتاريــخ 1982/12/10 
فالبحــر الإقليمــى لمصــر يبلــغ 12 ميــلًا بحريــاً وان القــوات المســلحة المصرية 
كانــت موجــودة فــي الجزيرتيــن فــي عــام 1956 و عــام 1967 وان اتفاقيــة 
ــم  ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــي صــدر ق ــرائيل الت ــن مصــر واس ــلام بي الس
ــة  ــى أن تضمــن مصــر حري ــا نصــت عل ــة عليه 153 لســنة 1979 بالموافق
ــم  ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــران , وصــدر ق ــق تي ــي مضي الملاحــة ف
1068 لســنة 1983 بإنشــاء محميــة طبيعيــة فــي جزيرتــى تيــران وصنافيــر 
وصــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 422 لســنة 1982 بإنشــاء نقطــة شــرطة 
ــم 472 لســنة 1982 بشــأن  ــر الزراعــة رق ــرار وزي ــران وق ــرة تي فــي جزي
حظــر صيــد الطيــور والحيوانــات والأســماك والكائنــات البحريــة فــي بعــض 
ــرار  ــران , وق ــرة تي ــة جزي ــر منطق ــمل الحظ ــيناء وش ــى س ــق محافظت مناط
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رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 338 لســنة 1995 بإصــدار اللائحــة التنفيذيــة 
ــق  ــدة مناط ــي ع ــات ف ــور والحيوان ــد الطي ــر صي ــذي حظ ــة وال ــون البيئ لقان
منهــا جزيــرة تيــران وعــدل القــرار المشــار إليــه بالقــرار رقــم 1741 لســنة 
2005 واســتمر حظــر صيــد الطيــور والحيوانــات بجزيــرة تيــران , وصــدر 
قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 80 لســنة 2015 بإنشــاء قســم ثــان شــرطة شــرم 
ــة  ــر الداخلي ــرار وزي ــران , وتضمــن ق ــرة تي ــه جزي ــي نطاق الشــيخ ويدخــل ف
رقــم 542 لســنة 2015 بإنشــاء قســم ســجل مدنــى ثــان شــرم الشــيخ ويشــمل 
اختصاصــه جزيــرة تيــران وصــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 549 
لســنة 1990 بالموافقــة علــى مذكــرة التفاهــم بيــن حكومــة جمهوريــة مصــر 
العربيــة وســلطات المجموعــة الاوروبيــة لتمويــل مشــروع محميــة رأس محمــد 
الموقعــة بتاريــخ 1989/6/13 وتضمــن الاتفــاق أن تشــمل المحميــة جزيرتــى 
تيــران وصنافيــر , ونعــى المدعــى علــى القــرار المطعــون فيــه مخالفتــه نــص 
المادتيــن 1و151 مــن الدســتور وفــي ختــام الصحيفــة طلــب المدعــى الحكــم 

ــه المشــار إليهــا. بطلبات
ونظــرت المحكمــة الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70 ق بجلســة 2016/5/17 
حيــث طلــب الأســتاذ/ خالــد ســليمان المحامــى قبــول تدخلــه في الدعــوى خصماً 
ــة بعــدم اختصــاص  ــع الحاضــرون عــن الدول ــى جهــة الإدارة ودف ــاً إل منضم
المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى , وبعــدم قبول الدعــوى لانتفاء القــرار الإداري 
, كمــا نظــرت المحكمــة الدعــوى رقــم 43866 لسنـــــــــــــة 70 ق بالجلســة 
ذاتهــا حيــث أودع المدعــى أطلــس مصــر والعالــم الصــادر مــن إدارة المســاحة 
العســكرية بــوزارة الدفــاع، كمــا أودع حافظــة مســتندات طويــت علــى صــورة 
طبــق الأصــل مــن برقيــات تلغرافيــة أرســلها إلــى جهــة الإدارة مطالبــاً بعــدم 
ــه  ــى طلب ــد إل ــب جدي ــة طل ــه بإضاف ــح ل ــن، والتمــس التصري تســليم الجزيرتي
ــرار  ــاع عــن إصــدار ق ــرار الســلبى بالامتن ــذ وإلغــاء الق ــى بوقــف تنفي الأصل
ــف أى  ــر ووق ــران وصنافي ــى تي ــال إخــلاء جزيرت ــن أعم ــل م ــف أى عم بوق
عمــل مــن أعمــال تســليمهما إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وطلــب اســتمرار 
ممارســة مصــر لحقــوق الســيادة كافــة عليهــا دون إهــدار أو انتقــاص، وعــدم 
الاعتــداد بــأى إجــراء قــام بــه المطعــون ضدهــم إلا بعــد عــرض اتفــاق تقســيم 
ــة  ــتفتاء الشــعبى وموافق ــى الاس ــن مصــر والســعودية عل ــة بي ــدود البحري الح
ــن  ــب عــدد م ــن الدســتور، وطل ــادة )151( م ــص الم ــاً لن ــه طبق الشــعب علي
ــاً  المواطنيــن الــواردة أســماؤهم فــي محضــر الجلســة قبــول تدخلهــم انضمامي
ــا  ــه خصم ــد ســليمان المحامــى تدخل ــب الأســتاذ / خال ــا طل ــى المدعــى، كم إل
منضمــاً إلــى جهــة الإدارة، ودفــع الحاضــرون عــن الدولــة بعــدم اختصــاص 
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المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى وبعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري 
فقــررت المحكمــة ضــم الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق إلــى الدعــوى رقم 
43709 لســنة 70 ق للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد وكلفــت طالبــى 
التدخــل باتخــاذ إجــراءات تدخلهــم بعرائــض معلنــة وســداد الرســم المقــررة، 
كمــا كلفــت جهــة الإدارة بتقديــم الاتفاقيــة محــل النــزاع والكتــب والمراســلات 
والمحاضــر والقــرارات المرتبطــة بهــا وبيــان الإجــراءات التــي اتخــذت فــي 
شــأنها وأجلــت الدعوييــن لجلســة 2016/6/7 علــى أن تقــدم هيئــة مفوضــى 

الدولــة تقريــراً برأيهــا القانونــى.
وقامــت هيئــة مفوضــى الدولــة بتحضيــر الدعــوى علــى الوجــه الثابــت 
ــم 43709 لســنة  ــي الدعــوى رق ــث أودع المدعــى ف ــر حي بجلســات التحضي
ــم  ــوى رق ــي الدع ــى ف ــتندات وأودع المدع ــة مس ــرة حافظ ــى عش 70 ق ثمان
43866 لســنة 70 ق خمــس حوافــظ مســتندات وكتــاب موســوعة ســيناء 
ــة  ــت كل حافظ ــتندات طوي ــظ مس ــلاث حواف ــة ث ــن الدول ــر ع وأودع الحاض
علــى صــورة لحكــم صــادر مــن هــذه المحكمــة فــي الدعوييــن رقمــى 51200 
لســنة 65 ق و 7039 لســنة 67 ق وحافظــة مســتندات طويــت علــى كتابــى 
وزارة الخارجيــة - الإدارة القضائيــة - برقمــى صــادر 724 و725 إلــى نائــب 
ــى  ــرة الأول ــاء الإداري الدائ ــم القض ــس قس ــة رئي ــا الدول ــة قضاي ــس هيئ رئي
أفــراد وموقعيــن مــن الســفير حــازم رمضــان مســاعد وزيــر الخارجيــة ومديــر 
الإدارة القضائيــة , وتضمــن الكتــاب الأول الــرد علــى الدعــوى رقــم 43709 
لســنة 70 ق وتضمــن الكتــاب الثانــى الــرد علــى الدعــوى رقــم 43866 لســنة 
ــن  ــة بي ــات الدولي ــس العلاق ــوى يم ــن أن موضــوع الدع 70 ق وورد بالكتابي
ــق  ــا يتعل ــة الســعودية وان محلهم ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي جمهوري
ــح  ــة أصب ــك الاتفاقي ــر تل ــيادة وان الاختصــاص بتقدي ــال الس ــن أعم ــل م بعم
معقــوداً لمجلــس النــواب دون الســلطة القضائيــة وختــم كتابيــه المشــار إليهمــا 
بأنــه: )لــذا فقــد تــرون إبــداء الدفــوع الآتيــة: اصليــا بعــدم اختصــاص محكمــة 
القضــاء الإداري بنظــر الدعــوى لتعلقهــا بعمــل من أعمــال الســيادة، واحتياطياً: 
بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى احترامــا لمبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات واختصــاص مجلــس النــواب بهــا عمــلا بنــص المــادة )151( مــن 
الدســتور، ومــن بــاب الاحتيــاط بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري، 
وأودعــت هيئــة قضايــا الدولــة مذكرتــى دفــاع دفعــت فيهمــا بعــدم اختصــاص 
ــول  ــدم قب ــاً: بع ــاً بنظــر الدعــوى، واحتياطي ــاً ولائي المحكمــة والقضــاء عموم

الدعــوى. 
ــة  والثابــت مــن محاضــر جلســات تحضيــر الدعــوى أن هيئــة مفوضــى الدول
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كلفــت جهــة الإدارة بتقديــم المســتندات التــي كلفتهــا بهــا المحكمــة بجلســة 
2016/5/17 وأجلــت نظــر الدعــوى لأكثــر من جلســة وأعذرت جهــة الإدارة 
بالغرامــة لعــدم تقديــم المســتندات المطلوبــة كمــا وقعــت عليهــا الغرامــة، كمــا 
أعــذرت جهــة الإدارة بأنهــا ســتبدى رأيهــا فــي ضــوء المســتندات المقدمــة مــن 
الخصــوم فــي ضــوء امتنــاع جهــة الإدارة عــن تقديــم المســتندات، ولكــن جهــة 
الإدارة امتنعــت عــن تقديــم الاتفاقيــة والمســتندات المطلوبــة , وأودعــت هيئــة 

مفوضــى الدولــة تقريــراً برأيهــا القانونــى فــي الدعوييــن.
ونظــرت المحكمــة الدعوييــن بجلســة 2016/6/7 حيــث حضــر الأســتاذ خالــد 
ــة  ــة بإدخــال خصــوم جــدد وبإضاف ــن وأودع صحيف ــي الدعويي ــر ف ــى عم عل
طلــب جديــد إلــى طلبــه فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق حيــث اختصــم 
بالإضافــة إلــى المدعــى عليهــم مــن الأول حتــى الثالــث كل مــن وزيــر الدفــاع 
ــه الأصلــى  ــة بصفاتهــم وأضــاف إلــى طلب ــة ووزيــر الداخلي ووزيــر الخارجي
طلبــاً جديــداً وفقــاً لمــا اثبتــه بمحضــر جلســة 2016/5/17 علــى الوجــه 
المشــار إليــه فيمــا تقــدم، كمــا أودع صحيفــة طلــب فيهــا مالــك مصطفــى عدلــى 
قبــول تدخلــه خصمــاً منضمــاً إلــى المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 
ــي ديباجــة  ــواردة أســماؤهم ف ــو التدخــل ال ــا طالب ــب فيه ــة طل 70 ق وصحيف
ــى  ــى المدع ــاً إل ــم انضمامي ــول تدخله ــم 175 قب ــى رق ــم 2 إل ــن رق ــم م الحك
فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق وأودع كل مــن طالبــى التدخــل 
الــواردة أســماؤهم فــي ديباجــة الحكــم مــن رقــم 176 إلــى رقــم 179 صحيفــة 
طلبــوا فيهــا قبــول تدخلهــم انضماميــاً إلــى المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 
لســنة 70 ق، كمــا قــدم المدعــى المذكــور ثــلاث حوافــظ مســتندات تضمنــت 
ــن  ــت فالي ــورج أوغس ــدى ج ــرق الفيلن ــاب المستش ــن كت ــات م صــوراً لصفح
ــر(  ــع عش ــرن التاس ــف الق ــي منتص ــرب ف ــرة الع ــمالى جزي ــن ش ــور م )ص
ومــا ذكــره عــن جزيــرة تيــران وصــور لخريطــة ولصفحــة )46( مــن كتــاب 
 SURVEY( صــادر باللغــة الإنجليزيــة مــن وزارة الماليــة المصريــة باســم
INDEX OF PLACE NAMES OF EGYPT( صــدر عــام 1945 
وتضمنــت الخريطــة تيــران كجــزء مــن الأراضــى المصريــة وتضمــن الكتــاب 
ذكــر تيــران كأرض مصريــة وتحديــد موقعهــا مــن حيــث خــط الطــول وخــط 
ــتعمالها  ــا لاس ــى للدني ــس إبتدائ ــن أطل العــرض، وصــورة لخريطــة مصــر م
فــي المــدارس المصريــة عمــل وطبــع بمصلحــة المســاحة والمناجــم علــى نفقــة 
وزارة المعــارف العموميــة المصريــة ســنة 1922 وأعيــد طبعــه عــام 1937 
وتضمــن جزيــرة تيــران باعتبارهــا مــن إقليــم الدولــة المصريــة وقــدم المدعــى 
أصــول تلــك المســتندات لمضاهتهــا بالصــور المودعــة ملــف الدعــوى وقامــت 
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المحكمــة بمضاهــاة الصــور المودعــة علــى الأصــول، وأجلــت المحكمــة 
الدعــوى لجلســة 2016/6/14 وكلفــت جهــة الإدارة بإيــداع الاتفاقية وملاحقها 
مصطفــى  الأســتاذ  أودع   2016/6/14 وبجلســة  التحضيريــة،  وأعمالهــا 
ــى المدعــى  ــاً إل ــه منضم ــول تدخل ــا قب ــب فيه ــة طل ــى صحيف ــم المحام إبراهي
فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق وأودع الأســتاذ محمــد قــدرى فريــد 
المحامــى صحيفــة طلــب فيهــا قبــول تدخلــه خصمــاً منضمــاً إلــى المدعييــن فــي 
الدعوييــن , وأودع الأســتاذ علــى أيــوب المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43709 
لســنة 70 ق خمــس حوافــظ مســتندات , وأودع الأســتاذ خالــد علــى عمــر اصل 
الأطلــس التاريخــى للمملكــة العربيــة الســعودية إعــداد وتنفيــذ دار الملــك عبــد 
العزيــز التــي كان يرأســها الأميــر ســلمان بــن عبــد العزيــز طبعــة ســنة 1421 
ــران وصنافيــر ضمــن  ــى تي ــم يتضمــن جزيرت ــة ول ــة – 2000 ميلادي هجري
الجــزر التابعــة للمملكــة العربيــة الســعودية والتــي أورد الأطلــس حصــراً لهــا 
, وأودع نســخة مــن كتــاب )تاريــخ ســينا القديــم والحديــث وقوانينهــا( لنعــوم 
ــة  ــة المرفق ــام 1916والخريط ــى ع ــه الأول ــدرت طبعت ــذي ص ــقير ال ــك ش ب
بــه والتــي تضمنــت جزيرتــى تيــران وصنافيــر وأودع كتابــى الدراســات 
الاجتماعيــة للصــف الســادس الإبتدائــى وجغرافيــة مصــر للصــف الأول 
ــة  ــة مصــر العربي ــم بجمهوري ــة والتعلي ــن مــن وزارة التربي ــوى الصادري الثان
ســنة 2016/2015 المتضمنيــن أن جزيرتــى تيــران وصنافيــر مــن الجــزر 
المصريــة ونســخة مصــورة مــن كتــاب المحميــات الطبيعيــة فــي مصــر 
الصــادرة مــن إدارة المحميــات الطبيعيــة بجهــاز شــئون البيئــة التابــع لرئاســة 
مجلــس الــوزراء المصــري الطبعــة الثانيــة عــام 1995 وقــدم اصــل الكتــاب 
للمضاهــاة بالصــورة وقامــت المحكمــة بمضاهــاة الصــورة بالأصــل، كما أودع 
صــورة ضوئيــة مــن خريطــة وصفحــة )32( مــن الأطلــس الجامعــى الصــادر 
مــن جامعــة كمبريــدج ســنة 1940 وتضمنــت صفحــة )32( أن جزيــرة تيران 
ــور  ــة الص ــت المحكم ــاة وضاه ــس للمضاه ــل الأطل ــدم اص ــر وق ــع مص تتب
ــى  ــت عل ــتندات طوي ــة مس ــدد )21( حافظ ــى ع ــا أودع المدع ــل، كم بالأص
ــا أودع  ــى غــلاف كل حافظــة كم ــلاه عل ــتندات المع ــرارات والمس صــور الق
ــا  ــي ختامه ــع ف ــاع دف ــرة دف ــة مذك ــاع، وأودع الحاضــر عــن الدول ــرة دف مذك
بعــدم اختصــاص المحكمــة والقضــاء عمومــاً ولائيــاً بنظــر الدعــوى واحتياطيــا 
بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري وقــررت المحكمــة إصــدار الحكــم 
ــة  ــث أودعــت هيئ ــن حي ــرات خــلال يومي ــح بمذك ــع التصري ــوم م ــة الي بجلس
ــا بعــدم اختصــاص  ــة مذكــرة تمســكت فــي ختامهــا بالدفــع أصلي ــا الدول قضاي
ــول  ــدم قب ــا بع ــن واحتياطي ــاً بنظــر الدعويي ــاً ولائي ــة والقضــاء عموم المحكم
ــت  ــم وأودع ــدر الحك ــوم ص ــة الي ــرار الإداري وبجلس ــاء الق ــن لانتف الدعويي
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مســودته المشــتملة علــى أســبابه عنــد النطــق بــه. 
المحكمــــــــــــــــــــــة

********* 
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. 

ــات  ــى الطلب ــح عل ــث إن تكييــف الدعــوى وإســباغ الوصــف الصحي ومــن حي
هــو مــن ســلطة المحكمــة ولمــا كان المدعيــان قــد وصفــا تصــرف جهــة الإدارة 
ــه المشــهور  ــرار الإداري بتعريف ــرار الإداري، وكان الق ــه بالق ــون علي المطع
فــي قضــاء هــذه المحكمــة بأنــه إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا 
لهــا مــن ســلطة وفقــا لأحــكام القوانيــن واللوائــح بقصــد إحــداث اثــر قانونــى 
ومــن بيــن مــا يميــز القــرار الإداري عــن أعمــال الإدارة الأخــرى أنــه يصــدر 
ــى  ــدة فه ــة أو المعاه ــة الدولي ــا الاتفاقي ــة الإدارة، أم ــن جه ــردة م ــإرادة منف ب
عمــل قانونــى تبرمــه الســلطة التنفيذيــة مــع دولــة أخــرى أو منظمــة دوليــة مــن 
أشــخاص القانــون الدولــى ومــا يميــز إبــرام المعاهــدة أو الاتفاقيــة الدوليــة عــن 
القــرار الإداري أنهــا عمــل قانونــى لا يتــم بــالإرادة المنفــردة للســلطة التنفيذيــة 
ــى هــدى  ــا وعل ــط به ــة ولا تختل ــرارات الإداري ــا الق ــي طبيعته ــر ف ــى تغاي فه
ــن هــي الحكــم:  ــي الدعويي ــن ف ــات المدعيي ــح لطلب ــان التكييــف الصحي ــك ف ذل
ببطــلان توقيــع ممثــل حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة علــى الاتفاقيــة 
الخاصــة بترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة و المملكــة 
ــى  ــن جزيرت ــازل ع ــة التن ــل 2016 والمتضمن ــي ابري ــعودية ف ــة الس العربي
تيــران وصنافيــر إلــى المملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن آثــار.
كمــا يطلــب المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق احتياطيــاً: وقــف 
تنفيــذ وإلغــاء قــرار جهــة الإدارة الســلبى بالامتنــاع عــن وقــف أى عمــل مــن 
أعمــال إخــلاء جزيرتــى تيــران وصنافيــر أو يتعلــق بتســليم الجزيرتيــن إلــى 
ــا  ــار واخصه ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــة الســعودية م ــة العربي المملك

اســتمرار مصــر فــي ممارســة حقــوق الســيادة كافــة علــى الجزيرتيــن.
ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدى مــن جهــة الإدارة بعــدم اختصــاص 
المحكمــة – والقضــاء عمومــاً – ولائيــاً بنظــر الدعوييــن اســتناداً إلــى أن إبــرام 
الاتفاقيــة محــل الدعوييــن يعــد عمــلا مــن أعمــال الســيادة، وإلــى أن الطلبــات 
فــي الدعوييــن تتعلــق بأعمــال برلمانيــة لان مجلــس النــواب يختــص بالموافقــة 
علــى المعاهــدات، فــان هــذا الدفــع مــردود فــي أساســه المســتند إلــى نظريــة 
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ــإن  ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــه المحكم ــا قضــت ب ــاً لم ــه طبق ــيادة , بأن ــال الس أعم
أعمــال الســيادة ليســت نظريــة جامــدة وإنمــا تتســم بالمرونــة وتتناســب عكســياً 
ــق  ــة ويضي ــي النظــم الديكتاتوري ــا ف ــة فيتســع نطاقه ــة والديمقراطي مــع الحري
كلمــا ارتقــت الدولــة فــي مــدراج الديمقراطيــة )حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا 
ــة 2013/4/21(. يضــاف  ــنة 59 ق ع جلس ــم 13846 لس ــن رق ــي الطع ف
إلــي ذلــك أن الدســتور الحالــي حظــر فــي المــادة 97 منــه تحصيــن أي عمــل 
أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء، ومــن ثــم فالأصــل هــو اختصــاص القضاء 
بنظــر جميــع الطعــون التــي توجــه ضــد أي عمــل أو قــرار يصــدر عــن جهــة 
ــال أو  ــذه الأعم ــن ه ــه م ــا يصــدق علي ــه إلا م ــن رقابت ــرج ع الإدارة ولا يخ
القــرارات أنــه مــن أعمــال الســيادة وذلــك التزامــا لنــص المــادة 17 مــن قانــون 
ــس  ــون مجل ــن قان ــادة 11 م ــنة 1972 والم ــم 46 لس ــة رق ــلطة القضائي الس
الدولــة رقــم 47 لســنة 1972، ولمــا كانــت نصــوص هذيــن القانونيــن قــد خلت 
مــن تحديــد جامــع مانــع لمــا ســمي بأعمــال الســيادة أو الضوابــط والعناصــر 
التــي يســتدل بهــا عليهــا فمــن ثــم كان علــي القضــاء وحــده فيمــا يصــدره مــن 
ــد مــا يدخــل مــن  ــي حــده تحدي ــة عل ــي كل حال ــادئ ف ــرره مــن مب أحــكام ويق
الأعمــال أو القــرارات ضمــن هــذه الأعمــال ومــا يخــرج عنهــا، أخــذًا بعيــن 
الاعتبــار أن عــدم اختصــاص القضــاء بنظــر هــذه الأعمــال أو القــرارات هــو 
محــض اســتثناء مــن الحظــر المشــار إليــه بنــص المــادة 97 مــن الدســتور، وأن 
الأصــل فــي تفســير النصــوص أن الاســتثناء لا يقــاس عليــه ولا يتوســع فــي 
تفســيره. وقــد اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة مؤيــداً بقضــاء المحكمــة الإداريــة 
ــي تباشــرها الحكومــة  ــال الت ــك الأعم ــال الســيادة هــي تل ــي أن أعم ــا عل العلي
باعتبارهــا ســلطة حكــم فــي نطــاق وظيفتهــا السياســية وأن عــدم امتــداد الرقابــة 
ــس مــرده أن هــذه  ــن ســالفتي الذكــر لي ــا بنــص المادتي ــا التزام ــة إليه القضائي
الأعمــال فــوق الدســتور والقانــون وإنمــا لأن ضوابــط ومعاييــر الفصــل فــي 
مشــروعيتها لا تتهيــأ للقضــاء بالإضافــة إلــي عــدم ملائمــة طــرح هــذه المســائل 
علنــاً فــي ســاحات القضــاء وغنــي عــن البيــان أنــه إذا انتفــي هــذا المنــاط كمــا 
هــو الشــأن فــي الدعوييــن الماثلتيــن وجــب الالتــزام بالأصــل المشــار إليــه وهــو 
اختصــاص القضــاء بنظــر الطعــون علــي تلــك الأعمــال، والثابــت مــن الأوراق 
أن موضــوع الدعوييــن مســألة قانونيــة خالصــة تــدور حــول صحيــح تطبيــق 
ــاق  ــي الاتف ــع عل ــروعية التوقي ــدي مش ــتور وم ــن الدس ــادة 151 م ــص الم ن
المطعــون عليــه بمــا يتضمنــه مــن التنــازل عــن الجزيرتيــن المذكورتيــن فــي 
ضــوء النصــوص القانونيــة واللائحيــة والاتفاقيــات التــي تحكــم وضعهمــا 
والظــروف التاريخيــة والواقعيــة المحيطــة بهمــا علــي مــا ســيرد تفصيلــه 
ولا شــك أن مــا يتعلــق بــأرض الوطــن والســيادة الثابتــة عليــه هــو شــأن كل 
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مواطــن فــي مصــر والشــعب وحــده هــو صاحــب الســيادة يمارســها ويحميهــا 
وهــو مصــدر الســلطات ويصــون وحدتــه الوطنيــة طبقــاً لنــص المــادة 4 مــن 
الدســتور، ومــن ثــم فــإن التنــازل عــن جــزء مــن أرض هــذا الوطــن أو النيــل 
مــن ســيادته ليــس مــن المســائل التــي ينطبــق عليهــا المنــاط ســالف الذكــر الــذي 
ــة لإدراج عمــل مــن أعمــال الإدارة أو قــرار  ــه أحــكام مجلــس الدول أخــذت ب

ضمــن طائفــة أعمــال الســيادة والنــأي بــه بعيــداً عــن رقابــة القضــاء. 
ومــن حيــث إنــه فــي ظــل العمــل بالدســتور المصــري الصــادر عــام 1971 
ــوة  ــا ق ــت له ــي اصبح ــدات الت ــا المعاه ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم اخضع
القوانيــن لرقابتهــا وقضــت بــان ذلــك يطــرح علــى المحكمــة توافــر المتطلبــات 
الشــكلية ليكــون لهــا قــوة القانــون ورفضــت الاحتجــاج بفكــرة أعمــال الســيادة 
ــم  ــة )حك ــات الدولي ــة بالاتفاقي ــتورية المتعلق ــوى الدس ــر الدع ــن نظ ــا م لمنعه
المحكمــة الدســتورية العليــا بجلســة 1993/6/19 فــي القضيــة رقــم 10 لســنة 
ــاء  ــرى قض ــتور 1971 ج ــكام دس ــل بأح ــل العم ــى ظ ــتورية وف 14 ق دس
محكمــة القضــاء الإداري علــى الحكــم بعــدم الاختصاص بنظر معظــم الدعاوى 
المقامــة طعنــاً علــى المعاهــدات الدوليــة إلا أن الواقــع الدســتورى فــي مصــر 
قــد تغيــر وجــد واقــع دســتورى جديــد، فقــد تضمــن الدســتور الحالــى النــص 
ــع الأحــوال لا  ــى أن: )وفــى جمي فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )151( عل
يجــوز إبــرام أيــة معاهــدات تخالــف أحــكام الدســتور أو يترتــب عليهــا التنــازل 
عــن أى جــزء مــن إقليــم الدولــة( وكانــت المــادة )145( مــن دســتور 2012 
تنــص فــي فقرتهــا الأخيــرة علــى انــه: )ولا يجــوز إقــرار أى معاهــدة تخالــف 
ــى ســلطة مجلســى الشــعب والشــورى  ــد عل ــث ورد القي أحــكام الدســتور( حي
فــي إقــرار المعاهــدات، أمــا نــص المــادة )151( مــن الدســتور الحالــى فقــد 
ــمل  ــم وأش ــدات أع ــرام المعاه ــح إب ــرام ومصطل ــى الاب ــر عل ــه الحظ ورد في
ــن  ــادة )151( م ــي الم ــوارد ف ــر ال ــدات والحظ ــرار المعاه ــح إق ــن مصطل م
الدســتور يمتــد إلــى الســلطة التنفيذيــة فهــو يحظــر عليهــا كل عمــل مــن أعمــال 
إبــرام المعاهــدات الدوليــة بمــا فيهــا التوقيــع عليهــا إذا كانــت المعاهــدة تخالــف 
ــك  ــة وذل ــم الدول ــن إقلي ــازل عــن أى جــزء م ــا التن ــب عليه ــتور أو يترت الدس
حتــى لا ترتبــط الدولــة باتفاقيــات مــن هــذا النــوع وهــو حظــر وقائــى ومقصــود 
ليجنــب الدولــة والمواطنيــن مخاطــر إبــرام اتفاقيــات تخالــف الدســتور أو تــؤدى 
إلــى التنــازل علــى أى جــزء مــن إقليــم الدولــة وليمنــع الســلطة التنفيذيــة مــن 
الاقتــراب مــن مثــل هــذه الاتفاقيــات، كمــا أنــه حظــر مطلــق ولا اســتثناء فيــه 
ولا مجــال للتحلــل منــه تحــت أى ظــروف أو مبــررات وهــو مــا يوجــب علــى 
الســلطة التنفيذيــة قبــل التوقيــع علــى أى اتفاقيــة أن تدرســها دراســة دقيقــة وافية 



82

ــة  ــا أن الاتفاقي ــن له ــإن تبي ــا، ف ــن المشــار إليهم للتأكــد مــن خلوهــا مــن القيدي
مخالفــة للدســتور أو تــؤدى إلــى التنــازل عــن جــزء مــن إقليــم الدولــة وجــب 
عليهــا أن تحجــم عــن التوقيــع عليهــا، وضمــن الدســتور بذلــك احتــرام أحكامــه 
وعــدم جــواز خرقهــا عــن طريــق اتفاقيــات دوليــة , كمــا قصــد التأكيــد علــى أن 
لإقليــم الدولــة قداســة بالمعنــى الوطنــى وحرمــه بالمعنــى القانونــى وانــه يشــكل 
وحــده واحــدة ولا ســبيل إلــى التنــازل عــن أى جــزء منــه، وأرســى الدســتور 
بذلــك فكــرة الاختصــاص الممنــوع أو المحظــور علــى الســلطة التنفيذيــة فــي 

مجــال إبــرام المعاهــدات الدوليــة.
ومــن حيــث إن المعاهــدة الدوليــة تتميــز بأمريــن الأول أنهــا ذات طبيعــة دوليــة 
لأنهــا تبــرم بيــن الــدول وبعضهــا أو بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والتــي 
ــى  ــر الثان ــام والأم ــى الع ــون الدول ــن أشــخاص القان ــا م ــا وصــف أنه يجمعه
أن لهــا طابعــاً وطنيــاً لأنهــا تحمــل الدولــة بالتزامــات دوليــة وقــد ترتــب عنــد 
ــك فمــن شــروط  ــن لذل ــات المواطني ــوق وحري ــى حق ــارا تتعــدى إل تطبيقهــا آث
صحتهــا أن يتــم إبرامهــا بمراعــاة أحــكام القانــون الداخلــى للدولــة وفــى مقدمتها 
الدســتور وقواعــد القانــون الدولــى الحاكمــة لإبــرام المعاهــدات والتــي تضمنتها 
اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات الدوليــة ووافقــت عليهــا مصــر بموجــب قــرار 
ــمية  ــدة الرس ــور بالجري ــنة 1981 والمنش ــم 535 لس ــة رق ــس الجمهوري رئي
بتاريــخ 1982/6/10 والتــي تجيــز للدولــة المتعاهــدة فــي علاقتهــا مــع الدولــة 
أو الــدول الأخــرى الأطــراف فــي المعاهــدة أن تتمســك ببطــلان المعاهــدة إذا 
كان التعبيــر عــن موافقتهــا علــى الالتــزام بالمعاهــدة قــد انطــوى علــى خــرق 
بَيــن لقاعــدة ذات أهميــة أساســية مــن قواعــد القانــون الداخلــى أو إذا وقــع خطــأ 
ــة  ــة افترضــت الدول ــرام المعاهــدة وكان الخطــأ خاصــاً بواقعــة أو حال ــي إب ف
وجودهــا وقــت عقــد المعاهــدة وكانــت تشــكل قاعــدة أساســية لموافقتهــا علــى 
الإلتــزام بالمعاهــدة أو إذا أبرمــت الدولــة معاهــدة نتيجــة ســلوك تدليســى لدولــة 
أخــرى أو إذا تــم إفســاد ذمــة ممثــل الدولــة أو إكراهــه أو إكــراه الدولــة عــن 
طريــق التهديــد بالقــوة وذلــك علــى الوجــه المنصــوص عليــه بالمــواد 46 و48 
ــن  ــة، وم ــدات الدولي ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــن اتفاقي و49 و50 و51 و52 م
جهــة القانــون الداخلــى فــان موافقــة ممثــل الدولــة علــى المعاهــدة يجــب أن يتــم 
صحيحــاً وفقــاً لأحــكام قانــون الدولــة ومــن ثــم فالنــزاع القائــم بيــن المواطنيــن 
وبيــن الســلطة التنفيذيــة حــول اختصاصهــا بإبــرام معاهــدة معينــة هــو نــزاع 

وطنــى يخضــع لأحــكام قانــون الدولــة.
ومــن حيــث إنــه حتــى يمكــن لجهــة الإدارة التمســك بنظريــة أعمــال الســيادة 
ــك  ــال تل ــان أول شــروط أعم ــا ف ــن أعماله ــل م ــن نظــر عم ــع القضــاء م لمن
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النظريــة هــو أن يكــون العمــل القانونــى داخــلا فــي اختصاصهــا، وأن يكــون 
ــي  ــا المحظــورات الت ــتور ومتجنب ــا الدس ــي يقرره ــتراطات الت ــتوفيا للاش مس
يفرضهــا، فــإذا ثبــت انهــا غيــر مختصــة بــه أو أن جهــة الإدارة أهــدرت 
ــلا  ــذي يفرضــه ف ــي الحظــر ال ــا الدســتور أو وقعــت ف ــي يقرره الشــروط الت
ــن بســط  ــع القضــاء م ــال الســيادة لمن ــف ســتر أعم ــا أن تســتتر خل يجــوز له
ــة الإدارة  ــع الحاضــر عــن جه ــا، وإذا كان دف ــى عمله ــة المشــروعية عل رقاب
بعــدم اختصــاص المحكمــة ولا ئيــا بنظــر الدعــوى، إنمــا ينطــوى علــى تســليم 
ــن  ــة بي ــدود البحري ــيم الح ــى ترس ــاق عل ــة الاتف ــدوث واقع ــه بح ــب في لا ري
ــه  ــازل في ــذي تتن ــل 2016 ال ــي ابري ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــر والمملك مص
مصــر عــن جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية وذلــك علــى 
النحــو الــوارد ببيــان مجلــس الــوزارء، ولمــا كان الدســتور فــي الفقــرة الأخيــرة 
ــن  ــات م ــرام اتفاقي ــة إب ــلطة التنفيذي ــى الس ــر عل ــد حظ ــادة )151( ق ــن الم م
شــأنها التنــازل عــن أى جــزء مــن إقليــم الدولــة فــان قيــام الحكومــة المصريــة 
ــو  ــا ه ــيادة وإنم ــال الس ــن أعم ــلا م ــد عم ــاق لا يع ــك الاتف ــى ذل ــع عل بالتوقي
عمــل مــن أعمــال الإدارة ممــا يختــص القضــاء بنظــر الطعــن عليــه التزامــا 
بحكــم المــادة )97( مــن الدســتور والــذي حظــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار 
إداري مــن رقابــة القضــاء، ويعــد توقيــع الحكومــة المصريــة علــى الاتفاقيــة 
المشــار إليهــا بمــا ينطــوى عليــه مــن التنــازل عــن الجزيرتيــن ســالفتي الذكــر 
ــة إعمــالا  ــس الدول ــة محاكــم مجل ــه ولاي ــى إدارى تنبســط إلي هــو عمــل قانون
ــع  ــان تقديــر مشــروعية توقي ــم ف لحكــم المــادة )190( مــن الدســتور، ومــن ث
الحكومــة المصريــة علــى الاتفاقيــة المشــار إليهــا يدخــل فــي ولايــة هــذه 
المحكمــة طبقــا لنــص المــادة )190( مــن الدســتور آنفــة الذكــر ونــص البنــد 
)14( مــن المــادة العاشــرة مــن قانــون مجلــس الدولــة، ولا محــل لاســتناد جهــة 
ــر  ــا بنظ ــا ولائي ــدم اختصاصه ــة بع ــذه المحكم ــاء ه ــابقة قض ــى س الإدارة إل
الدعــوى فــي شــان اتفاقيــة الســلام مــع إســرائيل وأخــرى كانــت بشــأن اتفاقيــة 
تحديــد المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة مــع قبــرص لان أحــكام القضــاء ليســت 
جامــدة وتتغيــر بتغيــر الموضــوع والزمــان والقانــون الحاكــم للنــزاع، والاتفاقية 
محــل هــذه الدعــوى تغايــر فــي موضوعهــا الاتفاقيتيــن المشــار إليهمــا، واللذيــن 
ــذا فضــلًا عــن  ــة، ه ــن أراضــي الدول ــا عــن أي جــزء م ــت انطوائهم ــم يثب ل
ــى اســتحدث  ــه لان الدســتور الحال ــذي تخضــع ل ــى ال ــلاف النظــام القانون اخت
حكمــاً جديــداً حظــر بموجبــه حظــراً مطلقــاً التنــازل عــن أى جــزء مــن إقليــم 
ــع  ــي جمي ــض ف ــم تق ــة ل ــذه المحكم ــن أن ه ــاص، فضــلا ع ــم خ ــة بحك الدول
ــا  ــاً بنظره ــا ولائي ــدم اختصاصه ــة بع ــات الدولي ــة بالاتفاقي ــاوى الخاص الدع
فعلــى ســبيل المثــال قضــت بجلســة 2013/5/28 فــي الدعــوى رقــم 12300 
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ــى المتوســطى لتاســيس مشــاركة  ــاق الاورب ــي الاتف ــص ف لســنة 67 بشــأن ن
بيــن حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة والجماعــات الاوربيــة والتــي صــارت 
لهــا قــوة القانــون إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل فــي مــدى دســتورية 
مــا تضمنــه مــن إبــرام اتفاقيــات لإعــادة توطيــن مواطنــى دولــة ثالثــة فــي مصر 
ومــن ثــم فــان الاســتناد إلــى ســوابق الأحــكام غيــر مفيــد لجهــة الإدارة فــي هــذا 
الشــأن، ولا يغيــر ممــا انتهــت إليــه المحكمــة فــي هاتيــن الدعوييــن بنظرهمــا.
ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى 
ــس  ــى لان مجل ــل برلمان ــق بعم ــوى تتعل ــي الدع ــات ف ــى أن الطلب ــتنادا إل اس
ــى مــن  ــرة الأول ــا لنــص الفق ــات طبق ــى الاتفاقي ــة عل ــواب يختــص بالموافق الن
المــادة )151( مــن الدســتور , فــان إبــرام المعاهــدات الدوليــة مــن اختصــاص 
الســلطة التنفيذيــة وهــى التــي توقــع عليهــا، واختصــاص مجلــس النــواب 
بالموافقــة علــى المعاهــدات – فــي الحــالات التــي يجــوز لــه ذلــك طبقــاً 
ــلطة  ــط اختصــاص كل س ــا ولا يختل ــع عليه ــة التوقي ــال لمرحل ــتور – ت للدس
وعــرض جهــة الإدارة لعملهــا علــى البرلمــان أو عــدم عرضــه لا أثــر لــه فــي 
ــة لرقابــة المشــروعية علــى أعمــال الإدارة ولا  مباشــرة محاكــم مجلــس الدول
يحجــب اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة عــن نظــر هاتيــن الدعوييــن ومــن ثم 
فــان الدفــع المبــدى بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى اســتناداً 
ــن الحكــم برفضــه  ــح ويتعي ــى الأساســين المشــار إليهمــا يكــون غيــر صحي إل

والقضــاء باختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى.
ــم  ــه فــي الدعوييــن ومــن ث ــه ل ــواب لا صف ومــن حيــث إن رئيــس مجلــس الن
يتعيــن عــدم قبــول الدعوييــن فــي مواجهتــه وتكتفــى المحكمــة بالإشــارة إلــى 

ــي الأســباب دون المنطــوق. ــك ف ذل
ومــن حيــث إن كلتــا الدعوييــن اســتوفت أوضاعهمــا الشــكلية، ومــن ثــم يتعيــن 

قبولهمــا شــكلا فــي مواجهــة باقــى المدعــى عليهــم.
ومــن حيــث إنــه عــن الطلبــات المقدمــة مــن طالبــى التدخــل المشــار إليهــم فــي 
ــى  ــى المدعــى فــي الدعــوى الأول ــاً إل ــول تدخلهــم انضمامي ديباجــه الحكــم لقب
ــى  ــي إل ــل الانضمام ــى التدخ ــان طالب ــة ف ــوى الثاني ــي الدع ــى ف ــى المدع وال
المدعييــن مــن المواطنيــن المصرييــن وممــن لهــم مصلحــة فــي المحافظــة علــى 
ارض وطنهــم وقــد اســتوفت طلبــات تدخلهــم أوضاعهــا الشــكلية ويتعيــن قبــول 
تدخلهــم انضماميــاً إلــى المدعييــن كل فــي الدعــوى التــي طلــب التدخــل فيهــا.
ــليمان  ــد س ــتاذ / خال ــن الأس ــدم م ــل المق ــب التدخ ــن طل ــه ع ــث إن ــن حي وم
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المحامــى لقبــول تدخلــه انضماميــا إلــى جهــة الإدارة فــي الدعوييــن فــان طلبــه 
اســتوفي أوضاعــه الشــكلية ويتعيــن قبــول تدخلــه، وتكتفــى المحكمــة بالإشــارة 

إلــى نتيجــة الفصــل فــي طلبــات التدخــل فــي الأســباب دون المنطــوق.

ومــن حيــث إنــه عــن موضــوع الدعوييــن فــان الدســتور المصــري أكــد فــي 
المــادة )1( علــى أن )جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة ذات ســيادة، موحــدة لا 
تقبــل التجزئــة( وأشــار إلــى موقــع مصــر فــي أفريقيــا والــى امتــداد جــزء مــن 
إقليمهــا فــي قــارة آســيا وعقــد الســيادة للشــعب وحــده لأنــه مصــدر الســلطات 
طبقــا لنــص المــادة )4( وألــزم الدولــة بحمايــة قنــاة الســويس والحفــاظ عليهــا 
بصفتهــا ممــراً مائيــاً دوليــاً مملــوكاً لمصــر , كمــا الــزم الدولــة بحمايــة بحارهــا 
ــن)43و 45(  ــص المادتي ــا لن ــة طبق ــا المائي ــا وممراته ــواطئها وبحيراته وش
وأوجــب الحفــاظ علــى الأمــن القومــى لمصــر وحمــل جميــع المصرييــن واجب 
الدفــاع عــن الوطــن وحمايــة أرضــه ووصــف فــي المــادة )86( واجــب الدفــاع 
عــن الوطــن وحمايــة أرضــه بوصفيــن لــم يجتمعا إلا لــه – فهو شــرف وواجب 
ــوزراء وأعضــاء  ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الدول ــتور رئي ــزم الدس ــدس وال مق
ــؤدوا  ــم أن ي ــل مباشــرة أعماله ــم وقب ــام مناصبه ــوا مه ــل أن يتول ــة قب الحكوم
ــاً يتعهــدون فيهــا بالمحافظــة علــى وحــدة وســلامة أراضــى الوطــن وقــد  يمين
وردت صيغتــه فــي المادتيــن)144و165( مــن الدســتور علــى الوجــه الآتــى: 
)أقســم بــالله العظيــم أن أحافــظ مخلصًــا علــى النظــام الجمهــورى، وأن أحتــرم 
الدســتور والقانــون، وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة، وأن أحافــظ 
علــى اســتقلال الوطــن ووحــدة وســلامة أراضيــه( وبيــن الدســتور فــي المــادة 
ــلامة أراضــى  ــى س ــاظ عل ــا بالحف ــلحة والتزامه ــوات المس ــة الق )200( مهم
ــة  ــا حماي ــعب، مهمته ــك للش ــلحة مل ــوات المس ــى أن )الق ــت عل ــة فنص الدول
البــلاد، والحفــاظ علــى أمنهــا وســلامة أراضيهــا....( وقــد نظــم الدســتور إبــرام 
ــة  ــس الجمهوري ــل رئي ــى أن: )يمث ــادة )151( عل ــي الم ــص ف ــدات فن المعاه
ــد  ــا بع ــدق عليه ــدات، ويص ــرم المعاه ــة، ويب ــا الخارجي ــي علاقاته ــة ف الدول
موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقًــا لأحــكام 

الدســتور.

ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 
الاســتفتاء بالموافقــة، وفــى جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة 
تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن اى جــزء مــن إقليــم 
ــن  ــد م ــى المزي ــن الدســتور الحال ــادة )151( م ــص الم ــل ن ــد حم ــة( وق الدول
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الضوابــط والقيــود علــى الســلطة التنفيذيــة فــي مجــال إبــرام المعاهــدات علــى 
وجــه يفــوق مــا كان عليــه الحــال فــي ظــل العمــل بنــص المــادة )151( مــن 
الدســتور الصــادر فــي عــام 1971 ومــن بعــده المــادة )144( مــن الدســتور 
الصــادر عــام 2012 وذلــك استشــعاراً لخطــورة المعاهــدات الدوليــة ومــا قــد 
يترتــب عليهــا مــن تحميــل الدولــة بالتزامــات دوليــة ويقــع عــبء التحمــل بهــا 
ــام  ــي ع ــتور الصــادر ف ــن فالدس ــى المواطني ــى الوطــن و عل ــة عل ــي النهاي ف
1971 لــم يكــن يشــترط موافقــة مجلــس الشــعب إلا علــى معاهــدات الصلــح 
والتحالــف والتجــارة والملاحــة والمعاهــدات التــي يترتــب عليهــا تعديــل فــي 
أراضــى الدولــة أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة أو التــي تحمــل خزانــة الدولــة 
ــواردة فــي الموازنــة، كمــا كان الدســتور الصــادر  شــيئا مــن النفقــات غيــر ال
فــي عــام 1971 قبــل تعديلــه عــام 2007، يشــترط اخــذ رأى مجلس الشــورى 
ــا  ــب عليه ــي يترت ــدات الت ــع المعاه ــف وجمي ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه عل
ــل  ــوق الدســتور، وبعــد تعدي ــق بحق ــي تتعل ــة أو الت ــي أراضــى الدول ــل ف تعدي
ــدات  ــى المعاه ــورى عل ــس الش ــة مجل ــب موافق ــام 2007، أوج ــتور ع الدس
ــة خاصــة  ــم يشــترط الدســتور الصــادر عــام 1971 أغلبي ــا، ول المشــار إليه
عنــد موافقــة مجلــس الشــعب أو مجلــس الشــورى علــى المعاهــدات التــي 
تعــرض علــى كل مجلــس، أمــا المعاهــدات التــي لا تدخــل فــي الحــالات التــي 
ــه  أوجــب الدســتور الصــادر عــام 1971 عرضهــا علــى مجلــس الشــعب فان
ــا  ــس الشــعب به ــلاغ مجل ــى بإب ــا ويكتف ــة إبرامه كان بإمــكان الســلطة التنفيذي
مشــفوعة بمــا يناســب مــن بيــان وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد التصديــق عليهــا 
ونشــرها دون حاجــة إلــى موافقــة مجلــس الشــعب عليهــا، ثــم فــي ظل الدســتور 
ــم يعــد بإمــكان الســلطة التنفيذيــة بمفردهــا إبــرام  الصــادر فــي عــام 2012 ل
أى معاهــدات والتصديــق عليهــا، وطبقــاً لنــص المــادة )145( مــن الدســتور 
ــى  ــواب والشــورى عل ــة مجلســى الن ــه يجــب موافق الصــادر عــام 2012 فان
كل المعاهــدات التــي تبرمهــا الســلطة التنفيذيــة، فــإذا تعلــق الأمــر بمعاهــدات 
الصلــح والتحالــف أو المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة فانــه كان 
مــن الواجــب موافقــة المجلســين عليهــا بأغلبيــة ثلثــى أعضائهمــا، وتضمنــت 
المــادة )145( مــن الدســتور الصــادر عــام 2012 النــص علــى عــدم جــواز 
إقــرار أى معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أمــا فــي ظــل العمــل بنــص المــادة 
)151( مــن الدســتور الحالــى فــان الأصــل طبقــا لحكــم الفقــرة الأولــى منهــا 
هــو موافقــة مجلــس النــواب علــى المعاهــدات التــي تبرمهــا الســلطة التنفيذيــة 
ولا يجــوز للســلطة التنفيذيــة أن تبــرم أى معاهــدة ويصــدق عليهــا رئيــس 
الجمهوريــة دون موافقــة مجلــس النــواب، وفــى هــذا الشــأن يفتــرق الدســتور 
الحالــى عــن الدســتور الصــادر عــام 1971 ويتشــابه مــع الدســتور الصــادر 
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عــام 2012 أمــا بالنســبة الــى معاهــدات الصلــح و التحالــف ومــا يتعلــق بحقوق 
ــف عــن الدســتور الصــادر عــام 1971  ــي يختل ــان الدســتور الحال الســيادة ف
ــة  ــرة الثاني ــص الفق ــب ن ــث أوج ــام 2012، حي ــتور الصــادر ع ــن الدس و ع
مــن المــادة )151( مــن الدســتور دعــوة الناخبيــن للاســتفتاء علــى معاهــدات 
الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة وحظــر النــص التصديــق علــى 
ــي  ــع ف ــة، فالمرج ــتفتاء بالموافق ــة الاس ــد إعــلان نتيج ــدات إلا بع ــذه المعاه ه
الموافقــة علــى هــذا النــوع مــن المعاهــدات إلــى الشــعب صاحــب الســيادة وحــده 
فــي مظهــر مــن مظاهــر الديمقراطيــه التــي تبناهــا الدســتور، ومــن حيــث إن 
معاهــدات الصلــح هــي المعاهــدات التــي تبرمهــا الدولــة لإنهــاء حالــة الحــرب 
مــع دولــة أخــرى، ومعاهــدات التحالــف هــي المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا 
دخــول الدولــة فــي حلــف عســكرى أو سياســى مــع دولــة أو عــدد مــن الــدول، 
ــي  ــيادة ه ــوق الس ــان حق ــيادة , ف ــوق الس ــة بحق ــدات المتعلق ــن المعاه ــا ع أم
ــرى و البحــرى  ــا الب ــى إقليمه ــة عل ــها الدول ــي تمارس ــة الت ــوق الحصري الحق
والجــوى وعلــى مواطنيهــا، وعلــى الأجانــب الموجوديــن علــى أرضهــا، ومــن 
ــى  ــا عل ــق قوانينه ــى بتطبي ــى والقضائ ــا القانون ــرض نظامه ــوق ف ــذه الحق ه
ــة للمحاكــم الوطنيــة  إقليمهــا وإخضــاع المواطنيــن والأجانــب المقيميــن بالدول
ــن  ــة ع ــم الدول ــة إقلي ــى حماي ــب وف ــوم والضرائ ــرض الرس ــي ف ــلطتها ف وس
طريــق القــوات المســلحة وفــرض الأمــن وحمايــة النظــام العــام بواســطة 
الشــرطة، وغيــر ذلــك مــن حقــوق تتعلــق بســائر مظاهــر الســيادة التــي يمكــن 
للدولــة أن تمارســها علــى إقليمهــا، فــإذا أبرمــت الدولــة معاهــدة تتضمــن قيــودا 
علــى حقــوق الســيادة كتلــك التــي تقيــد مــن وجــود القــوات المســلحة علــى جــزء 
مــن إقليــم الدولــة أو التــي تســتثنى الأجانــب مــن الخضــوع للقانــون أو القضــاء 
الوطنييــن أو تشــمل تقريــر امتيــازات لدولــة أخــرى أو لرعاياهــا تمــس ســيادة 
ــة الشــعب  ــل موافق ــا قب ــق عليه ــك المعاهــدة لا يجــوز التصدي ــان تل ــة، ف الدول
ــرة مــن المــادة  ــرة الأخي ــي الفق ــي اســتفتاء عــام، وحظــر الدســتور ف عليهــا ف
ــرام  ــرض الدســتور احت ــف الدســتور فف ــي تخال ــرام المعاهــدات الت )151( إب
أحكامــه ولــم يجــز مخالفتــه عــن طريــق المعاهــدات الدوليــة، كمــا حظــر إبــرام 
ــة،  ــم الدول ــن إقلي ــزء م ــن أي ج ــازل ع ــا التن ــب عليه ــي يترت ــدات الت المعاه
لان التنــازل عــن جــزء مــن إقليــم الدولــة يزيــل ســيادتها عليــه ويخرجــه مــن 
نطــاق إقليمهــا ومــن حدودهــا، وهــذا الحظــر لــم يــرد علــى إقــرار هــذا النــوع 
ــع  ــه – إذ يمتن ــرام – كمــا ســلف تفصيل ــى الإب ــات وإنمــا ورد عل مــن الاتفاقي
وفقــاً لــه توقيــع هــذا النــوع مــن الاتفاقيــات، ولا الموافقــة عليهــا ولا التصديــق 
ــة  ــى مواجه ــة وف ــة الســلطة التنفيذي ــي مواجه ــذا الحظــر ف ــا ويســرى ه عليه
الســلطة التشــريعية وفــى مواجهــة جمعيــة الناخبيــن مــن أبنــاء الشــعب، فمنــع 
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الدســتور الســلطة التنفيذيــة مــن التوقيــع علــى معاهــدات يترتــب عليهــا النــزول 
عــن جــزء مــن إقليــم الدولــة حتــى لا تقــدم علــى هــذا العمــل تحــت ضغــوط 
أو ملاءمــات سياســية ذلــك أن إقليــم الدولــة ليــس ملــكاً لهــا وإنمــا تلتــزم فقــط 
بحمايتــه وعــدم التفريــط فيــه، كمــا منــع الدســتور مجلــس النــواب مــن الموافقــة 
علــى أى اتفاقيــة مــن هــذا النــوع لان أعضــاء البرلمــان ينوبــون عــن الشــعب 
والشــعب ممنــوع بــدوره مــن التنــازل عــن أرضــه، وليــس للنائــب ســلطة تزيــد 
علــى ســلطة الأصيــل، ولــم يجعــل الدســتور للشــعب ممثــلًا فــي هيئــة الناخبيــن 
ــي اســتفتاء  ــة ف ــم الدول ــى عــن أي جــزء مــن إقلي ــى التخل ــة عل ســلطة الموافق
عــام، لان الدســتور أوصــد جميــع الأبــواب التــي يمكــن أن تــؤدى إلــى التنــازل 
ــة، وكل عمــل حظــره الدســتور لا يجــوز لســلطة  ــم الدول عــن جــزء مــن إقلي
أو لأحــد أن يجيــزه، فــأرض الوطــن لا تخــص جيــلًا واحــداً مــن المصرييــن 
وإنمــا تخــص الأمــة التــي عاشــت عليهــا أجيــال ســبقت وســتبقى مهــداً لأجيــال 
ــا كان  ــدادًا لم ــة امت ــذه الأم ــن ه ــاع ع ــب الدف ــا واج ــا أيض ــع عليه ــة يق قادم
عليــه أســلافهم ممــن بذلــوا ارواحهــم واريقــت دماؤهــم واختلطــت بتــراب هــذا 
الوطــن حمايــة لــه و دفاعــا عنــه، لذلــك منــع الدســتور التنــازل عــن أى جــزء 
ــزام  ــه هــو الت ــة ووحــدة وســلامة أراضي ــم الدول ــة إقلي ــه خاصــة وأن حماي من
وواجــب دســتورى وقانونــى فــي عنــق كل مواطــن مــن مواطنــى الدولــة أيــا 
ــل المواطــن  ــد جُب ــاً، وق ــه أو موقعــه داخــل ســلطة مــا أو فــرداً عادي كان عمل
علــى حمايــة ارض بــلاده قبــل أن يحضــه علــى ذلــك نــص فــي الدســتور أو 

القوانيــن.

ومــن حيــث إن مــن شــروط جــواز التصــرف أو العمــل القانونــى أن يجــرى من 
شــخص يملــك ســلطة إجرائــه وإذا كان الأصــل أن للشــخص حريــة التصــرف 
فــي شــئونه وحقوقــه الخاصــه إلا إذا قيــد المشــرع ســلطته فــي هــذا الشــأن، أمــا 
إذا كان الشــخص يجــرى تصرفــه فــي إطــار ولايتــه علــى غيــره ولايــة خاصــة 
أو عامــه فــان الأصــل فــي الولايــة علــى الغيــر أنهــا لا تقــوم إلا بســند شــرعى 
ــو  ــان الأصــل ه ــده ف ــاوزة ح ــند أو مج ــذا الس ــف ه ــد تخل ــدوده وعن ــى ح وف
حظــر العمــل لا إباحتــه، والســلطة التنفيذيــة فيمــا تجريــه مــن أعمــال قانونيــة 
ــك بالدســتور  ــي ذل ــدة ف ــة عــن الشــعب ولحســابه وهــى مقي إنمــا تتولاهــا نياب
والقانــون، فــإذا حظــر الدســتور عليهــا اختصاصــاً أو عمــلًا فــلا يجــوز لهــا أن 
تقتــرب مــن تخومــه ولا أن تخــوض فيــه فــإن قارفــت عمــلًا ممنوعــاً عليهــا 

بَطُــل عملهــا وهــوى فــي دائــرة عــدم المشــروعية.

ــى الشــىء أو الحاجــز أو  ــو منته ــة ه ــة العربي ــي اللغ ــث إن الحــد ف ــن حي وم
ــن  ــن دولتي ــن شــيئين، والحــدود السياســية هــي الخــط الفاصــل بي الفاصــل بي



89

متجاورتيــن بحيــث ينتهــى عنــده الاختصــاص الإقليمــى لــكل منهمــا والحــدود 
قــد تكــون طبيعيــة كشــاطىء بحــر أو نهــر أو حــدود اصطناعيــة تحدد بواســطة 
الــدول وفقــاً لأســس يتفــق عليهــا ويتــم تخطيطهــا وتحديدهــا بعلامــات تبينهــا 
كمــا هــو الحــال فــي الحــدود البريــة بيــن الــدول، وكل دولــة تمــارس ســيادتها 
فــي نطــاق حدودهــا البريــة والبحريــة والجويــة، فالحــدود الدوليــة هــي حــدود 
بيــن ســيادات الــدول، وقــد يثــور نــزاع بيــن دولتيــن علــى الســيادة علــى إقليم أو 
علــى جــزء معيــن مــن الأرض فتدعــى كل دولــة ســيادتها عليــه، وقــد أرســت 
ــي  ــام 1933 ف ــي ع ــا الصــادر ف ــي حكمه ــة ف ــة الدائم ــدل الدولي ــة الع محكم
النــزاع بيــن الدنمــارك والنرويــج حــول منطقــة شــرق جرينلنــد معيــاراً لبيــان 
مــدى ســيادة الدولــة علــى جــزء متنــازع عليــه - وتابعتهــا فــي تطبيقــه محكمــة 
العــدل الدوليــة وأحــكام التحكيــم الدوليــة - ويتمثــل فــي تحقيــق شــرطين: الأول 
ــو  ــى ه ــم، والثان ــى الاقلي ــيادة عل ــة الس ــي مزاول ــة ف ــة الدول ــة أو ني ــو رغب ه

ممارســة الدولــة مظاهــر الســيادة بالفعــل وقيــام أدلــة تثبــت ذلــك.

ومــن حيــث إن دفــع جهــة الإدارة المدعــى عليهــا فــي ردهــا علــى الدعوييــن 
ــى إقــرار مــن جانبهــا  بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظرهمــا إنمــا ينطــوي عل
بــأن الحكومــة المصريــة وقعــت اتفاقــاً لترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة 
مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ابريــل 2016 تضمــن تنــازل 
ــى  ــعودية وعل ــة الس ــة العربي ــر للمملك ــران وصنافي ــى تي ــي جزيرت ــر ف مص
الرغــم مــن ذلــك قعــدت جهــة الإدارة عــن تقديــم هــذه الاتفاقيــة للمحكمــة طــوال 
ــة  ــل المحكم ــن قب ــك م ــا بذل ــن تكليفه ــم م ــى الرغ مراحــل نظــر الدعــوى عل
ــف  ــو موق ــوى، وه ــر الدع ــدى تحضي ــة ل ــة مفوضــي الدول ــا هيئ ــن بعده وم
غيــر مبــرر ولا ســند لــه، وقــد قــدم المدعــون صــورة ممــا نشــر علــى موقــع 
رئاســة مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2016/	/9 حــول الاتفــاق المشــار إليــه، و 
تضمــن أن الرســم الفنــى لخــط الحــدود البحريــة بيــن البلديــن أســفر عــن وقــوع 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر داخــل الميــاه الإقليميــة للمملكــة العربيــة الســعودية. 

ومــن حيــث إن الإقليــم البــرى للدولــة يشــمل الإقليــم القــارى الــذي يشــكل جــزءاً 
ــرة  ــة، والجزي ــع الدول ــي تتب ــزر الت ــمل الج ــا يش ــارات كم ــن الق ــارة م ــن ق م
رقعــة مــن الأرض تتكــون طبيعيــاً وتحــاط بالمــاء مــن جميــع الجهــات وتعلــو 
ــر  ــة والبح ــة للدول ــاه الداخلي ــمل المي ــة فيش ــرى للدول ــم البح ــا الإقلي ــه، أم علي
ــى  ــي مونتيجوب ــة ف ــار - الموقع ــون البح ــة قان ــت اتفاقي ــد وضع ــى، وق الإقليم
بجاميــكا بتاريــخ 1982/12/10 والتــي صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 
145 لســنة 1983 بالموافقــة عليهــا ونشــرت بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 
1985/5/4 – ولهــا قــوة القانــون فــي مصــر – قواعــد تحديــد وقيــاس البحــر 
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الإقليمــى، وأعطــت المــادة )3( لــكل دولــة الحــق فــي أن تحــدد عــرض بحرهــا 
الإقليمــى بمســافة لا تتجــاوز 12 ميــلًا بحريــاً مقيســة مــن خطــوط الأســاس، 
وبينــت فــي المــادة )5( أن خــط الأســاس العــادى هــو حــد أدنــى الجَــزر علــى 
امتــداد الســاحل كمــا هــو مبيــن علــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبيــر المعتــرف 
ــي  ــتقيمة ه ــاس المس ــاحلية، وخطــوط الأس ــة الس ــل الدول ــن قب ــمياً م ــا رس به
خطــوط مســتقيمة تصــل بيــن نقــاط مناســبة حيــث يوجــد فــي الســاحل انبعــاج 
ــاحل  ــداد الس ــى امت ــن الجــزر عل ــلة م ــد سلس ــث توج ــق وانقطــاع أو حي عمي
ــوارد بالمــادة )7( مــن  أو علــى مســافة قريبــة منــه، وذلــك علــى التفصيــل ال
الاتفاقيــة، ولــكل جزيــرة تتبــع دولــة مــن الــدول خــط أســاس يقــاس منــه البحــر 
الإقليمــى باعتبارهــا جــزء مــن إقليــم الدولــة وتنــص المــادة )15( مــن الاتفاقيــة 
ــة أو متلاصقــة  المشــار إليهــا علــى أن: )حيــث تكــون ســواحل دولتيــن متقابل
لا يحــق لأى مــن الدولتيــن فــي حــال عــدم وجــود اتفــاق بينهمــا علــى خــلاف 
ذلــك أن تمــد بحرهــا الإقليمــى إلــى ابعــد مــن الخــط الوســط الــذي تكــون كل 
نقطــة عليــه متســاوية فــي بعدهــا عــن اقــرب النقــاط علــى خــط الأســاس الــذي 
يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــى لــكل مــن الدولتيــن غيــر أن هــذا الحكــم 
ــروف  ــى أو ظ ــند تاريخ ــبب س ــرورى بس ــن الض ــون م ــث يك ــق حي لا ينطب
ــف  ــة تخال ــن بطريق ــن الدولتي ــكل م ــى ل ــر الإقليم ــدود البح ــن ح خاصــة تعيي
هــذا الحكــم( ولــم تتضمــن تلــك الاتفاقيــة عنــد تحديــد حــدود البحــر الإقليمــى 
ــة علــى التنــازل عــن جــزء مــن إقليمهــا  بيــن دولتيــن أو أكثــر مــا يجبــر دول
البــرى – ومنــه الجــزر- إلــى دولــة أخــرى لان الاتفاقيــة تســرى علــى البحــار 
وليــس علــى الإقليــم البــرى للدولــة، وإذا مــا تضمــن اتفــاق بيــن دولتيــن ولــو 
كان ينظــم حــدود البحــر الإقليمــى بينهمــا نصــاً خاصــاً بالتنــازل عــن جــزء مــن 
الإقليــم البــرى لدولــة إلــى دولــة أخــرى فــان هــذا التنــازل لا صلــة لــه بتحديــد 
ــل  ــه عم ــي حقيقت ــو ف ــا ه ــار، وإنم ــون البح ــة قان ــى ولا باتفاقي ــر الإقليم البح
يتعلــق بالتنــازل عــن جــزء مــن الإقليــم البــرى للدولــة وبتعديــل الحــدود البريــة 
للدولــة، وقــد تضمــن اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية 
الموقــع فــي ابريــل 2016 تنــازل مصــر عــن جزيرتــى تيــران وصنافيــر إلــى 
المملكــة العربيــة الســعودية علــى النحــو الــوارد ببيــان مجلــس الــوزراء المرفق 
صورتــه بملــف الدعــوى، وتتعــرض المحكمــة لبيــان مــدى مشــروعية التوقيــع 

علــى الاتفــاق المتضمــن التنــازل وفقــا للقانــون الداخلــى فــي مصــر.

ــق والمســتندات المشــار  ــة الوثائ ــى المحكم ــا إل ــن قدم ــث إن المدعيي ومــن حي
إليهــا فــي وقائــع الدعوييــن والتــي اســتدلا بهــا علــى أن جزيرتــى تيــران 
وصنافيــر مــن الجــزر المصريــة، وجــزء مــن إقليــم الدولــة المصريــة والتمســا 
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الحكــم لهمــا بطلباتهمــا اســتناداً إلــى ذلــك، بينمــا غيبــت جهــة الإدارة المدعــى 
عليهــا نفســها عــن الدفــاع الموضوعــى عــن الاتفــاق الــذي وقعــت عليــه 
واعتصمــت بالصمــت فــي هــذا المجــال وتمترســت خلــف الدفــع الــذي ابدتــه 
لمنــع المحكمــة مــن ســماع الدعــوى، وإذا كان مــن الجائــز للأفــراد فيمــا بينهــم 
أن يلجــأوا إلــى حيــل الدفــاع يلتمســون مــن ورائهــا مصلحتهــم الشــخصية فــان 
مــا يجــوز للأفــراد فــي هــذا الشــأن لا يليــق بجهــة الإدارة لأنهــا لا تقــوم علــى 
شــان شــخصى ويتعيــن أن يكــون رائدهــا الصالــح العــام فــي كل عمــل تأتيــه 
حيــن تختصــم أو تختصــم أمــام القضــاء، لا ســيما حيــن يتعلــق النــزاع بشــان 
ــراب الوطــن وهــو مــا كان يســتوجب  ــى يمــس كل مصــرى ويتصــل بت وطن
ــن  ــي جــزء م ــة ه ــة مصري ــام محكم ــة أم ــار الحقيق ــاع لإظه ــي الدف ــة ف الهم
الســلطة الوطنيــة وأمــام شــعب مصــر صاحــب الســيادة والــذي تعمــل باســمه 

ــة. كل ســلطات الدول

ومــن حيــث إن المحكمــة فــي تناولهــا لســند كل مــن الدعوييــن الماثلتيــن، 
والمتمثــل فــي مصريــة جزيرتــى تيــران وصنافيــر ومــا أثــاره المدعيــان مــن 
عــدم مشــروعية التوقيــع علــى الاتفاقيــة المتضمنــة تنــازل الحكومــة المصريــة 
ــن المصــدر  ــن بي ــن المدعيي ــتندات المودعــة م ــي المس ــرق ف ــا تف ــا فإنه عنهم
الرســمى الــذي يعبــر عــن ارادة الســلطات الوطنيــة المصريــة الرســمية والــذي 
يتمثــل فــي القوانيــن والاتفاقــات الدوليــة التــي ابرمتهــا الحكومــات المصريــة 
المتعاقبــة واللوائــح والقــرارات الإداريــة ويلحــق بهــا المراجــع الرســمية 
الصــادرة مــن جهــة إداريــة مــن جهــات الدولــة وبيــن المراجــع غيــر الرســمية 
التــي لا تعبــر إلا عــن وجهــة نظــر شــخصية لصاحبهــا أو لأصحابهــا، ولــن 
تعــول المحكمــة إلا علــى المصــادر والمراجــع الرســمية دون المراجــع الخاصة 
وغيــر الرســمية، كمــا أنهــا ســتعول علــى قــرارات المنظمــات الدوليــة، وتؤكــد 
المحكمــة فــي هــذا الشــأن علــى حقيقــة لاســبيل إلــى إغفالهــا، وهــى أن ارض 
ــارى  ــهر العق ــي الش ــجل ف ــا لا تس ــا وانه ــة كله ــة المصري ــك للأم ــن مل الوط
كعقــارات الأفــراد وإنمــا ســجلت فــي ســجل التاريــخ وأنــه لا يقبــل فــي اثباتهــا 

شــهادة شــاهد أو شــهود قــد يضلــوا أو ينســوا.

ــا  ــي موقعه ــر مــن خمســة الاف عــام ف ــذ أكث ــة من ــث إن مصــر دول ومــن حي
المعلــوم للكافــة وزادت مســاحتها فــي اوقــات قوتهــا إلــى مــا حولهــا مــن 
أراضــى كمــا تعرضــت لغــزو أو احتــلال واختلفــت أوضاعهــا القانونيــة لكنهــا 
ــي كل مراحــل  ــزا ف ــا متمي ــت وظــل إقليمه ــي أى وق ــزل مــن الوجــود ف ــم ت ل
التاريــخ وارتبطــت ســيناء وجزيرتــى تيــران وصنافيــر والجــزر المصريــة فــي 
خليــج الســويس والبحــر الأحمــر بمصــر ارتبــاط الجــزء بالــكل، وقــد طبقــت 
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مصــر القوانيــن واللوائــح المصريــة علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر ومنهــا 
اللوائــح الخاصــة بالحجــر الصحــى وتضمنــت اللائحــة المختصــة بكيفيــة ســير 
ــط  ــادة )10( )ضب ــي الم ــر 1881 ف ــي 3 يناي ــة الصــادرة ف ــة الصح مصلح
ــة  ــات فــي الســواحل المصري ــة والكورنتين ــق بالصحــة البحري ــط مــا يتعل ورب
الممتــدة علــى البحــر الابيــض المتوســط والبحــر الأحمــر وفــى الحــدود 
الارضيــة مــن جهــة الصحــراء تحــال علــى عهــدة نظــار مكاتــب الصحــة...( 
ــب  ــا )مكت ــى ومنه ــب الصحــة مــن الدرجــة الأول ــادة )12( مكات وعــددت الم
ــا  ــول مؤقت ــه المجع ــب الوج ــى ومكت ــون موس ــة عي ــويس ومحط حــوض الس
فــي الطــور.....( كمــا طبقــت علــى الجزيرتيــن اللائحــة الجمركيــة الصــادرة 
فــي 2 ابريــل ســنة 1884 وقــد نصــت المــادة )1( منهــا علــى أن )ســواحل 
البحــر المالــح والحــدود الفاصلــة بيــن القطــر المصــري والممالــك المجــاورة 
تعتبــر خطــاً للكمــارك(، كمــا تضمنــت المــادة )2( مــن تلــك اللائحــة أن )... 
ــن  ــرات م ــو مت ــرة كيل ــافة عش ــى مس ــفن حت ــى الس ــة عل ــدود المراقب ــد ح تمت
الســاحل.....( حيــث وقعــت الجزيــرتان فــي نطــاق تطبيــق لائحــة الجمــارك، 
ــة فــي رفــح فــي 3 شــعبان ســنة  ــة الموقــع عليهــا والمتبادل وتضمنــت الاتفاقي
1324 هجريــة الموافــق أول أكتوبــر ســنة 1906 بيــن مندوبــى الدولــة العليــة 
)تركيــا( ومندوبــى الخديويــة الجليلــة المصريــة بشــان تعييــن خط فاصــل 
إدارى بيــن ولايــة الحجــاز ومتصرفيــة القــدس وبيــن شــبه جزيــرة طــور ســينا 
النــص فــي المــادة )1( علــى أن )يبــدأ الخــط الفاصــل الإداري كمــا هــو مبيــن 
ــاحل  ــى الس ــة عل ــه الكائن ــن راس طاب ــة م ــذه الاتفاقي ــة به بالخريطــة المرفوق
الغربــي لخليــج العقبــه ويمتــد إلــى قمــة جبــل فــورت مــاراَ علــى رؤوس جبــال 
طابــه...... إلــى شــاطىء البحــر الأبيــض المتوســط مــاراً بتلــة خرائــب علــى 
ــدود  ــط الح ــو خ ــه ه ــار إلي ــط الإداري المش ــح الخ ــد أصب ــر( وق ــاحل البح س
الدوليــة لمصــر مــع فلســطين، ولــم تتضمــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا أى نــص 
يترتــب عليــه خــروج جزيرتــى تيــران وصنافيــر مــن الحــدود المصريــة، كمــا 
ــي  ــة الت ــن المنطق ــداً ع ــة بعي ــج العقب ــل خلي ــد مدخ ــان عن ــن تقع أن الجزيرتي
ــتعماله  ــا لاس ــى للدني ــس ابتدائ ــاب أطل ــن كت ــا تضم ــأنها، كم ــاق بش ورد الاتف
ــة  ــى نفق ــوع بمصلحــة المســاحة والمناجــم عل ــة المطب ــي المــدارس المصري ف
وزارة المعــارف العموميــة فــي مصــر والمطبــوع عــام 1922 والمعــاد طبعــه 
ــف الدعــوى  ــق بمل ــه وأرف ــى اصل ــة عل ــذي اطلعــت المحكم عــام 1937 وال
صــورة مــن خريطــة مصــر الــواردة بــه وتضمنــت جزيرتــى تيــران وصنافيــر 
ضمــن الأراضــى المصريــة، والثابــت مــن صــورة كتــاب مديــر عــام مصلحــة 
الحــدود بالنيابــة بتاريــخ 1943/6/2 إلــى مديــر مكتــب وزيــر الدفــاع الوطنــى 
والخريطــة المرفقــة بــه رداً علــى كتــاب الــوزارة الخــاص بطلــب عــدم اعاقــة 
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تحــركات القــوات البريطانيــة التــي ســتجرى منــاورة حــرب فــي خليــج العقبــة، 
ــران  ــق تي ــي مضي ــاورات ف ــكان المن ــد م ــة تحدي ــة المرفق ــت الخريط وتضمن
وعلــى جــزء مــن جزيــرة تيــران، وقــد تضمــن الكتاب الاشــارة إلــى الإجراءات 
التــي اتخــذت فــي ســبيل ذلــك، وهــو الأمــر المســتفاد منــه أن القــوات البريطانية 
ــك المنطقــة ومنهــا جزيــرة تيــران  ــى تل ــة الســيادة عل اخطــرت مصــر صاحب

قبــل إجــراء المنــاورات.

ــم 138 الصــادر مــن وزارة  ــات رق ــت مــن صــورة أمــر العملي ــا أن الثاب كم
ــى الســفينة مطــروح  ــخ 1950/1/19 إل ــة بتاري ــة المصري ــة والبحري الحربي
أنــه خــاص بتوصيــل قــوة عســكرية إلــى جزيــرة تيــران وانشــاء محطــة 
إشــارات بحريــة بالجزيــرة، كمــا أن الثابــت مــن صــورة كتــاب أميــر البحــار 
ــة الملــك )ملــك مصــر والســودان( إلــى مديــر مكتــب  ــد عــام بحريــة جلال قائ
وزيــر الحربيــة والبحريــة المصريــة المــؤرخ 22 فبرايــر ســنة 1950 برقــم 
ع 11/3/12 )1845( رداً علــى كتابــه فــي شــان تمويــن قــوات ســلاح 
ــر، وهــو  ــران وصنافي ــا وجــزر فرعــون وتي الحــدود الملكــى الموجــودة بطاب
مــا يثبــت وجــود القــوات المصريــة علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر والثابــت 
مــن صــورة كتــاب وكيــل وزارة الخارجيــة المصريــة إلــى وكيــل وزارة 
ــوزارة بشــان  ــاب ال ــى كت ــة المــؤرخ 1950/2/26 رداً عل ــة المصري الحربي
ملكيــة جزيــرة تيــران انــه تضمــن أن الجزيــرة تدخــل ضمــن تحديــد الأراضــى 
ــم 219- ــة رق ــة المصري ــل وزارة المالي ــاب وكي ــة , كمــا تضمــن كت المصري
ــرة  ــى الســؤال حــول جزي ــرد عل ــي شــان ال ــر ســنة 1950 ف ــي فبراي 4/1 ف
تيــران، أن مجموعــة خرائــط القطــر المصــري الطبعــة الأولــى لســنة 1937 
قــد بينــت علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر الواقعتيــن عنــد مدخــل خليــج العقبــة 
ــران- محــل  ــرة تي ــان جزي ــه ب ــم كتاب ــا، وخت ــكل منهم ــل الارتفاعــات ب تفاصي
الســؤال- تدخــل ضمــن تحديــد الأراضــى المصريــة، وقــد ارفقــت صــورة مــن 
هــذا الكتــاب، و مــن الكتــب المشــار إليهــا بالمســتندات المقدمــة مــن المدعــى 
ــاب  ــن الكتــــــ ــا تضمــــــــــ ــنة 70 ق , كم ــم 43866 لس ــوى رق ــي الدع ف
الصــــــــــــــــادر من وزارة المــــــــــــالية سنة 1945 باســــــم مسح لمصر- 
survey of Egypt – in-  سجــــــــــلًا بأسمــــــــــــــــاء الأمـــــــــــــــاكن-
ــن  ــت م ــا للثاب ــة 46 وفق ــي صفح ــران ف ــم تي dex to place names اس
حافظــة المســتندات التــي أودعهــا المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 
ــاب  ــل الكت ــى اص ــة عل ــت المحكم ــد ان اطلع ــة 2016/6/7 بع 70 ق بجلس
ــخ  ــة بتاري ــة المصري ــة للمملك ــاه الإقليمي ــان المي ــوم بش ــدر المرس ــا ص , كم
1951/1/15 ونشــر فــي الوقائــع المصريــة فــي 18/1/1951 والــذي 
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نــص فــي المــادة )4( علــى أن:)تشــمل الميــاه الداخلــة فــي اراضــى المملكــة: 
أ-............ ب-...........ج- الميــاه بيــن البــر وبيــن أى جزيــرة مصريــة لا 
تبعــد عــن البــر أكثــر مــن اثنــى عشــر ميــلًا بحريــاً د- الميــاه التــي بيــن الجــزر 
ــلًا  ــة التــي لا يبعــد احداهــا عــن الأخــرى باكثــر مــن اثنــى عشــر مي المصري
بحريــاً( ونــص فــي المــادة )5( علــى أن: )يقــع البحــر الســاحلى للمملكــة فيمــا 
يلــى الميــاه الداخليــة للمملكــة ويمتــد فــي اتجــاه البحــر إلــى مســافة ســتة اميــال 
ــرة  ــر وجزي ــرة صنافي ــن جزي ــاه بي ــان المي ــوم ف ــذا المرس ــاً له ــة( وطبق بحري
تيــران والميــاه بيــن جزيــرة تيــران و ســيناء ميــاه داخليــة مصريــة، و تــم مــد 
البحــر الاقليمــي الــى مســافة 12 ميــلا بحريــا بموجب قــرار رئيــس الجمهورية 
رقــم 180 لســنة 1958، ومنــذ منتصــف القــرن العشــرين شــهدت الجزيرتــان 
ــاً  ــاس حيــث فرضــت مصــر حصــاراً بحري ــا وشــغلت الن ــاً مــلأت الدني أحداث
علــى إســرائيل ومنعتهــا مــن المــرور فــي مضيــق تيــران، واثيــر الموضــوع 
ــران  ــرة تي ــى جزي ــي منظمــة الامــم المتحــدة وتمســكت مصــر بســيادتها عل ف
ــيناء  ــرائيل س ــت إس ــا احتل ــة، كم ــة مصري ــا داخلي ــد مياه ــق يع ــان المضي وب
وجزيرتــي تيــران وصنافيــر عــام 1956 وصــدر قــرار الجمعيــة العامــة 
للامــم المتحــدة عــام 1956 متضمنــاً مطالبــة إســرائيل بالانســحاب، وانســحبت 
ــا،  ــي احتلته ــة الت ــى المصري ــن الأراض ــام 1957 م ــة ع ــي بداي ــرائيل ف إس
ومعلــوم أن عــدوان 1956 وقــع علــى الأراضــى المصريــة دون غيرهــا 
مــن الــدول العربيــة، كمــا قبلــت مصــر وجــود قــوات الطــوارئ الدوليــة فــي 
ــت  ــة، واحتل ــي المصري ــى الأراض ــيادة عل ــي الس ــا ف ــة حقوقه ــار ممارس اط
إســرائيل ســيناء وجزيرتــى تيــران وصنافيــر عــام 1967، ثــم وقعــت اتفاقيــة 
الســلام مــع إســرائيل وصــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 153 لســنة 
ــخ 1979/4/15،  ــمية بتاري ــدة الرس ــر بالجري ــا ونش ــة عليه 1979 بالموافق
وقــد تضمنــت هــذه الاتفاقيــة انســحاب إســرائيل إلــى مــا وراء الحــدود الدوليــة 
بيــن مصــر وفلســطين تحــت الانتــداب، وأن تســتانف مصــر ممارســة ســيادتها 
الكاملــة علــى ســيناء طبقــاً لنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن 
ــة  ــن الاتفاقي ــة م ــادة الخامس ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــا تضمن ــة، كم الاتفاقي
ذاتهــا الاتفــاق بيــن البلديــن علــى حــق الملاحــة و العبــور الجــوي عبــر مضيــق 
تيــران، وطبقــاً للبرتوكــول الخــاص بالانســحاب الإســرائيلى وترتيبــات الأمــن 
والخريطــة المرفقــة بــه والملحــق بالاتفاقيــة، فــان جزيرتــى تيــران وصنافيــر 
تقعــان ضمــن المنطقــة )ج(، وقــد صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 145 
ــي  ــي وقعــت ف ــون البحــار الت ــة قان ــى اتفاقي ــة عل لســنة 1983 بشــان الموافق
ــمية  ــدة الرس ــور بالجري ــخ 1982/12/1 والمنش ــكا بتاري ــى بجامي مونتيجوب
فــي 5/1995/	 وتضمــن موافقــة مصــر علــى الاتفاقيــة ونــص فــي المــادة 
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ــترفق  ــة س ــة المصري ــح الوطني ــى المصال ــاً عل ــه )حفاظ ــى أن ــه عل ــة من الثاني
جمهوريــة مصــر العربيــة مــع وثيقــة تصديقهــا إعلانــات حــول الموضوعــات 
التاليــة إعمــالا للمــادة 310 مــن الاتفاقيــة: 1-.... 5- إعــلان بشــان المــرور 
فــي مضيــق تيــران وخليــج العقبــة. 6-.....( وتضمــن الإعــلان المشــار إليــه 
أن )جمهوريــة مصــر العربيــة إذ تصــدق علــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون 
البحــار والمعبــر عنهــا فيمــا بعــد بالاتفاقيــة واعمــالا لحكــم المــادة 310 منهــا 
ــة الاســرائيلية المبرمــة عــام  ــن: أن مــا ورد فــي معاهــدة الســلام المصري تعل
1979 مــن نــص خــاص بالمــرور فــي مضيــق تيــران وخليــج العقبــة يســير 
فــي إطــار التنظيــم العــام للمضايــق كمــا ورد بالجــزء الثالــث مــن الاتفاقيــة بمــا 
ــق  ــاه المضي ــى لمي ــن عــدم المســاس بالنظــام القانون ــم م ــذا التنظي ــه ه يتضمن
ومــن واجبــات تكفــل ســلامة وحســن نظــام دولــة المضيــق( ويســتفاد مــن هــذا 
الإعــلان أن مصــر تمســكت بــان مضيــق تيــران مضيــق وطنــى، وان الأرض 
التــي تقــع علــى جانبيــه ســواء فــي ســيناء أو فــي جزيــرة تيــران هــي ارض 
مصريــة خاضعــة لســيادتها. وقــد تضمــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 27 
لســنة 1990 ومرفقاتــه تحديــد خطــوط الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق 
ــازل  ــم يتضمــن التن البحريــة لجمهوريــة مصــر العربيــة، وبحســب غرضــه ل
ــر أي  ــة أو تقري ــة مصــر العربي ــري لجمهوري ــم الب ــن الاقلي عــن أي جــزء م
ــر. كمــا صــدر قــرار  ــران وصنافي ــن تي ــى الجزيرتي ــدول أخــرى عل حقــوق ل
ــة  ــع المصري ــي الوقائ ــور ف ــنة 1982 المنش ــم 420 لس ــة رق ــر الداخلي وزي
ــص  ــران ون ــرة تي ــتديمة بجزي ــرطة مس ــة ش ــاء نقط ــي 21/3/1982 بإنش ف
فــي المــادة )1( علــى أن: )تنشــأ نقطــة شــرطة مســتديمة بجزيــرة تيــران تتبــع 
ســانت كاتريــن بمحافظــة جنــوب لســنة ســيناء تســمى نقطــة شــرطة جزيــرة 

ــر(  ــران وصنافي ــران ويشــمل اختصاصهــا جزيرتــى تي تي

وصــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 865 لســنة 1982 والمنشــور فــي 	 
الوقائــع المصريــة بتاريــخ 1982/5/4 وينــص فــي المــادة )2( منــه 
علــى أن: )تنقــل تبعيــة نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران المســتديمة مــن 
قســم شــرطة ســانت كاتريــن إلــى قســم شــرطة شــرم الشــيخ بمحافظــة 

جنــوب ســيناء( 

ــنة 	  ــم 472 لس ــى رق ــن الغذائ ــة والأم ــر الزراع ــرار وزي ــدر ق وص
1982 والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 1982/5/11 والــذي 
اشــار فــي ديباجتــه إلــى قانــون الزراعــة رقــم 53 لســنة 1966 ونص 
فــي المــادة )1( علــى أن: )يحظــر صيــد الطيــور والحيوانــات بكافــة 
انواعهــا فــي المناطــق التاليــة بمحافظتــى ســيناء: ج – منطقــة جزيــرة 
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تيــران(

وصــدر قــرار وزيــر الســياحة رقــم 171 لســنة 1982 المنشــور 	 
بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 1982/6/26 باعتبــار منطقــة ســاحل 
جنــوب ســيناء )خليــج العقبــة( منطقــة ســياحية وتضمــن اعتبــار 
المنطقــة مــن طابــا شــمالا حتــى راس محمــد جنوبــا والجــزر الواقعــة 
ــكام  ــق أح ــال تطبي ــي مج ــياحية ف ــة س ــة منطق ــاه الإقليمي ــل المي داخ
القانــون رقــم 2 لســنة 1973 باشــراف وزارة الســياحة علــى المناطــق 

ــتغلالها. ــياحية واس الس

وصــدر القانــون رقــم 102 لســنة 1983 فــي شــان المحميــات 	 
بيــن  مــن   -2  ...( أن:  الايضاحيــة  مذكرتــه  الطبيعيــة وتضمنــت 
المناطــق المقتــرح جعلهــا محميــات طبيعيــة جزيــرة تيــران فــي خليــج 

العقبــة....(

ــنة 1983 	  ــم 1068 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدر ق وص
والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 1983/11/26 بإنشــاء محميــة 
طبيعيــة فــي منطقــة راس محمــد وجزيرتــى تيــران وصنافيــر بمحافظة 

جنــوب ســيناء.

ــنة 1996 	  ــم 2035 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــدر ق وص
والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 1996/8/3 متضمناً اســتمرار 
ــم  ــاً للقانــون رق جزيرتــى تيــران وصنافيــر كمحميتيــن طبيعيتيــن وفق

102 لســنة 1983 فــي شــان المحميــات الطبيعيــة.

كمــا صــدر قــرار نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع رقــم 	 
367 لســنة 1986 والمنشــور بالوقائع المصرية بتاريخ 1978/1/3 
ــن  ــكرية م ــة العس ــتيراتجية ذات الاهمي ــق الاس ــد المناط ــان تحدي بش
الأراضــى الصحراويــة التــي لا يجــوز تملكهــا وتضمــن البنــد )6/د( 
مــن الشــروط العامــة الملحــق بهــذا القــرار، » تعتبــر الميــاه الاقليميــة 
وبعمــق 20 كــم مــن الســاحل وكــذا الجــزر الواقعــة فــي هــذه المســاحة 
مناطــق اســتيراتيجية يلــزم تصديــق القــوات المســلحة علــي أي مطالب 
أو مشــروعات بهــا » وقــد خضــع لأحــكام هــذا القــرار جزيرتــي 

تيــران وصنافيــر. 

ــم الصــادر مــن إدارة المســاحة العســكرية  ــس مصــر والعال ــا تضمــن أطل كم
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بــوزارة الدفــاع عــام 2007 المــودع ملــف الدعــوى خريطــة ســيناء وتضمــن 
أن جزيرتــى تيــران وصنافيــر ضمــن حــدود الدولــة المصريــة وتتبعــان 
محافظــة جنــوب ســيناء، كمــا تضمــن شــرحاً لخصائــص الجزيرتيــن ومســاحة 
كل جزيــرة. وصــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 80 لســنة 2015 بإنشــاء قســم 
ــع  ــوب ســيناء والمنشــور بالوقائ ــن جن ــة ام ــان شــرطة شــرم الشــيخ بمديري ث
المصريــة بتاريــخ 2015/2/15 وينــص فــي المــادة )1( منــه علــى أن: )ينشــأ 
بمديريــة امــن جنــوب ســيناء قســم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق 
قــسم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ علــى مــا يلى:....جزيــرة صنافيــر – جزيــرة 
ــة  ــر الداخلي ــرار مســاعد وزي ــه....(. وصــدر ق ــران – وادى مرســى بريك تي
لقطــاع مصلحــة الأحــوال المدنيــة رقــم 542 لســنة 2015 والمنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 2015/3/16 والــذي ينــص فــي المــادة )1( علــى أن: 
ــى  ــجل مدن ــم س ــيناء قس ــوب س ــة بجن ــوال المدني ــرطة الأح ــإدارة ش ــأ ب )ينش
ــم  ــي لقس ــاق الجغراف ــن النط ــق فصــلا م ــة نب ــره منطق ــيخ مق ــرم الش ــان ش ث
ســجل مدنــي شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق اختصــاص قســم ثــان شــرطة شــرم 
الشــيخ علــى مــا يلــى:..... جزيــرة صنافيــر – جزيــرة تيــران – وادى مرســى 

بريكــه....(

ومــن حيــث أنــه فضــلًا عمــا ســبق تفصيلــه مــن اعتبــارات قانونيــة وتاريخيــة 
ــذ زمــن  ــي الأرض من ــع الحاصــل عل ــإن الواق ــن، ف ــة الجزيرتي ــت مصري تثب
ــيادة  ــوق س ــل حق ــن بالفع ــي الجزيرتي ــارس عل ــة تم ــة المصري ــد أن الدول بعي
ــا  ــاء ابنائه ــة أن مصــر ضحــت بدم ــد لدرج ــك أح ــي ذل ــا ف ــة لا يزاحمه كامل
دفاعــاً عــن الجزيرتيــن وهــو مــا يفصــح افصاحــاً جهيــراً عــن أنهمــا أراض 

ــة. مصري

ومــن حيــث إنــه نــزولًا علــي كل مــا تقــدم يتضــح أنــه مــن المقطــوع بــه أن 
كلًا مــن جزيــرة تيــران وجزيــرة صنافيــر ارضــاً مصريــة مــن ضمــن الإقليــم 
البــري لمصــر، وتقعــان ضمــن حــدود الدولــة المصريــة، وقــد مارســت مصــر 
الســيادة علــى الجزيرتيــن بصفــة دائمــة ومســتمرة، وتخضــع الجزيرتــان 
ــاً  ــة طبق ــا متحقق ــر عليه ــيادة مص ــا أن س ــة، كم ــح المصري ــن واللوائ للقواني
للمعاييــر المســتقر عليهــا فــي القانــون والقضــاء الدولييــن، وتبعــاً لذلــك يحظــر 
التزامــاً بحكــم الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )151( من الدســتور الحالــي التنازل 
ــع  ــة مــن التوقي ــه ممثــل الحكومــة المصري ــام ب ــم يكــون مــا ق عنهمــا. ومــن ث
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية 
ــن للمملكــة  ــازل مصــر عــن الجزيرتي ــت تن ــي تضمن ــل 2016 والت ــي ابري ف
ــاه الإقليميــة الســعودية قــد  العربيــة الســعودية بحجــة انهمــا تقعــان داخــل المي
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انطــوى علــى مخالفــة جســيمة للدســتور تبطلــه وذلــك علــي الرغــم مــن محاولــة 
ــة،  ــدود البحري ــيم الح ــى ترس ــاق عل ــف اتف ــازل المحظــور خل ــذا التن ــتر ه س
لان ترســيم الحــدود البحريــة مــع دولــة لا يتصــل إقليمهــا البــرى مــع الإقليــم 
ــم البــري  ــد اثــره إلــى أى جــزء مــن الإقلي البــرى المصــري لا يجــوز أن يمت
المصــري الــذي يشــمل جزيرتــى تيــران وصنافيــر، وبنــاء عليــه يتعيــن 
الحكــم ببطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة علــى الاتفاقيــة المشــار إليهــا 
ــران  ــى تي ــتمرار جزيرت ــا اس ــار واخصه ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م م
وصنافيــر ضمــن الإقليــم البــرى للدولــة المصريــة وضمــن حدودهــا واســتمرار 
خضوعهمــا للســيادة وللقوانيــن المصريــة وحظــر تغييــر وصفهمــا بــاى شــكل 
ــران  ــرة تي ــن جزي ــل بي ــي تفص ــاه الت ــل المي ــرى، وان تظ ــة أخ ــح دول لصال
ــاه التــي تفصــل بيــن  ــك المي ــة، وكذل ــة مصري ــر مياهــا داخلي ــرة صنافي وجزي
ــران  ــق تي ــتمرار مضي ــة، واس ــة مصري ــا داخلي ــيناء مياه ــران وس ــرة تي جزي
واقعــاً داخــل الأراضــى المصريــة مــن الناحيتيــن مــع اســتمرار حقــوق مصــر 
عليــه بوصفهــا دولــة المضيــق وفقــا لقواعــد معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
وقواعــد القانــون الدولــى والاصــول الدبلوماســية المتبعــة فــي هــذا الشــأن. ومن 
حيــث إن الفصــل فــي الدعوييــن يغنــى عــن الفصــل فــي الطلــب الإحتياطــى 
للمدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق، ومــن حيــث إن مــن يخســر 
الدعــوى يلــزم المصاريــف طبقــاً لنــص المــادة 184 مــن قانــون المرافعــات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 أولا: برفــض الدفــع بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصها 
بنظرهما.

ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلا وببطــلان توقي ــول الدعويي ــا: بقب  ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــرى  ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــار أخصه ــن آث ــك م ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح ــري وضم المص
عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأى شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى وذلــك 

ــف. ــن بالأســباب وألزمــت جهــة الإدارة المصاري ــى النحــو المبي عل



الفصل الثانى
 ممطالة الحكومة في تنفيذ حكم القضاء الإداري: إشكالات التنفيذ



100

تقديم حول وثائق الفصل :
ــة  ــى اتفاقي ــع عل ــة القضــاء الإداري ببطــلان التوقي ــم محكم ــد صــدور حك بع
ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية، وبالتالــي حظــر تســليم 
الجزيرتيــن إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وجــدت الدولــة نفســها فــي مــأزق 
دبلوماســي مــع المملكــة، وبالتالــي ســعت إلــى المماطلــة فــي تنفيــذ الحكــم، بــل 
ووقــف تنفيــذه بهــدف عــرض الاتفاقيــة علــى البرلمــان، ولمحاولــة إســتصدار 

قــرار مــن البرلمــان بالموافقــة عليهــا، وتســليم الجــزر إلــى المملكــة.
وعليــه، قامــت هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم إشــكال لوقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر 
ــم إشــكال  ــي بتقدي ــد عل ــام الأســتاذ خال ــا ق ــة القضــاء الإداري، كم ــن محكم م

عكســي للاســتمرار فــي تنفيــذ حكــم محكمــة القضــاء الإداري. 
ــن  ــدم م ــض الإشــكال المُق ــة القضــاء الإداري برف ــن محكم ــم م وصــدر الحك
ــذ حكــم محكمــة القضــاء الإداري،  ــه بوقــف تنفي ــذي طالبــت في الحكومــة، وال
وقبــول الإشــكال المُقــدم مــن المحامــي خالــد علــي، والــذي طالــب فيــه 

ــم.  ــذ الحك ــي تنفي ــتمرار ف بالاس
وننشــر فــي هــذا الفصــل صحيفــة الإشــكال المُقدمــة مــن المحامــي خالــد علــي 
للاســتمرار فــي تنفيــذ حكــم محكمــة القضــاء الإداري، والحكــم الصــادر بشــأن 
هــذا الإشــكال، وكذلــك صحيفــة إشــكال الحكومــة والحكــم بشــأنه، فضــلا عــن 
ــا  ــي قدمــت مــن الحكومــة طعن ــا فــي شــأن الطعــون الت ــة العلي أحــكام الإداري

علــى أحــكام الاشــكالات الصــادرة مــن القضــاء الإداري. 
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الإشكال المُقدم من الحكومة إلى محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم 
القضاء الإداري

هيئة قضايا الدولة 
مجلـ الدولة

محكمة القضاء الإداري
صحيفة اشكال 

في حكم محكمة القضاء الإداري بالقارهرة 
الصادر في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق

بجلسة 2016/6/21 

السيد الأستاذ المستشار/ رئيـ الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري 
بالقاهرة...

نائب رئيـ مجلـ الدولة...
تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم السيد الأستاذ المستشار/ رفيق عمر شريف )نائب رئيس هيئة 
قضايا الدولة( 

نائبا عن كل من:- 
1-السيد/ رئيس الجمهورية              بصفته, 
2-السيد/ رئيس مجلس الوزراء         بصفته. 
3-السيد/ رئيس مجلس النواب           بصفته.
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4-السيد/ وزير الدفاع                    بصفته. 
5- السيد/ وزير الخارجية                بصفته.
6- السيد/ وزير الداخلية                  بصفته.

)مستشكلون(
ويمثلهم قانونا هيئة قضايا الدولة بالجيزة عمارات الأوقاف ميدان سفنكس. 

ضد كل من:-
ــم  ــوى رق ــي الدع ــي ف ــي والمدع ــوب المحام ــي أي ــتاذ/ عل ــيد الأس أولا:- الس
ــق  ــول حدائ ــم 6 شــارع فتحــي باشــا زغل ــم برق 43709 لســنة 70 ق والمقي
القبــة والخصــم المتدخــل اضماميــا إليه/محمــد قــدري فريــد ويعلــن بــذات 

ــوان  العن
)مستشكل ضده( 
ــوى  ــي الدع ــي ف ــر المحامي...المدع ــي عم ــد عل ــتاذ خال ــيد الأس ــا:- الس ثاني
ــه بشــارع ســليمان الحلبي-القاهــرة  ــن بمكتب ــم 43866 لســنة 70 ق ويعل رق

ــم:- ــوان وه ــذات العن ــون ب ــه ويعلن ــون إلي والخصــوم المنضم

ــى  ــم عل ــرو إبراهي ــد ســيف 3- عم ــى 2- عــلاء احم ــى عدل ــك مصطف 1-مال
مبــارك 4- احمــد ســعد دومــة 5- صابــر محمــد محمــد بــركات 6- منــى معيــن 
ــى 9-  ــد زك ــى محم ــيلى 8- أســماء عل ــق واس ــادل توفي ــري 7 – ع ــا غب مين
ليلــى مصطفــى ســويف 10- منــى احمــد ســيف الاســلام 11- منــى ســليم حســن 
ــادل  ــد ع ــد المعطــى 13- محم ــواب عب ــد الت ــن عب منصــور 12- عــلاء الدي
ســليمان 14- كارم يحيــى ســيد إسماعيــــــــــــل 15- رجــاء حامــد الســيد هلال 
16- ناجــى رشــاد عبــد الســلام 17- احمــد همــام غنــام 18- ســحر إبراهيــم 
ــم 21-  ــعد إبراهي ــلوى مس ــم 20- س ــعد إبراهي ــحر مس ــواد 19- س ــد الج عب
محمــد فتحــى محمــد عنبــر 22- هانــى شــعبان الســيد 23- هشــام حســن محمــد 
24- مــروة خيــر الله حســين 25- عــلاء الديــن احمــد ســعد 26- مهــا جعفــر 
ــليمان 29-  ــد س ــعاد محم ــد 28- س ــاب محم ــد الوه ــد عب ــت 27- محم صول
ــار  ــود مخت ــة محم ــد 31- هال ــم جــلال محم ــح 30- مري ــزى صال رشــاد رم
32- عــوف محمــد عــوف 33- منــى حســن العوضــى 34- احمــد محمــد احمــد 
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ــاح 36- محمــود احمــد شــعبان 37-  ــد الفت العنانــى 35- مصطفــى احمــد عب
وليــد محســن محمــد علــى 38- محمــدى محمــد علــى 39- محمــد مجــدى احمــد 
40- احمــد عمــرو محمــود 41- جيهــان محمــود محمــد 42- نيرميــن فــاروق 
احمــد 43- محمــد عبــد الحليــم محمــد 44- نوجهــان حســام الديــن عبــد العــال 
45- رانيــه محمــود محمــد فهمــى 46- الهــام إبراهيــم محمــد ســيف 47- ياســر 
ــى رزق  ــر المرزوق ــد 49- ياس ــس محمــــــــــ ــام مؤن ــى 48- حس ــر عل جاب
ــة  ــد 52- هال ــن محم ــى التونســى 51- عمــرو عصــام الدي ــد الطيب 50- محم
الســيد محمــد 53- رضــوى ماجــد حســن 54- عمــر عبــد الله علــى القاضــى 
55- مختــار محمــد مختــار 56- ناديــن محمــد ناصــر 57- ســالى الســيد منيــر 
58- أســماء رمضــان الســيد 59 – محمــود احمــد عبــد العظيــم 60- مريــان 
ــد  ــاد عب ــى عم ــن 62- م ــد الرحم ــاد عب ــيرين عم ــوس 61- ش ــل كري فاض
الرحمــن 63- احمــد بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 64- نجــلاء عمــر عبــد العزيــز 
65- ســميه محمــود عبــد الحميــد 66- ميرفــت محمــود عبــد الحميــد 67- دنيــا 
ــدى 70 -  ــة الله حم ــد 69- هب ــد المجي ــدى عب رمــزى حســن 68- هــدى حم
حمــدى عبــد المجيــد محمــد 71- عبــد الفتــاح حســن عبــد الفتــاح 72- احمــد 
أســامه عبــد الرحمــن 73- محمــد محــى الديــن محمــد 74- تامــر مجــدى عبــد 
ــاح  ــد الفت ــن عب ــاء الدي ــد به ــينى 76- احم ــيد الحس ــم الس ــز 75- إبراهي العزي
ــى 79-  ــد الح ــمير عب ــد س ــى 78- احم ــم الاهوان ــين إبراهي ــد حس 77- احم
احمــد عــادل إبراهيــم 80- احمــد محمــد احمــد خليل 81- احمــد محمــــــــــــــد 
ــن  ــال الدي ــماء جم ــى 83- أس ــام وطن ــد هش ــد محم ــى 82- احم ــى البلاس عل
محمــود 84- الحمــزة عبــد الواحــد محمــد 85- الســيد طــه الســيد 86- الشــيماء 
فــاروق جمعــه 87- الهــام عيــداروس احمــد 88- انجــى عبــد الوهــاب محمــد 
ــنت  ــارى 91- بس ــى عاطــف مق ــماعيل 90- بافل ــى إس ــداف مصطف 89- أه
عــادل عبــد العظيــم 92- بكينــام يســرى بــدر الديــن عثمــان 93- بــلال عبــد 
ــد المقصــود 94- جميــل مصطفــى شــندى إســماعيل 95- حــازم  الــرازق عب
حســن إدريــس احمــد 96- حــازم محمــد صــلاح الديــن 97- خالــد الســيد 
ــد  ــم محم ــد الكري ــود عب ــى 99- خل ــى البلش ــد زك ــد محم ــماعيل 98- خال إس
ــدا  ــدا حســن ســيد محمــد 102- ران ــن محمــد شــوقى 101- ران 100- راجي
محمــد أنــور عبــد الســلام 103- رانيــا حســين علــى احمــد 104- رشــا مبروك 
محمــود 105- رشــا محمــد جوهــر احمــد 106- ريهــام محمــد حســنى 107- 
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ــى  ــول عل ســامح احمــد عــادل 108- ســامية محمــد حســن 109- ســعد زغل
ــب 111- ســمر محمــد حســنى 112- ســمية  حســن 110- ســلمى محمــد مني
إبراهيــم زكــى 113- ســوزان محمــود محمــد نــــــــــــــــــــدا 114- طــارق 
احمــد عبــد الحميــد 115- طــارق حســين علــى 116- عــادل رمضــان محمــد 
117- عايـــــــــــــــــدة عبــد الرحمــن احمــد 118- عبــد الله يحــى خليفه 119- 
عبــد الرحمــن محســن صــلاح 120- عبــد المنعــم علــى بــدوى 121- عزيــزة 
ــان شــوقى  ــم 123- عمــاد ن ــد الرحي حســين فتحــى 122- عصــام محمــد عب
124- عمــر محمــد هاشــم وطنــى 125- عمــرو احمــد فهمــى 126- عمــرو 
عصــام الديــن محمــد 127- عمــرو كمــال عطيــــــــــــــــــــــــه 128- فاتــن 
محمــد علــى 129- فــادى رمــزى عــزت 130- فاطمــة هشــام محمــود مــراد 
131- نيفيــان ظريــف لمعــى 132- كريــم احمــد محمــد 133- متــرى مهــاب 
فائــق 134- مجــدى محمــد علــى 135- محســن صبــرى إبراهيــم 136- 
ــمير  ــد س ــود 138- محم ــدى محم ــد حم ــد 137- محم ــنين محم ــد حس محم
محمــد 139- محمــد عبــد الرحيــم عبــده 140- محمــد عبــد الله علــى 141- 
محمــد عبــد الله محمــد 142- محمــد محمــد لطفــى 143- محمــود محمــد 
ــد  ــوزى محم ــت ف ــق 145- مرف ــل توفي ــة امي ــوى 144- مديح ــد العيس محم
146- مصطفــى محمــد فرحـــــــــــــــــات 147- مصطفــى محمــود عبــد 
العــال 148- معــاذ حســين ســعيد ســليمان 149- معتصــم بــالله طــارق عبــد 
ــز 150- مهــا احمــد محمــد صــادق 151- مهــا حســن ريــاض 152-  العزي
مهــا عبــد العزيــز علــى 153- مهنــد صابــر احمــد 154- ميــادة خلــف ســيد 
ــد الجــواد 157-  ــد 156- نجــلاء محمــد عب ــد الحمي 155- نانســى كمــال عب
نجــلاء ناصــر حســين 158- هالــة محمــد رضــا 159- هبــة الله فرحــات 
محمــد 160- هبــة الله نــور الديــن 161- هبــه عــادل ســيد 162- هديــر هانــى 
ــى 165-  ــز حنف ــد العزي ــام عب ــزة 164- وس ــى حم ــام برع ــؤاد 163- هي ف
يحيــى محمــود محمــد 166- يوســف شــريف ســاويرس 167- احمــد فــوزى 
احمــد 168- ياســمين حســام الديــــــــــــــــــــــــــــن عبــد الحميــد 169- انــس 
ســيد صالــح 170 – محمــد عــزب احمــد 171- عبــد الله يحيــى خليفــه 172- 
ــوال محمــد  ــى 174- ن ــد 173- طــارق حســين عل ــد الحمي ســامح ســمير عب
ــاوى  ــم القن ــد الرحي ــماعيل 176- عب ــى إس ــى مصطف ــاح 175- ليل ــد الفت عب
عبد الله 177- محمد الســعيد طوســون 178- محمـــــــــــــــــــــــــــود حســن 
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أبــو العينيــن 179- طــارق علــوى شــومان 180- احمــد عــادل محمــود 181- 
مصطفــى إبراهيــم 182- محمــد قــدرى فريـــــــــــــــــــد 

)مستشكل ضدهم( 

الوقائع

ــى 43709، 43866  ــن رقم ــا الدعويي ــا أولا وثاني ــكل ضدهم ــام المستش أق
لســنة 70 ق أمــام محكمــة القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة، وحــددت الدائــرة 
الأولــى لنظرهمــا جلســة 2016/5/17 وفيهــا تدخــل الــى جانبهمــا باقــي 
المستشــكل ضدهــم، وقــد أمــرت المحكمــة باحالتهمــا الــى هيئــة مفوضــي 
ــى  ــن ال ــة الدعويي ــا احال ــى رؤيته ــا ال ــا منتهي ــت تقريره ــي قدم ــة والت الدول
الخبــرة لاســتظهار العناصــر الفنيــة، بيــد أن المحكمــة قــررت حجزهمــا للحكم، 

ــه:- ــي منطوق ــا ف ــا قاضي ــا فيهم ــة 2016/6/21 أصــدرت حكمه وبجلس
ــر  ــا بنظ ــا ولائي ــدم اختصاصه ــع بع ــض الدف ــة:- أولا:- برف ــت المحكم “حكم

ــا.  ــا بنظرهم ــن وباختصاصه الدعويي
ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلا، وبطــلان توقي ــول الدعويي ــا:- بقب ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــري  ــم الب ــن ضمــن الإقلي ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــارـ أخصه ــك مــن أث ذل
المصــري وضمــن الحــدود المصريــة، واســتمرار الســيادة المصريــة عليهمــا، 
ــى  ــك عل ــة أخــرى وذل ــة دول ــح أي ــأي شــكل لصال ــا ب ــر وصفهم وحظــر تغيي

ــف« ــة الأدارة المصاري ــن بالأســباب وألزمــت جه النحــو المبي
ــه  ــر أســباب موضحــة ل ــه بغي ــي مدونات ــم قضــاءاً أخــرا ف ــن الحك ــا تضم كم
متضمنــاً عــدم قبــول الدعوييــن ضــد الســيد/ رئيــس مجلــس النــواب بصفتــه.

ولكــون الحكــم المشــار إليــه قــد صــدر فــي عجالــة علــى الرغــم مــن أن محلــه 
ممــا يحــاط دائمــاً بالســرية لتعلقــه بعمــل مــن أعمــال الســيادة, وممــا يترتــب 
ــول  ــدم القب ــة بع ــوع المتعلق ــي الدف ــل ف ــون الفص ــاً أن يك ــاً وحتم ــه لزوم علي
وعــدم الإختصــاص, إلا أن المحكمــة أهــدرت هذيــن الدفعيــن، بــل تجــاوزت 
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ــباب  ــا أس ــة أعتبرته ــات ظني ــى إفتراض ــنداً عل ــا س ــاء برفضهم ــك بالقض ذل
ــم  ــو الزع ــة »وه ــف للحقيق ــر مخال ــدة بتقري ــرات ع ــا م ــم وردت صداه الحك
ــة عــن جــزء مــن أرض الوطــن الوطــن، وادعــاء  ــازل الحكومــة المصري بتن
أخــر بــأن اتفاقيــة ترســيم الحــدود محــل الدعــوى قــد ترتــب عليهــا التنــازل عــن 

ــن«. أرض الوط

ــه  ــة أن ــة والمحلي ــات الدولي ــتندات الرســمية والتوثيق ــن المس ــث أتضــح م وحي
ــم  ــباب الحك ــاً أس ــه ظني ــذي أفترضت ــو ال ــى النح ــازل عل ــة تن ــاك ثم ــس هن لي
وأقامــت فكرتــه عليــه ومــا أقتضتــه مــن تغــول المحكمــة في تفســير غيــر معتمد 
ــي  ــبابها لباق ــاب أس ــع رح ــتوري دون أن يتس ــص دس ــن ن ــرة م ــة لفق المنهجي
ــاد والأخــلال  ــبابه مشــوبة بالقصــور والفس ــادة فجــأت أس ــذات الم ــرات ب الفق

بحــق الدفــاع علــى النحــو الــذي بــرر الطعــن عليــه.

ــام  ــا أم ــم 74236 لســنة 62 ق.علي ــن رق ــة الإدارة الطع ــت جه ــث أقام وحي
المحكمــة الإداريــة العليــا طعنــا علــى ذلــك الحكــم وضمنتــه شــقاً عاجــلًا بوقــف 
تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه وتحــدد لنظــر هــذا الشــق أمــام الدائــرة المختصــة 
لفحــص الطعــون جلســة 2016/6/26، وبتلــك الجلســة قدمــت جهــة الإدارة 
كافــة المســتندات والوثائــق التــي تفيــد بعــدم وجــود تــلازم بيــن اتفاقيــة ترســيم 
الحــدود وإعــادة الدولــة المصريــة للملكــة العربيــة الســعودية جزيرتــي تيــران 
وصنافيــر لثبــوت ســعوديتهما وفقــاً للقرارات الصــادرة عن الحكومــة المصرية 
والأتفاقيــات المتمثلــة فــي المراســلات الرســمية المتبادلــة بيــن وزيــرى خارجية 
البلديــن ممــا تنهــار بــه فكــرة الحكــم المستشــكل فيــه وتتقــوض الأســس التــي 
بنــي عليهــا، إلا أن مــردود ذلــك علــى الخصــوم تمثــل فــي قيامهــم بــرد هيئــة 

المحكمــة بأكملهــا.

وقــد أحيــل الطعــن بتلــك المناســبة الــذي الدائــرة الســابعة عليــا فحــددت لنظــر 
ــرد عــن  ــب ال ــازل طال ــك الجلســة تن ــرد جلســة 2016/7/30، وبتل ــب ال طل
مخاصمــو الســيد المستشــار/ رئيــس الدائــرة الأولــى فحــص لبلوغــه ســن 
ــازل عــن مخاصمــة أحــد الســادة المستشــارين أعضــاء ذات  التقاعــد، كمــا تن
الدائــرة لوفاتــه، كمــا طلــب مــن المحكمــة تمكينــه مــن الإطــلاع علــى مســتندات 
جهــة الإدارة المقدمــة بالطعــن الأصلــي فأمــرت الدائــرة بضــم ملــف الطعــن 

ــرد لجلســة 2016/8/13 للإطــلاع. ــب ال ــل طل ــررت تأجي وق

ولمــا كانــت ســرعة الفصــل فــي الطعــن وقــد تعلــق محلــه بعمــل مــن أعمــال 
الســيادة يحكمــه قضــاء منبلــج الحجيــة للمحكمــة الدســتورية العليــا يعيــق 
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ــذه. ــي تنفي ــكل ف القضــاء المستش

ولمــا كانــت المــادة 50 مــن قانــون المحمــة الدســتورية العليــا رقــم 48 لســنة 
1979 تنــص علــى أنــه:- »تفصــل المحكمــة دون غيرهــا في كافــة المنازعات 

المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة منهــا..«

ولمــا كان الثابــت بجــلاء أن الحكــم المستشــكل فيــه يعيــق ســريان أحــكام 
ــنة 1ق. دســتورية،  ــام 3 لســــ ــا فــي الدعــاوي أرق المحكمــة الدســتورية العلي

10 لســـــــنة 14 ق. دســتورية، 139 لســـــــنة 17ق. الدســتورية.....
فقــد لجــأت الجهــة الإداريــة إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا بطلــب منازعــة 
ــه  ــكل في ــم المستش ــذ الحك ــف تنفي ــتعجلة بوق ــة مس ــاء بصف ــذ للقض ــي التنفي ف
فيمــا تضمنــه مــن اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري بنظــر هــذه المنازعــة 
وبالاســتمرار فــي تنفيــذ أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادرة فــي 
الطعــون ســالفة البيــان والتــي اعتراضهــا الحكــم المستشــكل فيه وعــدم الأعتداد 
بهــذا الحكــم مــع ألــزام المقــدم ضدهــم المصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة.
وحيــث قيــدت منازعــة التنفيــذ باديــه الذكــر أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا 
بتاريــخ 2016/8/14 تحــت رقــم 37 لســـــنة 38ق. منازعــة تنفيــذ وتوافــر 
بهــا الســبب اللآحــق الــذي يصلــح أن يكــون أداة يتســاند اليهــا الأشــكال 

ــل....... الماث
ولمــا كان ووفقــاً لنــص المــادة 50 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 
48 لســــــنة 1979 وقــد تعلــق بســريان الأحــكام الصــادرة عنهــا وإزالــة مــا 

يعيقهــا.
ــه إلــى جانــب تحقيــق الأثــر الواقــف لهــذا الأشــكال  ــذي يترتــب علي الأمــر ال
ــه  ــل في ــف الفص ــاء بوق ــزوم القض ــه... ل ــكل في ــم المستش ــذ الحك ــف تنفي بوق

ــان. ــالفة البي ــذ س ــي التنفي ــب المنازعــة ف ــي طل ــن الفصــل ف ــاً لحي تعليقي
بناءاً عليه

ــون  ــررة بقان ــراءات المق ــاذ الإج ــد اتخ ــم – بع ــكلون بصفاته ــب المستش بطل
مجلــس الدولــة- تحديــد أقــرب جلســة أمــام محكمــة القضــاء الإداري )الدائــرة 

ــم. ــم الحك ــى( وإخطــار الخصــم للحضــور وليســمع المستشــكل ضده الأول
أولًا: بقبول الإشكال شكلًا.
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ثانيــاً: وفــى الموضــوع: بوقــف تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه لحيــن الفصــل فــي 
موضــوع طلــب المنازعــة فــي التنفيــذ رقــم 37 لســــــنة 38ق منازعــة تنفيذ.

مع إلزام المستشكل ضده المصروفات.

عن المستشكلين بصافتهم 
المستشار/ رفيق عمر شريف 
نائب رئيـ هيئة قضايا الدولة 
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الاشكال المُقدم من الأستاذ خالد علي للاستمرار في تنفيذ حكم محكمة 
القضاء الإداري

الســيد المستشــار/ نائــب رئيـــ مجلـــ الدولــة، ورئيـــ محكمــة 
القضــاء الإداري.

تحية طيبة وبعد،،،
مقدمــة لســيادتكم الأســتاذ خالــد علــي عمــر، ومحلــه المختــار مكتبــه 
للمحامــاة الكائــن 3 أ ش ســليمان الحلبــي- متفــرع مــن شــارع 

ــرة. ــد – القاه ــط البل ــادس – وس ــدور الس ــيس ال رمس
ضد

بصفته السيد/ رئيس الجمهورية      
السيد/ رئيس مجلس الوزراء                                 بصفته
السيد / وزير الدفاع                                    بصفته 
بصفته السيد/ وزير الخارجية              
السيد/ وزير الداخلية                            بصفته
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الموضوع
بتاريــخ 2014/3/4 أقــام الطاعــن الطعــن 43866 لســنة70 ق، وطلــب 
الحكــم بقبــول دعــواه شــكلًا وبصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ قــرار وإلغــاء قــرار 
المطعــون ضــده الثانــي بإعــادة ترســيم الحــدود بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة 
والمملكــة العربيــة الســعودية ومــا يترتــب علــي ذلــك مــن اثــار اخصهــا الإبقــاء 
علــي تبعيــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر ضمــن الســيادة والملكيــة المصريــة، 
وفــى الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا ترتــب علــى ذلــك مــن 
ــذه الدعــوي للدعــوي  ــة ضــم ه ــررت المحكم ــاء نظــر الدعــوي ق ــار، واثن آث
رقــم 43709 لســنة 70 ق، وبتاريــخ 21/6/2016، أصــدرت محكمــة 
القضــاء الإداري بالقاهــرة )الدائــرة الأولــى أفــراد( حكمهــا فــي الدعوييــن رقــم 
43709 لســنة 70 ق، ورقــم 43866 لســنة 70ق والــذي كان منطوقــه 

كالتالــي:

ــر  ــاً بنظ ــا ولائي ــدم اختصاصه ــع بع ــض الدف ــة: أولًا: برف ــت المحكم حكم
ــا، ــا بنظره ــن وباختصاصه الدعويي

ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلًا، وبطــلان توقي ــول الدعويي ــاً: بقب ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
ــى  ــب عل ــا يترت ــة الســعودية مــع م ــر للملكــة العربي ــران وصنافي ــي تي جزيرت
ــري  ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــار أخصه ــن اث ــك م ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح ــري وضم المص
عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأي شــكل لصالــح أي دولــة اخــري، وذلــك 

ــف. ــة الإدارة المصاري ــت جه ــباب وألزم ــن بالأس ــو المبي ــى النح عل

ــذه الحكــم الصــادر  إلا أن الســادة المطعــون ضدهــم امتنعــوا جميعــاً عــن تنفي
ــذا  ــة ه ــي إقام ــن ال ــدي بالطاع ــا ح ــتور مم ــون أو الدس ــن القان ــبب م دون س
الاستشــكال العكســي طالبــا فــي ختامــه، الاســتمرار فــي تنفيــذ مقتضــي الحكــم 
الصــادر الدعوييــن رقــم 43709 لســنة 70 ق، ورقــم 43866 لســنة 70ق، 
وفــى الموضــوع بإلغــاء القــرار الطعيــن بمــا يترتــب عليــه مــن آثــار وإلــزام 

ــل أتعــاب المحامــاة. ــات ومقاب المطعــون ضدهــم بالمصروف

وقــد نصــت المــادة 94 مــن دســتور 2014 علــى »ســيادة القانــون أســاس 
الحكــم فــي الدولــة.
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وتخضــع الدولــة للقانــون، واســتقلال القضــاء، وحصانتــه، وحيدتــه، ضمانــات 
أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات«

ونصــت المــادة 100 مــن دســتور 2014 علــى » تصــدر الأحــكام باســم 
الشــعب، وتكفــل الدولــة وســائل تنفيذهــا علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

ــن  ــب الموظفي ــن جان ــا م ــل تنفيذه ــا أو تعطي ــن تنفيذه ــاع ع ــون الامتن ويك
العمومييــن المختصيــن، جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.....«

ــم  ــون رق ــة الصــادر بالقان ــس الدول ــون مجل ــن قان ــادة )50( م ــث إن الم وحي
ــى الطعــن أمــام المحكمــة  ــى أن » لا يترتــب عل 47 لســنة 1972 تنــص عل
الإداريــة العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا إذا أمــرت دائــرة فحــص 

الطعــون بغيــر ذلــك....... ».

وتنــص المــادة )54( مــن ذات القانــون علــى أن “ الأحــكام الصــادرة بالإلغــاء 
تكــون صورتهــا التنفيذيــة مشــمولة بالصيغــة الآتيــة: علــى الوزراء ورؤســاء 
المصالــح المختصيــن تنفيــذ هــذا الحكــم وإجــراء مقتضاه، أما الأحــكام الأخرى 
ــى الجهــة التــي  فتكــون صورتهــا التنفيذيــة مشــمولة بالصيغــة الآتيــة “ عل
ينــاط بهــا التنفيــذ أن تبــادر إليــه متــى طلــب منهــا وعلــى الســلطات المختصــة 

أن تعيــن علــى إجرائــه ولــو باســتعمال القــوة متــى طلــب منهــا ذلــك “.

ومــن حيــث إنــه مــن مفــاد مــا تقــدم أن تنفيــذ الأحــكام أمــر اســتلزمه الدســتور 
واســتوجبه القانــون وأن الجهــة المنــوط بهــا التنفيــذ يجــب أن تلتــزم انصياعــاً 
ــذه ولهــا فــي  ــام بتنفي ــذ الحكــم القضائــي المطلــوب منهــا القي لهــذا الأمــر بتنفي
ــذا  ــت عــن ه ــي نكل ــإن ه ــك، ف ــا ذل ــب إليه ــى طل ــوة مت ــتعمل الق ــك أن تس ذل
ــا  ــلًا عم ــذا – فض ــلكها ه ــكل مس ــر ش ــك الأم ــن ذل ــت ع ــب وأعرض الواج
ــة  ــروع ومخالف ــر مش ــلبياً غي ــراراً س ــي – ق ــرم جنائ ــن ج ــه م ــوي علي ينط
ــة  ــة يكمــن فــي الطمأنين ــدأ أساســي وأصــل مــن الأصــول القانوني ــة لمب قانوني
العامــة وضــرورة اســتقرار الأوضــاع والحقــوق اســتقرارا ثابتــاً، الأمــر الــذي 
ــن  ــذا م ــض بحســب الأحــوال ه ــاء أو التعوي ــلًا للإلغ ــرار مح ــذا الق ــل ه يجع
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فإنــه مــن المظاهــر الأساســية للمدنيــات الحديثــة 
خضــوع الدولــة فــي تصرفاتهــا لحكــم القانــون، حتــى أن الــدول تتباهــى فيمــا 
ــك  ــه وأحكامــه، ولذل ــا لمبادئ ــون ورضوخه ــا بأهــداب القان بينهــا بمــدى تعلقه
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فــإن التــزام الإدارة بالتنفيــذ الكامــل غيــر المنقــوص للأحــكام القضائيــة يعتبــر 
ــاً للدولــة المتمدينــة وللدولــة القانونيــة، ويعــد امتنــاع الإدارة عــن تنفيــذ  عنوان
الحكــم القضائــي الواجــب النفــاذ طبقــاً لقانــون مجلــس الدولــة أو تنفيــذه تنفيــذاً 
مبســترا مخالفــة قانونيــة صارخــة، إذ لا يليــق بحكومــة فــي بلــد متحضــر أن 
ــح  ــذ الصحي ــن التنفي ــرف ع ــة أو أن تنح ــكام القضائي ــذ الأح ــن تنفي ــع ع تمتن
ــه هــذا الانحــراف مــن إشــاعة  ــي لمــا يرتب ــر وجــه حــق قانون لموجباتهــا بغي
ــة إلا  ــة القانوني ــام للدول ــون، إذ لا قي ــيادة القان ــي س ــة ف ــدان للثق للفوضــى وفق
ــدأ المشــروعية، ولا قيمــة  ــون وإعــلاء مب ــة للقان ــدأ خضــوع الدول بإعــلاء مب
ــكام القضــاء  ــرام أح ــس واحت ــدأ تقدي ــرن بمب ــم يقت ــا ل ــر م ــدأ الأخي ــذا المب له
ووجــوب تنفيذهــا، فــلا حمايــة قضائيــة إلا بتمــام تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن 
الســلطة القضائيــة، ولا قيمــة للقانــون بغيــر تطبيــق وتنفيــذ وإعمــال مقتضــاه 

ــح. ــى الوجــه الصحي عل
ــن  ــكام الصــادرة م ــذ الأح ــأن تنفي ــي ش ــه ف ــه أن ــتقر علي ــث أن المس ــن حي وم
محكمــة القضــاء الإداري فــإن المشــرع لــم يتــرك أمرهــا ســدى، وإنمــا أســبغ 
عليهــا بعبــارات صريحــة الدلالــة واضحــة المعنــى القواعــد الخاصــة بحجيــة 
الأمــر المقضــي، وأوجــب تنفيذهــا رغــم الطعــن عليهــا، وقــرر فــي صراحــة 
ووضــوح أنــه لا يترتــب علــى الطعــن عليهــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا 
ــف  ــة بوق ــذه المحكم ــون به ــرة فحــص الطع ــض دائ ــم تق ــا ل ــا م ــف تنفيذه وق
التنفيــذ، ولمــا كانــت الجهــة الإداريــة هــي المنــوط بهــا تنفيــذ الحكــم والملزمــة 
بالنــزول علــى مقتضــاه خضوعــاً وامتثــالًا لمــا للأحــكام مــن حجيــة هــي مــن 
النظــام العــام بــل هــي فــي أعلــى مدارجــه وعلــى القمــة مــن أولوياتــه، ومــن 
ثــم فــإن هــي امتنعــت عــن إجــراء مقتضــى هــذه الحجيــة بتنفيــذ الحكــم علــواً 
واســتكباراً دونمــا صــدور بحكــم بوقــف تنفيــذه مــن دائــرة فحــص الطعــون ـ 
عنــد الطعــن فيــه وطلــب ذلــك منهــاـ فــإن هــذا يشــكل قــراراً ســلبياً بالامتنــاع 

عــن تنفيــذ الحكــم الحائــز للحجيــة بالمخالفــة لأحــكام الدســتور والقانــون.
ــات  ــت منازع ــن كان ــه ولئ ــا بأن ــة العلي ــة الإداري ــاء المحكم ــرى قض ــد ج وق
التنفيــذ المتعلقــة بالأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس الدولــة تخضــع للقواعد 
المقــررة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة بمــا لا يتعــارض مــع طبيعة 
المنازعــة الإداريــة، إذ قضــى القانــون رقــم 47 لســنة 1972 بشــأن مجلــس 
الدولــة فــي المــادة )3( مــن مــواد إصــداره بتطبيــق أحــكام قانــون المرافعــات 
فيمــا لــم يــرد بشــأن نــص إلــى أن يصــدر قانــون بالإجــراءات الخاصــة بالقســم 
القضائــي، إلا أن قاضــى التنفيــذ المختــص بنظــر هــذه المنازعــات هــو محاكــم 
ــذ  ــة بتنفي ــة المتعلق ــا، لأن المنازع ــدود اختصاصه ــي ح ــة كل ف ــس الدول مجل
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حكــم صــادر مــن القضــاء الإداري هــي فــرع مــن أصــل المنازعــة التــي فصــل 
ــذا لا  ــرع، وب ــو قاضــى الف ــدة أن قاضــى الأصــل ه ــم والقاع ــذا الحك ــا ه فيه
تدخــل هــذه المنازعــة فــي اختصــاص قاضــى التنفيــذ بالمحاكــم المدنيــة ويكــون 
ــذ الحكــم. )يراجــع فــي هــذا المعنــى  ــم الأثــر فــي وقــف تنفي رفعهــا إليــه عدي
أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــون أرقــام 29 لســنة 35 ق جلســة 
1990/5/5ـ و1172 لســنة 35 ق جلســة 1989/3/25ـ و2945 لســنة 31 

ق جلســة 1988/3/26(.

ــة جهــة  ــس الدول ــى » مجل ــد نصــت المــادة 190 مــن دســتور 2014 عل وق
قضائيــة مســتقلة، يختــص دون غيــره بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 
ــي  ــل ف ــص بالفص ــا يخت ــه، كم ــع أحكام ــة بجمي ــذ المتعلق ــات التنفي ومنازع
الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتولــى وحــده الإفتــاء فــي المســائل القانونيــة 
ــن  ــروعات القواني ــة مش ــة، وصياغ ــون، ومراجع ــا القان ــي حدده ــات الت للجه
والقــرارات ذات الصفــة التشــريعية، ومراجعــة مشــروعات العقــود التــي تكــون 
الدولــة، أو إحــدى الهيئــات العامــة طرفــاً فيهــا، ويحــدد القانــون اختصاصاتــه 

الأخــرى«.
ــم  ــون رق ــة الصــادر بالقان ــس الدول ــون مجل ــادة )10( مــن قان ــد رددت الم وق
47 لســنة 1972 هــذه القاعــدة الدســتورية، مفصلــة بعــض أنــواع المنازعــات 
الإداريــة. واتســاقا مــع ذات القاعــدة نــص قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر 
ــه  ــادة )15( من ــن الم ــى م ــرة الأول ــي الفق ــم 46 لســنة 1972 ف ــون رق بالقان
علــى أنــه » فيمــا عــدا المنازعــات الإداريــة التــي يختــص بهــا مجلـــ الدولة، 

تختــص المحاكــم بالفصــل فــي كافــة المنازعــات«.
ــذ الأحــكام  ــي مجــال تنفي ــد اســتقرا – ف ــه والقضــاء الإداري ق ــث إن الفق وحي
-علــى أنــه علــى الجهــة الإداريــة أن تقــوم بتنفيــذ الأحــكام فــي وقــت مناســب 
ــإن هــي تقاعســت أو امتنعــت دون وجــه  ــا، ف ــخ صدورهــا وإعلانه مــن تاري
حــق وبغيــر ســبب ســائغ عــن التنفيــذ أُعتبــر هــذا الامتنــاع بمثابــة قــرار ســلبي 
مخالــف للقانــون يجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يســتعدى عليــه قضــاء الإلغــاء أو 

التعويــض علــى حســب الأحــوال.
وقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا - فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة رقم 
11 لســنة 20 القضائيــة » تنــازع » بجلســة 1999/8/1 - علــى أن المنازعــة 
ــا  ــي تســتهدف إم ــة القضــاء الإداري – والت ــن جه ــم صــادر م ــذ حك ــي تنفي ف
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ــا  ــا بأنه ــث نوعه ــن حي ــت م ــه – وإن وصف ــا إيقاف ــذ وإم ــي التنفي ــي ف المض
منازعــة تنفيــذ، إلا أن ذلــك لا ينفــى انتســابها – كأصــل عــام – إلــى ذات 
جنــس المنازعــة التــي صــدر فيهــا ذلــك الحكــم، وبالتالــي تظــل لهــا الطبيعــة 
الإداريــة وتنــدرج بهــذا الوصــف ضمــن منازعــات القانــون العــام التــي يختــص 
بنظرهــا القضــاء الإداري، ولا يغيــر مــن ذلــك نــص المــادة )275( مــن قانــون 
ــعب  ــن ش ــعبة م ــاره ش ــذ – باعتب ــى اختصــاص قاضــى التنفي ــات عل المرافع
القضــاء العــادي - بمنازعــات التنفيــذ الموضوعيــة والوقتيــة، إذ هــو مــن قبيــل 
ــذ  ــى منازعــات التنفي ــي ينصــرف هــذا الحكــم إل الاختصــاص النوعــي وبالتال
التــي تختــص بأصلهــا جهــة القضــاء العــادي دون أن تجاوزهــا إلــى اختصــاص 

محجــوز لجهــة القضــاء الإداري. 
كمــا أكــدت المحكمــة الإداريــة العليــا أن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم 
المستشــكل فــي تنفيــذه، هــي صاحبــة الولايــة فــي الفصــل فــي الإشــكال، وأن 
الإشــكال أمــام محكمــة غيــر مختصــة لا ينتــج ولا يثمــر أثــراً ســواء كان عــدم 
ــي  ــا ف ــة العلي ــاً. )يراجــع حكــم المحكمــة الإداري ــاً أو نوعي الاختصــاص ولائي

ــة 2000/11/1(. ــنة 47 ق.ع ـ بجلس ــم 1518 لس ــن رق الطع

ــم  ــم تق ــذ ل ــا التنفي ــوط به ــت جهــات الإدارة )المطعــون ضدهــا( المن ــا كان ولم
ــاً  ــم تعــط تفســيراً قانوني ــذاك ـ وإعمــال مقتضــاه ول ــدم ـ آن ــذ الحكــم المتق بتنفي
ــال  ــم وإعم ــذا الحك ــذ ه ــن تنفي ــا ع ــا وامتناعه ــرر قعوده ــولًا يب ــائغاً ومقب س
ــون المختصــة  ــرة فحــص الطع ــن دائ ــم م ــم يصــدر حك ــه ل ــا أن مقتضــاه، كم
قانونــاً بوقــف تنفيــذ ذلــك الحكــم، وهــو التنفيــذ الــذي لا يحــول بيــن وجوبــه أو 
يعرقــل تمامــه إقامــة إشــكال فــي تنفيــذ الحكــم أمــام القضــاء العادي المســتعجل، 
بحســبان منازعــة التنفيــذ المتعلقــة بأحــكام القضــاء الإداري تعتبــر متفرعــة مــن 
أصــل المنازعــة الإداريــة التــي فصــل فيهــا هــذا القضــاء، وأن قاضــى الأصــل 
هــو قاضــى الفــرع، ومــن ثــم فــلا اختصــاص لقاضــى التنفيــذ بالمحاكــم العاديــة 
بنظــر هــذه المنازعــات ويكــون رفعهــا إليــه غيــر ذي أثــر هــو والعــدم ســواء 
ولا ينتــج أي أثــر واقــف للحكــم، وعليــه يضحــى القــرار الســلبي بامتنــاع جهــة 
ــد جــاء دون مســوغ قانونــي متســماً  ــه ق ــذ الحكــم المشــار إلي الإدارة عــن تنفي
ــاء  ــك القضــاء بإلغ ــن معــه والحــال كذل ــذي يتعي ــدم المشــروعية، الأمــر ال بع
القــرار المطعــون فيــه الصــادر مــن الهيئــة بالامتنــاع عــن تنفيــذ الحكــم المشــار 
إليــه، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا، والاســتمرار فــي تنفيــذ الحكــم 
ــنة  ــم 43866 لس ــنة 70 ق، ورق ــم 43709 لس ــن رق ــي الدعويي الصــادر ف
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70ق.
وعــن الشــق العاجــل فإنــه قائــم علــى ركنيــه: الجديــة وهــي باديــة مــن الأســاس 
القانونــي هــذا النــزاع، والاســتعجال لمواجهــة الأضــرار والمخاطــر التــي 

يتعــرض لهــا ووطنــه مــن جــراء عــدم تنفيــذ هــذا الحكــم.

لذلك
نلتمس الحكم لنا بقبول الطعن شكلًا، 

ــم الصــادر  ــذ مقتضــي الحك ــي تنفي ــة مســتعجلة القضــاء بالاســتمرار ف وبصف
الدعوييــن رقــم 43709 لســنة 70 ق، ورقــم 43866 لســنة 70ق، مــع تنفيــذ 

هــذا الحكــم بمســودته وبــدون إعــلان.

 وفــى الموضــوع بإلغــاء القــرار الطعيــن بمــا يترتــب عليــه مــن آثــار وإلــزام 
المطعــون ضدهــم بالمصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة.

وكيل الطاعن
خالد على عمر
محام بالنقض
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الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في دعوى الإشكال 
المُقدمة من الحكومة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
مجلـ الدولة 

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

 بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2016
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل نائب رئيـ 

مجلـ الدولة
 ورئيـ محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/حامد محمد محمود محمد نائب رئيـ 
مجلـ الدولة 

والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيـ 
مجلـ الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / شادى حمدى الوكيل مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر

أصدرت الحكم الآتي
في الإشكال رقم 68737 لسنة 70 ق
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المقام من:

رئيـ الجمهورية.. 1
رئيـ مجلـ الوزراء.. 2
رئيـ مجلـ النواب.. 3

وزير الدفاع.. 4
وزير الخارجية.. 5
وزير الداخلية.. 6

ضـد

على أيوب المدعى في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق.. 1
خالــد علــى عمــر المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق . 2

ــى 2- عــلاء  ــه وهــم: 1- مالــك مصطفــى عدل والخصــوم المنضمــون الي
ــيف 3- عمــرو إبراهيــم علــى مبــارك 4- أحمــد ســعد دومــه  أحمــد س
5- صابــر محمــد محمــد بــركات 6- منــى معيــن مينــا غبريــال 7- عــادل 
توفيــق واســيلى 8- أســماء علــى محمــد زكــى 9- ليلــى مصطفــى ســويف 
ــليم حســن منصــور 12-  ــى س ــد ســيف الإســلام 11- من ــى أحم 10- من
عــلاء الديــن عبــد التــواب عبــد المعطــى 13- محمــد عــادل ســليمان 
ــلال 16-  ــيد ه ــد الس ــاء حام ــماعيل 15- رج ــيد إس ــى س 14- كارم يحي
ناجــى رشــاد عبــد الـســـلام 17- أحـــمد هـــمام غــــنام 18- ســحر إبراهيــم 
ــم  ــعد إبراهي ــلوى مس ــم 20- س ــعد إبراهي ــحر مس ــواد 19- س ــبد الج عــ
ــى شــعبان الســيد 23- هشــام  ــر 22- هان ــد عنب ــد فتحــى محم 21- محم
ــد  ــن أحم ــلاء الدي ــين 25- ع ــير الله حس ــروة خــ ــد 24- مــ ــن محم حس
ــد 28-  ــد الوهــاب محم ــد عب ــت 27- محم ــر صول ــا جعف ــد 26- مه سعـ
سعـــاد محـمـــد سليـــمان 29- رشـــاد رمـــزى صـالـــح 30- مـــريم جــلال 
محـــمد 31- هالــة محمــود مختــار 32- عــوف محمــد عــوف 33- منــى 
حســن العوضــى 34- أحمــد محمــد أحمــد العنانــى 35- مصطفــى أحمــد 
ــد الفتــاح 36- محمــود أحمــد شــعبان 37- وليــد محســن محمــد علــى  عب
38- محمــدى محمــد علــى 39- محمــد مجــدى أحمــد 40- أحمــد عمــرو 
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محـــمود 41- جـيـهـــان محـــمود مـــحمد 42- نـيـرمـيــــن فــــاروق أحـمـــد 
43- محمــد عبــد الحليــم محمــد 44- نوجهــان حســام الديــن عـبـــد الـــعال 
45- رانيــه محمــود محمــد فهمــى 46- إلهــام إبراهيــم محمــد ســيف 47- 
ياســر جابــر علــى 48- حســام مؤنــس محمــد 49- ياســر المرزوقــى 
ــد  ــن محم ــام الدي ــرو عص ــى 51- عم ــى التونس ــد الطيب رزق 50- محم
52- هالــة الســيد محمــد 53- رضــوى ماجــد حســن 54- عمــر عبــد الله 
علــى القاضــى 55- مختــار محمــد مختــار 56- ناديــن محمــد ناصــر 57- 
ســالى الســيد منيــر 58- أســماء رمضــان الســيد 59- محمــود أحمــد عبــد 
ــد الرحمــن  ــاد عب ــوس 61- شــرين عم ــان فاضــل كري ــم 60- مري العظي
62- مــى عمــاد عبــد الرحمــن 63- أحمــد بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 64- 
نجــلاء عمــر عبــد العزيــز 65- ســمية محمــود عبــد الحميــد 66- مـيـــرفت 
محمــود عبــد الحـــميد 67- دنـيـــا رمـــزى حســـن 68- هــدى حمدى عـبـــد 
المجـيـــد 69- هبــة الله حمــدى 70- حمــدى عبــد المجيــد محمــد 71- عبــد 
ــد الرحمــن 73- محمــد  ــاح 72- أحمــد أســامه عب ــد الفت الفتــاح حســن عب
محــى الديــن محمــد 74- تامــر مجــدى عبــد العزيــز 75- إبراهيــم الســيد 
الحســينى 76- أحمــد بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 77- أحمــد حســين إبراهيــم 
الاهوانى 78- أحمد ســمير عبد الحى 79- أحــمـــد عـــادل إبـــراهيم 80- 
أحـــمد محـــمد أحـــمد خليــل 81- أحمــد محمــد علــى البـلاســـى 82- أحمــد 
محمــد هشــام وطنــى 83- أســماء جمــال الديــن مـــحمود 84- الحمــزة عبــد 
الواحــد محمــد 85- الســيد طــه الســيد 86- الشــيماء فـــاروق جـــمعة 87- 
إلهام عـيـــداروس أحمد 88- إنـــجى عـــبد الــوهــــاب محــــمد 89- أهداف 
مصطفــى إســماعيل 90- بافلــى عاطــف مقــارى 91- بســنت عــادل عبــد 
العظيــم 92- بكينــام يســرى بــدر الديــن عثمــان 93- بــلال عبــد الـــرازق 
عـبـــد الـمقـــصود 94- جمـيـــل مصطفــى شـنـــدى إسـماعـيـــل 95- حــازم 
حســن إدريــس أحمــد 96- حــازم محمــد صــلاح الديــن 97- خالــد الســيد 
ــريم  ــد الــكــ ــود عـبـ ــد زكــى البلشــى 99- خل ــد محم إســماعيل 98- خال
محمــد 100- راجيــن محمــد شــوقى 101- رانــدا حســن ســيد محمــد 
ــى  ــين عل ــا حس ــلام 103- رانــيــ ــد الــسـ ــور عب ــد أن ــدا محم 102- ران
أحمد 104- رشــــا مــبـــروك مــحــمــــود 105- رشــا محمد جوهر أحمد 
106- ريـــهام محـــمد حــســـنى 107- ســـامح أحـمد عـــادل 108- سامية 
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محمــد حســن 109- ســعد زغلــول علــى حســن 110- ســلمى محمــد منيــب 
ــم زكــى 113- ســوزان  111- ســمر محمــد حســنى 112- ســمية إبراهي
محمــود محمــد نــدا 114- طــارق أحمــد عبــد الحميــد 115- طــارق حســين 
ــد  ــن أحم ــد الرحم ــدة عب ــد 117- عاي ــادل رمضــان محم ــى 116- ع عل
118- عبــد الله يحيــى خليفــة 119- عبــد الرحمــن محســن صــلاح 120- 
ــام  ــى 122- عص ــين فتح ــزة حس ــدوى 121- عزي ــى ب ــم عل ــد المنع عب
محمد عبد الرحيم 123- عماد نـــان شــــوقى 124- عمر محــــمد هــــاشم 
وطـــنى 125- عــــمرو أحــــمد فهمــى 126- عمــرو عصــام الديــن محمــد 
127- عمــرو كمــال عطيــه 128- فاتــن محمــد علــى 129- فــادى رمزى 
ــان ظريــف لمعــى  عــزت 130- فاطمــة هشــام محمــود مــراد 131- نيف
132- كريــم أحمــد محمــد 133- متــرى مهــاب فائــق 134- مجــدى 
محمــد علــى 135- محســن صبــرى إبراهيــم 136- محمــد حســنين محمــد 
ــد 139-  ــر مـحـمـ ــمد سـمـيـ ــدى محمــود 138- مـحـ 137- محمــد حـمـ
محمــد عبــد الرحيــم عبــده 140- مـحــــمد عـــــبد الله عــــلى 141- محمــد 
ــمد لــــطفى 143- محمــود محمــد  ــمد محــ ــبد الله محمــد 142- محـــ عــ
محمــد العيســوى 144- مديحــة أميــل توفيــق 145- مرفــت فــوزى محمــد 
ــال  ــد الع ــود عب ــى محم ــات 147- مصطف ــد فرح ــى محم 146- مصطف
148- معــاذ حــســـين سعـــــيد سلــيـــمان 149- معتصــم بــالله طــارق عبد 
العزيــز 150- مهــا أحمــد محمــد صــادق 151- مهــا حســن ريــاض 
ــادة  ــد العزيــز علــى 153- مهنــد صابــر أحمــد 154- مي 152- مهــا عب
خلــف ســيد 155- نانســى كمــال عبــد الحميــد 156- نجــلاء محمــد عبــد 
ــد رضــا 159-  ــة محم ــين 158- هال ــواد 157- نجــلاء ناصــر حس الج
هبــة الله فرحــات محمــد 160- هبــة الله نــور الديــن 161- هبــة عادل ســيد 
162- هديــر هانــى فــؤاد 163- هيام برعى حــــمزة 164- وســـام عــبـــد 
العــزيـــز حـنـــفى 165- يـحـيـــى محـــمود محــمـــد 166- يوسف شريف 
ســاويرس 167- أحمــد فــوزى أحمــد 168- ياســمين حســام الديــن عبــد 
الحميــد 169- أنــس ســيد صالــح 170- محمــد عــزب أحمــد 171- عبــد 
الله يحيــى خليفــة 172- ســامح ســمير عبــد الحميــد 173- طــارق حســين 
ــى إســماعيل  ــى مصطف ــاح 175- ليل ــد الفت ــوال محمــد عب ــى 174- ن عل
176- عبــد الرحيــم القنــاوى عبــد الله 177- محمــد الســعيد طوســون 
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178- محمــود حســن أبــو العنيــن 179- طــارق علــوى شــومان 180- 
ــد  ــم 182- محمــد قــدرى فري أحمــد عــادل محمــود 181- مصطفــى إبراهي

﴿ الوقائــع ﴾
أقــام المستشــكلون بصفاتهــم هــذا الإشــكال بموجــب صحيفــة أودعــت قلــم كتاب 
المحكمــة بتاريــخ 2016/8/15 وطلبــوا فــي ختامهــا الحكــم بقبــول الإشــكال 
شــكلًا وفــى الموضــوع بوقــف تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه لحيــن الفصــل فــي 
طلــب المنازعــة فــي التنفيــذ رقــم 37 لســنة 38 ق منازعــة تنفيــذ مــع إلــزام 

المستشــكل ضدهــم المصروفــات.
وذكــر المستشــكلون بصفاتهــم شــرحاً لإشــكالهم أن المستشــكل ضدهمــا الأول 
ــنة70 ق  ــى 43709 و 43866 لس ــن رقم ــا الدعويي ــد أقام ــا ق ــى كان والثان
أمــام محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى – وتحــدد لنظــر الدعوييــن 
ــم  ــى المستشــكل ضده ــا باق ــى جانبيهم ــا تدخــل إل ــة 2016/5/17 وفيه جلس
فقــررت المحكمــة إحالــة الدعوييــن إلــى هيئــة مفوضــى الدولــة والتــي أعــدت 
تقريــراً بالــرأى القانونــى فــي الدعوييــن وأثنــاء نظرهمــا أمــام المحكمــة تقــرر 
ضــم الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق إلــى الدعــوى رقــم 43709 لســنة 
ــا  ــة 2016/6/21 وفيه ــد بجلس ــم واح ــا حك ــدر فيهم ــاط وليص 70ق للارتب

حكمــت المحكمــة:
أولًا: برفــض الدفــع بعــد اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا 

بنظرهمــا.
ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــلان توقي ــكلًا وببط ــن ش ــول الدعويي ــاً بقب ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــرى  ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــار أخصه ــن آث ــك م ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح ــري وضم المص
عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأى شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى وذلــك 

ــف. ــة الإدارة المصاري ــت جه ــن بالأســباب وألزم ــى النحــو المبي عل
ومــن حيــث إن جهــة الإدارة قــد أقامــت الطعــن رقــم 74236 لســنة 62 ق ع 
أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا طعنــاً علــى هــذا الحكــم لمــا شــابه مــن القصــور 
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فــي أســبابه وفســاد الاســتدلال والإخــلال بحــق الدفــاع وتحــدد لنظــر الطعــن 
جلســة 2016/6/26 حيــث قدمــت جهــة الإدارة كافة المســتندات والوثائق التي 
تفيــد بعــدم وجــود تــلازم بيــن اتفاقيــة ترســيم الحــدود وإعــادة الدولــة المصريــة 
ــعوديتهما  ــوت س ــر لثب ــران وصنافي ــى تي ــعودية جزيرت ــة الس ــة العربي للمملك
وفقــاً للقــرارات الصــادرة عــن الحكومــة المصريــة والاتفاقيــات المتمثلــة فــي 
المراســلات الرســمية المتبادلــة بيــن وزيــرى خارجيــة البلديــن ممــا تنهــار معــه 
فكــرة الحكــم المستشــكل فيــه، إلا أن مــردود ذلــك علــى الخصــوم تمثــل فــي 
قيامهــم بــرد هيئــة المحكمــة بأكملهــا، وأحيــل طلــب الــرد إلــى الدائــرة الســابعة 
ــم  ــة 2016/7/30 ث ــره جلس ــددت لنظ ــي ح ــا والت ــة العلي ــة الإداري بالمحكم
تأجــل إلــى جلســة 13/8/2016، ولمــا كانــت ســرعة الفصــل فــي الطعــن وقــد 
تعلــق محلــه بعمــل مــن أعمــال الســيادة يحكمــه قضــاء منبلــج الحجيــة للمحكمــة 
ــذه، ولمــا كانــت المــادة  ــه تنفي ــق القضــاء المستشــكل في ــا يعي الدســتورية العلي
ــم 48 لســنة 1979 تنــص  ــا رق ــون المحكمــة الدســتورية العلي )50( مــن قان
علــى أن: )تفصــل المحكمــة دون غيرهــا فــي كافــة المنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ 
الأحــكام والقــرارات الصــادرة منهــا....( ولمــا كان الثابــت بجــلاء أن الحكــم 
المستشــكل فيــه يعيــق ســريان أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الدعــاوى 
أرقــام 3 لســنة 1 ق دســتورية و10 لســنة 14 ق دســتورية و 139 لســنة 
17 ق دســتورية فقــد لجــأت الجهــة الإداريــة إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا 
ــم  ــذ الحك ــف تنفي ــتعجلة بوق ــة مس ــاء بصف ــذ للقض ــي التنفي ــة ف ــب منازع بطل
المستشــكل فيــه فيمــا تضمنــه مــن اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري بنظــر 
ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــكام المحكم ــذ أح ــي تنفي ــتمرار ف ــة وبالاس ــذه المنازع ه
الصــادرة فــي الطعــون ســالفة البيــان والتــي اعترضهــا الحكــم المستشــكل فيــه 
وعــدم الاعتــداد بهــذا الحكــم، وكانــت منازعــة التنفيــذ هــذه لاحقــة علــى صدور 
الحكــم المستشــكل فيــه الأمــر الــذي يصلــح أن يكــون أداة يتســاند إليهــا الإشــكال 
الماثــل الأمــر الــذي يترتــب عليــه تحقيــق الأثــر الواقــف لهــذا الإشــكال بوقــف 
تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه لــزوم القضــاء بوقــف الفصــل فيــه تعليقيــاً لحيــن 
الفصــل فــي طلــب المنازعــة فــي التنفيــذ ســالفة البيــان، الأمــر الــذي حــدا بهــم 

إلــى إقامــة الإشــكال الماثــل بغيــة الحكــم لهــم بطلباتهــم ســالفة البيــان.
تــدوول نظــر الإشــكال أمــام المحكمــة علــى النحــو الثابــت بمحاضرهــا حيــث 
قــدم الحاضــر عــن المستشــكلين بصفاتهــم حافظة مســتندات ومذكرة دفــاع وقدم 
الحاضــر عــن المستشــكل ضدهــم حافظــة مســتندات ومذكــرة دفــاع وبجلســة 
2016/10/18 قــررت المحكمــة إصــدار الحكــم بجلســة اليــوم مــع التصريــح 
بالاطــلاع ومذكــرات خــلال أســبوع حيــث أودع محامــى الدولــة مذكــرة وفيهــا 
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صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه ومنطوقــه لــدى النطــق 
. به

المحكمة
*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. 
ــول الإشــكال  ــم بقب ــى الحك ــون إل ــم يهدف ــث إن المستشــكلين بصفاته ــن حي وم
ــن  ــادر م ــه الص ــكل في ــم المستش ــذ الحك ــف تنفي ــوع بوق ــى الموض ــكلًا وف ش
محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى – بجلســة 2016/6/21 فــي 
الدعوييــن رقمــى 43709 و 43866 لســنة 70 ق مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 

ــات. ــزام المستشــكل ضدهــم المصروف ــار، وإل ــن آث م
ومــن حيــث إن مقتضــى حكــم المــادة )12( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر 
ــة قانونيــة  بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 أن الخصومــة القضائيــة هــي حال
تنشــأ عــن مباشــرة الدعــوى بالادعــاء لــدى القضــاء، وقــد حــدد القانــون 
ــزم  ــاد الخصومــة ويل ــه انعق ــى علي ــذي ينبن ــدم بهــذا الإدعــاء ال إجــراءات التق
لصحــة الدعــوى أن تكــون موجهــة مــن صاحــب الشــأن ذاتــه أو مــن جانــب 
صاحــب فــي تمثيلــة والنيابــة عنــه قانونــاً أو اتفاقــاً، كمــا أنــه مــن المقــرر أن 
مــن شــروط قبــول الدعــوى أن تكــون هنــاك مصلحــة شــخصية ومباشــرة مادية 
كانــت أو أدبيــة لرافــع الدعــوى فــي طلــب إلغــاء القــرار المطعــون فيــه ويكــون 
مــن شــأنه أن يؤثــر تأثيــراً مباشــراً وإلا غــدت الدعــوى غيــر مقبولــة )المحكمــة 

الإداريــة – الطعــن رقــم رقــم 1014 / 37 ق جلســة 1993/2/7(.
ومــن حيــث إنــه تطبيقــاً لمــا تقــدم وكان الثابت مــن الأوراق أن المحكمــة الماثلة 
ــى 43709 و  ــن رقم ــي الدعويي ــة 2016/6/21 ف ــت بجلس ــد قض ــت ق كان
43866 لســنة 70 ق بعــدم قبــول الدعوييــن بالنســبة لرئيــس مجلــس النــواب 
لانعــدام صفتــه فيهمــا الأمــر الــذي تقضــى معــه المحكمــة بعــدم قبــول الإشــكال 
لإقامتــه مــن غيــر ذى صفــة بالنســبة للمستشــكل الثالــث بصفتــه وألزمتــه 

المصروفــات.
ومــن حيــث إن الإشــكال قــد اســتوفى ســائر أوضاعــه الشــكلية ومــن ثــم فإنــه 

يكــون مقبــولًا شــكلًا.
ومــن حيــث إنــه عــن موضــوع الإشــكال: فــإن المــادة )100( مــن الدســتور 
الحالــى تنــص علــى أن:” تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم الشــعب، ويكــون 
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ــن  ــن العموميي ــب الموظفي ــن جان ــا م ــل تنفيذه ــا أو تعطي ــاع عــن تنفيذه الامتن
ــة  ــذه الحال ــي ه ــه ف ــوم ل ــون، وللمحك ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــن جريم المختصي

ــة المختصــة ». ــى المحكم ــرة إل ــة مباش ــوى الجنائي ــع الدع ــق رف ح
وتنــص المــادة )190( منــه علــى أن: » مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة، 
ــذ  ــات التنفي ــة، ومنازع ــات الإداري ــي المنازع ــره بالفصــل ف ــص دون غي يخت
ــون  ــاوى والطع ــي الدع ــل ف ــص بالفص ــا يخت ــه، كم ــع أحكام ــة بجمي المتعلق
التأديبيــة، ويتولــى وحــده الإفتــاء فــي المســائل القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا 
القانــون، ومراجعــة، وصياغــة مشــروعات القوانيــن والقــرارات ذات الصفــة 
التشــريعية، ومراجعــة مشــروعات العقــود التــي تكــون الدولــة، أو إحــدى 

ــه الأخــرى ». ــون اختصاصات ــاً فيهــا، ويحــدد القان ــات العامــة طرف الهيئ
وتنــص المــادة )50( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 
ــة  ــة الإداري ــام المحكم ــى الطعــن أم ــب عل ــه: “ لا يترت ــى أن لســنة 1972 عل
العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا إذا أمــرت دائــرة فحــص الطعــون 

بغيــر ذلــك......”.
ــع  ــى أن » تســرى فــي شــأن جمي وتنــص المــادة )52( مــن ذات القانــون عل
الأحــكام القواعــد الخاصــة بقــوة الشــئ المحكــوم فيــه، علــى أن الأحــكام 

ــة ».  ــى الكاف ــة عل ــون حج ــاء تك ــادرة بالإلغ الص
وتنــص المــادة )54( مــن ذات القانــون علــى أن: “ الأحــكام الصــادرة بالإلغــاء 
تكــون صورتهــا التنفيذيــة مشــمولة بالصيغــة الآتيــة علــى الــوزراء ورؤســاء 
ــكام  ــا الأح ــاه... أم ــراء مقتض ــم وإج ــذا الحك ــذ ه ــن تنفي ــح المختصي المصال
الأخــرى فتــكون صورتهــا مشــمولة بالصيغــة الآتيــة: “ علــى الجهــات التــي 
ينــاط بهــا التنفيــذ أن تبــادر إليــه متــى طلــب منهــا، وعلــى الســلطات المختصــة 

أن تعيــن علــى إجرائــه ولــو باســتعمال القــوة متــى طلــب إليهــا ذلــك.
ــكام  ــذ الأح ــن تنفي ــاع ع ــم الامتن ــن تجري ــتور تضم ــدم أن الدس ــا تق ــاد م ومف
القضائيــة أو تعطيــل تنفيذهــا ســيراً علــى النهــج الــذي اتبعــه الدســتور الصــادر 
عــام 1971، إيمانــاً منــه بــأن الحمايــة القضائيــة للحقــوق والحريــات والتــي 
تكشــف عنهــا أحــكام القضــاء تبقــى عديمــة الجــدوى إذا لــم توضع تلــك الأحكام 
ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــة الحجي ــس الدول ــون مجل ــد نظــم قان ــذ، وق موضــع التنفي
الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس الدولــة، فتتمتــع تلــك الأحــكام بحجيــة 
الأمــر المقضــي، وهــى واجبــة التنفيــذ ولــو كانــت صــادرة فــي الشــق العاجــل 
مــن الدعــوى ولــم يرتــب المشــرع علــى الطعــن فــي أحــكام محكمــة القضــاء 
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الإداري أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم إلا إذا أمــرت دائــرة 
فحــص الطعــون بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه.

ــا  ــة العلي ــة الإداري ــداً بقضــاء المحكم ــة مؤي ــذه المحكم ــتقر قضــاء ه ــد اس وق
ــة بنظــر  ــا علــى اختصــاص محاكــم مجلــس الدول والمحكمــة الدســتورية العلي
منازعــات التنفيــذ التــي تثــور فــي شــأن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة منهــا باعتبــار 
أن قاضــى الأصــل هــو قاضــى الفــرع، وأن محاكــم القضــاء العــادى لا تختص 
بنظــر إشــكالات التنفيــذ المقامــة ضــد الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس 
الدولــة، وأن إقامــة إشــكالات فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس 

الدولــة أمــام المحاكــم العاديــة لا يوقــف تنفيذهــا.
ومــن حيــث إن المســتقر عليــه فــي قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا أن القاعــدة 
العامــة فــي قبــول الإشــكال فــي التنفيــذ أن يكــون ســببه قــد جــرى بعــد صــدور 
الحكــم باعتبــاره منصبــاً علــى إجــراءات التنفيــذ، فمبنــى الإشــكال دائمــاً وقائــع 
لاحقــة علــى صــدور الحكــم لا ســابقة عليــه وإلا كان ذلــك طعنــاً علــى الحكــم 

بغيــر الطريــق القانونــى.
)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3886 لسنة 53 ق عليا 

بجلسة 2007/2/24(
ــوام  ــى أن ق ــد جــرى عل ــا ق ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الدســتورية العلي
منازعــة التنفيــذ التــي نــاط نــص المــادة )50( مــن قانونهــا الصــادر بالقانــون 
ــذ الحكــم  رقــم 48 لســنة 1979 بهــذه المحكمــة الفصــل فيهــا، أن يكــون تنفي
ــل اعترضــه  ــه، ب ــى ضــوء الأصــل في ــه، وعل ــاً لطبيعت ــم وفق ــم يت ــى ل القضائ
عوائــق تحــول قانونــاً – بمضمونهــا أو أبعادها – دون اكتمــال مداه وتعطل تبعاً 
لذلــك أو تقيــد اتصــال حلقاتــه وتضاممهــا بمــا يعرقــل جريــان آثــاره كاملــة دون 
نقصــان. ومــن ثــم تكــون عوائــق التنفيــذ القانونيــة هــي ذاتهــا موضــوع منازعة 
ــة  ــة المصاحب ــار القانوني ــة إنهــاء الآث ــذ التــي تتوخــى فــي غايتهــا النهائي التنفي
لتـــلك العوائــق أو الناشــئة عنهــا أو المترتبــة عليهــا ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط 
مســبباتها وإعــدام وجودهــا لضمــان العــودة بالتنفيــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى 
نشــوئها، وكلمــا كان التنفيــذ متعلقــاً بحكــم صــادر فــي دعــوى دســتورية فــإن 
ــدة  ــار المتول ــي احتواهــا والآث ــة الت ــه ونطــاق القواعــد القانوني ــة مضمون حقيق
عنهــا هــي التــي تحــدد جميعهــا شــكل التنفيــذ وتبلــور صورتــه الإجماليــة وتعين 
كذلــك مــا يكــون لازمــاً لضمــان فعاليتــه. بيــد أن تدخــل المحكمــة الدســتورية 
ــان  ــن جري ــال م ــا وتن ــرض أحكامه ــي تعت ــذ الت ــق التنفي ــة عوائ ــا لإزاح العلي
آثارهــا فــي مواجهــة الكافــة دون تمييــز بلوغــاً للغايــة المبتغــاة منهــا فــي تأميــن 
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الحقــوق للأفــراد وصــون حرياتهــم يفتــرض أن تكــون هــذه العوائــق – ســواء 
ــذاً  ــذ أحكامهــا تنفي ــلًا فعــلًا دون تنفي ــى نتائجهــا – حائ بطبيعتهــا أو بالنظــر إل
صحيحــاً مكتمــلًا أو مقيــدة لنطاقهــا، وأن يكــون إســناد تلــك الأحــكام وربطهــا 
منطقيــاً بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم يكــن لهــا بهــا صلــة فــإن خصومــة التنفيــذ لا تقــوم 

بتلــك العوائــق، بــل تعتبــر غريبــة عنهــا منافيــة لحقيقتهــا وموضوعهــا. 
ومــن حيــث إن المقــرر أيضــاً فــي قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا أن 
الحجيــة المطلقــة للأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى الدســتورية يقتصــر نطاقهــا 
ــاراً للمنازعــة حــول دســتوريتها  ــت مث ــي كان ــى النصــوص التشــريعية الت عل
وفصلــت فيهــا المحكمــة فصــلًا حاســماً بقضائهــا، أمــا مــا لــم يكــن مطروحــاً 

ــم تفصــل فيــه بالفعــل فــلا تمتــد إليــه تلــك الحجيــة.  علــى المحكمــة ول
ــة  ــم 44 لســنة 37 قضائي ــة رق ــي القضي ــا ف )حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
منازعــة تنفيــذ جلســة 2016/6/4 منشــور بالجريــدة الرســمية بالعــدد رقــم 23 

مكــرر )د( فــي 15/6/2016(
ومــن حيــث إنــه بإعمــال مــا تقــدم ولمــا كان الثابــت مــن الأوراق أن الأســباب 
التــي اســتند إليهــا المستشــكلون بصفاتهــم لوقــف تنفيــذ الحكــم المستشــكل 
فيــه – والتــي تمثلــت فــي أن القــرار المطعــون صــدر مطابقــاً لصحيــح 
القانــون وممــن يملــك ســلطة إصــداره وقائمــاً علــى ســببه المبــرر لإصــداره 
ــاً علــى هــذا الحكــم  ويهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة عامــة، وأنهــم أقامــوا طعن
ــا – لا  ــنة 62ق.علي ــم 74236 لس ــد برق ــا قي ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم أم
ــذه ولا  ــي تنفي ــم المستشــكل ف ــى صــدور الحك ــة عل ــدة لاحق ــع جدي ــل وقائ تمث
ــة  ــى مجادل ــر عل ــة الأم ــي حقيق ــا تنطــوى ف ــذ، وإنم ــات التنفي ــن عقب ــة م عقب
فــي الأســباب التــي أقامــت عليهــا المحكمــة قضاءهــا فــي هــذا الشــأن، وهــو 
ــاً علــى الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه  مــا يضحــى معــه الإشــكال الماثــل طعن
بغيــر الوســيلة المقــررة قانونــاً هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الســبب 
الثانــى الــذي قــام عليــه الإشــكال وهــو وجــود منازعــة تنفيــذ برقــم 37 لســنة 
38 ق دســتورية أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا عــن الحكــم المستشــكل 
ــا  ــي ذكرته ــكام الت ــث إن الأح ــذ حي ــة تنفي ــال لخصوم ــرد افتع ــو مج ــه فه في
ــان  ــالفة البي ــا س ــتورية العلي ــة الدس ــن المحكم ــادرة م ــة والص ــة الإداري الجه
ــذ  ــق تنفي ــه يعي ــكل في ــم المستش ــرت الحك ــي اعتب ــيادة والت ــال الس ــأن أعم بش
ســريانها لــم تصــدر بعــدم دســتورية نصــوص تشــريعية معينــة خالفهــا الحكــم 
المستشــكل فيــه إنمــا صــدرت فــي شــأن رد المحكمــة الدســتورية العليــا علــى 
دفــوع بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــاوى الســالف بيانهــا باعتبارهــا عمــلًا مــن 
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أعمــال الســيادة ولمــا كانــت الدســاتير المصريــة المتعاقبــة لــم تحــو نصــاً يتعلــق 
بأعمــال الســيادة وإنمــا ورد النــص علــى أعمــال الســيادة فــي قانونــى الســلطة 
القضائيــة ومجلــس الدولــة وكان المــرد فــي تحديــد أعمــال الســيادة إلــى القضــاء 
ليقــرر مــا يعتبــر مــن أعمــال الســيادة ومــا لا يعتبــر منهــا بحســب ظــروف كل 
حالــة علــى حــده وكانــت المحكمــة الدســتورية العليــا باعتبارهــا محكمــة عليــا 
فــي النظــام القضائــى المصــري تــرد علــى الدفــوع التــي تبــدى أمامهــا وتحــدد 
مــا يعتبــر مــن أعمــال الســيادة ومــا لا يعتبــر مــن أعمــال الســيادة حســب كل 
حالــة علــى حــده شــأنها شــأن أى محكمــة أخــرى مــن المحاكــم المصريــة وقــد 
ــى أن  ــة عل ــس الدول ــا وقضــاء مجل ــتورية العلي ــة الدس جــرى قضــاء المحكم
أعمــال الســيادة تخــرج مــن نطــاق رقابــة القضــاء الإداري وأن تحديــد مــا إذا 
كان تصــرف الحكومــة أو الجهــة الإداريــة يعــد مــن أعمــال الســيادة مــن عدمــه 
ــدم وكان  ــا تق ــا كان م ــى، ولم ــى الموضوع ــة القاض ــت رقاب ــل تح ــا يدخ إنم
الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه قــد ســاير القضــاء الســابق. بــأن أعمــال الســيادة 
تخــرج عــن نطــاق رقابــة القضــاء عمومــاً إلا أنــه فــي مجــال رقابتــه للمنازعــة 
الإداريــة تبيــن لــه عــدم صــدور التصــرف مــن المختــص بــه قانونــاً وأنــه لا 
ينطبــق عليــه وصــف أعمــال الســيادة علــى الوجــه الصحيــح فمــن ثــم يكــون 
إســناد هــذا الحكــم وربطــه بمــا صــدر مــن أحــكام فــي بيــان وتفســير أعمــال 
ــاً، فضــلًا عمــا تقــدم فــإن نصــوص  ــاً وغيــر ممكن الســيادة ربطــاً غيــر منطقي
التشــريع قــد خلــت ممــا يوجــب أو يخــول المحكمــة ســلطة وقــف تنفيــذ الدعــوى 
لحيــن الفصــل فــي منازعــة تنفيــذ أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، هــذا مــن 
ــي  ــة للأحــكام الصــادرة ف ــة المطلق ــإن الحجي ــرى ف ــة أخ ــة ومــن ناحي ناحي
الدعــاوى الدســتورية يقتصــر نطاقهــا علــى النصــوص التشــريعية التــي كانــت 
ــماً  ــة فصــلًا حاس ــا المحكم ــت فيه ــتوريتها وفصل ــول دس ــة ح ــاراً للمنازع مث
بقضائهــا، أمــا مــا لــم يكــن مطروحــاً علــى المحكمــة ولــم تفصــل فيــه بالفعــل 
فــلا تمتــد إليــه تلــك الحجيــة ومــن ثــم فــإن الحكــم المستشــكل فيــه لــم يخالــف 
حكمــاً مــن أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا ومــا قامــت بــه الجهــة الإداريــة 
ــم 37 لســنة 38ق  ــا بالطعــن رق ــة الدســتورية العلي ــى المحكم مــن اللجــوء إل
دســتورية هــو مجــرد افتعــال لخصومــة تنفيــذ لا تعيــق تنفيــذ الحكــم المستشــكل 
فيــه لا ســيما وكمــا ســلف بيانــه أن مجلــس الدولــة أصبــح بحكــم نــص المــادة 
ــة  ــي كاف ــره بالفصــل ف ــده دون غي ــص وح ــو المخت ــتور ه ــن الدس )190( م
منازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه الأمــر الــذي يكــون معــه الإشــكال 
ــع  ــة برفضــه م ــون وتقضــى المحكم ــن القان ــند م ــى س ــم عل ــر قائ ــل غي الماث
تغريــم المستشــكلين بصفاتهــم مبلــغ ثمانمائــة جنيــه عمــلًا بحكــم المــادة )315( 

مــن قانــون المرافعــات.
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ومــن حيــث إن مــن يخســر الإشــكال يلــزم بالمصروفــات عمــلًا بحكــم المــادة 
)184( مــن قانــون المرافعــات.

فلـــــهذه الأسباب
************

حكمــت المحكمــة: أولًا: بعــدم قبــول الإشــكال بالنســبة لرئيـــ مجلـــ النواب 
لإقامتــه مــن غيــر ذى صفــة وألزمتــه المصروفات.

ثانيــاً: بقبــول الإشــكال شــكلًا وفــى الموضــوع برفضــه وألزمــت المستشــكلين 
بصفاتهــم المصروفــات وتغريمهــم بصفاتهــم ثمانمائــة جنيــه. 

 سكرتير المحكمة     رئيـ المحكمة
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حكم محكمة القضاء الإداري في الاشكال المُقدم من الأستاذ خالد علي 
بالاستمرار في تنفيذ بطلان الاتفاقية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
مجلـ الدولة 

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

 بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2016
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل نائب رئيـ 

مجلـ الدولة
 ورئيـ محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حامد محمد محمود محمد نائب رئيـ 
مجلـ الدولة

والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحسانى نائب رئيـ 
مجلـ الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار / شادى حمدى الوكيل مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامى عبد الله خليفة أمـيـن الســر
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أصدرت الحكم الآتي
في الإشكال رقم 66959 لسنة 70 ق

المقام من:
خالد على عمر 

ضـد
1- رئيـ الجمهورية. 2 – رئيـ مجلـ الوزراء.

3 – وزير الدفاع. 4 – وزير الخارجية.
5 – وزير الداخلية.

﴿ الوقائــع ﴾
أقــام المستشــكل الإشــكال الماثــل بموجــب صحيفــة أودعــت قلــم كتــاب المحكمة 
بتاريــخ 2016/8/8 وطلــب فــي ختامهــا الحكــم بقبــول الإشــكال شــكلًا وفــى 
ــذ الحكــم الصــادر فــي الدعوييــن رقمــى  شــق مســتعجل بالاســتمرار فــي تنفي
43709 و43866 لســنة 70 ق الصــادر بجلســة 2016/6/21 علــى أن يتــم 

تنفيــذ الحكــم بمســودته.
وذكــر المستشــكل شــرحاً لإشــكاله أنــه ســبق وأن أقــام الدعــوى رقــم 43866 
لســنة 70 ق أمــام المحكمــة الماثلــة بطلــب قبــول الدعــوى شــكلًا وبوقــف تنفيــذ 
وإلغــاء القــرار المطعــون فيــه بإعــادة ترســيم الحــدود المصريــة بيــن جمهوريــة 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــعودية وم ــة الس ــة العربي ــة والمملك ــر العربي مص
آثــار أخصهــا الإبقــاء علــى تبعيــة جزيرتــى تيــران وصنافيــر ضمــن الســيادة 
ــرر ضــم هــذه  ــة تق ــام المحكم ــاء نظــر الدعــوى أم ــة، وأثن ــة المصري والملكي
الدعــوى إلــى الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70 ق للارتبــاط وليصــدر فيهمــا 
حكــم واحــد بجلســة 2016/6/21 وفيهــا حكمــت المحكمــة: أولًا برفــض الدفــع 

بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا بنظرهمــا.
ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــلان توقي ــكلًا وببط ــن ش ــول الدعويي ــاً: بقب ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
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العربيــة الســعودية الموقعــة فــي إبريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــرى  ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــار أخصه ــن آث ــك م ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح ــري وضم المص
عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأى شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى وذلــك 

ــف. ــة الإدارة المصاري ــن بالأســباب وألزمــت جه ــى النحــو المبي عل
وعلــى الرغــم مــن هــذا الحكــم واجــب النفــاذ فــوراً، إلا أن المستشــكل ضدهــم 
جميعــاً امتنعــوا عــن تنفيــذه دون مبــرر، وأختتــم المستشــكل صحيفــة إشــكاله 

بالطلبــات ســالفة البيــان.
تــدوول نظــر الإشــكال الماثــل أمــام المحكمــة علــى النحــو الثابــت بمحاضــر 
جلســاتها حيــث قــدم المدعــى حافظتــى مســتندات وقــدم محامــى الدولــة 
مســتندات ومذكــرة فقــررت المحكمــة بجلســة 2016/10/18 إصــدار الحكــم 
بجلســة اليــوم مــع التصريــح بالاطــلاع وتقديــم مذكــرات خــلال أســبوع حيــث 
أودع محامــى الدولــة مذكــرة وفيهــا صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة 

علــى أســبابه ومنطوقــه لــدى النطــق بــه. 

المحكمة
*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. 
ومــن حيــث إن المستشــكل يطلــب الحكــم بقبــول الإشــكال شــكلًا وفــى 
ــة القضــاء الإداري الصــادر  ــم محكم ــذ حك ــي تنفي ــتمرار ف الموضــوع بالاس
ــن رقمــى 43709 و43866 لســنة 70  ــي الدعويي بجلســة 2016/6/21 ف
ق مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وتنفيــذ الحكــم بمســودته دوت إعــلان 

ــات. ــم المصروف ــكل ضده ــزام المستش وإل
ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدى مــن الجهــة الإداريــة بعــدم قبــول الدعــوى 
لانتفــاء القــرار الإداري فــإن هــذا الدفــع غيــر ســديد باعتبــار أن النــزاع 
المعــروض يتعلــق بإجــراءات تنفيــذ حكــم صــادر مــن محكمــة القضــاء 
ــس  ــي اختصــاص مجل ــا يدخــل ف ــذ مم ــة تنفي ــو منازع ــى فه الإداري، وبالتال
الدولــة دون غيــره عمــلًا بحكــم المــادة 190 مــن الدســتور ممــا تقضــى معــه 
المحكمــة برفــض الدفــع مــع الاكتفــاء بذكــر ذلــك فــي الأســباب عوضــاً عــن 
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ــوق. المنط
ومــن حيــث إنــه عــن طلــب وقــف الإشــكال تعليقيــاً لحيــن الفصــل فــي الدعــوى 
ــن  ــادة )129( م ــإن الم ــذ ف ــة تنفي ــنة 38 ق منازع ــم 37 لس ــتوري رق الدس
ــا  ــص فيه ــي ن ــوال الت ــر الأح ــي غي ــى أن » ف ــص عل ــات تن ــون المرافع قان
ــر  ــة أن تأم ــون للمحكم ــوازاً يك ــاً أو ج ــوى وجوب ــف الدع ــى وق ــون عل القان
ــى الفصــل فــي مســألة  ــق حكمهــا فــي موضوعهــا عل بوقفهــا كلمــا رأت تعلي
أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم وبمجــرد زوال ســبب الوقــف يكــون للخصــوم 

ــل الدعــوى«. تعجي
وقــد جــرى قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا وقضــاء مجلــس الدولــة علــى أن 
أعمــال الســيادة تخــرج مــن نطــاق رقابــة القضــاء الإداري وأن تحديــد مــا إذا 
كان تصــرف الحكومــة أو الجهــة الإداريــة يعــد مــن أعمــال الســيادة مــن عدمــه 
إنمــا يدخــل تحــت رقابــة القاضــى الموضوعــى، لمــا كان مــا تقــدم وكان الحكــم 
المستشــكل فــي تنفيــذه قــد ســاير القضــاء الســابق بــأن أعمــال الســيادة تخــرج 
ــة  ــه للمنازع ــال رقابت ــي مج ــه ف ــاً، إلا أن ــاء عموم ــة القض ــاق رقاب ــن نط ع
الإداريــة تبيــن لــه عــدم صــدور التصــرف مــن المختــص بــه قانونــاً وأنــه لا 
ينطبــق وصــف أعمــال الســيادة علــى الوجــه الصحيــح فمــن ثــم يكــون إســناد 
هــذا الحكــم وربطــه بمــا صــدر مــن أحــكام فــي بيــان وتفســير أعمــال الســيادة 
ربطــاً غيــر منطقيــاً، وغيــر ممكنــاً وافتعــالًا لمنازعــة تنفيــذ غيــر حقيقيــة التفافاً 
لعــدم تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه، فضــلًا عمــا تقــدم فــإن نصــوص التشــريع 
قــد خلــت ممــا يوجــب أو يخــول المحكمــة ســلطة وقــف تنفيــذ الدعــوى لحيــن 
ــذي  ــر ال ــا، الأم ــتورية العلي ــة الدس ــام المحكم ــذ أم ــة تنفي ــي منازع الفصــل ف
يكــون معــه الدفــع المبــدى مــن هيئــة قضايــا الدولــة غيــر قائــم علــى ســند مــن 

الأوراق أو القانــون ويتعيــن رفضــه.
ــن  ــم يتعي ــن ث ــائر أوضاعــه الشــكلية فم ــث إن الإشــكال اســتوفى س ــن حي وم

ــه شــكلًا. قبول
ــإن المــادة )94( مــن الدســتور  ــه عــن موضــوع الإشــكال: ف ومــن حيــث إن

ــة. ــون أســاس الحكــم فــي الدول ــى أن: )ســيادة القان تنــص عل
وتخضــع الدولــة للقانــون، واســتقلال القضــاء، وحصانتــه، وحيدتــه، ضمانــات 

أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات(.
وتنــص المــادة )100( مــن الدســتور علــى أن: “تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم 
الشــعب، ويكــون الامتنــاع عــن تنفيذهــا أو تعطيــل تنفيذهــا من جانــب الموظفين 
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العمومييــن المختصيــن جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وللمحكــوم لــه فــي هــذه 
الحالــة حــق رفــع الدعــوى الجنائيــة مباشــرة إلــى المحكمــة المختصــة ».

ــة  ــي كاف ــص القضــاء بالفصــل ف ــى أن )يخت ــه عل ــادة )188( من ــص الم وتن
ــة أخــرى، ويفصــل  ــم، عــدا مــا تختــص بــه جهــة قضائي المنازعــات والجرائ
دون غيــره فــي المنازعــات المتعلقــة بشــئون أعضائــه، ويديــر شــئونه مجلــس 

ــه(. ــون تشــكيله واختصاصات ــى ينظــم القان أعل
وتنــص المــادة )190( منــه علــى أن: )مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة، 
ــذ  ــات التنفي ــة، ومنازع ــات الإداري ــي المنازع ــره بالفصــل ف ــص دون غي يخت
ــون  ــاوى والطع ــي الدع ــل ف ــص بالفص ــا يخت ــه، كم ــع أحكام ــة بجمي المتعلق
التأديبيــة، ويتولــى وحــده الإفتــاء فــي المســائل القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا 
القانــون، ومراجعــة، وصياغــة مشــروعات القوانيــن والقــرارات ذات الصفــة 
التشــريعية، ومراجعــة مشــروعات العقــود التــي تكــون الدولــة، أو إحــدى 

ــه الأخــرى( ــون اختصاصات ــا، ويحــدد القان ــاً فيه ــات العامــة طرف الهيئ
وتنــص المــادة )50( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 
ــة  ــة الإداري ــام المحكم ــى الطعــن أم ــب عل ــه: “ لا يترت ــى أن لســنة 1972 عل
العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا إذا أمــرت دائــرة فحــص الطعــون 

بغيــر ذلــك......”.
ــع  ــى أن » تســرى فــي شــأن جمي وتنــص المــادة )52( مــن ذات القانــون عل
الأحــكام القواعــد الخاصــة بقــوة الشــئ المحكــوم فيــه، علــى أن الأحــكام 

ــة ».  ــى الكاف ــة عل ــون حج ــاء تك ــادرة بالإلغ الص
وتنــص المــادة )54( مــن ذات القانــون علــى أن: “ الأحــكام الصــادرة بالإلغــاء 
تكــون صورتهــا التنفيذيــة مشــمولة بالصيغــة الآتيــة: علــى الــوزراء ورؤســاء 
ــكام  ــا الأح ــاه... أم ــراء مقتض ــم وإج ــذا الحك ــذ ه ــن تنفي ــح المختصي المصال
الأخــرى فتــكون صورتهــا مشــمولة بالصيغــة الآتيــة: “ علــى الجهــات التــي 
ينــاط بهــا التنفيــذ أن تبــادر إليــه متــى طلــب منهــا، وعلــى الســلطات المختصــة 

أن تعيــن علــى إجرائــه ولــو باســتعمال القــوة متــى طلــب إليهــا ذلــك.
ــكام  ــذ الأح ــن تنفي ــاع ع ــم الامتن ــن تجري ــتور تضم ــدم أن الدس ــا تق ــاد م ومف
القضائيــة أو تعطيــل تنفيذهــا ســيراً علــى النهــج الــذي اتبعــه الدســتور الصــادر 
عــام 1971، إيمانــاً منــه بــأن الحمايــة القضائيــة للحقــوق والحريــات والتــي 
تكشــف عنهــا أحــكام القضــاء تبقــى عديمــة الجــدوى إذا لــم توضع تلــك الأحكام 
ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــة الحجي ــس الدول ــون مجل ــد نظــم قان ــذ، وق موضــع التنفي
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الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس الدولــة، فتتمتــع تلــك الأحــكام بحجيــة 
الأمــر المقضــي، وهــى واجبــة التنفيــذ ولــو كانــت صــادرة فــي الشــق العاجــل 
مــن الدعــوى ولــم يرتــب المشــرع علــى الطعــن فــي أحــكام محكمــة القضــاء 
الإداري أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم إلا إذا أمــرت دائــرة 

فحــص الطعــون بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه.
ــا  ــة العلي ــة الإداري ــداً بقضــاء المحكم ــة مؤي ــذه المحكم ــتقر قضــاء ه ــد اس وق
ــة بنظــر  ــا علــى اختصــاص محاكــم مجلــس الدول والمحكمــة الدســتورية العلي
منازعــات التنفيــذ التــي تثــور فــي شــأن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة منهــا باعتبــار 
أن قاضــى الأصــل هــو قاضــى الفــرع، وأن محاكــم القضــاء العــادى لا تختص 
بنظــر إشــكالات التنفيــذ المقامــة ضــد الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس 
الدولــة، وأن إقامــة إشــكالات فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس 
الدولــة أمــام المحاكــم العاديــة لا يوقــف تنفيذهــا وهــذا مــا أكدتــه ونصــت عليــه 
ــة دون  ــان باختصــاص مجلــس الدول المــادة )190( مــن الدســتور ســالفة البي

غيــره بمنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه.
ومــن حيــث إن احتــرام أحــكام القضــاء لا يتجلــى إلا بتنفيذهــا، وإذا كان 
ــة  ــكام القضائي ــذ الأح ــن تنفي ــوا ع ــراد أن يمتنع ــن الأف ــول م ــر المقب ــن غي م
ــكام الصــادرة  ــذ الأح ــن تنفي ــة الإدارة ع ــإن تقاعــس جه ــم ف الصــادرة ضده
ضدهــا وتحديهــا بالامتنــاع عــن تنفيــذ أو برفــض التنفيــذ يعــد انتهــاكاً لحجيــة 

ــن. ــتور والقواني ــكام الدس ــداراً لأح ــكام وإه ــك الأح تل
ــة القضــاء الإداري أصــدرت  ــن الأوراق أن محكم ــت م ــث إن الثاب ــن حي وم
حكمها بجلســة 2016/6/21 في الدعويين رقمى 43709 و 43866 لســنة 
ــا  ــدم اختصاصه ــع بع ــض الدف ــم برف ــم بصفاته 70 ق ضــد المستشــكل ضده

ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا بنظرهمــا.
ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــكلًا وببطــلان توقي ــن ش ــول الدعويي ــاً: بقب ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــرى  ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــار أخصه ــن آث ــك م ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح ــري وضم المص
عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأى شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى وذلــك 

ــف. ــة الإدارة المصاري ــن بالأســباب وألزمــت جه ــى النحــو المبي عل
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ومــن حيــث إن حكــم محكمــة القضــاء الإداري المشــار إليــه هــو حكــم واجــب 
ــف  ــه أو بوق ــت بإلغائ ــا قض ــة العلي ــة الإداري ــت أن المحكم ــم يثب ــذ إذ ل التنفي
تنفيــذه ومــن ثــم فــإن امتنــاع المستشــكل ضدهــم بصفاتهــم عــن تنفيــذه يشــكل 
مخالفــة لحجيــة هــذا الحكــم ولنــص المــادة )100( مــن الدســتور ولنصــوص 
قانــون مجلــس الدولــة المشــار إليهــا، ويتعيــن الحكــم بإلــزام المستشــكل ضدهــم 
ــى  ــان مــع مــا يترتــب عل ــذ الحكــم ســالف البي بصفاتهــم بالاســتمرار فــي تنفي
ــدم صــدور حكــم محكمــة القاهــرة للأمــور  ــال ممــا تق ــار، ولا ين ــك مــن آث ذل
المســتعجلة فــي الدعــوى رقــم 1863 لســنة 2016 مســتعجل القاهــرة بجلســة 
2016/9/29 بوقــف تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه فإنــه مــن المســتقر عليــه أن 
قاضــى الأمــور المســتعجلة يعتبــر فرعــاً مــن فــروع جهــة القضــاء العــادى، 
وحيــن تخــرج المنازعــة الموضوعيــة عــن ولايــة جهــة القضــاء العــادى فــإن 
شــقها المتعلــق بالتنفيــذ يخــرج بالتالــى عــن نطــاق اختصاصــه، وهــو مــا أكــده 
نــص الدســتور المشــار إليــه، الــذي جعــل منازعــات التنفيــذ المتعلقــة بأحــكام 
ــي أن  ــب ف ــة، ولا ري ــاص محاكم ــاق اختص ــي نط ــل ف ــة تدخ ــس الدول مجل
ــى وجــه الخصــوص  ــل أحكامــه. يقصــد منهــا عل ــع« قب ــة كلمــة »جمي إضاف
منــع القضــاء العــادى مــن النظــر فــي منازعــات التنفيــذ بشــأن الأحــكام 
القضائيــة الصــادرة مــن محاكــم مجلــس الدولــة، ونفــاذاً لحكــم الدســتور فــإن 
تحديــد الآثــار التــي تترتــب علــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري 
ــذ  ــي تنفي ــكال ف ــر الإش ــا أو نظ ــة العلي ــة الإداري ــة المحكم ــن جه ــه م ورقابت
ــون  ــازع، ولا يك ــلا من ــاء الإداري ب ــم القض ــه محاك ــص ب ــا تخت ــم إنم الحك
ــز الاختصــاص  ــا حج ــر فيم ــى اختصــاص بالنظ ــادى أدن ــة القضــاء الع لجه
فيــه لقضــاء مجلــس الدولــة، ولمــا كانــت المحكمــة الإداريــة العليــا هــي خاتمــة 
المطــاف فــي مراحــل التقاضــى فــي أحــكام مجلــس الدولــة وأحكامهــا باتــه ولا 
ســبيل إلــى الطعــن فيهــا إلا عــن طريــق البطــلان لأســباب محــددة، وكان الحكم 
الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري – المستشــكل فيــه – هــو حكــم واجــب 
ــة  ــذه إلا مــن أمــام المحكمــة الإداري ــه أو وقــف تنفي ــل الطعــن في ــاذ لا يقب النف
العليــا ومــن دائــرة فحــص الطعــون وكان الأصــل إلا ســبيل إلــى إلغــاء أحــكام 
القضــاء أو تعديلهــا إلا بســلوك طــرق الطعــن المقــررة فــي القانــون، فــإن مــا 
ــم 1863  ــة رق ــي القضي ــور المســتعجلة بالقاهــرة ف ــة الأم صــدر مــن محكم
لســنة 2016 مســتعجل القاهــرة بجلســة 2016/9/29 مــن وقــف تنفيــذ الحكــم 
المستشــكل فيــه لا يعــدو أن يكــون محــض لغــو وهــو والعــدم ســواء ولا قيمــة 
لــه ولا يمثــل أدنــى عقبــة فــي تنفيــذ للحكــم المستشــكل فيــه والاســتمرار فــي 
تنفيــذه انطلاقــاً مــن اغتصابــه لاختصــاص المحكمــة الإداريــة العليــا ومجلــس 
ــدة  ــة لقاع ــتور ومخالف ــن الدس ــادة 190 م ــص الم ــدد بن ــاً المح ــة عموم الدول



135

عــدم تســليم ســلطة قضــاء محكمــة علــى قضــاء محكمــة أخــرى. 
ــاط أعمــال حكــم المــادة 286 مرافعــات ممــا  ــر من ــد تواف ــه ق ــث إن ومــن حي

ــم بمســودته دون إعــلان. ــذ الحك ــة بتنفي ــه المحكم ــر مع تأم
ــاً لنــص المــادة  ــزم المصروفــات طبق ومــن حيــث إن مــن يخســر الإشــكال يل

ــات. ــون المرافع ــن قان 184 م

فلـــــهذه الأسباب
************

حكمــت المحكمــة: بقبــول الإشــكال شــكلًا، وفــى الموضــوع بإلــزام المستشــكل 
ضدهــم بصفاتهــم بالاســتمرار فــي تنفيــذ حكــم محكمــة القضــاء الإداري 
ــى 43709 و43866  ــن رقم ــي الدعويي ــة 2016/6/21 ف ــادر بجلس الص
لســنة 70ق مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وذلــك علــى النحــو المبيــن 
ــت  ــلان وألزم ــودته دون إع ــم بمس ــذ الحك ــرت بتنفي ــباب وأم ــلًا بالأس تفصي

ــات.  ــم المصروف المستشــكل ضده

 سكرتير المحكمة     رئيـ المحكمة
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حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المٌقدم من الحكومة على حكم محكمة 
القضاء الإداري برفض الإشكال بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية 

مجلـ الدولة 

المحكمة الإدارية العليا 

الدائرة الأولى – فحص 

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 2017/1/16

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى 

 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين / 

الدكتــور / محمــد أحمــد عبــد الوهــاب خفاجــى، ومحمــود شــعبان حســين 
رمضــان، ومبــروك محمــد علــى حجــاج، نــواب رئيــس مجلــس الدولــة.

وبحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد محمود رسلان مفوض الدولة 

وسكرتارية السيد / محمد فرح. أمين السر

أسباب ومنطوق الحكم الصادر 

فى الطعن رقم 13583 لسنة 63 قضائية عليا.

المقام من:

رئيــس الجمهوريــة بصفتــه. 2- رئيــس مجلــس الــوزراء بصفتــه. 3- . 1
ــر  ــه. 5- وزي ــاع بصفت ــر الدف ــه. 4- وزي ــواب بصفت ــس الن ــس مجل رئي

الخارجيــة بصفتــه.6- وزيــر الداخليــة بصفتــه.
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ضــــــــــــــــــــــــــد

على أيوب، بوصفه المدعى في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق . 1
خالــد علــى عمر،بوصفــه المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 . 2

ق.
والخصوم المنضمون إليه وهم: 

 1- مالــك مصطفــى عدلــى 2- عــلاء احمــد ســيف 3- عمــرو إبراهيــم علــى 
مبــارك 4- احمــد ســعد دومــة 5- صابــر محمــد محمــد بــركات 6- منــى معيــن 
ــى 9-  ــد زك ــى محم ــيلى 8- أســماء عل ــق واس ــادل توفي ــري 7 – ع ــا غب مين
ليلــى مصطفــى ســويف 10- منــى احمــد ســيف الاســلام 11- منــى ســليم حســن 
ــادل  ــد ع ــد المعطــى 13- محم ــواب عب ــد الت ــن عب منصــور 12- عــلاء الدي
ســليمان 14- كارم يحيــى ســيد إسماعيــــــــــــل 15- رجــاء حامــد الســيد هلال 
16- ناجــى رشــاد عبــد الســلام 17- احمــد همــام غنــام 18- ســحر إبراهيــم 
ــم 21-  ــعد إبراهي ــلوى مس ــم 20- س ــعد إبراهي ــحر مس ــواد 19- س ــد الج عب
محمــد فتحــى محمــد عنبــر 22- هانــى شــعبان الســيد 23- هشــام حســن محمــد 
24- مــروة خيــر الله حســين 25- عــلاء الديــن احمــد ســعد 26- مهــا جعفــر 
ــليمان 29-  ــد س ــعاد محم ــد 28- س ــاب محم ــد الوه ــد عب ــت 27- محم صول
ــار  ــود مخت ــة محم ــد 31- هال ــم جــلال محم ــح 30- مري ــزى صال رشــاد رم
32- عــوف محمــد عــوف 33- منــى حســن العوضــى 34- احمــد محمــد احمــد 
ــاح 36- محمــود احمــد شــعبان 37-  ــد الفت العنانــى 35- مصطفــى احمــد عب
وليــد محســن محمــد علــى 38- محمــدى محمــد علــى 39- محمــد مجــدى احمــد 
40- احمــد عمــرو محمــود 41- جيهــان محمــود محمــد 42- نيرميــن فــاروق 
احمــد 43- محمــد عبــد الحليــم محمــد 44- نوجهــان حســام الديــن عبــد العــال 
45- رانيــه محمــود محمــد فهمــى 46- الهــام إبراهيــم محمــد ســيف 47- ياســر 
ــى رزق  ــر المرزوق ــد 49- ياس ــس محمــــــــــ ــام مؤن ــى 48- حس ــر عل جاب
ــة  ــد 52- هال ــن محم ــى التونســى 51- عمــرو عصــام الدي ــد الطيب 50- محم
الســيد محمــد 53- رضــوى ماجــد حســن 54- عمــر عبــد الله علــى القاضــى 
55- مختــار محمــد مختــار 56- ناديــن محمــد ناصــر 57- ســالى الســيد منيــر 
58- أســماء رمضــان الســيد 59 – محمــود احمــد عبــد العظيــم 60- مريــان 
ــد  ــاد عب ــى عم ــن 62- م ــد الرحم ــاد عب ــيرين عم ــوس 61- ش ــل كري فاض
الرحمــن 63- احمــد بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 64- نجــلاء عمــر عبــد العزيــز 
65- ســميه محمــود عبــد الحميــد 66- ميرفــت محمــود عبــد الحميــد 67- دنيــا 
ــدى 70 -  ــة الله حم ــد 69- هب ــد المجي ــدى عب رمــزى حســن 68- هــدى حم
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حمــدى عبــد المجيــد محمــد 71- عبــد الفتــاح حســن عبــد الفتــاح 72- احمــد 
أســامه عبــد الرحمــن 73- محمــد محــى الديــن محمــد 74- تامــر مجــدى عبــد 
ــاح  ــد الفت ــن عب ــاء الدي ــد به ــينى 76- احم ــيد الحس ــم الس ــز 75- إبراهي العزي
ــى 79-  ــد الح ــمير عب ــد س ــى 78- احم ــم الاهوان ــين إبراهي ــد حس 77- احم
احمــد عــادل إبراهيــم 80- احمــد محمــد احمــد خليل 81- احمــد محمــــــــــــــد 
ــن  ــال الدي ــماء جم ــى 83- أس ــام وطن ــد هش ــد محم ــى 82- احم ــى البلاس عل
محمــود 84- الحمــزة عبــد الواحــد محمــد 85- الســيد طــه الســيد 86- الشــيماء 
فــاروق جمعــه 87- الهــام عيــداروس احمــد 88- انجــى عبــد الوهــاب محمــد 
ــنت  ــارى 91- بس ــى عاطــف مق ــماعيل 90- بافل ــى إس ــداف مصطف 89- أه
عــادل عبــد العظيــم 92- بكينــام يســرى بــدر الديــن عثمــان 93- بــلال عبــد 
ــد المقصــود 94- جميــل مصطفــى شــندى إســماعيل 95- حــازم  الــرازق عب
حســن إدريــس احمــد 96- حــازم محمــد صــلاح الديــن 97- خالــد الســيد 
ــد  ــم محم ــد الكري ــود عب ــى 99- خل ــى البلش ــد زك ــد محم ــماعيل 98- خال إس
ــدا  ــدا حســن ســيد محمــد 102- ران ــن محمــد شــوقى 101- ران 100- راجي
محمــد أنــور عبــد الســلام 103- رانيــا حســين علــى احمــد 104- رشــا مبروك 
محمــود 105- رشــا محمــد جوهــر احمــد 106- ريهــام محمــد حســنى 107- 
ــى  ــول عل ســامح احمــد عــادل 108- ســامية محمــد حســن 109- ســعد زغل
ــب 111- ســمر محمــد حســنى 112- ســمية  حســن 110- ســلمى محمــد مني
إبراهيــم زكــى 113- ســوزان محمــود محمــد نــــــــــــــــــــدا 114- طــارق 
احمــد عبــد الحميــد 115- طــارق حســين علــى 116- عــادل رمضــان محمــد 
117- عايـــــــــــــــــدة عبــد الرحمــن احمــد 118- عبــد الله يحــى خليفه 119- 
عبــد الرحمــن محســن صــلاح 120- عبــد المنعــم علــى بــدوى 121- عزيــزة 
ــان شــوقى  ــم 123- عمــاد ن ــد الرحي حســين فتحــى 122- عصــام محمــد عب
124- عمــر محمــد هاشــم وطنــى 125- عمــرو احمــد فهمــى 126- عمــرو 
عصــام الديــن محمــد 127- عمــرو كمــال عطيــــــــــــــــــــــــه 128- فاتــن 
محمــد علــى 129- فــادى رمــزى عــزت 130- فاطمــة هشــام محمــود مــراد 
131- نيفيــان ظريــف لمعــى 132- كريــم احمــد محمــد 133- متــرى مهــاب 
فائــق 134- مجــدى محمــد علــى 135- محســن صبــرى إبراهيــم 136- 
ــمير  ــد س ــود 138- محم ــدى محم ــد حم ــد 137- محم ــنين محم ــد حس محم
محمــد 139- محمــد عبــد الرحيــم عبــده 140- محمــد عبــد الله علــى 141- 
محمــد عبــد الله محمــد 142- محمــد محمــد لطفــى 143- محمــود محمــد 
ــد  ــوزى محم ــت ف ــق 145- مرف ــل توفي ــة امي ــوى 144- مديح ــد العيس محم
146- مصطفــى محمــد فرحـــــــــــــــــات 147- مصطفــى محمــود عبــد 
العــال 148- معــاذ حســين ســعيد ســليمان 149- معتصــم بــالله طــارق عبــد 
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ــز 150- مهــا احمــد محمــد صــادق 151- مهــا حســن ريــاض 152-  العزي
مهــا عبــد العزيــز علــى 153- مهنــد صابــر احمــد 154- ميــادة خلــف ســيد 
ــد الجــواد 157-  ــد 156- نجــلاء محمــد عب ــد الحمي 155- نانســى كمــال عب
نجــلاء ناصــر حســين 158- هالــة محمــد رضــا 159- هبــة الله فرحــات 
محمــد 160- هبــة الله نــور الديــن 161- هبــه عــادل ســيد 162- هديــر هانــى 
ــى 165-  ــز حنف ــد العزي ــام عب ــزة 164- وس ــى حم ــام برع ــؤاد 163- هي ف
يحيــى محمــود محمــد 166- يوســف شــريف ســاويرس 167- احمــد فــوزى 
احمــد 168- ياســمين حســام الديــــــــــــــــــــــــــــن عبــد الحميــد 169- انــس 
ســيد صالــح 170 – محمــد عــزب احمــد 171- عبــد الله يحيــى خليفــه 172- 
ــوال محمــد  ــى 174- ن ــد 173- طــارق حســين عل ــد الحمي ســامح ســمير عب
ــاوى  ــم القن ــد الرحي ــماعيل 176- عب ــى إس ــى مصطف ــاح 175- ليل ــد الفت عب
عبد الله 177- محمد الســعيد طوســون 178- محمـــــــــــــــــــــــــــود حســن 
أبــو العينيــن 179- طــارق علــوى شــومان 180- احمــد عــادل محمــود 181- 

مصطفــى إبراهيــم 182- محمــد قــدرى فريـــــــــــــــــــد 

فــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى – فــي 
ــة 2016/11/8 ــنة 70 ق – جلس ــم 68737لس ــوى رق الدع

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانوناً.

ومــن حيــث إن عناصــر المنازعــة تخلــص - حســبما يبيــن مــن الأوراق– فــي 
ــة  ــم 68737لســنة 70 قضائي ــوا الإستشــكال رق ــم أقام ــن بصفاته أن الطاعني
أمــام محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى – ضــد المطعــون ضدهــم، 
بطلــب الحكــم:« بقبــول الإشــكال شــكلًا، وفــى الموضــوع بوقــف تنفيــذ الحكــم 
ــه الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى –  المستشــكل في
ــنة 70  ــى 43709، 43866 لس ــن رقم ــي الدعويي ــة 2016/6/21 ف بجلس
ــة  ــنة 38 قضائي ــم 37 لس ــوى رق ــي الدع ــل ف ــن الفص ــك لحي ــة، وذل قضائي
ــى  ــك عل ــا، وذل ــتورية العلي ــة الدس ــام المحكم ــة أم ــذ »المقام ــة تنفي » منازع
ســند مــن أن المطعــون ضدهــم – خصومــاً أصلييــن ومتدخليــن – أقامــوا 
الدعوييــن رقمــى 43709، 43866 لســنة 70 قضائيــة أمــام محكمــة القضــاء 
الإداري بطلــب الحكــم ببطــلان اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة 
مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، وبجلســة 2016/6/21 أصدرت 
ــع بعــدم  ــذي قضــى »أولًا: برفــض الدف ــه وال المحكمــة حكمهــا المستشــكل في



140

ــاً: بقبــول  ــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا بنظرهمــا. ثاني اختصاصهــا ولائي
ــة  ــى اتفاقي ــة عل ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلًا، وببطــلان توقي الدعويي
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ترس
الســعودية الموقعــة فــي أبريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن جزيرتــى 
تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
آثــار، أخصهــا اســتمرار هاتيــن الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم البــرى المصــري 
وضمــن حــدود الدولــة المصريــة، واســتمرار الســيادة المصريــة عليهمــا، 
ــة أخــرى، وذلــك علــى  ــة دول ــح أي ــأى شــكل لصال وحظــر تغييــر وصفهمــا ب

ــباب،................ “. ــن بالأس ــو المبي النح

وأســس المستشــكلون »بصفاتهــم » الإشــكال المنــوه عنــه علــى أســباب 
ــال الســيادة  ــن أعم ــل م ــه بعم ــق محل ــه تعل ــم المستشــكل في ــا أن الحك حاصله
ــذ قضــاء  ــم تنفي ــذا الحك ــق ه ــا، ويعي ــه بنظره ــي عموم ــص القضــاء ف لا يخت
منبلــح الحجيــة للمحكمــة الدســتورية العليــا صــادر فــي الدعــاوى أرقــام 3لســنة 
1 ق »دســتورية«، و10 لســنة 14 ق »دســتورية » و139 لســنة 17 ق 
ــة المستشــكلة إلــى إقامــة الدعــوى  “دســتورية “وهــو مــا حــدا بالجهــة الإداري
رقــم 37 لســنة 38 قضائيــة “منازعــة تنفيــذ« أمــام المحكمــة الدســتورية العليا، 
الأمــر الــذي يتعيــن معــه وقــف تنفيــذ الحكــم المستشــكل فيــه لحيــن الفصــل فــي 

منازعــة التنفيــذ المنــوه عنهــا. 

الدائــرة   – الإداري  القضــاء  محكمــة  أصــدرت   2016/11/8 وبجلســة   
الأولــى – حكمهــا المطعــون فيــه والــذي قضــى »أولًا: بعــدم قبــول الإشــكال 
ــول  ــاً: بقب ــه. ثاني ــر ذى صف ــه مــن غي ــواب لإقامت ــس الن بالنســبة لرئيــس مجل
الإشــكال شــكلًا، وفــى الموضــوع برفضــه، وألزمــت المستشــكلين »بصفاتهــم” 
ــى  ــا عل ــة قضاءه ــيدت المحكم ــه. وش ــة جني ــم ثمانمائ ــات وتغريمه المصروف
ــن رقمــى  ــول الدعويي ــه » قُضــى بعــدم قب ــواب »بصفت ــس الن أن رئيــس مجل
ــا،  ــه فيهم ــدام صفت ــه لإنع ــبة ل ــية بالنس ــنة 70 قضائ 43709، 43866 لس
ومــن ثــم فليــس لــه أيــة صفــه فــي الإستشــكال فــي الحكــم الصــادر فــي هذيــن 
ــي  ــد ف ــم” يع ــكلين »بصفاته ــى المستش ــبة لباق ــكال بالنس ــن، وأن الإش الدعويي
ــررة  ــيلة المق ــر الوس ــذه بغي ــي تنفي ــكل ف ــم المستش ــى الحك ــاً عل ــره طعن جوه
قانونــاً وإقامــة الدعــوى رقــم 37 لســنة 38 قضائيــة »دســتورية” أمــام 
ــكل  ــم المستش ــذ الحك ــف تنفي ــم بوق ــب الحك ــا بطل ــتورية العلي ــة الدس المحكم
ــال  ــو محــض افتع ــيادة، وه ــال الس ــن أعم ــل م ــه بعم ــق محل ــذه لتعل ــي تنفي ف
لخصومــة تنفيــذ تأسيســاً علــى أن الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة الدســتورية 
العليــا ســند منازعــة التنفيــذ لــم يكــن محلهــا نصوصــاً تشــريعية قُضــى بعــدم 
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دســتوريتها وخالفهــا الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه، وإنمــا صــدرت فــي شــأن 
ــا علــى دفــوع أبديــت بعــدم اختصاصهــا بنظــر  رد المحكمــة الدســتورية العلي
ــيادة، عــلاوة  ــال الس ــن أعم ــلًا م ــا عم ــار محله ــا باعتب ــوه عنه ــاوى المن الدع
ــة  ــس الدول ــم مجل ــا وقضــاء محاك ــة الدســتورية العلي ــى أن قضــاء المحكم عل
وعلــى رأســها المحكمــة الإداريــة العليــا قــد جــرى علــى أن تحديــد مــا إذا كان 
تصــرف أو عمــل الحكومــة أو الجهــة الإداريــة مــن أعمــال الســيادة مــن عدمــه 

ــة الموضــوع.  ــات محكم مــن إطلاق

ومــن حيــث إن مبنــى الطعــن الماثــل أن الحكــم المطعــون فيــه حــاد عــن رحــاب 
المشــروعية وأخــرج المنازعــة المعروضــة عليــه مــن ســياق كونهــا منازعــة 
ــتبق  ــواب، واس ــس الن ــاص مجل ــادر اختص ــه، وص ــا لا تحتمل ــى م ــة إل وقتي
قضــاؤه محــل الطعــن مــا ســوف يصــدر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا مــن 
حكــم فــي منازعــة التنفيــذ المعروضــة عليهــا ســالفة البيــان، وذلــك تأسيســاً على 
أن مجلــس النــواب هــو وحــده صاحــب الاختصــاص الأصيــل ببســط الرقابــة 
علــى الاتفاقيــات الدوليــة، وهــو اختصــاص محجــوز لــه دســتوراً، وقــد بــادر 
ــه  ــن اخراج ــه م ــا قضــى ب ــذه فيم ــي تنفي ــكل ف ــم المستش ــى الحك ــن عل بالطع
ــن الخصــوم  ــد م ــه واح ــا أن ــه، كم ــة عن ــى الصف ــة ونف ــن رحــاب الخصوم م
ــذ”  ــة “منازعــة تنفي ــم 37 لســنة 38 قضائي ــذ رق ــوا منازعــة التنفي ــن أقام الذي
ــذ  ــي تنفي ــازع ف ــاً أن ين ــه قانون ــن حق ــا، وم ــتورية العلي ــة الدس ــام المحكم أم
الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه كونــه قــد ســلبه اختصاصــه الدســتورى الموســد 
ــه  ــون في ــم المطع ــى أن الحك ــلاوة عل ــة، ع ــات الدولي ــة الاتفاقي ــي رقاب ــه ف ل
يعــوق تنفيــذ مــا صــدر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا مــن أحــكام تضمنــت 
قضــاءً صريحــاً بدســتوريته مــا نصــت عليــه المــادة )17( مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 46 لســنة 1972 والمــادة )11( مــن قانــون 
ــه  ــا نصــا علي ــم 47 لســنة 1972، فيم ــون رق ــة الصــادر بالقان ــس الدول مجل
مــن عــدم اختصــاص القضــاء، بجناحيــه العــادى والإداري، بالنظــر فــي 
أعمــال الســيادة، ومــا صــدر عنهــا مــن أحــكام مماثلــة بخصــوص الاتفاقيــات 
ــاً إزاء ذلــك أن تتمهــل المحكمــة التــي أصــدرت حكمهــا  الدوليــة، وكان متعين
الطعيــن لحيــن صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي منازعــة التنفيــذ 

ــان. المعروضــة عليهــا ســالفة البي

ومــن حيــث إن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 
ــق الإجــراءات  ــى أن »تطب ــواد إصــداره عل ــن م ــة م ــادة الثالث ــي الم ــص ف ين
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، وتطبــق أحــكام قانــون المرافعــات فيمــا 
لــم يــرد فيــه نــص، وذلــك إلــى أن يصــدر قانــون خــاص بالإجــراءات الخاصــة 
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بالقســم القضائــى”. 

ــة الصــادر  ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان ــادة )312( م ــص الم وتن
ــنة 1976  ــم 95 لس ــون رق ــة بالقان ــنة 1968 المعدل ــم 13 لس ــون رق بالقان
علــى أنــه:”إذا عــرض عنــد التنفيــذ إشــكال وكان المطلــوب فيــه إجــراءً وقتيــاً 
ــاط  ــى ســبيل الاحتي ــه عل ــذ أو أن يمضــى في ــف التنفي ــذ أن يوق فلمعــاون التنفي
مــع تكليــف الخصــوم فــي الحالتيــن بالحضــور أمــام قاضــى التنفيــذ ولــو بميعــاد 
ســاعة وفــى منزلــه عنــد الضــرورة، ويكفــى إثبــات حصــول هــذا التكليــف فــي 
المحضــر فيمــا يتعلــق برافــع الإشــكال، وفــى جميــع الأحــوال لا يجــوز أن يتــم 

التنفيــذ قبــل أن يصــدر القاضــى حكمــه.

وعلــى معــاون التنفيــذ أن يحــرر صــوراً مــن محضــره بقــدر عــدد الخصــوم 
وصــورة لقلــم الكتــاب يرفــق بهــا أوراق التنفيــذ والمســتندات التــي يقدمهــا إليــه 
المستشــكل، وعلــى قلــم الكتــاب قيــد الإشــكال يــوم تســليم الصــورة فــي الســجل 

الخــاص بذلــك.

ويجــب اختصــام الطــرف الملتــزم فــي الســند التنفيــذى فــي الإشــكال إذا كان 
مرفوعــاً مــن غيــره....................................................”.

ــا قــد جــري علــى أن القاعــدة  ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الإداريــة العلي
العامــة فــي قبــول الاستشــكال بطلــب وقــف تنفيــذ الحكــم أن يكــون ســببه قــد جــد 
بعــد صــدور الحكــم، فهــو باعتبــاره منصبــاً علــى إجــراءات التنفيــذ يكــون مبناه 
يكــون دائمــاً وقائــع لاحقــة علــى صــدور الحكــم وليســت ســابقه عليــه، وإلا كان 
الإشــكال طعنــاً فــي الحكــم بغيــر الطريــق القانونــى، وأثــراً لذلــك لا يجــوز أن 
يعــاد مــن خــلال الإشــكال طــرح مــا ســبق أن فصــل فيــه الحكــم المستشــكل فــي 
تنفيــذه لمــا فيــه مــن مســاس بمــا للحكــم مــن حجيــة لا يتأتــى المســاس بهــا علــى 

أى وجــه، إلا مــن خــلال طريــق مــن طــرق الطعــن المقــررة قانونــاً. 
ــم  ــن رق ــة 198/7/1، والطع ــا جلس ــنة 35 ق.علي ــم 1268 لس ــن رق )الطع

1265 لســنة 36 ق.عليــا جلســة 1990/6/24(.
ــا  ــق بم ــي منازعــات تتعل ــذ ه ــى أن إشــكالات التنفي ــا عل ــا جــرى قضاؤه كم
أوجبــه القانــون مــن شــروط يتعيــن توافرهــا لإجــراء التنفيــذ، وليســت تظلمــاً 
مــن الحكــم المــراد وقــف تنفيــذه، ومــن ثــم يتعيــن أن تتعلــق أســباب الإشــكال 
بإجــراءات ووقائــع لاحقــة علــى صــدور الحكــم محــل الإشــكال تصلــح ســنداً 

ــول. ــر مقب ــذه وإلا كان الإشــكال غي يحــول دون تنفي
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)في هذا المعنى الطعن رقم 2105 لسنة 37 ق.عليا جلسة 1992/2/8(

ومــن حيــث إن رئيــس مجلــس النــواب »بصفتــه » كان خصمــاً فــي الدعوييــن 
ــم  ــا حك ــدر فيهم ــن ص ــة، اللذي ــنة 70 قضائي ــى 43709، 43866 لس رقم
ــل تمثيــلًا صحيحــاً فــي  محكمــة القضــاء الإداري المستشــكل فــي تنفيــذه، ومُثّ
هــذه الخصومــة، وأبــدى نائبــه القانونــى – هيئــة قضايــا الدولــة – مــا عــنّ لــه 
مــن دفــوع، ووقــع ذلــك كلــه تحــت بصــر وبصيــرة المحكمــة قبــل أن تقضــى 
بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة لــه لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة واخراجــه مــن 
الدعــوى، ومــن ثــم فــإن رئيــس مجلــس النــواب »بصفتــه » والحــال كذلــك لا 
يعــد مــن الغيــر ممــن يجــوز لهــم الإستشــكال فــي تنفيــذ الأحــكام التــي تمــس 
حقوقهــم أو مراكزهــم القانونيــة، وليــس مــن ســبيل أمامــه ســوى الطعــن أمــام 
المحكمــة الإداريــة العليــا علــى حكــم محكمــة القضــاء الإداري ســالف البيــان 
لحســم صفتــه فــي تلــك الخصومــة مــن عدمــه بقضــاء بــات ينهــى الخصومــة 
فــي هــذا الشــأن، خاصــة وأن الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه ثــم يلزمــه بشــئ، 
ــاً مــن  ــه يغــدو مقام ــوه عن ــذ الحكــم المن ــي تنفي ــإن إستشــكاله ف ــك ف ــراً لذل وأث

غيــر ذى صفــة، الأمــر الــذي لا منــاص معــه مــن القضــاء بعــدم قبولــه.

ولا يقــدح فــي ذلــك التمســك بــأن مجلــس النــواب هو وحــده ودون غيــر صاحب 
ــة، بحســبان ســلامة إخراجــه مــن  ــات الدولي ــرار الاتفاقي ــي إق الاختصــاص ف
ــه محكمــة الطعــن، ولا مجــال لإعــادة  الخصومــة مــن عدمــه أمــر تفصــل في
ــن  ــبيلًا للطع ــكال س ــدا الإش ــذ، وإلا غ ــي التنفي ــكال ف ــي صــورة إش ــه ف طرح

وهــو مــا لا يجــوز قانونــاً.

 ومــن حيــث إن مبنــى الإشــكال رقــم 68737 لســنة 70 قضائيــة محــل 
الطعــن، علــى مــا يبيــن مــن ســائر الأوراق، وقائــع ودفــوع قانونيــة تتصــل فــي 
مجملهــا بتعلــق الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه بعمــل مــن أعمــال الســيادة التــي 
لا يختــص القضــاء برقابتهــا، واتصالــه باختصــاص محجــوز لمجلــس النــواب 
ــم  ــا الحك ــدى إصداره ــة ل ــر المحكم ــت بص ــه تح ــك كل ــواه، وكان ذل دون س
المستشــكل فــي تنفيــذه، ومــن ثــم فــإن هــذا الإشــكال فــي جوهــره محــض طعــن 
علــى الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون، وهــو 
أمــر غيــر جائــز قانونــاً، ممــا لا منــاص معــه مــن القضــاء برفضــه لعــدم تعلقــه 

بعقبــة حالــت حقــاً وصدقــاً دون تنفيــذ هــذا الحكــم.

ومــن حيــث إنــه لا يقــدح فــي ذلــك مــا تمســك بــه الطاعنــون »بصفاتهــم” مــن 
أن ثمــة دعــوى أقيمــت أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا برقــم 37 لســنة 38 
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قضائيــة »منازعــة تنفيــذ” محلهــا وقــف تنفيــذ حكــم محكمــة القضــاء الإداري 
المستشــكل فــي تنفيــذه والاســتمرار فــي تنفيــذ الأحــكام الصــادرة مــن المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي القضايــا أرقــام 3لســنة 1 ق.”دســتورية”، و48 لســنة 4 
ق.”دســتورية” و 4 لســنة 12 ق.”دســتورية” و 10لســنة 14 ق. “دســتورية”، 
ــتورية “، وكان  ــنة 34 ق.” دس ــتورية” و166 لس ــنة 17 ق.«دس و139 لس
متعينــاً انتظــار الفصــل فــي هــذه المنازعــة قبــل أن تصــدر المحكمــة حكمهــا 
ــى  ــد جــرى عل ــا ق ــة الدســتورية العلي ــك أن قضــاء المحكم ــن، ذل محــل الطع
أن قــوام منازعــة التنفيــذ أن يكــون تنفيــذ حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا لــم 
ــاً لطبيعتــه وعلــى ضــوء الأصــل فيــه بــل اعترضتــه عوائــق تحــول  يتــم وفق
قانونــاً – بمضمونهــا أو ابعادهــا - دون اكتمــال مــداه، وتعطــل تبعــاً لذلــك أو 
تقيــد اتصــال حلقاتــه وتضاممهــا بــل يعرقــل جريــان آثــاره كاملــة دون نقصــان، 
ــك  ــذ، تل ــا موضــوع منازعــة التنفي ــذ هــي ذاته ــق التنفي ــون عوائ ــم تك ــن ث وم
الخصومــة التــي تتوخــى فــي غايتهــا النهائيــة إنهــاء الآثــار القانونيــة المصاحبة 
لتلــك العوائــق أو الناشــئة عنهــا أو المترتبــة عليهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط 
مســبباتها وإعــدام وجودهــا لضمــان العــودة بالتنفيــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى 
ــتورية  ــة الدس ــن المحكم ــم صــدر ع ــاً بحك ــذ متعلق ــا كان التنفي ــوئها، وكلم نش
العليــا فــإن حقيقــة مضمونــه ونطــاق القواعــد القانونيــة التــي يضمهــا والآثــار 
المتولــدة عنهــا فــي ســياقها وعلــى ضــوء الصلــة الحتميــة التــي تقــوم بينهمــا 
هــي التــي تحــدد جميعهــا شــكل التنفيــذ وصورتــه الإجماليــة ومــا يكــون لازمــاً 
ــق  ــدم عوائ ــا له ــتورية العلي ــة الدس ــل المحكم ــد أن تدخ ــه، بي ــان فاعليت لضم
التنفيــذ التــي تعتــرض أحكامهــا وتنــال مــن جريــان آثارهــا فــي مواجهــة 
ــن:  ــرض أمري ــز يفت ــم دون تميي ــن جميعه ــن والاعتباريي الأشــخاص الطبيعيي
ــى نتائجهــا  )أولهمــا(: أن تكــون هــذه العوائــق ســواء بطبيعتهــا أو بالنظــر إل
حائلــة دون تنفيــذ أحكامهــا أو مقيــدة لنطاقهــا. )ثانيهمــا(: أن يكــون اســتنادها 
لتلــك الأحــكام وربطهــا منطقيــا بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن صلــة 
فــإن خصومــة التنفيــذ لا تقــوم بتلــك العوائــق بــل تعتبــر غريبــة عنهــا منافيــة 

لحقيقتهــا وموضوعهــا. 

)حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الطعــن رقــم 12 لســنة 34 قضائيــة – 
منازعــة تنفيــذ – جلســة 2016/10/1(

ــة  ــت اتفاقي ــا إذا كان ــول م ــدور ح ــزاع المطــروح ي ــدار الن ــث إن م ــن حي وم
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ترس
ــة  ــة مصــر العربي ــي ظــل العمــل بدســتور جمهوري ــي وقعــت ف الســعودية الت
الحالــى الصــادر فــي 	18/1/201 بمــا تضمنــه مــن قواعــد دســتورية 
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ــتور  ــي الدس ــا ف ــر له ــة لا نظي ــات الدولي ــرام الاتفاقي ــأن إب ــي ش ــتحدثة ف مس
الســابق أو الإعلانــات الدســتورية التــي ســبقت الدســتور الحالــى، ولــم تعــرض 
ــا،  ــى المحكمــة الدســتورية العلي ــزاع طــرح عل ــة فــي أى ن ــة البت هــذه الاتفاقي
ــم المستشــكل  ــار الحك ــن اعتب ــذا الشــأن يمك ــي ه ــا أحــكام ف ــم يصــدر عنه ول
ــوه  ــذ المن ــة التنفي ــة منازع ــإن إقام ــم ف ــن ث ــذه، وم ــي تنفي ــة ف ــذه عقب ــي تنفي ف
عنهــا، فــي ضــوء ذلــك، لا تعــدو فــي جوهرهــا ســوى عقبــة مصطنعــة غايتهــا 
ــد القضــاء المختــص عــن مباشــرة ولايتــه فــي الفصــل فــي المنازعــة  كــف ي
المطروحــة عليــه، ولا ســيما وأن القضــاء الدســتورى والإداري والعــادى قــد 
ــا إذا كان العمــل  ــذي يحــدد م ــى أن القضــاء وحــده هــو ال جــرت أحكامــه عل
مــن أعمــال الســيادة مــن عدمــه، وفقــاً لطبيعتــه، وفــى ضــوء كل حالــة علــى 
حــدة، وفــى إطــار النظــام الدســتورى والقانونــى الــذي يحكمــه، عــلاوة علــى 
أن الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية العليــا المنــوه عنهــا بمنازعــة 
التنفيــذ رقــم 37 لســنة 38 قضائيــة »منازعــة تنفيــذ” لا صلــه لهــا البتــة بالنزاع 
ــكام  ــذه الأح ــض ه ــن، فبع ــل الطع ــذ مح ــكال التنفي ــاص بإش ــروح والخ المط
ــلطة  ــون الس ــن قان ــادة )17( م ــص الم ــى ن ــتورية عل ــاء الدس ــاص بإضف خ
القضائيــة، ونــص المــادة )11( مــن قانــون مجلــس الدولــة فيمــا قضيــا بــه مــن 
عــدم اختصــاص القضــاء بالنظــر فــي أعمــال الســيادة، وبعضهــا الآخــر خــاص 
بعــدم اختصــاص القضــاء الدســتورى بالنظــر فــي مــدى دســتورية عــدد مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة التــي أُبُرمــت فــي ظــل دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة 
ــاً  الســابق لاتصالهــا بأعمــال الســيادة، وهــذه الأحــكام لا يمكــن ربطهــا منطقي
بالنــزاع الماثــل والخــاص باتفاقيــة لــم تعــرض البتــة علــى المحكمــة الدســتورية 
العليــا، وأبرمــت فــي إطــار دســتورى جديــد اســتولد أحكامــاً جديــدة بالغــة الدقــة 
والحداثــة فــي شــأن الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالســيادة أو التنــازل عــن جــزء 
ــا ذاتهــا أعملــت  ــك أن المحكمــة الدســتورية العلي ــم، وممــا يؤكــد ذل مــن الإقلي
رقابتهــا الدســتورية علــى بعــض الاتفاقيــات الدوليــة بعدمــا خلصــت إلــى عــدم 
ــو  ــاء ه ــأن القض ــائد ب ــاه الس ــك الاتج ــة بذل ــيادة، داعم ــال الس ــا بأعم اتصاله
المنــوط بــه تحديــد مــا إذا كان العمــل محــل رقابتــه مــن أعمــال الســيادة مــن 
عدمــه، وفقــا لطبيعتــه، وفــى ضــوء كل حالــة علــى حــدة، وفــى إطــار النظــام 

ــه. الدســتورى والقانونــي الحاكــم ل

ــم يكــون  ــه ذهــب هــذا المذهــب، ومــن ث ــم المطعــون في ــث إن الحك ومــن حي
قــد صــدر مســتنداً إلــى أســبابه الصحيحــة واقعــاً وقانونــاً، محمــولًا علــى 
ــح مــن المشــروعية، مســتخلصاً اســتخلاصاً ســائغاً مــن الأوراق،  ســند صحي
متفقــاً وصحيــح القانــون، ويغــدو الطعــن الماثــل فاقــداً لســنده، قائمــاً علــى فهــم 
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مغلــوط ســقيم لحقيقــة الواقــع والنظــام الدســتورى والقانونــى الحاكــم للنــزاع، 
ــذي لا منــاص معــه مــن القضــاء برفضــه. الأمــر ال

ــادة  ــم الم ــلًا بحك ــه، عم ــزم بمصروفات ــن يل ــر الطع ــن خس ــث إن م ــن حي وم
)184( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

“ فلهذه الأسباب “

حكمــت المحكمــة بإجمــاع الآراء: برفــض الطعــن، وألزمــت الجهــة الإداريــة 
الطاعنــة المصروفــات.
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حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن المُقدم من الحكومة على الحكم 
الصادر بالاستمرار في تنفيذ الحكم ببطلان الاتفاقية 

مجلـ الدولة 

المحكمة الإدارية العليا 

الدائرة الأولى – فحص 

بالجلسة المنعقدة علناً

برئاسة المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى 
 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

وعضويــة الســادة الاســاتذة المستشــارين: الدكتــور / محمــد عبــد 
الوهــاب خفاجــى، ومحمــود شــعبان حســين رمضــان، ومبــروك 

ــة  ــس الدول ــس مجل ــواب رئي ــاج ن ــى حج ــد عل محم
وبحضور السيد الاستاذ / محمد محمود اسماعيل رسلان

 نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وسكرتارية السيد / محمد فرح أمين السر 

 أسباب ومنطوق الحكم الصادر في الطعن رقم 13582 لسنة 63 ق.عليا 

المقام من: 

رئيس الجمهورية بصفته )

  رئيس مجلس الوزراء بصفته )- 

وزير الدفاع بصفته  )

 وزير الخارجية بصفته)- 

 وزير الداخلية بصفته.)- 
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ضد

خالد على عمر 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – في 
الدعوى رقم 66959لسنة 70 قضائية – جلسة 8/11/2016

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

 مــن حيــث إن وقائــع الطعــن الماثــل تخلــص - حســبما يبيــن مــن الأوراق– فــي 
أنــه بموجــب صحيفــة أودعــت قلــم كتــاب محكمــة القضــاء الإداري بالقاهــرة – 
الدائــرة الأولــى – أقــام المطعــون ضــده الأول الإستشــكال رقــم 66959 لســنة 
70 قضائيــة، طالبــاً الحكــم:« بقبولــه شــكلًا، وبصفــة مســتعجلة: الاســتمرار 
فــي تنفيــذ مقتضــي الحكــم الصــادر فــي الدعوييــن رقمــى 43709، 43866 
ــى  ــدون إعــلان، وف ــودته وب ــم بمس ــذا الحك ــذ ه ــع تنفي ــة، م ــنة 70 قضائي لس
الموضــوع بإلغــاء القــرار الطعيــن، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وإلــزام 

المطعــون ضدهــم »بصفتهــم« المصروفــات ».

وبجلســة 2016/11/8 حكمــت المحكمــة: “بقبــول الاشــكال شــكلًا، وفــى 
ــذ حكــم  ــزام المستشــكل ضدهــم بصفاتهــم بالاســتمرار فــي تنفي الموضــوع بإل
محكمــة القضــاء الإداري الصــادر بجلســة 2016/6/21 فــي الدعوييــن رقمــى 
ــار،  ــك مــن آث ــى ذل ــب عل ــا يترت ــة، وم 43709، 43866 لســنة 70 قضائي
وذلــك علــى النحــو المبيــن تفصيــلًا بالأســباب، وأمــرت بتنفيــذ الحكــم بمســودته 

دون إعــلان، وألزمــت المستشــكل ضدهــم المصروفــات”.

وإذ لــم يرتــض الطاعنــون »بصفاتهــم«، الحكــم المشــار إليــه ســلفاً، فقــد أقامــوا 
الطعــن الماثــل بموجــب صحيفــة أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة العليــا 
ــنة 63  ــم 13582 لس ــت رق ــا تح ــدت بجدوله ــخ 2016/11/21، وقي بتاري
ــم  ــذ الحك ــف تنفي ــول الطعــن شــكلًا، وبوق ــم: “بقب ــن الحك ــا، طالبي قضائية.علي
ــاء  ــه، والقض ــون في ــم المطع ــاء الحك ــوع: بإلغ ــى الموض ــه، وف ــون في المطع
ــاً:  ــرار الإداري. واحتياطي ــاء الق ــوى لانتف ــول الدع ــدم قب ــاً: بع ــدداً، أصلي مج
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ــات”. ــزام المطعــون ضــده المصروف برفــض الدعــوى، وإل

ــم  ــى الحك ــم« عل ــون »بصفاته ــاقها الطاعن ــي س ــث إن المناعــى الت ــن حي وم
ــي: ــا يل ــه، تتحصــل فيم ــون في المطع

ــل  ــم مح ــة لصــدور الحك ــراءات تالي ــة إج ــذ أي ــم تتخ ــة ل ــة الإداري - أن الجه
الإستشــكال يســتفاد منهــا امتناعهــا عــن تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي الدعوييــن 

رقمــي 43709، 43866 لســنة 70 قضائيــة. 

- أن الحكــم المستشــكل فــي تنفيــذه يفتقــد لمقومــات التنفيــذ القانونيــة لأنــه حكــم 
مــن الأحــكام التقريريــة.

- أن الحكــم المطعــون فيــه تجــاوز حــدود الاستشــكال بإضافــة أســباب جديــده 
للحكــم المستشــكل فيــه. 

ــا  ــص بالفصــل فيه ــة تخت ــألة أولي ــي مس ــه فصــل ف ــون في ــم المطع - أن الحك
المحكمــة الدســتورية العليــا، وذلــك بقالــة عــدم وجــود تعــارض بيــن منازعــة 

ــه. ــم المستشــكل في ــة والحك ــم 37 لســنة 38 قضائي ــذ رق التنفي

ومــن حيــث إن دســتور مصــر الحالــى الصــادر فــي 	18/1/201، ينــص فــي 
المــادة )94( علــى أن »ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة.

ــات  ــه ضمان ــه وحيدت ــتقلال القضــاء وحصانت ــون، واس ــة للقان وتخضــع الدول
ــات”.  ــوق والحري ــة الحق ــية لحماي أساس

 وفــى المــادة )100( علــى أن » تصــدر الأحــكام وتنفــذ باســم الشــعب، وتكفــل 
ــاع  ــون الامتن ــه القانون.ويك ــذي ينظم ــو ال ــى النح ــا عل ــائل تنفيذه ــة وس الدول
عــن تنفيذهــا مــن جانــب الموظفيــن العمومييــن، جريمــة يعاقــب عليهــا 

القانــون،................”.
وفــى المــادة )190( علــى أن »مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة، يختــص 
– دون غيــره – بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، ومنازعــات التنفيذ المتعلقة 
بجميــع أحكامــه، كمــا يختــص بالفصــل في الدعــاوى والطعــون التأديبيــة.....”.

وينــص قانــون مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة 1972 فــي المــادة )50( علــى 
ــذ  ــف تنفي ــا وق ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــن أم ــى الطع ــب عل ــه » لا يترت أن
الحكــم المطعــون فيــه، إلا إذا أمــرت دائــرة فحــص الطعــون بغيــر ذلــك،.....”.
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ــد  ــكام القواع ــع الأح ــأن جمي ــي ش ــرى ف ــى أن » تس ــادة )52( عل ــي الم وف
ــاء  ــادرة بالإلغ ــكام الص ــى أن الأح ــه، عل ــوم في ــئ المحك ــوة الش ــة بق الخاص

ــة.”  ــى الكاف ــة عل ــون حج تك

ــا  ــون صورته ــاء تك ــكام الصــادرة بالإلغ ــى أن »الأح ــادة )54( عل ــى الم وف
التنفيذيــة مشــمولة بالصيغــة الآتيــة: “علــى الــوزراء ورؤســاء المصالــح 

ــاه ». ــراء مقتض ــم وإج ــذا الحك ــذ ه ــن تنفي المختصي

ــة:  ــة مشــمولة بالصيغــة الآتي أمــا الأحــكام الأخــرى فتكــون صورتهــا التنفيذي
»علــى الجهــة التــي ينــاط بهــا التنفيــذ أن تبــادر إليــه متــى طلــب منهــا وعلــى 
الســلطات المختصــة أن تعيــن علــى إجرائــه ولــو باســتعمال القــوة متــى طلــب 

إليهــا ذلــك”.

ومــن حيــث إن المنازعــة فــي تنفيــذ حكــم صــادر مــن جهــة القضــاء الإداري 
– والتــي تســتهدف أمــا المضــي فــي تنفيــذه وإمــا إيقافــه - وإن وصفــت مــن 
ــى انتســابها – كأصــل  ــك لا ينف ــذ، إلا أن ذل ــا بأنهــا منازعــة تنفي ــث نوعه حي
ــى  ــم، وبالتال ــك الحك ــا ذل ــي صــدر فيه ــس المنازعــة الت ــى ذات جن عــام – إل
تظــل لهــا الطبيعــة الإداريــة وتنــدرج بهــذا الوصــف ضمــن منازعــات القانــون 
العــام التــي يختــص بنظرهــا القضــاء الإداري، ولا يغيــر مــن ذلــك نــص 
ــذ –  ــي التنفي ــاص قاض ــى اختص ــات عل ــون المرافع ــن قان ــادة )275( م الم
باعتبــاره شــعبة مــن شــعب القضــاء العــادى – بمنازعــات التنفيــذ الموضوعيــة 
ــذا  ــى ينصــرف ه ــل الاختصــاص النوعــى، وبالتال ــن قبي ــو م ــة، إذ ه والوقتي
الحكــم إلــى منازعــات التنفيــذ التــي تختــص بأصلهــا جهــة القضــاء العــادى دون 

ــى اختصــاص محجــوز لجهــة القضــاء الإداري.  أن تجاوزهــا إل

)فــي هــذا المعنــى حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 11 لســنة 
20 قضائيــة » تنــازع » جلســة 1999/8/1(.

ــه لســيادة  ــاب الرابــع من ــد أفــرد الب ومــن حيــث إن دســتور مصــر الحالــى، ق
القانــون، وفيــه أخضــع الدولــة بجميــع ســلطاتها للقانــون، وجعــل مــن اســتقلال 
ــات،  ــوق والحري ــة الحق ــات أساســية لحماي ــه ضمان ــه وحيدت القضــاء وحصانت
ــذ  ــي تصــدر وتنف ــرام أحــكام القضــاء الت ــة احت ــى الكاف وأوجــب الدســتور عل
باســم الشــعب صاحــب الســيادة وجعــل مــن تنفيذهــا وإعمــال مقتضاهــا فريضــة 
ملزمــه والامتنــاع أو تعطيــل تنفيذهــا مــن جانــب الموظفيــن العموميــن مهمــا 
ــة  ــة جنائي ــة جريم ــة العام ــدارج الوظيف ــي م ــم ف ــما قدره ــأنهم أو س ــلا ش ع
ــة  ــة الديمقراطي ــة القانوني ــه أن الدول ــا لا شــك في ــون، ومم ــا القان ــب عليه يعاق
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ــا شــأن، إن هــي أهــدرت أحــكام القضــاء أو  ــو له ــا قائمــة ولا يعل ــوم له لا تق
عطلــت تنفيذهــا، وتعلــو شــأناً متــى مهــدت لأحكامــه طــرق التنفيــذ، ولا شــك 
أن المشــرع لــم يتــرك أمــر أحــكام القضــاء الإداري ســدى ولــم يــدع مــا تنطــق 
بــه مــن حــق وعــدل هبــاءً منثــوراً، وإنمــا أســبغ علــى تلــك الأحــكام بعبــارات 
جليــة المعنــى صريحــة الدلالــة قــوة الشــئ المحكــوم فيــه بمــا يقتضيــه ذلــك مــن 
تطبيــق للقواعــد الخاصــة بالحجيــة التــي لا تنفــك عــن الحكــم بحــال، وأوجــب 
تنفيــذ هــذه الأحــكام بالرغــم مــن الطعــن عليهــا، وقــرر المشــرع – فــي صراحة 
ووضــوح – أنــه لا يترتــب علــى الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا وقــف 
تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، مالــم تقــض دائــرة فحــص الطعــون بهــذه المحكمــة 
بوقفــه، فــإذا امتنعــت الجهــة الإداريــة عــن إجــراء مقتضــى هــذه الحجيــة بتنفيــذ 
ــون،  ــاً للقان ــون مخالف ــلكها يك ــإن مس ــا، ف ــداءً عليه ــا واعت ــاً منه ــم عزوف الحك
ــا  ــم، مم ــررة للحك ــة المق ــة القضائي ــاً بالحجي ــور ماس ــا المذك ــر تصرفه واعتب
ــة  ــى القضــاء الإداري يســتصرخه إقام ــاء إل ــذوى الشــأن الالتج ــه ل يحــق مع

العــدل باقتضــاء الحــق رداً للظلــم وردعــاً للظالــم.

ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا قــد اســتقر علــى أن الأصــل 
فــي قبــول الإستشــكال فــي التنفيــذ - ســواء كان بطلــب وقــف تنفيــذ الحكــم أم 
ــاره  ــو باعتب ــم، فه ــد صــدور الحك ــذه - أن يجــد ســببه بع ــي تنفي الاســتمرار ف
منصبــاً علــى إجــراءات التنفيــذ، فــإن مبنــاه يكــون دائمــاً وقائــع لاحقــة للحكــم 
اســتجدت بعــد صــدوره، وليســت ســابقه عليــه، وإلا أضحــت حقيقــة الاستشــكال 
طعنــاً فــي الحكــم بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون، كذلــك فإنــه لا يجــوز 
البتــة أن يعــاد مــن خلالــه طــرح مــا ســبق أن فصــل فيــه الحكــم المستشــكل فــي 
تنفيــذه لمــا فيــه مــن مســاس بمــا للحكــم مــن حجيــة لا يتأتــى المســاس بهــا علــى 

أى وجــه، إلا مــن خــلال طــرق الطعــن المقــررة قانونــاً. 

)فــى هــذا المعنــى الطعــن رقم 1265 لســنة 36 ق.عليا جلســة 1990/6/24، 
والطعن رقم 15570 لســنة 54 ق.عليا جلســة 2008/6/22(

 ومــن حيــث إن المســتقر عليــه فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن إقامــة الإستشــكال 
فــي أحــكام مجلــس الدولــة أمــام القضــاء العــادى، مجــرد عقبــة ماديــة عديمــة 

الأثــر، لأنــه والعــدم ســواء ولا ينتــج أثــراً ولا يقــام لــه وزن. 

)حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 9074 لســنة 52 قضائيــة.
عليــا – جلســة 2010/4/17(

ومــن حيــث إن محكمــة النقــض قــد اســتقرت علــى أنــه لجهــة القضــاء العــادى 
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بمــا لهــا مــن ولايــة عامــة أن تتحقــق مــن أن الحكــم المطــروح أمــر حجيتــه 
ــة  ــد صــدر فــي حــدود الولاي ــه جهــة قضــاء أخــرى ق ــذي أصدرت عليهــا، وال
القضائيــة لهــذه الجهــة مــن عدمــه، إذ يعــد الحكــم الصــادر مــن جهــة قضــاء 
خــارج حــدود ولايتهــا، معــدوم الحجيــة أمــا الجهــة صاحبــة الولاية فــي النزاع. 

ــنة 33  ــم 376 لس ــن رق ــي الطع ــض ف ــة النق ــم محكم ــى حك ــذا المعن ــي ه )ف
قضائيــة – جلســة 1967/5/2(.

 ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، قــد جــري علــى أن قــوام 
منازعــة التنفيــذ أن يكــون تنفيــذ حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا لــم يتــم وفقــاً 
ــاً –  ــه عوائــق تحــول قانون ــه بــل اعترضت ــه وعلــى ضــوء الأصــل في لطبيعت
بمضمونهــا أو ابعادهــا - دون اكتمــال مــداه وتعطــل تبعــاً لذلــك أو تقيــد اتصــال 
ــة دون نقصــان، ومــن ثــم  حلقاتــه وتضاممهــا بــل يعرقــل جريــان آثــاره كامل
تكــون عوائــق التنفيــذ هــي ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفيــذ، تلــك الخصومــة 
ــك  ــة لتل ــة المصاحب ــار القانوني ــاء الآث ــة إنه ــا النهائي ــي غايته ــى ف ــي تتوخ الت
ــقاط  ــك إلا بإس ــون ذل ــا، ولا يك ــة عليه ــا أو المترتب ــئة عنه ــق أو الناش العوائ
مســبباتها وإعــدام وجودهــا لضمــان العــودة بالتنفيــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى 
ــتورية  ــة الدس ــن المحكم ــم صــدر ع ــاً بحك ــذ متعلق ــا كان التنفي ــوئها، وكلم نش
العليــا فــإن حقيقــة مضمونــه ونطــاق القواعــد القانونيــة التــي يضمهــا والآثــار 
المتولــدة عنهــا فــي ســياقها وعلــى ضــوء الصلــة الحتميــة التــي تقــوم بينهمــا 
هــي التــي تحــدد جميعهــا شــكل التنفيــذ وصورتــه الإجماليــة ومــا يكــون لازمــاً 
ــق  ــدم عوائ ــا له ــتورية العلي ــة الدس ــل المحكم ــد أن تدخ ــه، بي ــان فاعليت لضم
التنفيــذ التــي تعتــرض أحكامهــا وتنــال مــن جريــان آثارهــا فــي مواجهــة 
ــن:  ــرض أمري ــز يفت ــم دون تميي ــن جميعه ــن والاعتباريي الأشــخاص الطبيعيي
ــى نتائجهــا  )أولهمــا(: أن تكــون هــذه العوائــق ســواء بطبيعتهــا أو بالنظــر إل
حائلــة دون تنفيــذ أحكامهــا أو مقيــدة لنطاقهــا. )ثانيهمــا(: أن يكــون اســتنادها 
لتلــك الأحــكام وربطهــا منطقيــا بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن صلــة 
فــإن خصومــة التنفيــذ لا تقــوم بتلــك العوائــق بــل تعتبــر غريبــة عنهــا منافيــة 

ــا.  ــا وموضوعه لحقيقته

)حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الطعــن رقــم 12 لســنة 34 قضائيــة – 
منازعــة تنفيــذ – جلســة 2016/10/1(

وإعمــالًا لمــا تقــدم، ولمــا كان الثابــت مــن الأوراق، أن محكمــة القضــاء 
الإداري بالقاهــرة – الدائــرة الأولــى – قــد قضــت فــي الدعوييــن رقمــى 
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43709، 43866 لســنة 70 قضائية بجلســة 2016/6/21، »أولًا: برفض 
ــا.  ــا بنظرهم ــن وباختصاصه ــاً بنظــر الدعويي ــا ولائي ــدم اختصاصه ــع بع الدف
ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلًا، وببطــلان توقي ــول الدعويي ــاً: بقب ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــم البــرى  ــن الجزيرتيــن ضمــن الإقلي ــار، أخصهــا اســتمرار هاتي ــك مــن آث ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة، واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح المصــري وضم
عليهمــا، وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأى شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى، وذلــك 

ــن بالأســباب،.................. ». ــى النحــو المبي عل

ولمــا كان الحكــم المشــار إليــه لــه حجيــة وقــد صــدر نافــذاً، و لــم تقــض دائــرة 
فحــص الطعــون بوقــف تنفيــذه وفقــاً لحكــم المــادة )50( مــن قانــون مجلـــ 
ــة المشــار إليهــا آنفــاً - وبالتالــى يتعيــن علــى الجهــة الإداريــة تنفيــذه  الدول
ــون، ولا  وإعمــال مقتضــاه، وأن تنصــاع – طوعــاً أو كرهــاً – لســيادة القان
ــول دون  ــك يح ــاً أن ذل ــا وتوهم ــاً منه ــل ظن ــع العراقي ــا أن تصطن ــوز له يج
ــى  ــب عل ــك يج ــا لذل ــال افتعاله ــاره، وح ــان آث ــل جري ــداه أو تعرق ــال م اكتم
ــالًا  ــذه إعم ــودة لتنفي ــان الع ــق لضم ــذه العوائ ــة ه ــة إزال ــة المختص المحكم
ــة الاستشــكال  ــدت لإقام ــة عم ــة الطاعن ــة الإداري ــت الجه ــا كان ــه، ولم لحجيت
رقــم 1863 لســنة 2016، أمــام محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة بشــأن 
الحكــم المشــار إليــه، وبجلســة 2016/9/29 قضــت المحكمــة المذكــورة ســلفاً 

ــد سادســاً:- ــاً لمــا ورد بمنطوقهــا بالبن – وفق
ــذ الحكــم المستشــكل  “بقبــول الاستشــكال شــكلًا، وفــى الموضــوع بوقــف تنفي
فيــه والصــادر فــي الدعوييــن رقمــى 43709، 43866 لســنة 70 قضائيــة 
ــة 2016/6/21،  ــى – بجلس ــرة الأول ــاء الإداري – الدائ ــة القض ــن محكم م

ــات...”  ــكل ضدهم...المصروف ــت المستش وألزم

ولمــا كان الحكــم المذكــور ســلفاً قــد صــدر مــن جهــة قضائيــة غيــر مختصــة 
باعتبــار أن محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى – وحدهــا دون غيرهــا 
– هــي المنــوط بهــا الفصــل فــي الاستشــكال المتعلــق بالأحــكام الصــادرة 
منهــا، وفقــاً لمــا اســتقرت عليــه أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا ومــا ســطره 
الدســتور المصــري الحالــى فــي المــادة )190( منــه، ولــذا فــإن الحكــم الصــادر 
ــة  ــرد عقب ــاً، مج ــه آنف ــار إلي ــتعجلة المش ــور المس ــرة للأم ــة القاه ــن محكم م
ماديــة عديمــة الأثــر، لعدوانــه علــى قضــاء مجلــس الدولــة وقضــاء الدســتورية 
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ــة  ــي حماي ــة، وه ــس الدول ــة مجل ــا الدســتور لولاي ــي كفله ــة الت ــى الحماي وعل
يفرضهــا مبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون بمــا يتضمنــه هــذا المبــدأ مــن وجــوب 
اســتقامة المنحــى عنــد إصــدار محكمــة الأمــور المســتعجلة لحكمهــا المعــدوم، 
فتُعمــل نصــوص الدســتور عــن بصــر وبصيــرة، فــلا تعتــدى عليهــا اندفاعــاً، 
ولا تقتحــم بممارســتها حــدوداً تقــع فــي دائــرة عمــل القضــاء الإداري لتخــرج 
ــي  ــط الت ــد بالضواب ــا التقي ــن عليه ــداره، وكان يتعي ــق إص ــة ح ــاً متوهم حكم
ــة القضــاء الإداري، ويكــون حكــم  ــذي رســم تخــوم ولاي ــا الدســتور ال فرضه
الأمــور المســتعجلة المشــار إليــه منعدمــاً فــي ذاتــه لتعديــه علــى ولايــة القضــاء 
الإداري وعدوانــه علــى الدســتور، فــلا يــؤول أمــره إلا هشــيماً وحســيراً، ومــن 
غيــر المتصــور قانونــاً أن يكــون الحكــم المنعــدم مرتبــاً لأيــة آثــار فــي محيــط 
العلائــق القانونيــة، فــلا يولــد حقــاً، ولا يتعلــق بــه التــزام، ولا يقــام لــه وزن، 

ولا يعتــد بــه، وحســبه أنــه لا شــئ.

كمــا أن لجــوء الجهــة الإداريــة – أيضــاً – لإقامــة منازعــة التنفيــذ رقــم 
37 لســنة 38 قضائيــة أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، لا يحــول دون 
الاســتمرار فــي تنفيــذ الحكــم الصــادر فــي الدعوييــن رقمــى 43709، 
43866 لســنة 70 قضائيــة بجلســة 2016/6/21، خاصــة وأنــه قــد رســخ 
فــي عقيــدة هــذه المحكمــة ووقــر فــي وجدانهــا أن المحكمــة الدســتورية العليــا 
ــة  ــا القوام ــا، باعتباره ــذ المشــار إليه ــر منازعــة التنفي ــى حســم أم ــدر عل الأق
ــا  ــذ أحكامه ــشأن تنفي ــم” ب ــن »بصفاته ــن الطاعني ــه م ــي ب ــد يدع ــا ق ــى م عل
ــى  ــد إل ــا يمت ــذا الحــد، وإنم ــد ه ــف عن ــا لا يق ــا، وأن دوره وواجــب احترامه
ــة واســتقلال  ــن ســلطات الدول ــة بي مراعــاة أحــكام الدســتور والحــدود الفاصل
ــذا  ــي ه ــر اختصاصــاً – ف ــا لا تباش ــه، وإنه ــة أحكام ــره حجي القضــاء ومظه
الصــدد – كمحكمــة طعــن فيمــا يصــدر عــن جهتــي القضــاء مــن أحــكام 
نهائيــة أو باتــة، وأنهــا الأدق فهمــاً لطبيعــة عمــل القاضــي الإداري الــذي 
ــن  ــه م ــرض علي ــا يع ــام، وأن م ــون الع ــة قاضــي القان ــا صف ــارك قضائه يش
ــى وإن كان  ــة - وحت ــلطة العام ــن الس ــا يصــدر ع ــق لم ــو تطبي ــات ه منازع
متصــلًا بحكــم صــادر عــن المحكمــة الدســتورية )ويكــون العمــل حينئــذ تنفيــذاً 
ــراد  ــات الأف ــي منازع ــه ف ــاً علي ــرد غالب ــر لا ي ــو أم ــه(- وه ــه أو لمقتضيات ل
فيمــا بينهــم حيــن تعــرض علــى القضــاء العــادى، وإن رقابــة محكمــة القضــاء 
الإداري علــى القــرارات والمنازعــات الإداريــة هــي رقابــة قانونيــة تســلطها 
عليهــا لتحســم أمــر مشــروعيتها ســواء مــن حيــث مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا 
للقانــون، وهــذا بــدوره هــو عيــن اختصــاص المحكمــة الإداريــة العليــا بحســبان 
ــة فإنهمــا متماثــلان فــي الطبيعــة ومردهمــا  ــا فــي المرتب النشــاطين وإن اختلف
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ــدأ المشــروعية، ولمــا كان الأمــر كذلــك وكانــت محكمــة  ــة إلــى مب فــي النهاي
ــة  ــر طبيع ــمت أم ــد حس ــه - ق ــكل في ــم المستش ــي الحك ــاء الإداري – ف القض
المنازعــة بمــا يقطــع بأنهــا منازعــة إداريــة تدخــل فــي الاختصــاص المحجــوز 
ــى،  ــتور الحال ــن الدس ــادة )190( م ــم الم ــلًا بحك ــة القضــاء الإداري عم لجه
وأن مــا استشــهدت بــه هيئــة قضايــا الدولــة مــن أحــكام صــادرة فــي دعــاوى 
ــة  ــدة المحكم ــي عقي ــاً - ف ــل – يقين ــكام لا يمث ــن الأح ــا م ــتورية أو غيره دس
مانعــاً لتنفيــذ حكــم صــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، ولا يســوغ للجهــة 
الإداريــة بحــال مــن الأحــوال التســتر بإقامــة منازعــة تحــت مســمي منازعــة 
تنفيــذ أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، وهــى فــي حقيقتهــا وطبيعتهــا لا تخــرج 
ــم  ــذ حك ــف تنفي ــر مختصــة لوق ــة غي ــام محكم ــم أم ــا إستشــكالًا أقي عــن كونه
ــتورية،  ــة الدس ــت المحكم ــاء الإداري، وكان ــة القض ــن جه ــادر ع ــي ص نهائ
ومــا زالــت مشــيدة لبناتــه الأساســية وخاصــة فيمــا يتعلــق بقضائهــا المســتقر 
علــى اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة بالفصــل فــي منازعــات التنفيــذ التــي 
ــة  ــد لجه ــذي وسّ ــى ال ــتور الحال ــتلهمه الدس ــا اس ــو م ــا، وه ــق بأحكامه تتعل
القضــاء الإداري دون غيــره ولايــة الفصــل فــي أي إستشــكال علــى تنفيــذ 

ــه. أحكام
ــم  ــذ الحك ــي تنفي ــتمرار ف ــن الاس ــه يتعي ــدم، فإن ــا تق ــع م ــى جمي ــاً عل وترتيب
الصــادر فــي الدعوييــن رقمــى 43709، 43866 لســنة 70 قضائيــة بجلســة 
2016/6/21، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وإذ ذهــب الحكــم المطعــون 
فيــه إلــى هــذا النظــر، فإنــه يكــون قــد صــدر متفقــاً وصحيــح الدســتور 
ــن  ــا يتعي ــى الســليم، مم ــداً لســنده القانون ــل فاق ــون، ويغــدو الطعــن الماث والقان

ــك – القضــاء برفضــه. ــال كذل ــه – والح مع
ــادة  ــم الم ــلًا بحك ــه، عم ــزم مصروفات ــن يل ــر الطع ــن خس ــث إن م ــن حي وم

)184( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.

“ فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بإجماع الآراء: برفض الطعن، وألزمت الجهة الإدارية 
الطاعنة المصروفات.





الفصل الثالث

طلب رد قضاة المحكمة الإدارية العليا
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تقديم حول وثائق الفصل :

بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 21 يونية 2016 ببطلان 
اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وبمصرية جزيرتي تيران 

وصنافير، بدأت الأحداث تأخذ شكلًا مغايراً من قبل الحكومة، حيث تقدمت 
الحكومة بعد ثلاثة أيام من تاريخ الحكم وتحديداً في يوم الخميس الموافق 

23 يونية 2016 بعريضة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم 
الصادر من محكمة القضاء الإداري، وقد تحدد أول جلسة لنظر الطعن أمام 

الدائرة الأولى – فحص بتاريخ 26 يونية 2016. 
فــى غضــون ســته أيــام بــدأت التصريحــات تــزداد عــن ملكيــة المملكــة العربيــة 
الســعودية للجــزر مــن شــخصيات عامــة ومســؤولين بالحكومــة، كوســيلة 
لإهــدار القيمــة القانونيــة والتنفيذيــة للحكــم، ومحاولــة لتغيــر الحقائــق والوثائــق 

التاريخيــة التــي إســتقر إليهــا القضــاء وكــون منهــا عقيدتــه.
ــد  ــدم أح ــا، تق ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــة أم ــة لنظــر القضي ــع أول جلس وم
الخصــوم المتدخليــن فــي الدعــوي والمطالبيــن بإبطــال الاتفاقيــة وهــو المحامــي 

محمــد عــادل ســليمان بطلــب رد هيئــة المحكمــة، للأســباب الآتيــة:
ــف  ــي، للصح ــدى العجات ــار مج ــو المستش ــوزراء وه ــد ال ــح أح أولًا، تصري
المصريــة )جريدتــي الأهــرام، والمصــري اليــوم(، عــن تمنيــه فــي أن تفصــل 
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــذا الطعــن، وهــو مــا يعــد نوعــا مــن التدخــل 
مــن الســلطة التنفيذيــة فــي أعمــال الســلطة القضائيــة. بالإضافــة إلــى كــون هــذا 
الوزيــر هــو مستشــار ســابق بالمحكمــة الإداريــة العليــا، وعمــل بالدائــرة ذاتهــا 
التــي كان مــن المقــرر أن تنظــر الطعــن المقــام علــى حكــم القضــاء الإداري. 
ثانيًــا، نُشــر فــي جريــدة )المقــال – العــدد 501 فــي الخميــس 23 يونيــة 
ــاع للشــئون  ــر الدف ــواء ممــدوح شــاهين مســاعد وزي ــارة الل 2016( عــن زي
الدســتورية والتشــريعية، وهــو أحــد الخصــوم فــي الدعــوى، وأحــد الطاعنيــن، 
لمجلــس الدولــة يــوم الثلاثــاء الموافــق 21 يونيــة 2016، عقــب النطــق بحكــم 
ــن  ــخة م ــى نس ــول عل ــي الحص ــه ف ــم رغبت ــاء الإداري، بزع ــة القض محكم
هــذا الحكــم، ثــم مقابلتــه لرئيــس مجلــس الدولــة -وفقــا لمــا هــو منشــور بتلــك 
الجريــدة- الــذي يتــرأس الدائــرة ذاتهــا )موضــوع( التــي ســتنظر الطعــن حــال 
ــس،  ــام للمجل ــن الع ــه للأمي ــم مقابلت ــرة الموضــوع، ث ــي دائ ــره ف ــه لنظ إحالت
وهــي زيــارة ومقابلــة غيــر مبــررة لممثــل عــن خصــوم فــي الدعــوى يمثلهــم 
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بشــكل قانونــي هيئــة قضايــا الدولــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن مجلــس الدولــة 
ــاره أو شــرح أســبابها. ــم يصــدر أى رد لنفــى هــذه الزي ل

ثالثاً، وجود عضوين منتدبين من الهيئة لدى الجهات الإدارية.
وعقــب تقديــم طلــب بــرد هيئــة المحكمــة عــن نظــر القضيــة -بطبيعــة الحــال 
ووفقــا للقانــون- امتنــع عليهــا نظــر القضيــة، حتــى يتــم الفصــل فــي طلــب الرد. 
وصــدر الحكــم بتاريــخ 27 أغســطس 2016 بقبــول طلــب رد تشــكيل الدائــرة 
الأولــى عــن فحــص طعــون عــن نظــر الدعــوى، وهــو مــا يعــد ســابقة قضائيــة 
مــن حيــث انــه أول طلــب رد يتــم قبولــه، حيــث اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة 
علــى عــدم وجــود تعــارض بيــن اســتقلال أعضــاء مجلــس الدولــة وندبهــم فــي 

غيــر أوقــات العمــل الرســمية. 

ــادل  ــد ع ــي محم ــن المحام ــدم م ــرد المُق ــب ال ــزء، طل ــذا الج ــي ه ــر ف وننش
ســليمان، والحكــم الصــادر بشــأنه. 
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طلب رد قضاة المحكمة الإدارية العليا المُقدم من المحامي محمد عادل 
سليمان

تقرير ومذكرة

بأسباب طلب الرد للسادة المستشارين نواب رئيـ مجلـ الدولة أعضاء 
الدائرة الأولى )فحص طعون( بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر الطعن رقم 

7423 لسنة 62 قضائية عليا

إنه في يوم الموافق /6 /2016

بســكرتارية المحكمــة الإداريــة العليــا حضــر أمامــي أنــا/ المراقــب القضائــي 
لســكرتارية المحكمــة الإداريــة العليــا، الســيد / محمد عادل ســليمان المحامي، 
ــة، 1  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــري للحق ــز المص ــار المرك ــه المخت ومحل

شــارع ســكة الفضــل، طلعــت حــرب، القاهــرة.

وطلب رد كلًا من السادة نواب رئيس مجلس الدولة:

السيد المستشار الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل.( 1
السيد المستشار/ محمد إبراهيم سليمان النجار( 2

السيد المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد ( 3
السيد المستشار/ محمد أحمد أحمد ضيف.( 4
السيد المستشار/ منير عبد القدوس عبد الله.( 5
السيد المستشار/ إبراهيم سيد أحمد الطحان.( 6
السيد المستشار/ محمد ياسين لطيف شاهين.( 7
السيد المستشار/ أحمد جمال أحمد حسن عثمان( 8

بصفتهــم رئيــس، وأعضــاء الدائــرة الأولــي )فحــص طعــون( بالمحكمــة 
ــة  ــم 74236 لســنة 62 قضائي ــن رق ــك عــن نظــر الطع ــا، وذل ــة علي الإداري
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عليــا، المحــدد لنظــره جلســة خاصــة يــوم الأحــد الموافــق 26 /2 /2016، وما 
بعدهــا مــن جلســات، والمقــام طعنًــا فــي الحكــم الصــادر مــن الدائــرة الأولــى 
بمحكمــة القضــاء الإداري بجلســة الثلاثــاء 21 /6 /2016 فــي الدعوييــن 

ــه: ــى منطوق ــذي قض ــنة 70 ق، وال ــي 43709 و43866 لس رقم

أولًا: برفــض الدفــع بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا 
. بنظرهما

ــة  ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلًا وببطــلان توقي ــول الدعويي ــاً: بقب  ثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي إبريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مــع مــا يترتــب علــى 
ــرى  ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــا اســتمرار هاتي ــار أخصه ــن آث ــك م ذل
ــة  ــة، واســتمرار الســيادة المصري ــة المصري المصــري، وضمــن حــدود الدول
عليهمــا وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأي شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى، وذلــك 

ــى النحــو المبيــن بالأســباب، وألزمــت جهــة الإدارة المصاريــف. عل

ــرد قضــت محكمــة القضــاء الإداري بحكمهــا المطعــون  ــب ال ــث إن طال وحي
فيــه، بقبــول طلــب تدخلــه منضمًــا إلــى المُدعــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 
70 ق )المتدخــل رقــم 167(، كمــا اختصــم فــي الطعــن رقــم 74236 لســنة 
ــدد لنظــره  ــم )167(، المح ــون ضــده رق ــاره المطع ــا باعتب ــة علي 62 قضائي
جلســة خاصــة يــوم الأحــد الموافــق 26 /2 /2016، ومــا بعدهــا مــن جلســات. 

ومــن حيــث إن المــادة 53 مــن القانــون رقــم 47 لســنة 1972 بشــأن مجلــس 
الدولــة -تنــص علــى أن: »تســري فــي شــأن رد مستشــاري المحكمــة الإداريــة 
ــا القواعــد المقــررة لــرد قضــاة محكمــة النقــض، وتســري فــي شــأن رد  العلي
مستشــاري محكمــة القضــاء الإداري والمحاكــم التأديبيــة للعامليــن مــن مســتوى 

الإدارة العليــا القواعــد المقــرر لــرد قضــاة محاكــم الاســتئناف. 

وتســري فــي شــأن رد أعضــاء المحاكــم الإداريــة والمحاكــم التأديبيــة الأخــرى 
القواعــد المقــررة لــرد القضــاة«.

كمــا نصــت المــادة )148( مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه يجــوز رد القاضي 
لأحــد الأســباب الآتية: 
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ــا، أو إذا  ــي ينظره ــوى الت ــة للدع ــوى مماثل ــه دع ــه أو لزوجت )1( إذا كان ل
جــدت لأحدهمــا خصومــة مــع أحــد الخصــوم، أو لزوجتــه بعــد قيــام الدعــوى 
ــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بقصــد رده  المطروحــة علــى القاضــي مــا ل

ــه.  عــن نظــر الدعــوى المطروحــة علي
ــى  ــه أو أصهــاره عل ــد أو لأحــد أقارب ــه منهــا ول ــي ل ــه الت )2( إذا كان لمطلقت
عمــود النســب خصومــة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد الخصــوم فــي الدعــوى 
ــام الدعــوى  ــد قي ــت بع ــد أقيم ــة ق ــذه الخصوم ــن ه ــم تك ــا ل ــه م ــع زوجت أو م

ــى القاضــي بقصــد رده.  المطروحــة عل
ــد  ــة أح ــاد مؤاكل ــد اعت ــو ق ــه، أو كان ه ــاً ل ــد الخصــوم خادم )3( إذا كان أح
الخصــوم أو مســاكنته، أو كان تلقــى منــه هديــة قبيــل رفــع الدعــوى أو بعــده. 
ــدم  ــا ع ــح معه ــودة يرج ــداوة أو م ــد الخصــوم ع ــن أح ــه وبي )4( إذا كان بين

ــل. ــر مي ــم بغي اســتطاعته الحك

ومــن حيــث إن أســباب طلب رد الســادة المستشــارين-المبينة أســمائهم ســلفًا-
أعضــاء الدائــرة الأولــى )فحــص( بالمحكمــة الإداريــة العليــا عــن نظــر الطعــن 
ــوم  ــا، المحــدد لنظــره جلســة خاصــة ي ــة علي ــم 7423 لســنة 62 قضائي رق
ــا  ــن جلســات، تتلخــص فيم ــا م ــا بعده ــق 26 /2 /2016، وم الأحــد المواف

يلــي:

أولًا: فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا يصــرح أحــد الــوزراء فــي الحكومــة 
فــي الصحــف )جريدتــي الأهــرام، والمصــري اليــوم( عــن تمنيــه فــي أن تفصل 
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــذا الطعــن »خــلال أســبوع« حيــث قــال نصًــا 
فــي مؤتمــر صحفــى عقــد يــوم الأربعــاء الموافــق22 يونيــه 2016 »نتمنى أن 
يقبــل الطعــن الــذي قدمتــه هيئــة قضايــا الدولــة إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا، 
علــى أن يتــم ســرعة الفصــل فيــه خــلال أســبوع...”، كمــا أن هــذا الوزيــر هــو 
مستشــار ســابق بالمحكمــة الإداريــة العليــا، وعمــل بالدائــرة ذاتهــا التي ســتنظر 
الطعــن المقــام علــى حكــم القضــاء الإداري الصــادر بشــأن بطــلان توقيــع ممثل 
ــة  ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــى اتفاقي ــة عل ــة المصري الحكوم
مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقعــة فــي إبريــل ســنة 2016 
المتضمنــة التنــازل عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، فضــلًا عــن أنــه قبــل تعيينــه بمنصــب 
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وزيــر كان يشــغل منصــب رئيــس الجمعيــة العوميــة لقســمى الفتــوى والتشــريع 
ــت  ــد قام ــة، وق ــس الدول ــس مجل ــي لرئي ــب الثان ــه النائ ــة بصفت ــس الدول بمجل
ــا  ــي أعداده ــات ف ــذه التصريح ــر ه ــوم بنش ــرام والمصــري الي ــى الأه جريدت
ــه 2016، وبالرجــوع  ــق 23 يوني ــس المواف ــوم الخمي ــذ فجــر ي الصــادرة من
للطعــن الماثــل نجــد أن هيئــة قضايــا الدولــة أودعــت ظهــر يــوم الخميــس أى أن 
الوزيــر مجــدى العجاتــى أطلــق هــذه التصريحــات قبــل رفــع الطعــن بيــوم وهو 
الأمــر الــذي يعــد مــن ناحيــة أولــى تدخــلًا مــن الســلطة التنفيذيــة فــي أعمــال 
الســلطة القضائيــة وتعريضــاً باســتقلالها فمضــون تصريحــه يتضمــن توجيهــا 
للإداريــة العليــا بضــرورة قبــول طعــن الحكومــة، وتحديــد جلســة عاجلــة لنظر 
الشــق المســتعجل، بــل والفصــل فيــه خــلال اســبوع، ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن 
الاســتجابة لمــا صــرح بــه الســيد الوزيــر مــن خــلال قيــام الدائــرة المطلــوب رد 
مستشــاريها بتحديــد جلســة لنظــر الطعــن بعــد ثلاثــة أيــام مــن تقديمــه، حيــث تــم 
تقديــم الطعــن يــوم الخميــس 23 يونيــه 2016، وفــى نفــس اليــوم تــم تحديــد 
جلســة خاصــة يــوم الأحــد 26 يونيــه 2016 وتــم إعــلان الخصــوم بالطعــن 
مســاء نفــس اليــوم لتمهيــد الأرض للفصــل فــي الشــق العاجــل خــلال أســبوع 

كمــا قــال الوزيــر فــي الصحــف. 

ثانيًــا: أن مــا نشــر فــي جريــدة )المقــال – العــدد 501 فــي الخميــس 23 يونيــه 
ــاع للشــئون  ــر الدف ــواء ممــدوح شــاهين مســاعد وزي ــارة الل 2016( عــن زي
ــد  ــي الدعــوى، وأح ــد الخصــوم ف ــو أح ــر ه ــتورية والتشــريعية، والوزي الدس
ــب  ــق 21 /6 /2016، عق ــاء المواف ــوم الثلاث ــة ي ــس الدول ــن، لمجل الطاعني
النطــق بالحكــم فــي الدعوييــن المطعــون فيهمــا بالطعــن رقــم 74236 لســنة 
ــا،  ــة العلي ــة الإداري ــى )فحــص( بالمحكم ــرة الأول ــام الدائ 62 ق المنظــور أم
بزعــم رغبتــه فــي الحصــول علــى نســخة مــن هــذا الحكــم، ثــم مقابلتــه لرئيــس 
مجلــس الدولة-وفقًــا لمــا هــو منشــور بتلــك الجريدة-الــذي يتــرأس الدائــرة ذاتهــا 
)موضــوع( التــي ســتنظر الطعــن حــال إحالتــه لنظــره فــي دائــرة الموضــوع، 
ثــم مقابلتــه للأميــن العــام للمجلــس، وهــى زيــارة ومقابلــة غيــر مبــررة لممثــل 
ــة، وإذا  ــا الدول ــة قضاي عــن خصــوم فــي الدعــوى يمثلهــم بشــكل قانونــى هيئ
كان وزيــر الدفــاع يرغــب فــي الحصــول علــى صــورة مــن الحكــم فيجــب أن 
ــه أمــام المحكمــة وهــى  ــه وتمثيل ــة بالدفــاع عن يطلــب ذلــك مــن الجهــة المكلف
ــوم صــدور  ــة ي ــى مجلــس الدول ــة دون إرســال مســاعده إل ــا الدول ــة قضاي هيئ
الحكــم وفــور النطــق بــه، ومــن الجديــر بالذكــر أن مجلــس الدولــة لــم يصــدر 

أى رد لنفــى هــذه الزيــاره أو شــرح أســبابها.
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ــو الليــل منتــدب  ــد الفتــاح صبــري أب ــا: أن الســيد المستشــار الدكتــور/ عب ثالثً
ــد  ــن عب ــك ســلمان ب ــي منحــت المل ــة القاهــرة، والت ــي بجامع كمستشــار قانون
العزيــز آل ســعود الدكتــوراه الفخريــة فــي تاريــخ متزامــن مــع توقيــع اتفاقيــة 
ــم  ــذي ت ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة المصري ــع الحكوم ــة م ــدود البحري ــيم الح ترس

ــة. ــام الاتفاقي ــك لإتم ــب بالمل ــة الترحي ــذاك جــزء مــن حمل ــاره آن إعتب

ــد عضــو  ــليمان أحم ــد الراضــى س ــوزى عب ــار / ف ــيد المستش ــا: أن الس رابعً
ــدب  ــنة 62 ق( منت ــم 74236 لس ــل )رق ــن الماث ــتنظر الطع ــي س ــرة الت الدائ
ــد  ــو أح ــة، وه ــر الخارجي ــا وزي ــي يمثله ــة، والت ــة المصري ــوزارة الخارجي ب
الطاعنيــن فــي هــذا الطعــن، والصــادر فــي مواجهتهــم الحكــم )43709، 

ــه. ــذه وإلغائ ــف تنفي ــوب وق ــة( المطل ــنة 70 قضائي 43866 لس

خامســاً: أن الطعــن المنظــور أمــام مستشــاري الدائــرة الأولــى )فحــص( 
بالمحكمــة الإداريــة العليــا محــل طلــب الــرد، أودع قلــم كتاب المحكمــة الإدارية 
العليــا يــوم الخميــس الموافــق 23 /6 /2016، وباليــوم ذاتــه حــددت لــه 
جلســة، وأعلــن بهــا طالــب الــرد بــذات اليــوم أيضًــا، أي أن الطعــن أودع بقلــم 
الكتــاب، وحــددت لــه جلســة، وأعلــن الخصــوم فــي يــوم واحــد فقــط!! وعلــم 
طالــب الــرد بعــد إعلانــه بتحديــد جلســة لنظــر الطعــن يــوم »الأحــد« الموافــق 
ــم إلا  ــر الطعون-الله ــي نظ ــبوقة ف ــر المس ــرعة غي ــذه الس 26/6 /2016، ه
ــا  ــوء م ــي ض ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــة أم ــون الانتخابية-المقام الطع
أبــدي مــن أســباب ســابقة تجعــل طالــب الرد-وهــو مــن الخصــوم فــي الطعــن-
غيــر مطمئــن حيــث تســير الخطــوات علــى هــذا النحــو وفــق مــا صــرح بــه 
الوزيــر مجــدى العجاتــى مــن الفصــل فــي الشــق العاجــل خــلال أســبوع، علــى 
الرغــم مــن أن الســيد المستشــار الدكتــور/ جمــال نــدا رئيــس المجلــس ورئيــس 
الدائــرة الأولــى موضــوع، والســيد المستشــار الدكتــور/ عبــد الفتــاح صبــرى 
أبــو الليــل ســوف يحــالا للتقاعــد لبلــوغ الســن القانونيــة يــوم 30 يونيــه 2016 
أى خــلال هــذا الأســبوع، وهــو مــا يفيــد أن الوزيــر مجــدى العجاتــى يطلــب 
مــن الدائــرة الفصــل فــي الشــق العاجــل قبــل إحالتهمــا للتقاعــد، فضــلًا علــى 
ــاتها  ــرة الفحــص جلس ــد دائ ــى أن تعق ــص عل ــة ين ــة العمومي ــرار الجمعي أن ق
ــد أن  ــا يفي ــم 12 مم ــة رق ــهر بالقاع ــن كل ش ــث م ــن الأول والثال ــوم الاثني ي
الجلســات المخصصــة لهــذه الدائــرة انتهــت يــوم 20 يونيــه 2016 وكان مــن 
الأجــدر بالمحكمــة أن تنظــر طعــن الحكومــة فــي دور الانعقــاد العــادى للدائــرة 
فــي أول جلســة ســوف تعقدهــا –وفقــا لقــرار الجمعيــة العموميــة- وهــى جلســة 
الاثنيــن الموافــق 4 يوليــو 2016 حتــى تغلــق كل أبــواب الشــك والريبــة التــي 
فتحهــا رعونــه مســلك مســاعد وزيــر الدفــاع وعــدم كياســة تصريحــات الوزيــر 
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مجــدى العجاتــى، إلا أن الســرعة غيــر المبــررة لتحديــد جلســة خاصــة علــى 
هــذا النحــو، والاصــرار علــى نظــر الدائــرة لهــذا الطعــن قبــل خــروج الســادة 
المستشــارين للمعــاش توحــي بمظنــة التأثيــر علــى مبــدأ حيــاد القاضــي، وذلــك 
ــة  ــك المظن ــي شــأنه تل ــن قامــت ف ــي ليحــول دون م ــج الســبيل القانون ــو يل فه

وبيــن القضــاء فــي دعــواه.
حيــث إن المقــرر أن مبــدأ حيــاد القاضــي يتأســس علــى قاعــدة أصوليــة قوامهــا 
ــدر  ــاءه لا يص ــي وأن قض ــه الطبيع ــى قاضي ــي إل ــان المتقاض ــوب اطمئن وج
ــريعية  ــكام التش ــوى– وصدحــت الأح ــز أو ه ــده دون تحي ــق وح ــن الح إلا ع
ــل عــن  ــم تغف ــدة ول ــر هــذه الحي ــم وتوفي ــى تدعي المنظمــة لشــئون القضــاء عل
حــق المتقاضــي إذا كان لديــة أســباب إلــى مظنــة التأثيــر فــي هــذه الحيــدة أن 
يجــد الســبيل ليحــول دون مــن قامــت فــي شــأنه تلــك المظنــة وبيــن القضــاء فــي 
دعــواه – ومــن ثــم منحتــه حقــه فــي رد القاضــي عــن نظــر نــزاع بعينــه، كحــق 

مــن الحقــوق الأساســية التــي ترتبــط بحــق التقاضــي ذاتــه.

ــم  ــد بالجــدول العمومــي تحــت رق ــرد المقي ــي ال )محكمــة اســتئناف القاهــرة ف
1184 لســنة 132ق، بجلســة 2016/1/4(

فالمشــرع حيــن تدخــل بالنصــوص التــي نظــم بهــا رد القضــاة، ليــوازن بيــن 
ــا ــــ قضــاة  ــا كان موضوعه ــي الدعــوى ــــ وأي ــا: ألا يفصــل ف ــن أولهم أمري
داخلتهــم شــبهة تقــوم بهــا مظنــة ممــالأة أحــد أطرافهــا، والتأثيــر بالتالــى فــي 
حيدتهــم، فــلا يكــون عملهــم إنصرافــاً لتطبيــق حكــم القانــون فــي شــأنها، بــل 
تحريفــاً لمحتــواه. ومــن ثــم أجــاز المشــرع ردهــم وفــق أســباب حددهــا، ليحــول 
دونهــم ومــوالاة نظــر الدعــوى التــي قــام ســبب ردهــم بمناســبتها. ثانيهمــا: ألا 
ــذاء مشــاعرهم،  ــى التشــهير بهــم دون حــق، وإي يكــون رد القضــاة مدخــلًا إل
ــاً  ــاً، أو لمنعهــم مــن نظــر قضايــا بذواتهــا توقي أو التهويــن مــن قدرهــم عدوان
للفصــل فيهــا كيــداً ولــدداً. وكان ضروريــاً بالتالــى، أن يكفــل المشــرع ــــ فــي 
إطــار التوفيــق بيــن هذيــن الإعتباريــن، وبمــا يــوازن بينهمــا ــــ تنظيمــاً لحــق 
الــرد لا يجــاوز الحــدود التــي ينبغــى أن يباشــر فــي نطاقهــا، ولا يكــون موطئــاً 
إلــى تعطيــل الفصــل فــي النــزاع الأصلــى. فنصــت الفقــرة 4 مــن المــادة 148 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة التــي تقضــى بجــواز رد القاضــى إذا 
كان بينــه وبيــن أحــد الخصــوم عــداوة أو مــودة يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته 
الحكــم بغيــر ميــل، يقــوم علــى ضوابــط محــددة لا تنفلــت بهــا متطلبــات 
ــا مــن العناصــر النفســية الغائــرة  تطبيقــه، ذلــك أن المــودة والعــداوة وإن كانت
ــة تشــى  ــوم إلا مــن مظاهــر خارجي ــا لا يق ــل عليه ــاق، إلا أن الدلي ــي الأعم ف
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بهــا أو تفصــح عنهــا، ليكــون إثباتهــا دائــراً مــع هــذه المظاهــر وجــوداً وعدمــاً. 
وليــس لازمــاً بالتالــى أن يكــون هــذا الدليــل مباشــراً جازمــاً لا يقبــل تأويــلًا، بــل 
يكفــى أن ترشــح قرائــن الحــال لوجودهــا، وأن يكــون تضافرهــا مؤديــاً إليهــا. 
كذلــك مــا قصــد إليــه النــص المطعــون فيــه، هــو أن يوفــر لــرد القضــاة ســبباً 
يقــوم علــى معيــار عــام يتســع لعديــد مــن الصــور التــي يتعــذر حصرهــا، وإن 
ــاض وأحــد الخصــوم يرجــح  ــن ق ــوم بي كان جامعهــا أن مشــاعر شــخصية تق
معهــا ألا يكــون قضــاؤه بغيــر ميــل مســتطاعاً، ســواء كان هــذا الميــل إيجابيــاً 
ــرازا لهــذا الاحتمــال،  ــزان الحــق مــع وجــوده واحت ــلا يســتقيم مي أم ســلبياً، ف
ــن  ــي لا يطمئ ــبهات الت ــاً بالش ــون محاط ــى أن يك ــي عل ــل القضائ ــاً بالعم ونأي
معهــا إلــى تجــرده، صيــغ النــص المطعــون فيــه. ومــردود ثالثــاً بــأن العوامــل 
ــة  ــا بفواصــل قاطع ــدة، ولا تعريفه ــا بنصــوص جام النفســية يســتحيل ضبطه
تجليهــا، بــل يتعيــن أن يكــون زمــام تطبيقهاــــ عنــد تحقــق مظاهرهــا ــــ مرنــاً، 
فــلا يكــون إقتضابهــا قاصــراً علــى أن يحيــط بهــا، ولا إتســاعها مفرطــاً فــي 

مجــاوزة نطاقهــا.

)المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 38 لسنة 16 قضائية بجلسة 
1996/11/16 -مكتب فني 8 -رقم الجزء 1 -رقم الصفحة 169(

لتلك الأسباب والأسباب الأخري التي سيبديها طالب الرد أمام دائرة الرد 
نلتمـ قبول طلب رد السادة المستشارين المبينة أسمائهم سلفًا

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

المقر بالرد

محمد عادل سليمان

المطعون ضده رقم 13

فى الطعن 74236 لسنة 62 ق ع
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الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في طلب رد القضاة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلـ الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة )فحص طعون(

ــا برئاســة المستشــار/ محمــد ماهــر أبــو العينيــن نائــب  بالجلســة المنعقــدة علن
ــس الدولة-ورئيــس المحكمــة رئيــس مجل

ــف  ــح يوس ــدي صال ــور/ مج ــارين الدكت ــاتذة المستش ــادة الأس ــة الس وعضوي
ــة  ــس الدول ــس مجل ــب رئي ــي نائ الجارح

 وأحمد محمد أحمد الأبياري نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رمضان القناوي مفوض الدولة 

وسكرتارية السيد/ جمال عزمي حسين أمين سر المحكمة 

أصدرت الحكم الآتي
في طلب الرد المقيد بالطعن رقم 75215 لسنة 62 قضائية عليا

المقام من
محمد عادل سليمان
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ضد
السدة نواب رئيس مجلس الدولة

1-السيد الأستاذ المستشار الدكتور/عبد الفتاح صبري أبو الليل 
2-السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمان إبراهيم سليمان النجار 

3-السيد الأستاذ المستشار/فوزي عبد الراضي سليمان أحمد 
4-السيد الأستاذ المستشار/محمد أحمد أحمد ضيف 
5-السيد الأستاذ المستشار/منير عبد القدوس عبد الله

6- السيد الأستاذ المستشار/إبراهيم سيد أحمد الطحان 
7- السيد الأستاذ المستشار/ محمد ياسين لطيف شاهين 

8- السيد الأستاذ المستشار/ أحمد جمال أحمد حسن عثمان 

بصفاتهــم رئيــس وأعضــاء الدائــرة الأولــى فحــص طعــون بالمحكمــة الإداريــة 
ــددة  ــا والمح ــنة 62ق.علي ــم 74236 لس ــن رق ــك عــن نظــر الطع ــا وذل العلي

لنظــره جلســة خاصــة يــوم الأحــد الموافــق 2016/6/26. 

الإجراءات
ــرة  ــادة أعضــاء الدائ ــرد ضــد الس ــب ال ــام الطاعــن طل ــي 2016/2/26 أق ف
الأولــى »فحــص طعــون« بالمحكمــة الإداريــة العليــا الــواردة أســماؤهم بصــدر 
هــذا الحكــم طالبــا فــي ختــام الطعــن- للأســباب الــواردة فيه-قبــول طلــب الــرد. 
ــور  ــتاذ المستشــار الدكت ــن الســيد الأس ــرد م ــب ال ــف طل ــى مل ــد تأشــر عل وق
رئيــس مجلــس الدولــة بإحالتــه إلــى هــذه الدائــرة نظــره فــي 2016/7/2 حيــث 

ورد إلــى هــذه الدائــرة وتحــدد لنظــره جلســة 2016/7/30. 
وفــي هــذه الجلســة قــررت المحكمــة تأجيل نظــر الطعن لجســة 2016/8/13، 
ــه بمحضــر الجلســة،  ــان المشــار إلي ــرد باســتخراج البي ــب ال وصرحــت لطال
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ــا لضــم كامــل  ــى علي ــرة الأول ــة ســكرتارية الدائ وكلفــت الســكرتارية بمخاطب
ملــف الطعــن رقــم 74236 لســنة 62ق، كمــا تنــازل طالــب الــرد فــي هــذه 
الجلســة عــن طلــب رد المستشــار الدكتور/عبــد الفتــاح أبــو الليــل والمرحــوم 

المستشــار/ محمــد ســليمان النجــار. 
وبهــذه الجلســة الأخيــرة حضــر الطاعــن وتــم إفادتــه مــن المحكمــة أن الدائــرة 
ــم  ــداع كامــل الملــف الخــاص بالطعــن رق ــد مخاطبتهــا لإي ــى فحــص عن الأول
74236 لســنة 62ق.عليــا أرســلت الصــورة مــن محضــر الجلســة التــي 
ــودع حوافــظ المســتندات المقدمــة  ــم ت ــرة فــي 2016/6/26، ول عقدتهــا الدائ
مــن الحكومــة بهــذه الجلســة، وأكــد طالــب الــرد أهميــة هــذه المســتندات لأنهــا 
تحتــوي علــى مــا يؤكــد صحــة طلــب الــرد، وتُبــرز علاقــة بعــض الأعضــاء 
بوزيــر الأعضــاء بوزيــر الدولــة للشــئون القانونيــة الــذي صــرح بــأن الفصــل 
فــي الطلــب العاجــل بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه مــن محكمــة القضــاء 
الإداري ســيتم خــلال أســبوع، وهــو مــا تــم فعــلا، وبهــذه الجلســة صمــم طالــب 
ــوم،  ــم حجــز الطعــن لإصــدار الحكــم بجلســة الي ــا ت ــه، وبه ــى طلبات ــرد عل ال
وفيهــا صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه عنــد النطــق بــه 

وبحضــور مفــوض الدولــة. 
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة. 
ومــن حيــث أن واقعــات طلــب الــرد تخلــص فــي أنــه بتاريــخ 2016/6/21 
صــدر حكــم محكمــة القضــاء الإداري الدائــرة الأولــى فــي الدعــوى رقــم 
43709 لســنة 70ق والدعــوى رقــم 43866 لســنة 70ق ناصــا علــى بطلان 
توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن 
الحكومــة المصريــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل 2016 
المتضمنــة التنــازل عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا اســتمرار تلــك الجزيرتيــن ضمــن 
الإقليــم البــري المصــري وضمــن حــدود الدولــة المصريــة واســتمرار الســيادة 
المصريــة عليهمــا وحظــر تغيــر وصفهمــا بــأي شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى 

وألزمــت جهــة الإدارة المصاريــف. 
وفــي 2016/6/23 أقامــت هيئــة قضايــا الدولــة طعنهــا علــى هــذا الحكــم وقيــد 
برقــم 74236 لســنة 62 ق طالبــة فــي ختامــه تحديــد أقــرب جلســة أمــام دائرة 
ــف  ــتعجلة بوق ــة مس ــر بصف ــا لتأم ــة العلي ــة الإداري ــون بالمحكم فحــص الطع
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تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء مجــددا أصليــا بعــدم اختصــاص المحكمــة 
ولائيــا بنظــر الدعــوى واحتياطيــا بعــدم قبــول الدعــوى لإنتفــاء القــرار الإداري 

ومــن بــاب الإحتيــاط الكلــي برفــض الدعــوى. 
وقــد تأشــر بتحديــد جلســة 2016/2/26 لنظــر الطعــن أمــام الدائــرة الأولــى 
عليــا فحــص، وفــي ذات التاريــخ أقــام الأســتاذ محمــد عــادل ســليمان المحامــي 
ــاء  ــة القض ــام محكم ــوى أم ــي الدع ــا ف ــن انضمامي ــوم المتدخلي ــد الخص وأح
الإداري تقريــرا بالطعــن بطلــب رد الرئيــس وأعضــاء الدائــرة الأولــى فحــص 
ــى عــدة  ــرد عل ــب ال ــام طل ــا عــن نظــر الطعــن، وأق ــة العلي بالمحكمــة الإداري
أســباب أهمهــا أولا:- أن هنــاك تصريحــا لأحــد الــوزراء نشــر فــي جريدتــي 
ــا  ــة العلي ــة الإداري ــه أن تفصــل المحكم ــن تمني ــوم ع ــرام والمصــري الي الأه
ــابق  ــار س ــو مستش ــر ه ــذا الوزي ــأن ه ــا ب ــبوع، علم ــلال أس ــن خ ــي الطع ف
بالمحكمــة الإداريــة العليــا وعمــل بالدائــرة ذاتهــا التــي ســتنتظر الطعــن، وقــد 
ــوم  ــن ي ــدم الطع ــث ق ــن، حي ــريعة لنظــر الطع ــة س ــد جلس ــك بتحدي ــق ذل تحق
الخميــس 2016/6/23 وفــي نفــس اليــوم تــم تحديــد جلســة خاصــة فــي يــوم 

2016/6/26 لنظــره. 
ــود  ــواء محم ــارة الل ــن زي ــال ع ــدة المق ــي جري ــر ف ــا نش ــاك م ــا:- إن هن ثاني
ــد  ــو أح ــريعية وه ــتورية والتش ــئون الدس ــاع للش ــر الدف ــاعد وزي ــاهين مس ش
الخصــوم فــي الدعــوى وأحــد الطاعنيــن علــى الحكــم لمجلــس الدولــة فــي ذات 
يــوم النطــق بالحكــم ثــم مقابلتــه لرئيــس المجلــس والأميــن العــام للمجلــس وهــو 
مــا يثيــر التســاؤل عــن اســباب هــذه الزيــارة إلا اســتعجال الفصــل فــي طلــب 

وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه. 
ــدب  ــل منت ــو اللي ــري أب ــاح صب ــد الفت ــور عب ــا:-إن الســيد المستشــار الدكت ثالث
ــد  ــن عب ــلمان ب ــك س ــت المل ــي منح ــرة الت ــة القاه ــي لجامع ــار قانون كمستش
العزيــز آل ســعود الدكتــوراه الفخريــة فــي تاريــخ متزامــن مــع توقيــع اتفاقيــة 

ــة.  ــة المصري ــع الحكوم ــة م ــيم الحــدود البحري ترس
ــرة  ــليمان عضــو الدائ ــد الراضــي س ــوزي عب ــار ف ــيد المستش ــا:-إن الس رابع
ــا  ــي يمثله ــة والت ــة المصري ــوزارة الخارجي ــدب ب ــن منت ــتنظر الطع ــي س الت
ــي  ــذي صــدر ف ــن وال ــذا الطع ــي ه ــن ف ــة وهــو أحــد الطاعني ــر الخارجي وزي

ــه.  ــون في ــم المطع ــه الحك مواجهت
وأخيــرا:- الطعــن المنظــور أمــام مستشــاري الدائــرة الأولــى بالمحكمــة محــل 
ــس  ــوم الخمي ــي ي ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــاب المحكم ــم كت ــرد أودع قل ــب ال طل
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الموافــق 2016/6/23 وحــددت لــه جلســة لنظره-أعلــن بهــا طالــب الــرد-أي 
فــي ذات اليــوم الــذي تــم إيــداع الطعــن فيــه كمــا أعلــن بهــا، وهــذه الســرعة 
غيــر المســبوقة فــي نظــر الطعون-اللهــم إلا الطعــون الانتخابيــة المقامــة 
أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا- تجعــل طالــب الــرد غيــر مطمئــن إلــى ســير 
ــددة لنظــر  ــة المح ــذه الجلس ــورة خاصــة أن ه ــة المذك ــام المحكم ــوى أم الدع
الطعــن تصــادف إنهــا تســبق خــروج رئيــس دائــرة لفحــص المستشــار الدكتور/
عبــد الفتــاح صبــري. وكذلــك رئيــس المجلــس الدكتور/جمــال ندا-وهــو رئيــس 
الدائــرة الأولــى موضــوع- علــى المعــاش لانتهــاء خدمتهمــا، وكان الأجــدر أن 
تنظــر الدائــرة طعــن الحكومــة فــي دور الإنعقــاد العــادي للدائــرة في اول جلســة 
ســوف تعقدهــا وفقــا لقــرار الجمعيــة العموميــة وهــي جلســة 2016/7/4 حتــى 
تغلــق كل أبــواب الشــك والريبــة التــي فتحهــا مــا قــام بــه كل مــن وزيــر الدولــة 
للشــئون القانونيــة ومســاعد وزيــر الدفــاع للشــئون القانونيــة والدســتورية علــى 
النحــو ســالف البيــان، وهــو مــا يوضــح مظنــة التأثيــر فــي مبــدأ حيــاد القاضــي 
الــذي يجــب أن يســود الفصــل فــي الطعــن المنظــور أمــام هــذه الدائــرة، وانتهــى 

تقريــر الطعــن إلــى الطلبــات ســالفة البيــان. 
وحيــث انــه لاشــك فــي أن العــدل قيمــة مــن القيــم العليــا، وهــو أحــد الفضائــل 
الأربعــة التــي قــال بهــا الفلاســفة مــن قديــم، وهــي: الحكمــة والشــجعة والعفــة 
والعدالــة، كمــا أن إقامــة فــي الأرض تحقــق للأفــراد الأمــن وللمجتمعــات 

ــن.  ــن الحــكام والمحكومي ــة بي ــوى الثق الأمــان، وتق
ــوق البشــر  ــه وألا تُهضــم حق ــال كل ذي حــق حق ــأن ين ــم ب ــق العــدل يت وتحقي
بالظلــم والجــور، وذلــك يتأتــى بالحكــم بمــا شــرع الله مــن أحــكام والبعــد عــن 

الميــل والهــوى. 
ــق العــدل  ــى يتحق ــاذه حت ــت مهمــة الرســل إلا لأداء هــذا الأمــر وإنف ــا كان وم
علــى الأرض كمــا أراده الله منــذ خلــق الســموات والأرض، قــال ســبحانه 
وتعالى:«والســماء رفعهــا ووضــع الميــزان )7( ألا تطغــوا فــي الميــزان )8( 
ــول  ــن(، يق ــزان« )ســورة الرحم ــوزن بالقســط ولا تخســروا المي ــوا ال ,وأقيم
ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــات: والســماء رفعهــا ووضــع الميــزان يعنــي العــدل، 
ــاب  ــم الكت ــا معه ــات وأنزلن ــلنا بالبين ــلنا رُس ــد أرس ــى: »لق ــال الله تعال ــا ق كم
والميــزان ليقــوم النــاس بالقســط )الايــة 25 مــن ســورة الحديــد( وهكــذا قــال 
ســبحانه )ألاتطغــوا فــي الميــزان( أى خلــق الســموات والارض بالحــق والعــدل 

لتكــون الاشــياء كلهــا بالحــق والعــدل.
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والقضــاء هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق العــدل بين الناس والمســاواة فــي الحقوق 
وإقــرار الحــق لاصحابــه وردع الظالــم بايقافــه عنــد حــده حتــى لايتمــادى فــي 
جــوره، والكتــاب والميــزان نــزلا مــن عنــد الــه أعــدل الحاكميــن وبهمــا بعــث 
ــه ويفيمــوا  ــوا جكمت ــي الارض ليعل ــاء والرســل واســتخلفهم وأتباعهــم ف الانبي
ــبحانه  ــال س ــموات والارض وق ــه الس ــت ب ــذي قام ــه ال ــوا عدل ــه ويحقق حكم
وتعالــى )كأن النــاس امــة واحــدة فبعــث الله النبييــن مبشــرين ومنذريــن وأنــزل 
معهــم الكتــاب بالحــق ليحكــم بيــن النــاس فيمــا اختلفــوا فيــه )الايــة 213 مــن 
ــن  ــد م ــي العدي ــة ف ــم داعي ــرأن الكري ــاءات نصــوص الق ــرة(، وج ســورة البق
ــه تعالــى  ــد الحكــم بيــن النــاس، منهــا قول ــك الحــق عن ــى العــدل وكذل ــه ال ايات
)ان الله أمركــم أن تــؤدوا الامانــات الــى أهلهــا واذا حكتــم بيــن النــاس أن 
تحكمــوا بالعــدل ان الله نعمــا يعظكــم بــه ان الله كان ســميعا بصيــرا )58( 
)ســورة النســاء( ان الله يأمــر بالعــدل والاحســان )الايــة 90 مــن ســورة النحــل( 
ــا جعلنــاك خليفــة فــي الارض فاحكــم بيــن النــاس بالحــق ولاتتبــع  ــاداوود ان ي
الهــوى فيضلــك عــن ســبيل الله ان الذيــن يضلــون عــن ســبيل الــه لهــم عــذاب 

شــديد بمــا نســوا يــوم الحســاب )26( )ســورة ص(.
وحيــاد القضــاء مــن المبــادىء الاساســية لحقــوق الانســان التــي أكــدت عليهــا 
المواثيــق الدوليــة كأحــد عناصــر المحاكمــة المنصفــة فنــص عليــه فــي الاعلان 
العالمــى لحقــوق الانســان الصــادر ســنة 1948 فــي المــادة العاشــرة منــه حيــث 
ــن الحــق فــي ان  ــدم المســاواة مــع الاخريي ــى ق ــكل إنســان عل جــاء بهــا )أن ل
ــي  ــا للفصــل ف ــدة نظــرا منظــرا وعلني ــة مســتقلة ومحاي ــه محكم تنظــر قضيت

حقوقــه والتزامتــه(. 
كمــا ورد النــص علــى المحاكمــة المنصفــة فــي المــادة )14( مــن العهــد الدولــى 
ــن  ــارا م ــق اعتب ــنة 1966 والمطب ــادر س ــية الص ــة والسياس ــوق المدني للحق
ــاس جميعــا ســواء امــام القضــاء ومــن  ــت أن الن ــي تضمن 1976/3/26 والت
حــق كل فــرد لــدى الفصــل فــي اى تهمــة جنائيــة توجــه اليــه أو فــي حقوقــه 
والتزامتــه فــي أى دعــوى مدنيــة أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــى 

مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة وحياديــة، منشــاة بحكــم القانــون. 
وأكــدت الاتفاقيــة الاوربيــة لحقــوق الانســان الموقعــة فــي 11/1950/	 
ــنة 1981  ــوق الانســان والشــعوب الصــادر س ــى لحق ــان الافريق ــك البي وكذل
ــى هــذا الفهــم. ــارا مــن 1986/10/21 عل ــز التطبيــق اعتب ــذي دخــل حي وال
ويقتــرن مبــدأ تجــرد القاضــى بالعدالــة ذاتهــا فهــو مــن الافــكار الضاربــة فــي 
ــا  ــد نظام ــذي اوج ــم، ال ــانى المنظ ــع الانس ــي المجتم ــة ف ــذور الاجتماعي الج
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لاقامــة العدالــة بيــن أفــراده ومايســتلزم مــن القائميــن علــى شــئونها مــن التحلــى 
ــادىء  ــذه المب ــار أن ه ــتقلال، باعتب ــاد والاس ــرد والحي ــن التج ــدر م ــر ق بأكب

ــوب. ــه بالشــكل المطل ــؤدى وظائف ــى ي ــة لنظــام قضائ ــة لاســس جوهري ممثل
ــا  ــا جوهري ــر تجــرد القاضــى أساس ــة المعاصــرة يعتب ــة القانوني ــى الانظم وف
ــروعية  ــور مش ــو مح ــون اذ ه ــة القان ــي دول ــة ف ــة القضائي ــة الوظيف لممارس
ســلطة القاضــى فــي الحكــم، ويعــد عنصــرا مــن العناصــر الضروريــة لتوفــر 

ــة للمتقاضــى.  ــة أو العادل ــة المنصف المحاكم
علــى أن اغلــب الفقــه يعــرف التجــرد مــن ناحيــة كونــه واجبــا علــى القاضــى، 
يلتــزم باعمالــه أثنــاء مباشــرة العمــل القضائــى فيكــون المقصــود بــه غيــاب كل 
تأثيــر شــخصى مســبق علــى الفصــل فــي الدعــوى، وهــو الامــر الــذي يفتــرض 
“حيــاد” القاضــي فــي مواجهــة الخصــوم أو مصالحهــم موضــوع النــزاع مــن 
جانــب, وموضوعيتــه المؤديــة مــن جانــب أخــر إلــى عــدم وجــود حكــم مســبق 

علــى الفصــل القضيــة.
ويقتــرب مفهومــا الحيــاد والتجــرد كثيــراً بإعتبارهما مــن الضمانــات الجوهرية 
للمتقاضــي, فالحيــاد يمثــل ضمانــة للقاضــي فــي كل مــا يتخــذه مــن قــرارات 
ومــا يصــدره مــن أحــكام فــي شــأن الدعــاوى التــي ينظرهــا، فيطبــق القانــون 
فقــط دون أن يتــرك أنطباعــاً لــدي الغيــر بتأثــره بــأي مؤثــر خارجــي، وبخاصة 

بوجــود تصــور أو عقيــدة ســابقة علــى الحكــم.
)د.رجــب محمــود طاجــن, مبــدأ تجــرد القاضــي الإداري, دراســة مقارنــة, دار 

النهضــة العربيــة. ص64(
وتجــرد القاضــي هــو مــن المبــادئ العامــة للقانــون فــي قضــاء مجلــس الدولــة 
الفرنســي, ويتعلــق بالنظــام العــام، وهــو لذلــك يقــرر لهــذا المبدأ قيمة تشــريعية، 
إلا أن المجلــس الدســتوري فــي فرنســا والمحكمــة الدســتورية العليــا فــي مصــر 

قــد جعلتــا لهــذا المبــدأ قيمــة دســتورية.
وتنظــر المحكمــة الدســتورية العليــا إلــى مبــدأ تجــرد القاضــي فــي ضــوء نظــرة 
أعــم تجعلــه حلقــة ضمــن حلقــات ثــلاث، يتكــون منهــا حــق التقاضــي، أولهمــا 
ــاء  ــه أعب ــراً لا تثقل ــاذاً ميس ــاء نف ــى القض ــاذ إل ــن النف ــاض م ــن كل متق تمكي
ماليــة ولا تحــول دونــه عوائــق إجرائيــة وثانيهمــا حيــدة المحكمــة وإســتقلالها 
وحصانــوة أعضائهــا والأســس الموضوعيــة لضمانتهــا العمليــة، وثالثهــا 
يتمثــل فــي مــا يتطلبــه حــق التقاضــي كــي تكتمــل مقوماتــه ويبلــغ غايتــه مــن 
توفيــر الدولــة للخصومــة فــي نهايــة مطافهــا حــلا منصفــاً مثــل التســوية التــي 
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يعمــد مــن يطلبهــا الحصــول عليهــا بوصفهــا الترضيــة القضائيــة التــي يســعى 
إليهــا لمواجهــة الإخــلال بالحقــوق التــي يدعيهــا.

)المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة 2014 جلسة 3/4/1993(
وتقيــم المحكمــة قضائهــا حــول حيــاد وتجــرد القاضــي كأحــد المكونــات 
ــتور  ــن دس ــادة 68 م ــي الم ــا ف ــق التقاضــي المنصــوص عليه ــة لح الجوهري
1971 والمــادة 184 المقابلــة لهــا فــي دســتور 2014 علــى الأســس التاليــة:
ــة المؤسســية  ــة وإســتقلال القضــاة مــن الناحي أولًا: اســتقلال الســلطة القضائي
والوظيفيــة إبعــاداً لأي مؤثــرات تؤثــر فــي الفصل فــي الخصومــات وإن كفلهما 
ــى القضــاة  ــلطان عل ــه لا س ــى أن ــك عل ــص كذل ــتور ن ــتور« إلا أن الدس الدس
ــط اســتقلال  ــي فق ــر لا يحم ــدأ الأخي ــذا المب ــون« وه ــر القان ــم لغي ــي قضائه ف
القاضــي بــل يحــول دون أن يكــون العمــل القضائــي وليــد نزعــة شــخصية غيــر 
متجــردة، ومــن ثــم تكــون حيــدة القاضــي شــرطاً لازمــاً دســتورياً لضمــان ألا 

يخضــع القاضــي فــي عملــه لغيــر ســلطان القانــون.
ثانيــاً: مــا قــرره إعــلان المبــادئ الأساســية فــي شــأن اســتقلال القضــاة التــي 
تبنتهــا الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة بقراريها الصادرين فــي 1985/11/29 
و3/12/1985 وهمــا يؤكــدان أن القضــاة يفصلــون – فــي إطــار مــن الحيــدة 
ــاً للقانــون  – فيمــا يعــرض عليهــم مــن منازعــات علــى ضــوء وقائعهــا ووفق
غيــر مدفوعيــن بتحريــض أو معرضيــن لتدخــل بــلا حــق أو محمليــن بقيــود أو 
تهديــد أو ضغــوط بطريقــة مباشــرة كانــت أم غيــر مباشــر أيــاً كان مصدرهــا 

أو ســببها.
ــير  ــن س ــان حس ــى ضم ــان إل ــدة إذا يهدف ــتقلال والحي ــان الإس ــاً: إن ضم ثالث
ــة  ــن ناحي ــدراً م ــا ق ــا وتكافؤهم ــا وتكاملهم ــؤداه تلازمهم ــك م ــإن ذل ــة ف العدال
ــاً بالســلطة  ــون الدســتور نائي ــر المتصــور أن يك ــة الدســتورية, فمــن غي القيم
ــالتها أو  ــي رس ــر ف ــة تؤث ــل خارجي ــا عوم ــوض بنايانه ــى أن تق ــة عل القضائي
ــدة وتجــرد  ــن حي ــال م ــواء ين ــدداً بالت ــا مه ــوق لذويه ــا الحق ــون إيصاله أن يك
ــاً  ــة طبق ــدأ أساســاً لقواعــد المحاكمــة المنصف ــت المحكمــة المب ــا. وجعل رجاله

ــتور. لنصــوص الدس
)المحكمــة الدســتورية العليــا, الدعــوى رقــم 34 لســنة 16 ق.د جلســة 
15/6/1996 والدعــوى رقــم 83 لســنة 20 ق.د جلســة 5/12/1998(
وبســبب ارتبــاط التجــرد الشــخصي بضميــر القاضــي، فــإن القاعــدة المطبقــة 
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ــدم  ــات ع ــبء إثب ــك أن ع ــن ذل ــج ع ــرده الشــخصي، وينت ــراض تج ــي إفت ه
ــات،  ــة طــرق الإثب ــه بكاف ــه أن يثبت ــذي ل ــه، وال ــن يدعي ــى م ــع عل التجــرد يق
ــن  ــد م ــه لا ب ــخصي، فإن ــي الش ــرد القاض ــدم تج ــات ع ــة إثب ــبب صعوب وبس
ــرة  ــروف المعاص ــط بالظ ــة ترتب ــة خارجي ــر موضوعي ــى عناص ــتناد إل الاس

ــن القضــاة. ــاض م ــي النزاهــة عــن ق ــكان نف ــة لإم لنظــر القضي
ولذلــك ولتمكيــن القاضــي الــذي تقــوم لديــه أســباب مشــروعة تبرر إثارة مســألة 
عــدم تجــرد القاضــي بمــا يجعلــه غيــر صالــح للفصــل فــي الدعــوى، درجــت 
ــخصية  ــب ش ــط بجوان ــددة ترتب ــالات مح ــراد ح ــى إي ــة عل ــن الإجرائي القواني
للقاضــي وبالإطالــر العائلــي والاجتماعــي المحيــط بــه إذا توفــرت إحداهــا فيــه، 
أصبــح غيــر مؤهــل لمواصلــة نظــر الدعــوى والفصــل فيهــا بحيــث يجــب عليــه 
أن يتنحــى عــن الاســتمرار فيهــا، فــإن لــم يفعــل، كان لأحــد الخصــوم أن يــرده 
والــذي يكــون مــن أثــره- أي الــرد- وقــف نظــر نظــر الدعــوى بقــوة القانــون 

دون حاجــة إلــى إصــدار حكــم بذلــك
ــرر  ــنة 1968 ليق ــم 13 لس ــة رق ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــاء قان وج
حــالات يكــون القاضــي فيهــا غيــر صالــح لنظــر الدعــوى ممنوعــاً من ســماعها 
ولــو لــم يــرده أحــد الخصــوم وهــي عــدة حــالات علــى ســبيل الحصــر عددتهــا 
ــي أو  ــل القاض ــلًا عم ــع باط ــادة 147 أن يق ــررت الم ــه وق ــادة 146 من الم
ــم بإتفــاق الخصــوم، وجــاءت المــادة 148  ــو ت قضــاؤه فــي هــذه الأحــوال ول

ناصــة علــى أنــه يجــوز رد القاضــي لأحــد الأســباب الأتيــة:

إذا كان لــه أو لزوجتــه دعــوى مماثلــة للدعــوى التــي ينظرهــا، أو إذا جدت . 1
ــام الدعــوى  ــد قي ــه بع ــد الخصــوم، أو لزوجت ــع أح ــة م ــا خصوم لأحدهم
المطروحــة علــى القاضــي مــا لــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بقصــد رده 

عــن نظــر الدعــوى المطروحــة عليــه.
ــى . 2 ــاره عل ــه أو أصه ــد أو لأحــد أقارب ــا ول ــه منه ــي ل ــه الت إذا كان لمطلقت

ــي  ــوم ف ــد الخص ــع أح ــاء م ــام القض ــة أم ــة قائم ــب خصوم ــود النس عم
الدعــوى أو مــع زوجتــه مــا لــم تكــن هــذه الخصومــة قــد أقيمــت بعــد قيــام 

ــد رده. ــي بقص ــى القاض ــة عل ــوى المطروح الدع
ــد . 3 ــة أح ــاد مؤاكل ــد اعت ــو ق ــه، أو كان ه ــاً ل ــوم خادم ــد الخص إذا كان أح

ــوى أو  ــع الدع ــل رف ــة قبي ــه هدي ــى من ــاكنته، أو كان تلق الخصــوم أو مس
ــده. بع
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ــدم . 4 ــا ع ــح معه ــودة يرج ــداوة أو م ــوم ع ــد الخص ــن أح ــه وبي إذا كان بين
ــل. ــر مي ــم بغي ــتطاعته الحك اس

وعللــت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون نهــج المشــرع بقولهــا: » يتأســس مبــدأ 
حيــاد القاضــي علــى قاعــدة أصوليــة قوامهــا وجــوب إطمئنــان النتقاضــي إلــى 
ــز أو هــوى,  ــه, وأن قضــاؤه لا يصــدر إلا عــن الحــق وحــده دون تحي قاضي
وإذا كانــت جملــة الأحــكام التشــريعية المنظمــة لشــئون القضــاء قــد حرصــت 
علــى تدعيــم وتوفيــر هــذه الحيــدة فإنهــا فــي نفــس الوقــت لــم تغفــل عــن حــق 
المتقاضــي إذا كانــت لديــه أســباب تدعــو إلــى مظنــة التأثيــر فــي هــذه الحيــدة, 
أن يجــد الســبيل ليحــول بيــن مــن قامــت فــي شــأنه هــذه المظنــة وبيــن القضــاء 
فــي دعــواه ومــن هنــا قــام حــق رد القاضــي عــن نظــر نــزاع بعينــه كحــق مــن 

الحقــوق الأساســية التــي ترتبــط بحــث التقاضــي ذاتــه«
وأجمــع الفقــه علــى أنــه »يقصــد بــرد القاضــي عــن الحكــم لــدى فقهــاء القانــون 
الوضعــي منــع القاضــي عــن نظــر الدعــوى كلمــا قــام ســبب يدعــو إلــى الشــك 

فــي قضائــه فيهــا بعــد ميــل أو تحيــز إذا لــم يمتنــع مــن تلقــاء نفســه«.
)د. عبــد المنعــم الشــرقاوى, شــرح قانــون المرافعــات ص213, وعبــد 
جميعــي, نظريــة الأختصــاص ص225, د.أبــو الوفــا, التعليــق علــى قانــون 

المرافعــات(
كمــا ذهبــوا الــي أن يشــمل هــذا الســبب كل الاحــوال التــي يثــور فيهــا الشــك 
حــول قــدرة القاضــي كمــا لا يشــترط فــي المــودة أن تــص الــي حــد المؤاكلــة 
أو المســاكنة أو قبــول الهدايــا ولــو لــم تنشــأ عــن زوجيــة أو قرابــة أو مصاهــرة 
الدناصــوري وعــكاز التعليــق علــي قانــون المرافعات الطبعــة 12 ص 1917. 
ــم  ــا ت ــب عندم ــذا العي ــة ه ــا طبيع ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــد أوضح وق
الطعــن علــي أن هــذا النــص فــي الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 148 مــن قانــون 
المرافعــات غامــض وخفــي وانــه يتعلــق بمشــاعر تكمــن فــي الصــدور وبتعــذر 

إثباتهــا. 
وحيــث أن هــذا النعــي مــردود بــأن العوامل النفســية يســتحيل ضبطها بنصوص 
جامــدة ولا يمكــن تعريفهــا بفواصــل قاطعــة تجليهــا بــل يتعيــن ان يكــون زمــام 
تطبيقهــا _ عنــد تحقيــق مظاهرهــا _مرنــا فــلا يكــون اقتضابهــا قاصــرا عــن 

أن يحيــط بهــا ولا اتســاعها مفرطــا فــي مجــاوزة نطاقهــا. 
لــرد  يوفــر  ان  هــو  فيــه  المطعــون  النــص  اليــة  قصــد  مــا  فــان  كذلــك 
القضــاة ســببا يقــوم علــي معيــار عــام يتســع لعديــد مــن الصــور التــي 
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قــاض  بيــن  شــخصية  مشــاعر  قيــام  جامعهــا  وان  حصرهــا  يتعــذر 
واحــد الخصــوم يرجــح معهــا الا يكــون قضــاؤه بغيــر ميــل مســتطاعا_
ايجابيــا كان هــذا الميــل أم ســلبيا فــلا يســتقيم ميــزان الحــق مــع  وجــوده 
ــددة لا  ــط مح ــي ضواب ــوم عل ــه يق ــون في ــص المطع ــأن الن ــك ب ــردود كذل وم
تنفلــت بهــا متطلبــات تطبيقــه ذلــك ان المــودة والعــداوة وان كانتــا مــن العناصر 
ــلال  ــن خ ــوم الا م ــا لا يق ــل عليه ــاق الا ان الدلي ــي الاعم ــرة ف ــية الغائ النفس
ــرا مــع هــذه  ــة تشــي بهــا او تفصــح عنهــا ليكــون اثباتهــا دائ مظاهــر خارجي
المظاهــر وجــودا وعدمــا، وليــس لازمــا بالتالــي ان يكــون هــذا الدليــل مباشــر 
جازمــا لا يقــل تأويــلا، بــل يكفــي أن ترشــح قرائــن الحــال بوجودهــا وان يكــون 

تضافرهــا مؤديــا اليهــا. 
ــرد ينصــرف الــي  والنــص المطعــون فــي يعتبــر بذلــك منشــئا لســبب عــام لل
كل الاحــوال التــي تثــور فيهــا شــبهة لهــا اساســها حــول نــوع مــن المشــاعر 
الشــخصية تقــوم بالقاضــي ولا يرجــح معهــا الحكــم فــي الدعــوي التــي يــراد 
رده عنهــا بغيــر ميــل يكــون عاصفــا بالحــق أو مؤثــرا فــي مجــراه ومــن ثــم لا 
يقيــد هــذا النــص مــن صــور الــرد بــل يتعقبهــا فــي أغلــب مظانهــا ويــكاد ان 

يحيــط بهــا ويســتغرقها. 
جلســة  16ق  ســنة   38 رقــم  القضيــة  العليــا  الدســتورية  المحكمــة 

)16/11/1996 (
ومــا جــاء بحكــم المحكمــة الدســتورية العليــا ســالف البيــان ويتفــق مــع مــا هــو 
مســتقر عليــه فــي قضــاء النقــض مــن أن تقريــر وجــود عــداوة بيــن القاضــي 
واحــد الخصــوم يرجــح معهــا عــدم اســتطاعته الحكــم بغيــر ميــل ممــا يجيــز 
طلــب ردة طبقــا لمــا نصــت عليــه الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 148 مــن 
قانــون المرافعــات أو نفــي ذلــك مــن المســائل التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة 

الموضــوع. 
نقض الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق جلسة 1990/1/18

وبتطبيــق المفاهيــم الســابقة علــي واقعــات طلــب الــرد المثــارة أمــام هــذه 
المحكمــة فــان المحكمــة تجــد أن الدائــرة المطلــوب ردهــا قــد خالفــت الضوابــط 
ــب  ــي خصــوص إجــراءات طل ــون المرافعــات ف ــا قان ــي وضعه والقواعــد الت
الــرد كمــا إنهــا خالفــت الأســس العامــة التــي مــن المفتــرض أن يقــوم عليهــا 
الفصــل فــي الدعــاوي والتــي بغيرهــا لا يســتقيم إصــدار الحكــم فــي أي دعــوي 
وفــي تفصيــل ذلــك نجــد أن الدائــرة المطلــوب ردهــا خالفــت المــادة 155 مــن 
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قانــون المرافعــات والتــي جــاء بهــا انــه يجــب علــي قلــم كتــاب المحكمــة رفــع 
تقريــر الــرد الــي رئيســها مرفقــا بــه بيــان بمــا قــدم مــن طلبــات رد فــي الدعوي 
ومــا تــم فيهــا، وذلــك كلــة خــلال أربــع وعشــرين ســاعة، وعلــي الرئيــس أن 
ــه  ــورا وان يرســل صــوره من ــر ف ــى التقري ــوب رده عل ــع القاضــي المطل يطل
للنيابــه وكذلــك خالفــت المــاده 156 مــن قانــون المرافعــات المدنيــه والتجاريــه 
ــه  ــوب رده ان يجيــب بالكتاب ــى المطل ــى القاض ــه »عل ــى ان ــص عل ــي تن الت
علــى وقائــع الــرد واســبابه خــلال الاربعــه ايــام التاليــه لاطلاعــه، واذا كانــت 
ــوب رده فــي  ــم يجــب عليهــا القاضــى المطل ــرد ول ــا لل ــح قانون الاســباب تصل
ــه، اصــدر رئيــس المحكمــه امــراً  الميعــاد المحــدد او اعتــرف بهــا فــي اجابت
ــص  ــي تن ــون والت ــاده 162 من ذات القان ــص الم ــت ن ــك خالف ــه” وكذل بتنحيت
علــى انــه: “ يترتــب علــى تقديــم طلــب الــرد وقــف الدعــوى الاصليــه الــى ان 
يحكــم فيــه، ومــع ذلــك يجــوز لرئيــس المحكمــه نــدب قــاض بــدلا ممــن طلــب 

رده. 
ــى  ــرد عل ــه ان ي ــوب رده علي ــواد ان القاضــى المطل ــذه الم ــن ه والمســتفاد م
طلــب الــرد تفصيــلا وبصــوره منفــرده بعــد ان يطلعــه رئيــس المحكمــه علــى 
ــه  ــا لمــا نصــت عليــه المــاده 155 مــن ذات القانــون والمعدل طلــب الــرد وفق
بالقانــون رقــم 23 لســنه 1992 وجعلــت المــاده 175 فقــره )ج( للدائــره التــي 
تنظــر طلــب الــرد وتحققــه ان تســمع ملاحظــات القاضــى عنــد الاقتضــاء الا 
ان هــذه المحكمــه وهــى تنظــر ملــف طلــب الــرد فؤجئــت بوجــود مذكــره مــن 
ــي ذات  ــي 26/6/2016 اى ف ــه ف ــا مؤرخ ــوب رده ــره المطل ــاء الدائ اعض
اليــوم الــذي تــم تقديــم طلــب الــرد فيــه، وجــاء بهــا ان الدائــره اطلعــت علــى 
اســباب الــرد المبينــه بتقريــر الــرد فتبينــت عــدم قيامهــا علــى ان توفــر اى حالــه 
مــن الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن )146( و)148( مــن قانــون 

المرافعــات ومذيلــه بتوقيــع اعضــاء الدائــره. 
ونظــراً لمــا ارتاتــه هــذه المحكمــه التــي تنظــر فــي طلــب الــرد مــن مخالفــه مــا 
قامــت بــه الدائــره لقانــون المرافعــات حيــث كان واجبــا ان يتــم عمــل محضــر 
ــس  ــن رئي ــس م ــا ولي ــه العلي ــه الإداري ــى بالمحكم ــره الاول ــس الدائ ــن رئي م
الدائــره المطلــوب ردهــا يقــوم باطــلاع القضــاه محــل طلــب الــرد علــى الطلــب 
او علــى وفــق العــرف الجــارى فــي مجلــس الدولــه ان ينتظــر هــؤلاء القضــاه 
ــم مذكــرات  ــرد تقدي الــى ان تطلــب منهــم الدائــره المنــوط بهــا نظــر طلــب ال
بردهــم، امــا ان يقومــوا مــن تلقــاء انفســهم بالاطــلاع علــى طلــب الــرد عليــه 
مــن تلقــاء انفســهم بــل وتقريــر ان مــا جــاء بطلــب الــرد مــن اســباب لا ينــدرج 
ايــا منهــا ضمــن الاســباب التــي حددتهــا المادتيــن 146 و 148 فــان هــذا مــن 
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الدائــره فضــلًا عــن مخالفتــه للقواعــد الاجرائيــه لنظــر طلــب الــرد فانــه يعــد 
ــي  ــرد ه ــب ال ــر طل ــي تنظ ــره الت ــث ان الدائ ــوب، حي ــى المطل مصــادره عل
ــر  ــه ان تقري ــرد وردود القضــاه علي ــب ال ــه طال ــا قدم ــار م ــي اط ــه ف المخول
مــا اذا كانــت هــذه الاســباب تصلــح لــرد الدائــره مــن عدمــه خاصــه – وكمــا 
ســبق لنــا التوضيــح – ان الفقــره الرابعــه مــن المــاده 146 جــاءت عامــه فــي 
مضمونهــا وتركــت للمحكمــه التــي تنظــر طلــب الــرد ان تقــدر – فــي ضــوء 
ملابســات القضيــه – مــا اذا كانــت هنــاك اســباب تدعــوا الــى المســاس بحيــده 
القاضــى او القضــاه الذيــن ينظــرون الدعــوى فضــلا عــن ان هنــاك مــن اســباب 
ــس واعضــاء  ــن رئي ــن م ــي وجــود منتدبي ــا جــاء محــددا وواضحــا ف ــرد م ال
الدائــره المطلــوب ردهــم لــدى جهــات لهــا صلــه – فــي نظــر طالــب الــرد – 
بموضــوع الدعــوى علــى نحــو يخشــى منــه تأثيــر ندبهــم علــى وجــود مــوده 
لــدى هــذه الجهــات تؤثــر علــى مســار الدعــوى، ولا يغيــر مــن ذلــك القــول بــان 
قضــاء مجلــس الدولــه قــد اســتقر علــى ان النــدب للجهــات الإداريــه ليــس مؤديــا 
وبصفــه تلقائيــه الــى التنحــى عــن نظــر الدعــاوى التــي تكــون الجهــه المنتــدب 
اليهــا القاضــى طرفــا فيهــا امامــه ذلــك ان هــذا القضــاء لــم يقــرر قاعــده عامــه 
فــي هــذا الخصــوص، وانمــا كان يتقصــى حالــه كل قضيــه علــى حــدا ليقــرر 
مــدى تاثيــر نــدب القاضــى علــى قيامــه بالحكــم فيهــا فضــلا عــن ان مــا نســب 
اليهــم هــذا النــدب مــن رئيــس واعضــاء الدائــره لــم يقومــوا بالــرد بالنفــى او 
الايجــاب علــى هــذا الامــر، وهــو مــا يجعــل الامــر وكأن الدائــره لــم تــرد علــى 
طلــب الــرد اصــلا مــع صلاحيــه مــا جــاء بــه ليكــون ســبباً –اذ رأت المحكمــه 

ذلــك – لردهــم.
ومــع ذلــك عــاودت المحكمــه ارســال خطــاب شــخصى لــكل قــاض مــن القضــاه 
ــه  ــي طلب ــرد ف ــب ال ــا طال ــي اورده ــع الت ــى الوقائ ــرد عل ــم لل ــوب رده المطل
ــى  ــه منهــم تشــير فيهــا ال ــم مذكــره جماعي ــره بتقدي ومــره اخــرى قامــت الدائ
انهــم ســبق لهــم ان أودعــوا ردهــم ملــف الطلــب ورددوا ذات مــا جــاء بالمذكــرة 
الأولــى مــع الإشــارة فقــط إلــى نــص المــادة 148 مــن قانــون المرافعــات دون 
ــاً أن الدائــرة  المــادة 146 وكان ذلــك فــي 1/8/2016.وهــو مــا يوضــح جلي
المطلــوب ردهــا أصــرت علــى عــدم الــرد علــى نحــو واضــح علــى مــا نســب 
إليهــم مــن الإســراع الشــديد فــي تحديــد جلســة لنظــر طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم 
المطعــون فيــه، وإعــلان طالــب الــرد والخصــوم بهــذه الجلســة فــي ذات يــوم 
ــت  ــة كان ــن أن الجلســة العادي ــي حي ــتثنائية ف ــت اس الجلســة، وإن الجلســة كان
ســتعقد بعــد هــذه الجلســة الاســتثنائية بعــدة أيــام وكذلــك انتــداب بعــض أعضــاء 
الدائــرة لإحــدى الجهــات التــي طعنــت فــي الحكــم المطلــوب وقــف تنفيــذه وهــو 
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مــا يؤكــد أن الدائــرة المطلــوب ردهــا لــم تــرد بالمعنــي الصريــح علــى طلــب 
الــرد فالمشــرع أراد أن يكــون هنــاك رد علــى الوقائــع المنســوبة للقاضــي فــي 
طلــب الــرد ولــو فــي صــورة نفــي أو تبريــر، أمــا أن تجعــل الدائــرة المطلــوب 
ردهــا مــن نفســها خصمــاً وحكمــاً وتقــرر أن مــا جــاء بطلــب الــرد لا يعــد ســبباً 
للــرد فهــو والعــدم ســواء لأن المنــوط بــه هــذا الأمــر فــي المحكمــة التــي تنظــر 
طلــب الــرد خاصــة أن الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 148 مــن قانــون المرافعــات 
قــد فتحــت المجــال لتكــون هنــاك أســباب أخــري لــرد القاضــي ليســت واردة 

علــى ســبيل الحصــر كمــا ادعــت الدائــرة المطلــوب ردهــا.
وجــاءت مخالفــة الدائــرة لقواعــد المرافعــات مــن ناحيــة وتأثيــر هــذه المخالفــة 
ــرد بمباشــرة دورهــا  ــب ال ــي طل ــا الفصــل ف ــوط به ــة المن ــام المحكم ــى قي عل
فــي تحقيــق الطلبــات المبــداه أمامهــا مــن ناحيــة أخــري فيمــا قامــت بــه الدائــرة 
مــن حجــب الملــف الأصلــي للطعــن ورقمــه 74236 لســنة 62ق والمنظــور 

أمامهــا والــذي بســببه تــم ردهــا عــن نظــر هــذا الطعــن.
حيــث فوجئــت هــذه المحكمــة والتــي تنظــر طلــب الــرد بــأن الدائــرة المطلــوب 
ردهــا لــم ترســل ســوي ملــف حكــم المحكمــة القضــاء الإداري المطعــون فيــه 
أمامنــا بالطعــن ســالف البيــان وملــف طلــب الــرد دون الملــف الأصلــي للطعــن 
ومــا يحويــه مــن مســتندات ومذكــرات ومحاضــر، ونظــراً لمخالفــة هــذا الأمــر 
للقواعــد التــي نظمهــا المشــرع واســتقرت عليهــا محكمــة النقــض مــن انــه لا 
يجــوز بعــد تقديــم طلــب الــرد إلا وقــف الدعــوي بقــوة القانــون، وأن هــذا هــو 
وقــف مــن نــوع خــاص يقــع بقــوة القانــون ويســتهدف منــه المشــرع منــع قيــام 
القاضــي المطلــوب رده بــأي نشــاط إجرائــي فــي الدعــوي الأصليــة وإلا كان 
باطــلًا حيــث لا تعــود الخصومــة إلــى الســريان أمامــه إلا أذا قضــي نهائيــاً فــي 

طلــب الــرد.
)محكمة النقض- الطعن رقم 4007 لســـنة 12ق جلسة 25/2/1999(

وقــد طلبــت هــذ المحكمــة مــن الدائــرة المطلــوب ردهــا فــي خطــاب رســمي 
ــك أمــر  ــه مــن حوافــظ مســتندات نظــراً لان ذل ضــم الملــف كامــلًا بمــا يحوي
ــكوا  ــث تمس ــوم حي ــب الخص ــى طل ــاء عل ــرد وبن ــب ال ــي طل ــل ف لازم للفص
بــأن المســتندات التــي قدمــت أمــام المحكمــة عنــد نظــر الطعــن تحتــوي علــى 
مســتندات ووثائــق تؤكــد صحــة مــا جــاء بطلــب الــرد وتوضــح علاقــة بعــض 
مستشــاري الدائــرة بالجهــة الإداريــة التــي طعنــت علــى حكــم محكمــة القضــاء 

الإداري.
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وقــد ورد الــرد مــن ســكرتارية الدائــرة متضمنــا صــورة ضوئيــة مــن محضــر 
ــه أن  ــت في ــي 26/6/2016 وثاب ــدة ف ــا المنعق ــوب رده ــرة المطل جلســة الدائ
ــرة  ــارت المذك ــتندات وأش ــظ للمس ــلاث حواف ــت ث ــة أودع ــا الدول ــة قضاي هيئ
إلــى أن هــذه الصــورة الضوئيــة هــي التــي ســمحت بهــا الدائــرة فقــط لإرســالها 

للمحكمــة التــي تنظــر طلــب الــرد.
ومــن هــذا العــرض يبــدو جاليــاً أن الدائــرة المطلــوب ردهــا مــزال بحوزتهــا 
أصــل ملــف الطعــن وتتخــذ فيــه مــا شــاءت مــن إجــراءات، مــع مخالفــة ذلــك 
لمــا يوجبــه قانــون المرافعــات مــن رفــع يدهــا عــن ملــف الطعــن الــذي تــم ردها 
عــن نظــره، بــل ومنعــت المحكمــة التــي تنظــر طلــب الــرد مــن تحقيــق دفــاع 
طالــب الــرد ومعرفــة مــدي صحــة هــذا الدفــاع مــن عدمــه، وهــذه المخالفــات 
الإجرائيــة المتلاحقــة التــي كان أخرهــا منــع المحكمــة التــي تنظــر طلــب الــرد 
مــن تحقيــق دفــاع طالــب الــرد بلغــت حــداً مــن الجســامة أن الدائــرة المطلــوب 
ردهــا قدمــت بيدهــا أدلــة وأســانيد واضحــة علــى إنهــا افتقــدت الحيــدة الواجبــة 
ــا إلا  ــس أمامه ــة لي ــره، وإن المحكم ــن نظ ــي رُدت ع ــن الت ــر الطع إزاء نظ
ــن  ــاك م ــن أن هن ــرد م ــب ال ــه طال ــب إلي ــا ذه ــي م ــة ف ــة الصح ــال قرين إعم

المســتندات والأوراق التــي رفضــت الدائــرة تقديمهــا للمحكمــة قــد تتضمــن.
إظهــارا لصحــة أســباب رد الدائــرة عنــد وصولهــا إلــى المحكمــة التــي تنظــر 
طلــب الــرد وإلا فمــا الســبب الــذي يدعــو الدائــرة إلــى حجــب هــذه المســتندات 
ــام ســائر المطعــون ضدهــم  ــة وأم ــي جلســة علني ــد وضعــت المســتندات ف وق
ومبــاح الاطــلاع عليهــا مــن الجميــع بجلســة 2016/6/26؟ فــي حيــن تقــوم 
ــي تنظــر  ــة الت ــذه المســتندات عــن المحكم ــرة فحــص الطعــون بحجــب ه دائ
ــك المســتندات – غيــر لازمــة فــي الفصــل  ــة إنهــا – أي تل ــرد مدعي ــب ال طل
فــي طلــب الــرد، وهــذا يجعلهــا وبــدون ســبب واضــح متمســكة بالفصــل فــي 
موضــوع الطعــن وان تكــون هــي صاحبــة القــول الفصــل فــي تحديــد أســباب 
الــرد الصحيحــة وكفايــة المســتندات للفصــل فــي طلب الــرد وأن وجــود محكمة 
لنظــر طلــب الــرد ليــس لــه قيمــة إزاء مــا تــراه هــي كافيــاً للفصــل فــي طلــب 
الــرد فهــي قــد أحلــت نفســها محــل المحكمــة التــي تنظــر طلــب الــرد بمــا يؤكــد 
صحــة مــا وقــر فــي ضميــر هــذه المحكمــة مــن وجــود مــوده مــن المحكمــة 
ــن  ــل، ويتعي ــر مي ــم بغي ــتطاعتها الحك ــدم اس ــا ع ــد الخصــوم يرجــح معه لأح
ــم 74236 لســنة 62ق. ــك رد المحكمــة وتنحيتهــا عــن نظــر الطعــن رق لذل
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فلهذه الأسباب
حكمــت المحكمــة: أولًا: بانعــدام خصومــة طلــب الــرد بالنســبة للمستشــار 
محمــد إبراهيــم ســليمان النجــار لوفاتــه إلــى رحمــة الله قبــل إقامــة طلــب الــرد.
ثانيــاً: بإثبــات تنــازل الطاعــن عــن رد الســيد الأســتاذ الدكتــور المستشــار عبــد 

الفتــاح صبــري أبــو الليــل لانتهــاء خدمتــه.
ــرة  ــاء الدائ ــس وأعض ــل رئي ــم بعم ــة القائ ــرد وبتنحي ــب ال ــول طل ــاً: بقب ثالث
الأولــى فحــص الــواردة أســمائهم بصــدر هــذا الحكــم عــن نظــر الطعــن رقــم 

ــن. ــة للطاع ــع رد الكفال ــنة 62ق م 74236 لســـــ
صــدر هــذا الحكــم وتلــى علنــاً فــي يــوم الســبت 24 ذو القعــدة لســـــنة 1437 

هــــ والموافــق 2016/8/27 م بالهيئــة المبينــة بصــدره.

سكرتير المحكمة رئيـ المحكمة 



الفصل الرابع
 النزاع أمام المحكمة الإدارية العليا



184

تقديم حول وثائق الفصل :
ــلان  ــاء الإداري ببط ــة القض ــن محكم ــادر م ــم الص ــة بالحك ــت الحكوم فوجئ
التوقيــع علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة 
ــة بعــدم اختصــاص المحكمــة  ــا الدول ــة قضاي والســعودية، حيــث تمســكت هيئ
ولائيــا بنظــر الدعــوى تحــت زعــم أن توقيــع الاتفاقيــة ينــدرج تحــت أعمــال 
الســيادة التــي لا يجــوز للقضــاء نظــر الدعــاوى بشــأنها. واعتبــرت الهيئــة أن 
هــذا الدفــع ســيتم قبولــه مــن المحكمــة وســترفض الطعــن لعــدم الاختصــاص، 
فكانــت المفاجــأة بحكــم المحكمــة باختصاصهــا ونظرهــا موضــوع الدعــوى. 
ــان  ــي برلم ــواب ف ــية ون ــوى سياس ــن ق ــات م ــرة تصريح ــذه الفت ــهدت ه فش
يدفعــون بعــدم اختصــاص المحكمــة، وانهــا أخطــأت فــي تطبيــق القانــون، وأن 
ــة.  ــي والدســتوري لنظــر الاتفاقي البرلمــان هــو صاحــب الاختصــاص الأصل
ــا  ــة 2016، بصفته ــخ 23 يوني ــة بتاري ــا الدول ــة قضاي ــت هيئ ــي، قدم وبالتال
ــوزراء  ــس ال ــه، ورئيــس مجل ــة بصفت ــة عــن كل مــن، رئيــس الجمهوري ممثل
بصفتــه، ورئيــس مجلــس النــواب، ووزيــر الدفــاع بصفتــه، ووزيــر الخارجيــة 
ــم الصــادر مــن  ــى الحك ــم طعــن عل ــه، بتقدي ــة بصفت ــر الداخلي ــه، ووزي بصفت

ــا.  ــة العلي ــة الإداري ــام المحكم ــة القضــاء الإداري أم محكم
بعــدم  بالدفــع  بالتمســك  العليــا  الإداريــة  المحكمــة  أمــام  الهيئــة  وقامــت 
اختصــاص المحكمــة لأن التوقيــع علــى الاتفاقيــات الدوليــة يعتبــر عمــل مــن 
أعمــال الســيادة التــي لا يجــوز للقضــاء نظــر الطعــون المقدمــة عليهــا. كمــا 
قامــت الهيئــة بتقديــم بعــض المســتندات التــي تؤيــد روايــة تبعيــة الجزيرتيــن 
ــة محاضــر اجتماعــات لجنتــي  ــة الســعودية. كمــا قدمــت الهيئ للمملكــة العربي
العشــرة والخمســين بنــاءً علــى طلــب مــن المطعــون ضدهــم ومــن المحكمــة. 
ــى التمســك  ــة طــوال جلســات نظــر الدعــوى عل ــا الدول ــة قضاي ــت هيئ وعمل
ــة بمختلــف  ــع الاتفاقي ــد صحــة التوقي ــى تأكي بعــدم اختصــاص المحكمــة، وعل

ــط.  ــتندات والخرائ المس
ــن  ــة الجزيرتي ــط تثبــت تبعي ــم خرائ ــاع، بتقدي ــة الدف ــل، قامــت هيئ وفــي المقاب
لمصــر فــي مختلــف الحقبــات، ومســتندات تؤكــد علــى ممارســة مصــر وحدهــا 
دون أي دولــة أخــرى الســيادة علــى الجزيرتيــن فــي مختلــف العصــور، ممــا 
ــكام  ــب أح ــا بموج ــازل عنهم ــواز التن ــدم ج ــن وع ــة الجزيرتي ــع بمصري يقط
الدســتور. كمــا أكــدت هيئــة الدفــاع علــى خــروج هــذا العمــل مــن فئــة أعمــال 
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ــه  ــادة 151 من ــي الم ــر ف ــذي حظ ــد ال ــتور الجدي ــكام الدس ــا لأح ــيادة وفق الس
ــازل عــن  ــا التن ــب عليه ــتور أو يترت ــكام الدس ــف أح ــدة تخال ــة معاه ــرام أي إب
ــداد  ــة العشــرة لإع ــال لجن ــى أعم ــة، وبالرجــوع إل ــم الدول ــن إقلي أي جــزء م
الدســتور، لاحظــت هيئــة الدفــاع أن المشــرع الدســتوري قصــد إخــراج هــذه 
الفئــة مــن المعاهــدات مــن أعمــال الســيادة وحظــر إبرامهــا بصــورة قاطعــة. 
فــي هــذا الجــزء نقــرأ الطعــن المٌقــدم مــن الحكومــة علــى حكــم محكمــة 
القضــاء الإداري، ومذكــرة دفــاع المحامــي خالــد علــي المُقدمــة إلــى المحكمــة 
ــذي  ــوى وال ــاص بالدع ــة الخ ــة مفوضــي الدول ــر هيئ ــا، وتقري ــة العلي الإداري
ــم الصــادر  ــة، والحك ــا الدول ــة قضاي ــدم مــن هيئ أوصــى برفــض الطعــن المُق
ــذي قضــى برفــض  ــر 2017 وال ــا فــي 16 يناي ــة العلي مــن المحكمــة الإداري

ــة.  ــن الحكوم طع
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صحيفة الطعن المُقدمة من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم 
محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية

مجلـ الدولة

المحكمة الإدارية العليا

تقرير الطعن

-----------

أنه في يوم الخميـ الموافق 2016/6/23.

حضر أمامنا مراقب عام المحكمة القضائي 

الســيد الأســتاذ المستشــار / رفيــق عمــر شــريف )نائــب رئيـــ هيئــة قضايــا 
الدولــة( نائبــاً 

عن:

السيد / رئيس الجمهورية بصفته.. 1
رئيس مجلس الوزراء بصفته.. 2
رئيس مجلس النواب بصفته.. 3
السيد/ وزير الدفاع بصفته.. 4
السيد/ وزير الخارجية بصفته.. 5
السيد/ وزير الداخلية بصفته.. 6

 ويمثلهــم قانونــاً هيئــة قضايــا الدولــة بالجيــزة عمــارات الأوقــاف ميــدان 
ســفنكس.
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)ضد(

- الســيد الأســتاذ/ علــى أيــوب المحامــي بصفتــه منســق عــام جبهــة الدفــاع 
عــن مؤسســات الدولــة المصريــة – 6 شــارع فتحــي باشــا زغلــول – حدائــق 

القبــه والخصــم المتدخــل انضماميــاً إليــه/ محمــد قــدري بــذات العنــوان.

- الســيد الأســتاذ/ خالــد علــى عمــر المحامــي 3 ب شــارع ســليمان الحلبــي – 
القاهــرة والخصــوم المنضمــون إليــه وهــم:

ــم علــى  1- مالــك مصطفــى عدلــى 2- عــلاء احمــد ســيف 3- عمــرو إبراهي
مبــارك 4 – احمــد ســعد دومــــــــــــــــه 5- صابــر محمــد محمــد بــركات 6- 
منــى معيــن مينــا غبريــال 7 – عــادل توفيــق واســيلى 8- أســماء علــى محمــد 
زكــى 9- ليلــى مصطفــى ســويف 10 – منــى احمــد ســيف الاســلام 11- منــى 
ســليم حســن منصــــــــــــــــــــــــــــــور 12- عــلاء الديــن عبــد التــواب عبــد 
المعطــى 13- محمــد عــادل ســليمان 14- كارم يحيــى ســيد إسماعيــــــــــــل 
ــد الســلام 17- احمــد  15- رجــاء حامــد الســيد هــلال 16- ناجــى رشــاد عب
همــام غنــام 18- ســحر إبراهيــم عبــد الجــواد 19- ســحر مســعد إبراهيــم 20- 
ســلوى مســعد إبراهيــم 21- محمــد فتحــى محمد عنبر 22- هانى شــعبان الســيد 
23- هشــام حســن محمــد 24- مــروة خيــر الله حســين 25- عــلاء الديــن احمــد 
ســعد 26- مهــا جعفــر صولــت 27- محمــد عبــد الوهــاب محمــد 28- ســعاد 
محمــد ســليمان 29- رشــاد رمــزى صالــح 30- مريــم جــلال محمــد 31- هالــة 
محمــود مختــار 32- عــوف محمــد عــوف 33- منــى حســن العوضــى 34- 
ــد الفتــاح 36- محمــود  احمــد محمــد احمــد العنانــى 35- مصطفــى احمــد عب
احمــد شــعبان 37- وليــد محســن محمــد علــى 38- محمــدى محمــد علــى 39- 
محمــد مجــدى احمــد 40- احمــد عمــرو محمــود 41- جيهــان محمــود محمــد 
ــان  ــد 44- نوجه ــم محم ــد الحلي ــد عب ــد 43- محم ــاروق احم ــن ف 42- نيرمي
حســام الديــن عبــد العــال 45- رانيــه محمــود محمــد فهمــى 46- الهــام إبراهيــم 
محمــد ســيف 47- ياســر جابــر علــى 48- حســام مؤنــس محمــــــــــــد 49- 
ــرو عصــام  ــى 51- عم ــى التونس ــد الطيب ــى رزق 50- محم ــر المرزوق ياس
الديــن محمــد 52- هالــة الســيد محمــد 53- رضــوى ماجــد حســن 54- عمــر 
عبــد الله علــى القاضــى 55- مختــار محمــد مختــار 56- ناديــن محمــد ناصــر 
ــد  ــود احم ــر 58- أســماء رمضــان الســيد 59 – محم 57- ســالى الســيد مني
عبــد العظيــم 60- مريــان فاضــل كريــوس 61- شــيرين عمــاد عبــد الرحمــن 
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62- مــى عمــاد عبــد الرحمــن 63- احمــد بهــاء الديــن عبــد الفتــاح 64- نجــلاء 
عمــر عبــد العزيــز 65- ســميه محمــود عبــد الحميــد 66- ميرفــت محمــود عبد 
الحميــد 67- دنيــا رمــزى حســن 68- هــدى حمــدى عبــد المجيــد 69- هبــة الله 
حمــدى 70- حمــدى عبــد المجيــد محمــد 71- عبــد الفتــاح حســن عبــد الفتــاح 
72- احمــد أســامه عبــد الرحمــن 73- محمــد محــى الديــن محمــد 74- تامــر 
ــن  ــاء الدي ــم الســيد الحســينى 76- احمــد به ــز 75- إبراهي ــد العزي مجــدى عب
ــد  ــمير عب ــد س ــى 78- احم ــم الاهوان ــين إبراهي ــد حس ــاح 77- احم ــد الفت عب
الحــى 79- احمــد عــادل إبراهيــم 80- احمــد محمــد احمــد خليــل 81- احمــد 
ــى 83- أســماء  ــى البلاســى 82- احمــد محمــد هشــام وطن ــد عل محمــــــــــــ
جمــال الديــن محمــود 84- الحمــزة عبــد الواحــد محمــد 85- الســيد طــه الســيد 
ــد  ــداروس احمــد 88- انجــى عب ــاروق جمعــه 87- الهــام عي 86- الشــيماء ف
الوهــاب محمــد 89- أهــداف مصطفــى إســماعيل 90- بافلــى عاطــف مقــارى 
91- بســنت عــادل عبــد العظيــم 92- بكينــام يســرى بــدر الديــن عثمــان 93- 
ــى شــندى إســماعيل  ــل مصطف ــد المقصــود 94- جمي ــرازق عب ــد ال ــلال عب ب
95- حــازم حســن إدريــس احمــد 96- حــازم محمــد صــلاح الديــن 97- خالــد 
ــم  ــد الكري ــود عب ــى 99- خل ــى البلش ــد زك ــد محم ــماعيل 98- خال ــيد إس الس
محمــد 100- راجيــن محمــد شــوقى 101- رانــدا حســن ســيد محمــد 102- 
رانــدا محمــد أنــور عبــد الســلام 103- رانيــا حســين علــى احمــد 104- رشــا 
مبــروك محمــود 105- رشــا محمــد جوهــر احمــد 106- ريهــام محمــد حســنى 
107- ســامح احمــد عــادل 108- ســامية محمــد حســن 109- ســعد زغلــول 
ــنى 112-  ــد حس ــب 111- ســمر محم ــد مني ــلمى محم ــى حســن 110- س عل
ــدا 114-  ــد نــــــــــــــــــ ــود محم ــى 113- ســوزان محم ــم زك ســمية إبراهي
طــارق احمــد عبــد الحميــد 115- طــارق حســين علــى 116- عــادل رمضــان 
محمــد 117- عايـــــــــــــــــدة عبــد الرحمــن احمــد 118- عبــد الله يحــى خليفه 
119- عبــد الرحمــن محســن صــلاح 120- عبــد المنعــم علــى بــدوى 121- 
عزيــزة حســين فتحــى 122- عصــام محمــد عبــد الرحيــم 123- عمــاد نــان 
شــوقى 124- عمــر محمــد هاشــم وطنــى 125- عمــرو احمــد فهمــى 126- 
عمــرو عصــام الديــن محمــد 127- عمــرو كمــال عطيــــــــــــــــــــــــه 128- 
فاتــن محمــد علــى 129- فــادى رمــزى عــزت 130- فاطمــة هشــام محمــود 
مــراد 131- نيفيــان ظريــف لمعــى 132- كريــم احمــد محمــد 133- متــرى 
مهــاب فائــق 134- مجــدى محمــد علــى 135- محســن صبــرى إبراهيــم 
136- محمــد حســنين محمــد 137- محمــد حمــدى محمــود 138- محمــد 
ســمير محمــد 139- محمــد عبــد الرحيــم عبــده 140- محمــد عبــد الله علــى 
141- محمــد عبــد الله محمــد 142- محمــد محمــد لطفــى 143- محمــود 
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ــوزى  ــت ف ــق 145- مرف ــل توفي ــة امي ــوى 144- مديح ــد العيس ــد محم محم
ــود  ــى محم ــات 147- مصطف ــد فرحـــــــــــــــ ــى محم ــد 146- مصطف محم
عبــد العــال 148- معــاذ حســين ســعيد ســليمان 149- معتصــم بــالله طــارق 
ــاض  ــن ري ــا حس ــادق 151- مه ــد ص ــد محم ــا احم ــز 150- مه ــد العزي عب
152- مهــا عبــد العزيــز علــى 153- مهنــد صابــر احمــد 154- ميــادة خلــف 
ــواد  ــد الج ــد عب ــلاء محم ــد 156- نج ــد الحمي ــال عب ــى كم ــيد 155- نانس س
157- نجــلاء ناصــر حســين 158- هالــة محمــد رضا 159- هبــة الله فرحات 
محمــد 160- هبــة الله نــور الديــن 161- هبــه عــادل ســيد 162- هديــر هانــى 
ــى 165-  ــز حنف ــد العزي ــام عب ــزة 164- وس ــى حم ــام برع ــؤاد 163- هي ف
يحيــى محمــود محمــد 166- يوســف شــريف ســاويرس 167- احمــد فــوزى 
احمــد 168- ياســمين حســام الديــــــــــــــــــــــــــــن عبــد الحميــد 169- انــس 
ســيد صالــح 170 – محمــد عــزب احمــد 171- عبــد الله يحيــى خليفــه 172- 
ــوال محمــد  ــى 174- ن ــد 173- طــارق حســين عل ــد الحمي ســامح ســمير عب
ــاوى  ــم القن ــد الرحي ــماعيل 176- عب ــى إس ــى مصطف ــاح 175- ليل ــد الفت عب
عبد الله 177- محمد الســعيد طوســون 178- محمـــــــــــــــــــــــــــود حســن 
أبــو العينيــن 179- طــارق علــوى شــومان 180- احمــد عــادل محمــود 181- 

مصطفــى إبراهيــم 182- محمــد قــدرى فريـــــــــــــــــــد.

وقرر

مــن  الصــادر  الحكــم  العليــا علــى  الإداريــة  المحكمــة  أمــام  يطعــن  أنــه 
ــاء  ــة الثلاث ــة بجلس ــس الدول ــاء الإداري بمجل ــة القض ــى بمحكم ــرة الأول الدائ
2016/6/21 فــي الدعوييــن رقمــي 43709 و 43866 لســنة 70 ق فيمــا 

ــة: ــه منطوق قضــي ب

قبــول الدعــوي شــكلًا، وبطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة 
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ترس
الســعودية الموقعــة فــي إبريــل 2016 المتضمنــة التنــازل عــن جزيرتــي 
ــة الســعودية مــع مــا ترتــب علــى ذلــك مــن  تيــران وصنافيــر للمملكــة العربي
أثــار، أخصهــا اســتمرار هاتيــن الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم البحــري المصــري 
وضمــن حــدود الدولــة المصريــة، واســتمرار الســيادة المصريــة، عليهمــا 

ــة. ــح أي دول ــأي شــكل أو إجــراء لصال ــا ب ــر وضعه وحظــر تغيي
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وما جاء بأسبابه بصدر صـــــ 11 

“ ومــن حيــث أن رئيــس مجلــس النــواب لا صفــة لــه فــي الدعوييــن ومــن ثــم 
يتعيــن عــدم قبــول الدعوييــن فــي مواجهتــه وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلــى 

ذلــك فــي الأســباب دون المنطــوق« 

وأنه يقيم طعنه على الوقائع والأسباب الآتية:-

الوقائع

بتاريــخ 2016/4/9 أعلــن عــن توقيــع أتفــاق مبدئــي بيــن حكومتــي جمهوريــة 
ــة مصــر  ــه إعــادة جمهوري ــة الســعودية محل ــة والمملكــة العربي مصــر العربي
ــى  ــاء عل ــر بن ــران وصنافي ــي تي ــة الســعودية- جزيرت ــة للمملكــة العربي العربي
مــا انتهــت إليــه محادثــات طالــت ســنين عــدة، وأعمــال لجــان متخصصــة ولأن 

ذلــك لا يتأتــى إلا باتفاقيــة جديــدة لإعــادة

ــات إعــادة  ــد إحداثي ــى تحدي ــاق إل ــن تطــرق الاتف ــن الدولتي ترســيم الحــدود بي
الترســيم وأوقــف علــى ضــرورة موافقــة مجلــس النــواب عليــه شــرطاً لازمــاً 
ــه  ــي تطبيق ــدء ف ــه للب ــة علي ــس الجمهوري ــق رئي ــى تصدي ــابقاً عل ــه س لأعمال

ــه. وأعمال

ــل  ــن تدخ ــا وم ــون ضدهم ــاق إلا وإذا بالمطع ــذا الاتف ــن ه ــن ع ــا إن أعل وم
ــن  ــة القضــاء الإداري طاعني ــم شــطر محكم ــون أوجهه ــا يول ــاً إليهم أنضمامي
ــذ  ــب القضــاء لهــم بوقــف تنفي ــر المتكامــل بطل ــى هــذا العمــل المبدئــي غي عل
وإلغــاء القــرار المطعــون فيــه بإبــرام وتوقيــع الطاعنــان الأول والثانــي علــى 

ــن مصــر والســعودية.... ــة بي ــة ترســيم الحــدود البحري اتفاقي

ــران  ــة تي ــى تبيعي ــاء عل ــا الإبق ــار أخصه ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م م
وصنافيــر ضمــن الســيادة والملكيــة المصريــة.

ــه  ــا يوجب ــلاف م ــى خ ــا عل ــم عقده ــد ت ــن ق ــي الدعويي ــة ف ــون الخصوم ولك
القانــون مــن شــروط لقبــول دعــوي الإلغــاء أمــام مجلــس الدولــة فضــلًا 
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ــرة  ــن دائ ــي تخــرج م ــيادة الت ــال الس ــن أعم ــل م ــا بعم ــق موضوعه عــن تعل
الاختصــاص الولائــي للمحكمــة التــي أقيمتــا أمامهــا، فقــد كان مــن دفــاع هيئــة 
الدولــة إيضــاح الحقائــق الــلازم التنبيــه إليهــا بجلســة المرافعــة 2016/5/17 
استشــهاداً منهــا بحكــم لــذات الدائــرة فــي مثــل ذات الموضــوع محــل الدعــوي 
فــي   2015/2/17 بجلســة  67ق  لســنة   7039 الدعــوي  فــي  إذ قضــت 
ــاً علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود بيــن جمهوريــة  الدعــوي المقامــة أمامهــا طعن
ــى أن  ــتقرت عل ــد اس ــم القضــاء ق ــأن محاك ــرص ب ــة قب ــة ودول مصــر العربي
أعمــال الســيادة هــي تلــك الأعمــال التــي تباشــرها الحكومــة باعتبارهــا ســلطة 
ــة  ــا الرقاب ــد إليه ــال لا تمت ــذه الأعم ــية وه ــا السياس ــاق وظيفته ــي نط ــم ف حك
ــلطة  ــأ للس ــي مشــروعيتها لا يتهي ــر الفصــل ف ــط ومعايي ــة لان ضواب القضائي
القضائيــة ولمــا كان هــذا الاتفــاق إنمــا ينظــم علاقــة جمهوريــة مصــر العربيــة 
ــي  ــدرج فــي عــدد أعمــال الســيادة الت ــذي ين ــة الأمــر ال ــة الفبرصي بالجمهوري
اســتقر عليهــا القضــاء فــلا ينعقــد لــه لاختصــاص بنظــر المنازعــات المتعلقــة 
بهــا وبذلــك فــإن النــزاع الماثــل يخــرج مــن نطــاق الاختصــاص الولائــي لهــذه 
المحكمــة ممــا يتعيــن معــه القضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر 

الدعــوي. 

هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــري صــار التنبيــه إلــى ضــرورة الالتــزام بمــا 
قــرره المشــرع الدســتوري مــن اختصــاص وســده رئيــس الجمهوريــة بإبــرام 
ــدات  ــك المعاه ــة تل ــواب بمراجع ــس الن ــه مجل ــدات وباختصــاص أوكل المعاه
للموافقــة عليهــا أو رفضهــا اختصاصــاً قضائيــاً واضــح الحــدود يمــارس فيــه 
ــي  ــه والت ــة القاضــي الطبيعــي للمســأله المطروحــة علي ــواب وظيف ــس الن مجل

تدخــل فــي أعمــال الســيادة التــي لا يملــك القضــاء بنوعيــه وســائل رقابتهــا.

ــر مصــادرة اختصــاص  ــة بحظ ــى التنبي ــة أيضــاً إل ــاع الحكوم ــتطرد دف واس
مجلــس النــواب أو اســتباقه فــي الفصــل فــي المســألة محــل المنازعــة والتــي 
تنحســر عنهــا ولايــة محاكــم مجلــس الدولــة بيــد أن ذلــك جميعــه لــم يجــد نفعــاً، 
وأعلنــت المحكمــة أنهــا تــري فــي تفســير وضعتــه للفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
ــدة  ــرام أي معاه ــوز إب ــوال لا يج ــع الأح ــى جمي ــتور: » وف ــن الدس 151 م
ــم  ــن إقلي ــزء م ــن أي ج ــازل ع ــا التن ــب عليه ــتور ويترت ــكام الدس ــف أح تخال

ــة ». الدول

مــا يقيــم لهــا الاختصــاص بنظــر الدعــوي وترتــب علــى تبنــي المحكمــة ذلــك 
المنهــج الغريــب فــي التفســير إغفالهــا مــا أوجبــه الحكــم الدســتوري مــن 
ــدات  ــود المعاه ــان بن ــة البرلم ــن اختصاصــات برقاب ــه م ــا رتب ــراءات وم إج
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ــول  ــدة ويح ــة أو للمعاه ــي للاتفاقي ــي الطبيع ــو القاض ــان ه ــا. فالبرلم ومحاله
ــا  ــي شــأنهما، وم ــة ف ــا وتدخــل أي ســلطة قضائي اختصاصــه بنظــر أي منهم
كان يجــوز لمحكمــة القضــاء الإداري اســتباق البرلمــان فــي اختصــاص مقــرر 

ــه. دســتورياً ل

ــه  ــره من ــير فق ــتوري بتفس ــم الدس ــزال الحك ــك باخت ــا ذل ــوز له ــا كان يج وم
وتجاهــل باقــي فقراتــه علــى النحــو الــذي بــدت بــه الفكــرة المضطربــه للحكــم 
ــق  ــه عــن التطبي ــم الدســتوري وحجب ــل الحك ــزاع الأختصــاص بتعطي ــي انت ف
باجتــزاء النــص وتفســيره علــى نحــو مــا يــؤدي إلــى فكــرة الحكــم تلــك الفكــرة 
ــن  ــة، وم ــن ناحي ــتور م ــكام الدس ــل أح ــى تعطي ــت عل ــي قام ــة الت المضطرب
ناحيــة أخــري مخالفــة القانــون بإغفالهــا الحكــم المنشــور للمحكمــة الدســتورية 
ــم 39 لســنة 17ق الصــادر بجلســة 1998/6/6 مــن  ــة رق ــي القضي ــا ف العلي
أن أعمــال الســلطة التنفيذيــة التــي تعــد لطبيعتهــا – وبالنظــر إلــى خصائصهــا 
ــي  ــا الفصــل ف ــي يقتضيه ــي الت ــر القضائ ــن التقدي ــى موازي ــتعصية عل – مس
ــا، لا  ــا عليه ــة رقابته ــا ينبغــي ألا تباشــر الســلطة القضائي ــا أو بطلانه صحته
ــي  ــر الفصــل ف ــط ومعايي ــا لان ضواب ــون... وإنم ــوق الدســتور والقان ــا ف لأنه

ــكل أفرعهــا. ــة ب ــأ للســلطة القضائي مشــروعيتها لاتتهي

ــوب  ــة العي ــه بكاف ــون في ــم المطع ــباب الحك ــت أس ــدم حفل ــا تق ــو م ــى نح وعل
ــات  ــن مقوم ــده ع ــاء تباع ــا أخط ــد اعتراه ــه وق ــدت تقريرات ــه وب ــي تبطل الت
الحكــم القضائــي وخصائصــه، ومنهــا افتراضــه الأدلــة الظنيــة، واعتمــاده أدلــة 
ــاً فــي أمــر يســتعصي عليــه الإلمــام بتفاصيلــه ممــا جعلــه  غيــر معتبــره قانون
ــح  ــة والترجي ــلًا نقيضــه وكأن الموازن ــه مغف ــا تســاند إلي ــان م ــي بي يســرف ف
ــه  ــا أنتهــت إلي ــا يعــزز م ــة وهــو م ــه بالكلي ــت عن ــد غاب ــك المســائل ق ــي تل ف
ــائل  ــك وس ــة لا تمل ــم قاطب ــن أن المحاك ــا م ــتورية العلي ــة الدس ــق المحكم بح
رقابــة أعمــال الســيادة لأن ضوابــط ومعاييــر الفصــل فــي مشــروعيتها لا تتهيــأ 

ــا. ــكل أفرعه ــة ب للســلطة القضائي

وعلــى نحــو مــا تقــدم بــدت أســباب الحكــم المطعــون فيــه وقــد شــابها فضــلًا 
عــن مخالفــة القانــون القصــور والفســاد والإخــلال بحــق الدفــاع علــى نحــو مــا 

يجــئ بأســباب الطعــن عليــه.
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)أسباب الطعن(

• الخطــأ فــي تطبيــق القانــون فيمــا يتعلــق بنفــي صفــة الخصومــة فــي 	
الدعوييــن عــن الســيد رئيـــ مجلـــ النــواب بصفتــه:-

حيــث تنــص المــادة )151( مــن الدســتور المصــري الحالــي علــى أن: »يمثــل 
رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات 

ــواب....”. ـــ الن ــة مجل ــد موافق ــا بع ويصــدق عليه
وحيــث أن المشــرع الدســتوري وبموجــب صريــح النــص الدســتوري ســالف 
الذكــر قــد أوكل إلــى مجلــس النــواب وحــده ودون غيــره مــن ســلطات الدولــة 
اختصــاص مناقشــة الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي تبرمهــا الدولــة 
ومــن ثــم إبــداء الموافقــة عليهــا أو رفضهــا حســبما يتــراءى لأعضــاء مجلــس 
ــواب،  ــس الن ــى مجل ــع وحصــري وقاصــر عل ــو اختصــاص مان ــواب وه الن
وعلــى الرغــم مــن صراحــة النــص الدســتوري فــي هــذا الصــدد إلا أن الحكــم 
ــس  ــيد/ رئي ــأن الس ــبابه ب ــن اس ــررًا ضم ــع مق ــأ الجمي ــد فاج ــه ق ــون في المطع
مجلــس النــواب بصفتــه لا شــأن لــه ولا صفــة فــي الدعوييــن الصــادر فيهمــا 

ذلــك الحكــم. 

وعلــى الرغــم مــن العــوار الصــارخ والظاهــر في نفــس الحكم صفــة الخصومة 
عــن الســيد/ رئيــس مجلــس النــواب بصفتــه فــي الدعوييــن فــإن ذلــك العــوار 
قــد شــاب الحكــم أيضــا فــي عــدم بيانــه للأســاس القانونــي لنفــى تلــك الصفــة 
إذ اكتفــى الحكــم بالقــول بــأن الســيد/ رئيــس مجلــس النــواب لا صفــة لــه فــي 

الدعوييــن ومــن يتعيــن عــدم قبــول الدعوييــن فــي مواجهتــه. 
وليــس فــي هــذه التقريــر مــن الحكــم إلا تحقيقــاً لفكرتــه المضطربــة ومــا 
تقتضيــه مــن الاســتئثار بالاختصــاص وســلبه مــن صاحبــه الأصيــل القاضــي 
الطبيعــي الــذي أوســده الدســتور اختصــاص الرقابــة علــى المعاهــدات الدوليــة 
التــي تبرمهــا الحكومــة تماشــياً ومــا أكــدت عليــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي 
العديــد مــن أحكامهــا مــن وجــوب توجيــه الدعــوى إلــى الجهــة صاحــب الصفــة 

والمتصلــة اتصــالا وثيقــا بموضوعهــا. 
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• الإخلال بحق الدفاع:- 	

ــا  ــه وبيان ــة النــزاع وجوانب ــة حقائــق حــول ماهي ــا الدول أوضحــت هيئــة قضاي
وافيــاً بكافــة القواعــد التــي تحكمــه فــي أطــار التزامهــا أحــكام الدســتور 
والقانــون وفــي ذلــك المقــام قدمت الهيئــة مذكــرة بالدفاع بجلســة 2016/5/29 
ــر  ــز للتقري ــرة الحج ــاء فت ــي أثن ــت ف ــا قدم ــة. كم ــة مفوضــي الدول ــام هيئ أم
2016/6/2 مذكــرة أخــرى وبجلســة 2016/6/14 مرافعــة ومذكــرة رابعــة 
أثنــاء حجــز الدعــوى للحكــم بتاريــخ 2016/6/15. بيــد أن الحكــم المطعــون 
فيــه قــد أعــرض عــن بيــان مــا تضمنتــه تلــك المذكــرات ايــراداً أو رداً وأنمــا 
أورد بأســبابه مــلا يصــح القــول بــه مــن أدلــة مــن أن الهيئــة اعتصمــت الصمت 
وتمترســت خلــف الدفــع الــذي أبدتــه لمنــع المحكمــة مــن ســماع الدعــوى.....
ومــا اســتطردت إليــه أســباب الحكــم مــن تقريــر بــأن ذلــك لا يليق بجهــة الإدارة 
لأنهــا لا تقــوم علــى شــأن شــخصي ويتعيــن أن يكــون رائدهــا الصالــح العــام. 
ــى  ــت عل ــة جبل ــة قضائي ــل هيئ ــة عم ــدر المحكم ــو ته ــذا النح ــى ه ــس عل ولي
رعايــة وصــون الصالــح العــام ليــس علــى هــذا النحــو تهــدر المحكمــة احتــرام 
ــي  ــررة ف ــي المق ــا وه ــى حجيته ــزول عل ــا والن ــة أحكامه ــا الدول ــة قضاي هيئ
قضاءهــا الســابق أن اتفاقيــات ترســيم الحــدود وهــي مــن أعمــال الســيادة التــي 

لا تدخــل فــي ولايتهــا. 
ليــس علــى هــذا النحــو تعيــب المحكمــة التــزام هيئــة قضايــا الدولــة بالأحــكام 
المنشــورة للمحكمــة الدســتورية العليــا والمؤكــدة علــى أن محــل الدعــوى مــن 

أعمــال الســيادة الخارجــة عــن اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة. 
وليــس علــى هــذا النحــو أيضــا تعيــب المحكمــة أداء هيئــة قضايــا الدولــة التــي 
ــة عــن  ــة القانوني ــا النياب ــوم له ــال الســيادة وتق ــي أعم ــة ف ــوب عــن الدول لا تن
ــتور  ــا الدس ــد له ــة عق ــلطات الدول ــن س ــتقلة م ــلطة مس ــاره س ــان باعتب البرلم
الاختصــاص بنظــر محــل هــذه الدعــوى حــال كان مــن المحكمــة أن خالفــت 
ــول الدعــوى بالنســبة  ــدم قب ــي الأســباب دون المنطــوق بع ــون بقضــاء ف القان
لمجلــس النــواب!! والــذي يدفعنــا الــى التقريــر بذلــك أن المحكمــة وقــد طــاب 
ــرة  ــيرًا للفق ــا تفس ــباب حكمه ــون أوردت بأس ــة القان ــي مخالف ــي ف ــا المض له
ــب  ــل المعي ــه العم ــت بموجب ــتور جعل ــن الدس ــادة )151( م ــن الم ــرة م الأخي
ــس  ــك أن قضــاء مجل ــي ذل ــا ف ــا وفاته ــلا مادي ــم عم ــك الحك ــوء ذل ــى ض عل
الدولــة عــرف تميــزا واضحــا فــي خصــوص مــا يصــدر مــن جهــة الإدارة بيــن 
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ــاً ومــن ولايــة  مــا يعــد منهــا قــرارا اداريــا وبيــن مــا يكــون منهــا عمــلًا مادي
ــي.  ــوع الثان ــوع الأول دون الن ــمل الن اختصاصــه لتش

)الطعن رقم 5144 لسنة 43ق.ع جلسة 4/5/2002(
وعلــى مــا تقــدم فــإن مــا خلصــت إليــه المحكمــة فــي ذلــك الشــأن يعــد أخــلالا 

واضحــاً بحقــوق الدفــاع ممــا يعيــب أســباب حكمهــا ويبطلــه. 

• تطبيقــه 	 فــي  والخطــأ  للقانــون  فيــه  المطعــون  الحكــم  مخالفــة 
وتأويلــه:-

ــة  ــد اختصــاص المحكم ــع بع ــض الدف ــن برف ــل الطع ــم مح أولا: قضــى الحك
ــي:- ــه بالآت ــردود علي ــك م ــا بنظــر الدعــوى فذل ــا ولائي والقضــاء عموم

حيــث تنــص المــادة )11( مــن قانــون مجلـــ الدولــة رقــم 74 لســنة 1972 
علــى أنــه:-

ــال  ــة بأعم ــات المتعلق ــي الطلب ــر ف ــة بالنظ ــس الدول ــم مجل ــص محاك “لا تخت
ــيادة”.  الس

كما تنص الماددة )17( من قانون السلطة القضائية على أنه:-
“ليــس للمحاكــم أن تنظــر بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أعمــال 

الســيادة.”
وباســتقرار هذيــن النصيــن يتضــح أن المشــرع أخــرج الأعمــال التــي تتصــل 
بســيادة الدولــة ســواء الداخليــة أو الخارجيــة مــن ولايــة المحاكــم عمومــا ســواء 
محاكــم مجلــس الــدول أو محاكــم جهــة القضــاء العــادي، وهــو مــا يقطــع بأنــه 
لا يجــوز أن تنظــر أيــة محكمــة دعــوى تتعلــق بأعمــال الســيادة، وذلــك نظــرا 
ــال  ــذه الأعم ــا فه ــة العلي ــم، وسياســة الدول ــال بســلطة الحك ــذه الأعم ــق ه لتعل

تصــدر مــن الدولــة بصفتهــا ســلطة حكــم ويــس بصفتهــا ســلطة إدارة. 

وقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا علــى مبــدأ عــدم اختصــاص القضــاء 
عمومــاً ببحــث مشــروعية أعمــال الســيادة والمقــرر قانونــا أن حكــم المحكمــة 
ــة  ــات الدول ــة مؤسس ــى كاف ــه إل ــي تنســحب حجيت ــا عين ــو حكم ــتورية ه الدس
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اعتبــارا مــن تاريــخ نشــره بحيــث لا يجــوز تأويلــه أو التعقيــب عليــه أو نقضــه 
عمــلا بنــص المــادة 48 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية. 

ــتورية  ــدم دس ــن بع ــض الطع ــا برف ــتورية العلي ــة الدس ــت المحكم ــث قض حي
المــادة )17( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 46 لســنة 1972 والمتعلقــة 
ــي  ــر مباشــرة ف ــة مباشــرة أو ي ــأن تنظــر بطريق ــم ب ــدم اختصــاص المحاك بع

ــي: ــا يل ــات حكمهــا م ــي حيثي ــد أوردت ف أعمــال الســيادة وق
ــا  ــة تحــول بنصه ــون الســلطة القضئاي ــن قان ــادة )17( م ــث أن الم )ومــن حي
دون النظــر قضائيــاً فــي أعمــال الســيادة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر 
ــتور  ــر للدس ــذا الحظ ــة ه ــن مخالف ــي م ــاه المدع ــا ينع ــث أن م ــر، وحي مباش
ــى  ــر بطبيعتهــا- وبالنظــر إل ــي تعتب ــة الت ــأن أعمــال الســلطة التنفيذي مــردود ب
خصائهــا- مســتعصية علــى موازيــن التقديــر القضائــي التــي يقتضيهــا الفصــل 
فــي صحتهــا أو بطلانهــا ينبغــي ألا تباشــر الســلطة القضائيــة رقابتهــا عليهــا 
ــي  ــة الت ــوع الجه ــول دون خض ــا يح ــون بم ــتور أو القان ــوق الدس ــا ف لا لأنه
أصدرتهــا لــكل أشــكال مســئوليتها عنهــا، وإنمــا لأن ضوابــط ومعاييــر الفصــل 
فــي مشــروعيتها لا تتيــأ للســلطة القضائيــة بــكل أفرعهــا، وفيمــا وراء دائــرة 
ــإن  ــا، ف ــدرج تحته ــا ين ــد م ــلطة بتحدي ــذه الس ــتقل ه ــي تس ــال الت ــذه الأعم ه

ــا(  ــا لا يجــوز إجهاضه ــي عمــوم ولايته ــي تدخــل ف ــا الت رقابته
ــا الصــادر فــي القضيــة رقــم 139  )يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العلي
ــة  ــة هيئ ــه بمجل ــار إلي ــة 6/6/1998- مش ــنة 17/ق- دســتورية- جلس لس
قضايــا الدولــة- الســنة 42- العــدد الرابــع- أكتوبــر/ ديســمبر ســنة 1998- 

ص 91- 95( 
وقــد أعلمــت المحكمــة الموقــرى بــذات تشــكيلها هــذا المبــدأ مســايرة فــي ذلــك 
حكــم المحكمــة الدســتورية ســالف البيــان حيــث قضــت فــي حكمهــا الصــادر 
ــد  ــه:- )ق ــنة 67 ق بأن ــم 7039 لس ــوى رق ــي الدع ــة 2015/2/17 ف بجلس
اســتقرت أحــكام القضــاء الإداري علــى أن أعمــال الســيادة هــي تلــك الأعمــال 
التــي تباشــرها الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم فــي نطــاق وظيفتهــا السياســية 
ــوق  ــال ف ــذه الأعم ــة لا لأن ه ــة القضائي ــا الرقاب ــد إليه ــال لا تمت ــذه الأعم وه
ــي مشــروعيتها  ــر الفصــل ف ــط ومعايي ــون ولكــن لأن ضواب الدســتور أو القان
ــذه  ــرح ه ــة ط ــدم ملائم ــى ع ــة إل ــذا بالإضاف ــة، ه ــلطة القضائي ــأ للس لا تتهي
ــة  ــات الدول ــائل علاق ــذه المس ــن ه ــاحات القضــاء، وم ــي س ــاً ف ــائل علن المس
ــة  ــات الدبلوماســية والقنصلي ــي يشــمل العلاق ــدول الأخــرى والت ــة بال الخارجي

ــا.  ــا وإلغائه ــا وتعديله ــة معه ــرام المعاهــدات الدولي وإب
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ومــن حيــث إن محــل النــزاع فــي الدعــوى هــو الاتفــاق المبــرم بيــن كل مــن 
جمهوريــة مصــر العربيــة والجمهوريــة القبرصيــة لتحديــد المنطقــة الاقتصادية 
الخالصــة بيــن الدولتيــن، حيــث يطلــب المدعــي وقف تنفيــذ هذا الاتفــاق والحكم 
بإلغائــه، اســتناداً للأســباب التــي فصلهــا فــي صحيفــة دعــواه، ولمــا كان هــذا 
الاتفــاق إنمــا ينظــم علاقــة جمهوريــة مصــر العربيــة بالجمهوريــة القبرصيــة، 
الأمــر الــذي ينــدرج فــي عــداد أعمــال الســيادة التــي اســتقر عليهــا القضــاء، فلا 
ينعقــد لــه الاختصــاص بنظــر المنازعــات المتعلقــة بهــا، وبذلــك فــإن النــزاع 
الماثــل يخــرج عــن نطــاق الاختصــاص الولائــي لهــذه المحكمــة ممــا يتعيــن 

معــه القضــاء بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى( 

))يراجــع فــي ذلــك حافظــة مســتندات الدولــة المقدمــة بجلســة 7/6/2016 
والتــي انطــوت علــى صــورة مــن الحكــم ســالف البيــان والمقــدم علــى ســبيل 

الاسترشــاد((

ــياق  ــذا الس ــن لا يخــرج عــن ه ــزاع محــل الطع ــدم، وكان الن ــا تق ــا كان م لم
ــة ودســتورية اقرهــا  ــادئ قانوني ــرات ومب ــه مــا ســلف مــن مقق وينســحب علي
القضــاء الأمــر الــذي يتعيــن معــه عــدم إغفالهــا أو الخــروج عليهــا بمــا يقتضــي 
ــر  ــا بنظ ــاً ولائي ــاء عموم ــة والقض ــاص المحكم ــدم اختص ــاء- بع ــه القض مع
الدعــوى وحيــث ان الحكــم محــل الطعــن قــد قضــى بغيــر ذلــك فقــد جــاء قائمــا 

علــى غيــر أســاس مــن الواقــع والقانــون. 

وحيث تنص المادة الخامسة من الدستور الحالي على أنه:-
)يقــوم النظــام السياســي علــى أســاس التعدديــة السياســية والحزبيــة، والتــداول 
الســلمي للســلطة، والفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينهــا، وتــلازم المســئولية 
ــي  ــن ف ــى الوجــه المبي ــه، عل ــوق الإنســان وحريات ــرام حق مــع الســلطة، واحت

الدســتور( 

وإزاء ذلــك فــإن طلــب المدعــي اســتدعا الولايــة القضائيــة بدعــواه المطروحــة 
يكــون علــى غيــر ســند مــن الدســتور والقانــون إذ مــن المقــرر قانونــا أن الرقابة 
ــرار  ــول ق ــة الإدارة ح ــع جه ــة م ــي خصوم ــى الفصــل ف ــوم عل ــة تق القضائي
أصدرتــه أو قــرار كان مــن الواجــب عليهــا إصــداره ولــم تصــدره بمــا مــؤداه 
ــي أو  ــرف إداري ايجاب ــة تص ــة إلا إذا كان ثم ــة القضائي ــل للرقاب ــه لا مح أن
ســلبي يســوغ بســط تلــك الرقابــة عليــه وحســم النــزاع الناشــئ عنــه وهــو مــا لــم 
يتوافــر بشــأن الدعــوى المطروحــة والتــي لا تنطــوي علــى قــرار إداري يصلح 
أن يكــون محــلا لدعــواه ولا يثيــر نزاعــا ترتبــط بــه مصلحــة معتبــرة قانونــا 
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كــون الاختصــا برقابــة هــذا العمــل قــد وســدته أحــكام الدســتور ذاتــه لمجلــس 
النــواب فــلا يســوغ اســتنهاض ولايــة القضــاء فــي اســتياق اختصــاص محجــوز 
ــر  ــة اســتباق تقري ــة القضــاء بغي ــواب فــلا يســوغ اســتنهاض ولاي ــس الن لمجل
إجــراء إداري يتعلــق بذلــك الموضــوع وإلــزام الســلطة التنفيذيــة بإنفــاذه وهــو 
مــا يخــرج عــن حــدود ولايــة القضــاء ويمثــل تدخــلا وإهــدارا للاختصاصــات 
ــوغ  ــت ولا يس ــاق وظيفتهم ــلطتين ونط ــن الس ــكل م ــوزة ل ــتورية المحج الدس

اعتبــاره محــلا للرقابــة القضائيــة. 
ومــن ثــم فــإن مــا يطلبــه المدعــي يتمخــض عــن اســتدعا ولايــة القضــاء 
واســتنهاض رقابتــه بشــأن أمــر يتعلــق باختصــاص أصيــل محجــوز دســتوريا 
لمجلــس النــواب علــى نحــو يمثــل تدخــلا وإهــدارا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات 

ــان.  ــة البي ــح نــص المــادة الخامســة مــن الدســتور أنف ــة لصري ومخالف
وتنص المادة 101 من الدستور الحالي على أنه:-

ــة،  ــة للدول ــة العام ــرار السياس ــريع، وإق ــلطة التش ــواب س ــس الن ــى مجل “يتول
والخطــة العامــة للتنميــة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والموازنــة العامــة للدولة، 
ويمــارس الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة، وذلــك علــى النحــو المبيــن 

فــي الدســتور« 
وتنص المادة المادة )151( منه على أن:-

“يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، 
ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد 

نشــرها وفقــا لأحــكام الدســتور. 
ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة. 
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة« 

كما تنص المادة 190/ منه على أن:-
ــي  ــل ف ــره بالفص ــص دون غي ــتقلة، يخت ــة مس ــة قضائي ــة جه ــس الدول “مجل
المنازعــات الإداريــة، ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميع أحكامــه، كما يختص 
بالفصــل فــي الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتولــى وحــده الإفتــاء في المســائل 
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ــون، ومراجعــة، وصياغــة مشــروعات  ــي يحددهــا القان ــة للجهــات الت القانوني
ــة التشــريعية، ومراجعــو مشــروعات العقــود  القوانيــن والقــرارات ذات الصف
ــا فيهــا، ويحــدد القانــون  ــات العامــة طرف ــة، أو إحــدى الهيئ التــي تكــون الدول

اختصاصاتــه الأخــرى«. 

ــى  ــة عل ــدة القائم ــة الوحي ــو الجه ــواب ه ــس الن ــدم أن مجل ــا تق ــتفاد مم والمس
شــئون التشــريع وســن وإصــدار القوانيــن، كمــا أنــه المنــوط بــه الموافقــة علــى 
مــا يبرمــه رئيــس الجمهوريــة مــن معاهــدات مــع الــدول الأخــرى فــلا يجــوز 
لرئيــس الجمهوريــة التصديــق علــى تلــك المعاهــدات إلا بعــد موافقــة مجلــس 
ــد  ــون بع ــوة القان ــا ق ــق عليه ــد التصدي ــدات بع ــك المعاه ــون لتل ــواب، ويك الن

نشــرها وفقــاً لأحــكام الدســتور. 
ولمــا كان مــا تقــدم وكان الثابــت أن الإجــراء الــذي قامــت بــه الحكومــة 
بوصفهــا ســلطة حكــم بخصــوص ترســيم الحــدود بيــن جمهوريــة مصــر 
العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية أصبــح بحــوزة مجلــس النــواب ومحــلًا 
للدراســة مــن قبــل لجــان مجلــس النــواب المختصــة بمــا يعــد معــه مــن قبيــل 
الأعمــال البرلمانيــة التــي يباشــرها مجلــس النــواب والتــي ينتفــي عنهــا ســمات 
المنازعــة الإداريــة ومــن ثــم فــإن النــزاع محــل الطعــن قــد صــار متعلقــا بعمــل 
برلمانــي مــن اختصــاص مجلــس النــواب ولجانــه المختصــة بمــا يخرجــه مــن 

ــاً.  اختصــاص القضــاء عموم

ومــن ثــم فإنــه لا محــل لمــا أثيــر مــن جــدل حــول مــا جــاء بالفقــرة الأخيــرة مــن 
نــص المــادة )151( مــن الدســتور فيمــا نصــت عليــه مــن أنــه )وفــي جميــع 
ــب  ــتور، أو يترت ــكام الدس ــف أح ــدة تخال ــة معاه ــرام أي ــوز إب ــوال لا يج الأح

عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة(. 
بحيــث أن قــراءة ذلــك النــص الدســتوري لا يتأتــى بمعــزل عــن كل نصــوص 
ــتور  ــرع الدس ــد المش ــن مقص ــدا ع ــياقها وبعي ــن س ــا م ــتور أو اقتطاعه الدس
والقــول بغيــر ذلــك يعنــي تهاتــر نصــوص الدســتور وهــو مــا لا يجــوز ذلــك 
أن التكامــل بيــن النصــوص الدســتورية، مــؤداه: امتنــاع تعارضهــا وتماحيهــا، 
وتجانســها لا تهاترهــا، ضمانــاً لتحقيــق المقاصــد التــي ترتبــط بهــا، فــلا يكــون 
أحدهــا نســخاً لســواه، فالأصــل فــي النصــوص الدســتورية أنهــا تتكامــل مــع 
بعضهــا، لتجمعهــا وحــدة عضويــة تضــم أجزاءهــا، وتوحــد بيــن قيمهــا، فــلا 
ــل  ــواها، ب ــن س ــتقلالًا ع ــا اس ــى بعضه ــر إل ــا، ولا ينظ ــن محيطه ــزل ع تنع

تتناغــم فيمــا بينهــا بمــا يكفــل تقابلهــا تفاعهــا، لا تعارضهــا وتهادمهــا. 
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)يراجــع فــي ذلــك، القضيــة رقــم 116 لســنة 18 قضائيــة دســتورية بجلســة 
ــة  ــم 2 لســنة 15 قضائي ــة رق 2/8/1997 ج8 دســتورية ص789 والقضي

“دســتورية” بجلســة 4/1/1997 ج8 دســتورية ص241( 

وعليــه فإنــه يجــب التســليم بمــا ورد بالدســتور مــن تحديــد اختصاصــات 
لمجلــس النــواب مــن أنــه طبقــاً لنــص المــادة )101، 151، 159( فهــو 
ــة مــا يصــدر عــن الســلطة  ــة كاف ــن ومراقب ــه ســن وإصــدار القواني ــوط ب المن
التنفيذيــة مــن أعمــال وتصرفــات بــل أكثــر مــن ذلــك فــإن المشــرع الدســتوري 
جعــل مجلــس النــواب الســلطة الوحيــدة المنــوط بهــا مســائلة رئيــس الجمهوريــة 
ــرة  ــرة الأخي ــق الفق ــب بتطبي ــإن المخاط ــم ف ــن ث ــتور وم ــه الدس ــال مخالفت ح
مــن نــص المــادة )151( هــو مجلــس النــواب فهــو المنــوط بــه التحقــق مــن 
أتفــاق المعاهــدات التــي تبرمهــا الدولــة لنصــوص الدســتور مــن عدمــه كمــا أنــه 
المنــوط بــه وحــده التحقــق ممــا إذا كانــت الاتفاقيــة يترتــب عليهــا التنــازل عــن 

أي جــزء مــن إقليــم الدولــة مــن عدمــه. 

ــذي  ــر ال ــة الأم ــض الاتفاقي ــى رف ــواب إل ــس الن ــى مجل ــا انته ــإذا م ــه ف وعلي
يــؤدي إلــى زوال أســاب المنازعــة مــن الوجــود القانونــي فــلا يصــح أن توجــه 
إليــه أي دعــوى لأنعــدام محلهــا أمــا إذا أجــاز مجلــس النــواب الاتفاقيــة فانــه 
يكــون بمثابــة إجــراء كاشــف لصحــة مــا قامــت عليــه تلــك الاتفاقيــة مــن أســباب 
وأســانيد وســلامة المعطيــات التــي بنيــت عليهــا علــى نحــو لا تنشــئ معــه تلــك 
الموافقــة أي مراكــز قانونيــة بالنســبة للطرفيــن أو تنتقــص منهــا أو تعــدل فيهــا. 

وممــا تقــدم جميعــه يضحــى الدفــع المبــدي بعــدم اختصــاص المحكمــة والقضاء 
ــح الواقــع  ــى ســوقه مــن صحي ــد اســتوى عل ــا بنظــر الدعــوى ق عمومــا ولائي
ــدم  ــددا بع ــه والقضــاء مج ــون في ــم المطع ــاء الحك ــا إلغ ــون متعين ــم القان وحك

ــا بنظــر الدعــوى.  اختصــاص المحكمــة والقضــاء عمومــا ولائي

ثانيــا:- قضــى الحكــم محــل الطعــن برفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء 
القــرار الإداري وذلــك مــردود عليــه بالآتــي:-

ــى  ــإذا انتف ــرار الإداري ف ــع الق ــا م ــودا وعدم ــدور وج ــاء ت ــوى الإلغ أن دع
القــرار الإداري أصبحــت دعــوى الإلغــاء غيــر مقبولــة شــكلا دون أن يتطــرق 
ــة،  ــول الدعــوى الأخــرى كالمصلحــة والصف ــى بحــث شــروط قب القاضــي إل
وإذا كانــت شــروط قيــام وانعقــاد الخصومــة تســبق بحــث وجــود أو عــدم وجــود 

القــرار محــل دعــوى الإلغــاء. 
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فمن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا:
“الخصومــة فــي دعــوى الإلغــاء هــي خصومــة عينيــة مناطهــا اختصــام القــرار 
ــرار الإداري  ــا كان الق ــروعيته ولم ــة مش ــتهدافا لمراقب ــه اس ــي ذات الإداري ف
علــى هــذا النحــو هــو موضــوع الخصومــة ومحلهــا فــي دعــوى الإلغــاء فإنــه 
يتعيــن أن يكــون القــرار قائمــا منتجــا آثــاره عنــد إقامــة الدعــوى، وإذا تخلــف 
ــرار إداري  ــى ق ــم تنصــب عل ــة إذ ل ــر مقبول ــت الدعــوى غي هــذا الشــرط كان

قائــم عنــد رفعهــا ولــم تصــادف محــلا«
)يرجــع حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا- فــي الطعــن رقــم 420 لســنة 37 ق 
عليــا- بجلســة 1994/1/4 مشــار إليــه بالموســوعة الإداريــة الحديثــة لمبــادئ 
المحكمــة الإداريــة العليــا للمستشــار/ حســن الفكهانــي والدكتــور/ نعيــم عطيــة 
طبعــو 2000/1999- الجــزء رقــم 46 قاعــدة رقــم 240- ص 699: 702 
ــنة 31 ق-  ــم 1383 لس ــن رق ــي الطع ــا ف ــى حكمه ــي ذات المعن ــع ف ويراج
ــاب دعــوى  ــه بكت جلســة 1986/1/18- الســنة )31(- ص 898- مشــار إلي
الإلغــاء أمــام القضــاء الإداري للمستشــار الدكتــور/ محمــد ماهــر أبــو العينيــن- 

ــاب الأول- ص 11(  الكت
ــاً  ــا وفق ــون ضدهم ــه المطع ــدف إلي ــا يه ــة م ــت حقيق ــدم، وكان ــا تق ــا كان م لم
للتكييــف الصحيــح لطلباتهمــا فــي ضــوء ظــروف الدعــوى وملابســاتها 
ــون ضــده  ــرار المطع ــاء ق ــم إلغ ــذ ث ــف تنفي ــو بوق ــا ه ــة فيه والأوراق المقدم
الثانــي بإعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهورية مصــر العربيــة والمملكة 
العربيــة الســعودية ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا البقــاء علــى تبعيــة 

ــة.  ــة المصري ــر للســيادة والملكي ــران وصنافي ــي تي جزيرت

ــدم  ــع بع ــام الدف ــي مق ــه ف ــا ســلف بيان ــى نحــو م ــت وعل ــث أن الثاب ــن حي وم
الاختصــاص، أن النــزاع الماثــل، هــو عمــل ينــدرج فــي نطــاق أعمــال 
ــن  ــزاع ع ــذا الن ــرج ه ــة يخ ــذه المثاب ــه، وبه ــلف بيان ــا س ــا لم ــيادة، طبق الس
دائــرة الاختصــاص الولائــي المنعقــد لهــذه المحكمــة، لكــون المنازعــة بشــأنه 
ــن الســلطات  ــدم مســاس ســلطة م ــة، ولع ــل المنازعــة الإداري ــن قبي ــد م لا تع
ــواب  ــس الن ــي مجل ــة ف ــرر دســتورياً للســلطة التشــريعية ممثل باختصــاص تق
ــا  ــدر عنه ــا يص ــة فيم ــلطة التنفيذي ــة الس ــتوريا برقاب ــص دس ــاره المخت باعتب
مــن إعمــالا أو تصرفــات لاســيما وان الأعمــال محــل الطعــن لا تعــدو كونهــا 
ــيما وان  ــة لاس ــرارات الإداري ــى مصــاف الق ــى إل ــة لا ترق ــراءات تمهيدي إج
ــا مــن  ــق عليه ــم التصدي ــذ ولا يت ــز التنفي ــة محــل الطعــن لا تدخــل حي الاتفاقي
رئيــس الجمهوريــة إلا بعــد عرضهــا علــى مجلــس النــواب بمــا يجعــل الطعــن 
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الماثــل منصبــا علــى إجــراءات تمهيديــة ينتفــي عنهــا ســمات القــرار الإداري، 
ــإن المنازعــة محــل الطعــن لا تتمخــض بحــال عــن اختصــام قــرار  ــه ف وعلي
ــة حتــى يكــون محــلًا للطعــن  إداري بالمعنــى المقصــود بقانــون مجلــس الدول

ــاء.  ــه بالإلغ علي
وفــي ضــوء مــا تقــدم جميعــه يتأكــد علــى وجــه اليقيــن أن الدفــع بعــدم قبــول 
ــا اســتقر  ــون وم ــم القان ــح حك ــا وصحي ــرار الإداري متفق ــاء الق الدعــوى لانتف
ــا إلغــاء الحكــم المطعــون  عليــه أحــكام القضــاء علــى التفصيــل الســابق متعين

فيــه. 

ثالثــا: أســس الحكــم محــل الطعــن قضائــه فــي الفصــل فــي موضــوع الدعــوى 
ــران  ــي تي ــة جزيرت ــن وقطــع بمصري ــى المســتندات المودعــة مــن المدعيي عل
ــك مــردود  ــا وذل ــة عنهم ــازل مــن الحكومــة المصري ــاك تن ــر وان هن وصنافي

عليــه بالآتــي:
ــة لا  ــا صــور ضوئي ــن بعضه ــن المدعي ــة م ــتندات المقدم ــت أن المس إن الثاب
يمكــن التأكــد مــن حقيقتهــا- والبعــض الأخــر مســتخرجات مطبوعــة مــن شــبكة 
ــن  ــر ع ــي تعب ــة فه ــب المقدم ــن الكت ــا ع ــا وأم ــن لحجيته ــت لا ضام الإنترن
رأى كاتبهــا فــي حقبــة تاريخيــة معينــة وفــي ظــل ظــروف محــددة ولا يمكــن 
البنــاء عليهــا وحدهــا كدليــل فاصــل فــي النــزاع حيــث المدعييــن قــد عجــزوا 
ــه للفصــل  ــم يقدمــوا دليــلا مقبــولا يمكــن التســاند علي ــات دعواهــم ول عــن أثب
فــي الدعــوى ومــن ثــم فــأن المدعــى عليهــم بصفاتهــم غيــر مكلفيــن بنفــي مــا 
ــة الصــور  ــام بجحــد كاف ــة ق ــت خاصــة إن الحاضــر عــن الدول ــر ثاب هــو غي
ــة للمســتندات المقدمــة مــن المدعييــن عمــلا بنــص المــادة )12( مــن  الضوئي
ــداد أو  ــدم الأعت ــا وع ــات عنه ــة الإثب ــؤداه زوال قرين ــا م ــات بم ــون الإثب قان

ــي مواجهــة المطعــون ضدهــم بصفاتهــم،  ــا ف الاحتجــاج به

ــة لصــور  ــه: )لا حجي ــا أن ــة العلي ــة الإداري ــأن قضــت المحكم ــذا الش ــي ه وف
الأوراق العرفيــة فــي الإثبــات خطيــة كانــت أو فوتوغرافيــة إلا بقــدر مــا 
تنطبــق فيــه علــى الأصــل الموجــود والــذي يتعيــن الرجــوع إليــه كدليــل فــي 
ــد عــدم وجــود الأصــل فــلا ســبيل للاحتجــاج  ــه عن ــك: أن ــات- مــؤدى ذل الإثب
ــي  ــا يقتض ــة جديةحوله ــود منازع ــورة ووج ــم للص ــكار الخص ــورة- إن بالص

ــاً(  ــا جانب طرحه

“طعن رقم 865 لسنة 32 ق.ع جلسة 11-4-1989”
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فــي  القضائيــة  الأحــكام  قيــام  )يتحتــم  بأنــه:  المحكمــة  ذات  قضــت  كمــا 
ــن  ــت م ــا يثب ــى م ــمها عل ــي تحس ــة الت ــق بالانزع ــي تتعل ــع الت تحديدهاللوقائ
المســتندات أو غيرهــا مــن الأدلــة ووسســائل تحقيــق ادعــاءات الطرفيــن وفقــاً 
ــزاع  ــع الن ــي وقائ ــن ف ــع واليقي ــق القط ــي تحق ــات والت ــد وأصــول الإثب لقواع
ــات  ــى المعلوم ــن أو عل ــى الظــن والتخمي ــوم عل ــاً أن تق ــي لا يســوغ قانون الت
الشــخصية للقضــاة أو علــى الاســتنتاج غيــر الســديد والــذي لا تــؤدي المقدمــات 
التــي يوردهــا الحكــم إلــى النتائــج التــي يرتبهــا عليــه- اســتقلال القضــاء يحتــم 
علــى القاضــي القضــاء علــى أســاس وقائــع ثابتــى بأدلتهــا القانونيــة بعــد 
ــة  ــة أساســية لحماي ــل ضمان ــذي يمث ــن وهــذا وحــده ال تحقيقهــا وتحديدهــا بيقي
ــق  ــد ح ــة وتوطي ــل رعاي ــون ويكف ــيادة القان ــق س ــات وتحقي ــوق والحري الحق

ــق(  ــاع- تطبي الدف
“الطعن رقم 549 لسنة 35 ق.ع جلسة 4-4-1993”

ومــن المقــرر أيضــاً أن: الأصــل أن يقــع علــى عاتــق المدعــى، وهــذا الأصــل 
لا مفــر مــن الأخــذ بــه فــي مجــال المنازعــة الإداريــة متــى تعلــق الأمــر بإنــكار 
جهــة الإدارة المدعــى عليهــا لوجــود مســتند أو قــرار بعينــه، ففــي هــذه الحالــة 
يتعيــن علــى المدعــى أن يثبــت عــدم صحــة هــذا الإنــكار وأن يقيــم الدليــل علــى 

خــلاف مــا تدعيــه
)طعن رقم 1415 لسنة 43 ق.ع جلسة 14/6/2003(

ولا ينــال مــن ذلــك مــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن ان الدولــة قعــدت 
عــن تقديــم المســتندات وذلــك مــردود عليــه بالاتــي:

ــن  ــى الدائ ــى أن:- »عل ــات عل ــون الإثب ــن قان ــى م ــادة الأول ــص الم ــث تن حي
ــه....«. ــص من ــن التخل ــى المدي ــزام وعل ــات الالت إثب

وفي هذا الشأن قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:
“مــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن ان الحكومــة قــد نكلــت عــن تقديــم 
المســتندات فتقــوم قرينــة لصالــح المدعــى تلقــى بعــبء الإثبــات علــى عاتــق 
ــن  ــى الدائ ــان عل ــات التــي تقضــى ب ــون الإثب الإدارة فهــو مخالــف لقاعــدة قان
إثبــات الالتــزام وعلــى المديــن إثبــات التخلــص منــه كمــا يخالــف الأصــل العــام 
ــة علــى مــن ادعــى وهــو مــا يقتضــى رفــض الدعــوى ولا  ــان البين المقــرر ب
ينهــض ســندا ســليما للحكــم المطعــون فيــه الأخــذ بغيــر هــذا النظــر مــا قــرره 
ــن  ــرارا م ــا م ــب تقديمه ــم طل ــن تقديم.....رغ ــة الإدارة م ــف جه ــأن موق بش
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ــل  ــون ضــده تنق ــح المطع ــة لصال ــك قرين ــن ذل ــتظهار م ــة اس ــب المحكم جان
ــق الإدارة...........” ــى عات ــات عل عــبء الإثب

)الطعن رقم 2365 لسنة 31ق ع. جلسة 27/5/1985. المحكمة الإدارية 
العليا(

وإذ ذهــب الحكــم المطعــون فيــه إلــى خــلاف هــذا النظــر ومــن ثــم يكــون الحكــم 
والحالــة هــذه قــد أســس قضائــه علــى أســباب غيــر ســائغة فــي هــذا الشــق منــه 
لا تكفــى لحمــل منطوقــة علــى قضائــه وعابــه القصــور فــي التســبيب والخطــأ 
فــي تطبيــق أحــكام القانــون وتأويلــه، الأمــر الــذي يكــون معــه الطعــن الماثــل 
قائمــا علــى أســاس قانونــي ســليم جديــرا بالقبــول، الأمــر الــذي ينهــض دليــلا 
ــن هــذا النظــر  ــم الطعي ــف الحك ــه.وإذ خال ــررا لإلغــاء الحكــم المطعــون في مب
ــد خالــف صحيــح حكــم  ــه يكــون ق ــه لإن وقضــى بإلغــاء القــرار المطعــون في

القانــون حريــاً بالإلغــاء.
وعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة:-

ــام  ــرار الإداري أم ــذ الق ــف تنفي ــم بوق ــاط الحك ــبق وكان من ــا س ــا كان م لم
ــه  ــون علي ــم المطع ــذ الحك ــف تنفي ــم بوق ــم الحك ــن ث ــة وم ــة أول درج محكم
أمــام دائــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإداريــة العليــا وفقــا لأحــكام المــادة 
)49( مــن قانــون مجلـــ الدولــة رقــم 47 لســنة 1972 هــو توافــر ركنيــن 

ــيين:- أساس
أولهمــا: ركــن الجديــة ومــؤداه أن ينبنــي الطلــب علــى أســباب يرجــح معهــا 
بحســب الظاهــر مــن الأوراق الحكــم بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه أو الحكــم 

المطعــون عليــه. 
ثانيهمــا: رطــن الاســتعجال بــأن يترتــب علــى تنفيــذ القــرار أو الحكــم محــل 

الطعــن نتائــج يتعــذر تداركهــا. 
لمــا كان مــا ســبق ولمــا كان الحكــم المطعــون عليــه يرجــح الإلغــاء لمــا ســلف 
بيانــه مــن أســباب وكان مــن شــأن تنفيــذه أن يلحــق بالطاعنيــن بصفاتهــم 
وبالدولــة المصريــة عمــة وفــي علاقتهــا الدوليــة علــى وجــه الخصــوص أبلــغ 
الأضــرار، فأنــه يحــق معــه طلــب وقــف تنفيــذه بصفــة عاجلــة لحيــن الفصــل 

فــي الموضــوع. 
الطاعنيــن بصفاتهــم  التــي ســيديها  الأخــرى  الأســباب والأســباب  ولهــذه 
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والمذكــرات. بالمرافعــة 
)بناء عليه(

ــوص  ــة المنص ــراءات القانوني ــاذ الإج ــد اتخ ــم بع ــون بصفاته ــب الطاعن يطل
عليهــا بقانــون مجلــس الدولــة تحديــد أقــرب جلســة أمــام دائــرة فحــص الطعــون 
بالمحكمــة الإداريــة العليــا لتأمــر بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ الحكــم 
ــة  ــرة الموضــوع بالمحكمــة الإداري ــى دائ ــة الطعــن إل ــم إحال ــه ث المطعــون في

ــا لتقضــي:- العلي
بقبول الطعن شكلًا- 
ــه -  ــا تضمن ــه فيم ــون في ــم المطع ــاء الحك ــوع: بإلغ ــي الموض وف

ــددا ــه والقضــاء مج ــه نطوق ــا قضــى ب ــبابه وم أس
أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

ومن باب الاحتياط الكلي: برفض الدعوى. 
مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

عن الطاعنين بصفاتهم
المستشار/ رفيق عمر شريف
نائب رئيـ مجلـ هيئة قضايا الدولة
قرر بهذا الطعن وتوقع منا
ومن السيد المستشار/ رفيق عمر شريف
نائب رئيـ هيئة قضايا الدولة
وقيد برقم لسنة 62 ق.ع
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المذكرة المُقدمة من المحامي خالد علي أمام المحكمة الإدارية العليا

  

مذكرة بدفاع
السيد/ خالد على عمر وآخرين مطعون ضدهم

ضد
السيد/ رئيـ الجمهورية وآخرين طاعنين

فى الطعن 74236 لسنة 62 قضائية
والمحجوزة للحكم لجلسة الإثنين الموافق 2017/1/16

أمام الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا
الموضوع

بتاريــخ 2016/6/23 أودعــت هيئــة قضايــا الدولــة بصفتهــا نائبــة عــن 
الطاعنيــن، قلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة العليــا تقريــر الطعــن الماثــل طعنــا 
ًفــي الحكــم الصــادر لصالحنــا مــن محكمــة القضــاء الإداري )الدائــرة الأولــى( 
بجلســة 2016/6/21م فــي الدعوييــن رقمــي 43709، 43866 لســنة 
70 قضائيــة. والقاضــي منطوقــه:«أولًا: برفــض الدفــع بعــدم اختصــاص 
ــول  ــاً: بقب ــا، وثاني ــا بنظرهم ــن وباختصاصه ــر الدعويي ــاً بنظ ــة ولائي المحكم
ــة  ــى اتفاقي ــة عل ــة المصري ــل الحكوم ــع ممث ــن شــكلًا، وببطــلان توقي الدعويي
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ترس
الســعودية الموقعــة فــي إبريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن جزيرتــي 
تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
آثــار أخصهــا: اســتمرار هاتيــن الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم البــرى المصــري 



207

ــا،  ــة عليهم ــيادة المصري ــتمرار الس ــة، وإ+س ــة المصري ــدود الدول ــن ح وضم
ــة أخــرى، وذلــك علــى  ــة دول ــح أي ــأي شــكل لصال وحظــر تغييــر وصفهمــا ب

ــف » ــة الإدارة المصاري ــت جه ــباب، وألزم ــن بالأس ــو المبي النح

وطلــب الطاعنــون - بصفاتهــم - للأســباب الــواردة بتقريــر الطعــن ــــ تحديــد 
ــا لتأمــر  ــة العلي ــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإداري أقــرب جلســة أمــام دائ
بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، ثــم إحالــة الطعــن إلــى 
ــى  ــكلًا، وف ــه ش ــي بقبول ــا لتقض ــة العلي ــة الإداري ــوع بالمحكم ــرة الموض دائ
ــدم  ــا: بع ــدداً: أصلي ــاء مج ــه والقض ــون في ــم المطع ــاء الحك ــوع: بإلغ الموض
اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، واحتياطيــا: بعــدم قبــول الدعــوى 
ــع  ــض الدعــوى، م ــاط الكلى:برف ــاب الإحتي ــن ب ــرار الإداري، وم ــاء الق لإنتف
إلــزام المطعــون ضدهــم المصروفــات عــن درجتــي التقاضــي، وحــدد لنظــره 

ــون جلســة 2016/6/26، ــرة فحــص الطع ــام دائ أم
وأثنــاء نظــر الطعــن بــذات الجلســة قــدم الســيد/ محمــد عــادل ســليمان- 
المحامــى ــــ المنضــم فــي الخصومــة برقــم )13( إلــي المطعــون ضــده الثانــي 
ــى لفحــص الطعــون  ــرة الأول ــرد الســادة أعضــاء الدائ ــاً ب ــد على(ــــ طلب )خال
بالمحكمــة الإداريــة العليــا والتــي تنظــر الطعــن بأكملهــا، ومــن ثــم تقــرر إحالــة 
ــا للفصــل  ــة العلي ــرة الســابعة فحــص بالمحكمــة الإداري ــى الدائ ــرد إل ــب ال طل
ــم  ــة تحــت رق ــرد بجــدول المحكم ــب ال ــد طل ــرة، وقي ــة مغاي ــب بهيئ ــي الطل ف
75215 لســنة 62 ق، وحــدد لنظــره جلســة 2016/7/30، ثــم تأجــل نظــره 
ــة  ــة المحكم ــت هيئ ــة 2016/8/27 قض ــة 2016/8/13، وبجلس ــى جلس إل
ــد  ــار/ محم ــبة للمستش ــرد بالنس ــب ال ــي طل ــة ف ــدام الخصوم ــه: أولًا: بانع في
إبراهيــم ســليمان، لوفاتــه إلــى رحمــة الله تعالــى قبــل إقامــة طلــب الــرد، 
وثانياً:بإثبــات تنــازل الطاعــن عــن رد الســيد المستشــار/ عبــد الفتــاح صبــري 
ــاً: بقبــول طلــب الــرد وبتنحيــة القائــم بعمــل  أبــو الليــل لإنتهــاء خدمتــه، وثالث
رئيــس وأعضــاء الدائــرة الأولــى فحــص الــواردة أســماؤهم بصــدر هــذا الحكــم 

ــة للطاعــن. ــم 74236 لســنة 62 ق مــع رد الكفال عــن نظــر الطعــن رق
وقــد تأشــر علــى ملــف الطعــن من الســيد المستشــار/ رئيـ المحكمــة الإدارية 
العليــا بالإحالــة إلــى الدائــرة الأولــى فحــص بتشــكيلها الجديــد، وتــدوول نظــر 

الطعــن أمــام الدائــرة الأولــى فحــص علــى النحــو الثابــت بمحاضــر الجلســات

الطلبات

نلتمـــ القضــاء برفــض الطعــن الماثــل، وتأييــد حكــم محكمة القضــاء الإداري 
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ــن رقمــي 43709،  ــي الدعويي ــا بجلســة 2016/6/21م ف الصــادر لصالحن
43866 لســنة 70 قضائيــة، والقاضــي منطوقــه: »أولًا: برفــض الدفــع 
بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا بنظرهمــا، 
ــاً: بقبــول الدعوييــن شــكلًا، وببطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة  وثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي إبريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية، مــع مــا يترتــب علــى 
ــم البــرى  ــن ضمــن الإقلي ــن الجزيرتي ــار أخصهــا: اســتمرار هاتي ــك مــن آث ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة، واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح المصــري وضم
عليهمــا، وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأي شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى، وذلــك 
علــى النحــو المبيــن بالأســباب، وألزمــت جهــة الإدارة المصاريــف« مــع إلــزام 
الطاعنيــن بالمصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاه عــن الدرجتيــن، وحفــظ أى 

حقــوق أخــرى للمطعــون ضدهــم.

الدفاع

مقدمة لابد منها:

-فوجــىء جميــع المصريــون ومنهــم المطعــون ضدهــم والخصــوم المنضميــن 
ــر  ــى نش ــان صحف ــوزراء بي ــس ال ــدار مجل ــل 2016 بإص ــوم 9 إبري ــم ي له
علــى الموقــع الإلكترونــى للمجلــس، يشــير إلــى توقيــع العديــد مــن الإتفاقيــات 
ــدود  ــيم الح ــة ترس ــا اتفاقي ــعودية، ومنه ــر والس ــن مص ــم بي ــرات التفاه ومذك
البحريــة بيــن البلديــن، وجــاء بالفقــرة قبــل الأخيــرة مــن البيــان العبــارات التالية 
“وقــد أســفر الرســم الفنــى لخــط الحــدود بنــاء علــى المرســوم الملكــى والقــرار 
الجمهــورى المشــار إليهمــا أعــلاه عــن وقــوع جزيرتــى صنافيــر وتيــران داخل 
الميــاه الإقليميــة للمملكــة العربيــة الســعودية، والجديــر بالذكــر أن جلالــة الملــك 
عبــد العزيــز آل ســعود كان قــد طلــب مــن مصــر فــي ينايــر 1950 أن تتولــى 
توفيــر الحمايــة للجزيرتيــن، وهــو مــا اســتجابت لــه وقامــت بتوفيــر الحمايــة 
للجــزر منــذ ذلــك التاريــخ« وهــو مــا يؤكــد إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا 

الملزمــة بالتنــازل عــن الجزيرتيــن لصالــح الســعودية بزعــم أنهمــا:
)1(يقعــا فــي الميــاة الإقليميــة للســعودية، )2( أن ملــك الســعودية كان قــد 
طلــب مــن مصــر فــي ينايــر 1950 توفيــر الحمايــة للجزيرتين.)راجــع حافظــة 
ــورة  ــا ص ــاء الإداري وبه ــة القض ــام محكم ــة أم ــم 1 والمقدم ــتندات رق المس
ضوئيــة مــن الموقــع الإلكترونــى لمجلــس الــوزراء منشــور عليــه البيــان 



209

ــر( ســالف الذك

-وبتاريــخ 25 ابريــل 2016 نشــرت كل الصحــف المصريــة أن مجلــس 
الشــورى الســعودى وافــق بالإجمــاع علــى اتفاقيــة تعييــن الحــدود البحريــة بيــن 
ــاه  ــر تقعــان داخــل المي ــران وصنافي ــى تي ــي تتضمــن أن جزيرت ــن، والت البلدي

ــم 1( ــة للمملكــة )راجــع حافظــة المســتندات رق الإقليمي

-كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكرى لجريــدة اليــوم الســابع 
ــا  ــا احتلتهم ــة، وأن دولتن ــت مصري ــزر ليس ــو2016 أن الج ــخ 31 ماي بتاري
عــام 1950 للحفــاظ عليهمــا )راجــع حافظــة المســتندات رقــم 4 المقدمــة أمــام 

محكمــة القضــاء الإداري(

-كمــا صــرح رئيــس الجمهوريــة فــي لقائــه مــع الإعلامييــن وممثلــى المجتمــع 
المدنــى بتاريــخ 13 إبريــل 2016 أن الجــزر غيــر مصريــة )راجــع حافظــة 

المســتندات رقــم 4 المقدمــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري( 

-ونشــرت الأهــرام فــي 11 ابريــل 2016 تقريــر إخبــارى مطــول بــأن مصــر 
ــن  ــد ب ــر محم ــالة الأمي ــى رس ــة، وعل ــود الاتفاقي ــى بن ــرائيل عل ــت إس أطلع
ــدس  ــة المهن ــة المصري ــس الحكوم ــعودى لرئي ــد الس ــى العه ــى ول ــلمان ول س
شــريف إســماعيل، والــذي جــاء فيــه أن الســعودية ســتحترم تنفيــذ الالتزامــات 
ــع  ــها )راج ــت سيناقش ــدة، وأن الكنيس ــا للمعاه ــى مصــر وفق ــت عل ــي كان الت
حافظــة المســتندات رقــم 3 المقدمــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري( فــكل 
ذلــك دفــع المطعــون ضدهــم لإقامــة الطعــن أمــام القضــاء الإداري للحكــم لهــم 

ــا. بطلباتهــم الســالف بيانه

السيد الرئيـ...السادة المستشارين الأجلاء..

ــن  ــة ســواء كقضــاه أو محامي ــي هــذه القضي ــاً أن نقــف ف ــا جميع ربمــا قدرن
أو متقاضيــن بحثــاً عــن الحــق والإنصــاف الــذي نطــوق لــه، وكشــفاً لحقيقــة 
تاريخيــة ثابتــة بــأن جزيرتــى تيــران وصنافيــر تقعــان ضمــن الأراضــى 
المصريــة، فهمــا جــزء لا يتجــزأ منهــا، عــاش عليهــا المصريــون منــذ مئــات 
ــوت رمــال هــذه الجــزر مــن  الســنين، وخاضــوا الحــروب مــن أجلهــا، وارت
عرقهــم ودموعهــم ودمائهــم، دافــع المصريــون عنهــا، واســتردوها بعــد كل 
محــاولات احتــلال الصهاينــة لهــا، فمــن يملــك هــذه الجــزر يملــك التحكــم فــي 
ــج هــو  ــذا الخلي ــح للملاحــة به ــد الصال ــر الوحي ــة خاصــة أن المم ــج العقب خلي
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)ممــر الانتربرأيــس(2 الــذي يقــع بيــن شــواطىء جزيــرة تيــران، وشــواطىء 
شــرم الشــيخ ورأس نصرانــى، وتســمى تلــك المنطقــة الواقعــة بيــن الشــاطئين 
بمضيــق تيــران، وهــو مــا مكــن مصــر مــن إغــلاق هــذا المضيــق، والتحكــم في 
خليــج العقبــة إبــان الحــروب التــي خاضتهــا مصــر، باعتبــار أن مضيــق تيــران 

هــو مضيــق مصــرى خالــص يقــع بكاملــه فــي الميــاه الاقليميــة المصريــة3.

وعبــر هــذا التاريــخ الطويــل حافــظ المصريــون علــى هــذه الجــزر، وضحــوا 
مــن أجلهــا، ولــم يهددهــا أى خطــر بقــدر مــا هددهــا ســلوك الطاعنيــن 
حــال قيامهــم علــى نحــو مفاجــىء بالإعــلان عــن توقيــع مصــر علــى إتفــاق 
ــران وصنافيــر  ــة مــع الســعودية يخــرج جزيرتــى تي لترســيم الحــدود البحري
ــأن  ــاء ب ــم للإدع ــون وتابعيه ــارى الطاعن ــل وتب ــة، ب ــن الأراضــى المصري م
الجــزر ســعودية، فتــارة يدعــون أن الملــك عبــد العزيــز طالــب مصــر باحتــلال 
الجــزر لعــدم وجــود بحريــة ســعودية قــادرة علــى إنجــاز تلــك المهمــة، وتــارة 
يدعــون أنهــا لا تقــع فــي الميــاه الإقليميــة المصريــة، وتــارة يدعــون أن مصــر 
ــوق  ــر حق ــون أن لمص ــارة يدع ــعودية، وت ــن الس ــزر م ــك الج ــتأجرت تل اس
انتفــاع علــى هــذه الجــزر بالإتفــاق مــع الســعودية وســتنتهى هــذا العــام، وتــارة 
يدعــون أن الســعودية تنازلــت عــن هــذه الجــزر لمصــر لمــدة تســعون عــام، 
وتــارة يدعــون أن مصــر لا تتمتــع بحقــوق الســيادة علــى هــذه الجــزر وإنمــا 
تتمتــع فقــط بحقــوق إدارتهــا بالإتفــاق مــع الســعودية، وتــارة يدعــون أنهــم لــم 
يتنازلــوا عــن الجزيرتيــن ولكــن قــرار الرئيــس مبــارك رقــم 27 لســنة 1990 
بشــأن خطــوط الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحريــة لجمهوريــة مصــر 
العربيــة هــو الــذي أخــرج الجزيرتيــن مــن الأراضــى المصريــة، وتــارة 
ــا الآن  ــة وأنه ــن الســعودية كوديع ــذه الجــزر م ــلمت ه يدعــون أن مصــر تس

ــخ ــرد وديعتها....ال ت

لقــد تعــددت رواياتهــم، ورغــم أنهــا جــاءت متباينــة ومتناقضــة إلا أنهــا كانــت 
تــدور فــي فلــك واحــد يســتهدف دعــم ســلوك وتصــرف الطاعنيــن المناهــض 
للدســتور، والإدعــاء بعــدم مصريــة الجزيرتيــن، ولــم يســتهدفوا مــن ذلــك إلا 

2  د عائشة راتب – بحث إغلاق خليج العقبة في وجه العدوان الإسرائيلى- منشور بمجلة 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع- بعنوان دراسات حول قضية خليج العقبة 

ومضيق تيران- تم إلقائها بندوة الجمعية يوم 29 مايو 1967

3 للاقتصاد السياسى والتشريع- مرجع سابق ء – د بطرس بطرس غالى- بحث خليج 
العقبة بين القومية العربية والدولة الصهيونية- الجمعية المصرية
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ــى  ــال الوع ــا، واغتي ــخ والجغرافي ــف التاري ــا، وتزيي ــة وإخفائه ــس الحقيق طم
المجتمعــى، لــوأد أى إرادة وطنيــة تناهــض هــذه الجريمــة أو تطالــب بكشــفها 

ووقفهــا.

 لذلــك كلــه كان اللجــوء لهــذه المنصــة مــن أجــل الحقيقيــة فقــط، فلســنا أمــام 
نــزاع تقليــدى بيــن طرفيــن )مواطــن وســلطة(، لكننــا أمــام قضيــة اســتثنائية، 
شــئنا أم أبينــا، سيســجلها التاريــخ وســتحفظها الأجيــال القادمــة إمــا لنــا أو 
علينــا، وهــى قضيــة وطنيــة خالصــة، عابــرة لــكل الإنحيــارات السياســية أو 
الفكريــة، فعندمــا يتعلــق الأمــر بأراضــى الوطــن وســيادته عليهــا، فــلا نملــك 
ــي  ــتور والت ــن الدس ــادة 86 م ــص الم ــاً لن ــا انصياع ــاع عنه ــاً إلا الدف جميع
وصفــت الدفــاع عــن الوطــن وحمايــة أرضــه ب )الشــرف والواجــب المقــدس( 
وهــو الوصــف الــذي اختــص بــه الدســتور )الأرض( ولــم يطلقــه علــى أى حــق 
ــة  ــداول هــذه القضي ــاء نظــر وت ــاً أثن ــك فنحــن جميع ــه، لذل ــة وردت ب أو حري
أمــام شــرف وواجــب مقــدس يعلــو علــى أي اعتبــار سياســى أو فكــري، يلقــي 
علينــا جميعــاً بمســئولية تاريخيــة لتوخــى الحــذر والدقــة فــي كل مســتند نقدمــه 
ونعتــد بــه، وكل كلمــة نســطرها فــي مذكراتنــا أو محاضــر جلســاتنا أو حيثيــات 
أحكامنــا، فليــس هنــاك أقــدس مــن الــزود عــن الوطــن وحمايــة أراضيــه مهمــا 

كانــت التحديــات أو التضحيــات.

ومــن المحــزن أن نؤكــد أن الدولــة عمــدت إلــى الإمتنــاع عــن تقديــم العديــد مــن 
المســتندات تتعلــق بهــذا النــزاع حيــث امتنعــت عــن تقديــم الوثائــق التاريخيــة 
التــي تحــت يديهــا، وطلبنــا إلــزام الحاضــر عــن الدولــة بتقديمهــا، بــل وســلمناه 
صــوراً منهــا، كمــا امتنعــت الدولــة عــن تقديــم محاضــر الأعمــال والمراســلات 
والمكاتبــات الحقيقيــة بيــن مصــر والســعودية فــي هذا الشــأن. فاســتمرار إمتناع 
ــات  ــن حلق ــة م ــط حلق ــل فق ــة يمث ــتندات للمحكم ــك المس ــم تل ــة عــن تقدي الدول
تجهيــل المجتمــع، واســتخفافاً بنصــوص الدســتور، وعدوانــاً علــى مبــدأ ســيادة 

القانــون، وإنــكاراً بــواح للعدالــة. 

عناصر الدفاع

أولًا: الإتفــاق الطعيــن يناهــض نصــوص الدســتور التــي تحظــر التنــازل عــن 
أى جــزء مــن أراضــى الدولــة:

إن النــزاع الماثــل لــن يحســم بوجهــات النظــر لكــن الحقائــق هي وحدهــا القادرة 
ــل  ــا، والتدلي ــت وجاهته ــا كان ــى كل الأراء مهم ــو عل ــا تعل ــمه لأنه ــى حس عل
علــى مصريــة الجزيرتيــن يســتدعى حتمــا إيضــاح وســرد الحقائــق الإنســانية 
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والجغرافيــة والتاريخيــة والسياســية والعســكرية، وتبيــان أدلتهــا، لذلــك ســوف 
نتنــاول عناصــر هــذا الدفــع فــي ثلاثــة أقســام رئيســية: الأول: حــول مصريــة 
الجزيرتيــن وموقــف الســعودية حتــى رفــع العلــم المصــري عليهمــا والعــدوان 
الثلاثــى علــى مصــر، والثانــى: حــول ممارســة مصــر لكامــل حقــوق الســيادة 
علــى الجزيرتيــن دون شــريك منــذ رفــع العلــم المصــري عليهمــا حتــى توقيــع 
الإتفــاق الطعيــن، والثالــث: حــول تطــورات الموقــف الســعودى مــن الجزيرتين 
منــذ رفــع العلــم المصــري عليهمــا حتــى توقيــع الإتفــاق الطعيــن، وذلــك كلــه 

علــى التفصيــل التالــى:
القسم الأول: حول مصرية الجزيرتين

 وموقف السعودية حتى رفع العلم المصري عليهما والعدوان الثلاثى على 
مصر

ســوف نتنــاول هــذا القســم فــي ســت مراحــل تاريخيــة، حيــث نشــرح حقائــق 
كل مرحلــة، وأدلتهــا، وننهيهــا باســتخلاصات ختاميــة، وذلــك علــى التفصيــل 

التالــى:
المرحلة الأولى: من عهد الدولة العثمانية حتى عام 1892،

المرحلة الثانية: من 1892 حتى 1906،
المرحلة الثالثة: من حادثة طابا واتفاق 1906 حتى 1924،

المرحلة الرابعة: من 1924 حتى 1949،
المرحلــة الخامســة: مــن 1949 حتــى رفــع العلــم المصــري علــى جــزر 

)1950 ينايــر  فرعــون وصنافيــر وتيــران )13، 21،28 
ــى  ــر حت ــران وصنافي ــى تي ــى جزيرت ــم عل ــع العل ــذ رف ــة السادســة: من المرحل

ــام 1956. ــى مصــر ع ــى عل ــدوان الثلاث الع
وذلك على التفصيل التالى:

المرحلة الأولى: من عهد الدولة العثمانية حتى عام 1892:
موقع جزيرتا تيران وصنافير1:4 ))

4  د صبرى العدل- التطور التاريخى لجزيرتى تيران وصنافير 1906- 1950
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تقــع جزيرتــا تيــران وصنافيــر فــي مدخــل خليــج العقبــة، والخليــج يبلــغ طــول 
ــر، و95 ميــل فــي  ــرى، يمتــد 125 ميــل فــي مص ســاحله 230 ميــل بح
ــا  ــة تحتله ــي أراضــى عربي ــال ف ــي الأردن، و6 أمي ــال ف ــعودية، و4 أمي الس
ــا5، أمــا مدخــل الخليــج  إســرائيل، وعرضــه مــا بيــن 12 إلــى17 ميــلا بحري
فــلا يتجــاوز 7 أو 8 أميــال بحريــة، والجــزء الصالــح منــه للملاحــة هــو الجــزء 
المجــاور للســاحل المصــري فــي ســيناء، والمعــروف بإســم »مضيــق تيــران«، 
ولا تصلــح الملاحــة فــي هــذا المضيــق إلا لمســافة ألــف ومائتــى يــاردة فقــط، 
وهــو مــا يســمى ممــر الإنتربرأيــز/ الانتربرأيــس6، وهــى بقيــة الجــزء الــذي 
يصــل بيــن الســاحل المصــري وجزيــرة تيــران، فــي حيــن تقــع جزيــرة تيــران 
ــة مــن  ــال بحري ــة مــن الســاحل الســعودى، و3 أمي ــال بحري ــى بعــد 4 أمي عل

الســاحل المصــري عنــد رأس نصرانــى7.
ــا هــو  ــال به ــم، ومــن أهــم الجب ــى 61 ك ــران حوال ــرة تي ــغ مســاحة جزي وتبل
ــح)253م(  ــل المذب ــرة، وجب ــل بالجزي ــى جب ــو أعل ــران)526م( وه ــل تي جب
ويقــع غربــى الجزيــرة، وجبــل القريــن الغربــى)107م( وجبــل القريــن 
ــرة  ــرة، وبالجزي ــوب الشــرقى للجزي ــي أقصــى الجن الشــرقى)180م( وهــو ف
بعــض مجــارى الميــاه الصغيــرة مــن أهمهــا وادى التمايــل، الــذي يتجــه إلــى 

ــرقى8. ــمال الش الش
ــن  ــة م ــرة مجموع ــط بالجزي ــوب، ويحي ــى الجن ــه إل ــذي يتج ــة ال ووادى لصق
ــة،  ــاً مرســي لصق ــه غرب ــن، ويلي ــا مرســي القري ــان، أهمه المراســي والخلج

ــح9. ــر، والمذب ــة، والطي والخشخاش
هنــاك دراســات حــول تاريــخ جزيــرة تيــران خــلال العصــور الوســطى تؤكــد 
أنهــا كانــت نقطــة تحصيــل جمركيــة بيزنطيــة مهمــة، وأنهــا ظلــت كذلــك حتــى 
الفتــح العربــي لمصــر، وأنهــا ازدهــرت قبيــل وأثنــاء فتــرة حكــم الإمبراطــور 

5  عمر زكى غباشى- الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق تيران- المجلة المصرية 
للقانون الدولى، العدد 13 لسنة 1957 ص 138

6  عمر زكى غباشى- مرجع سابق

7  عمر زكى غباشى- مرجع سابق

8  عمر زكى غباشى المرجع السابق

9  الهيئة العامة للاستعلامات -وصف سيناء- القاهرة 1985- ص 17-16
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البيزنطــى جســتنيان)527-565(10، وربمــا كان الإهتمــام بهــذه الجزيــرة 
راجــع إلــى اهتمامــه بالمنطقــة التــي أســس فيهــا أقــدم ديــر وهــو ديــر القديســة 

كاتريــن فــي منتصــف القــرن الســادس الميــلادي.
وأُهمــل الاهتمــام بالجزيرتيــن طــوال العصــور الإســلامية اللهم إلا اســتخدامهما 
أحيانــا كمــوان لرســو الســفن التــي ســاقتها الريــاح العاتيــة، للراحــة أو الانتظــار 
ريثمــا تنتهــى موجــة الريــاح، فتنطلــق الســفن فــي طريقهــا إلــى شــمال الحجاز، 

أو إلــى ســواحل ســيناء.
وفــى ظــل الحــروب الصليبيــة كانــت جــزر خليــج العقبــة وخليج الســويس محل 
ــرة فرعــون  ــن الأيوبــى قلعــة فــي جزي اهتمــام المســلمين، فأنشــأ صــلاح الدي
بخليــج العقبــة11، وظــل البحــر الأحمــر بحــراً إســلامياً طــوال العهــود التاليــة، 
نظــراً لوقــوع الأماكــن المقدســة فــي مكــة والمدينــة علــى مقربــة مــن شــواطئه.
ومــع الفتــح العثمانــى لمصــر فــي عــام 1517م وحصــول الســلطان العثمانــي 
علــى لقــب خــادم الحرميــن الشــريفين، وبــات مــن واجبــه الحفــاظ علــى 
البحــر الأحمــر كبحيــرة إســلامية، خاصــة مــع تزايــد الخطــر البرتغالــي فــي 
المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر، فأصبــح قبطــان الســويس الــذي يعيــن مــن 
ــر،  ــر الأحم ــن البح ــن أم ــة ع ــئولية تام ــئول مس ــى مس ــلطان العثمان ــل الس قب
ــلات12، وكان  ــك الحم ــال تل ــاً لإرس ــاءا مهم ــا أصبحــت الطــور مين ــن هن وم
باشــا مصــر العثمانــي يتولــى تمويــل الحمــلات البحريــة التــي ينفذهــا قبطــان 

الســويس.
2- تطور حدود مصر الشرقية من فرمان 1841 حتى 1892:

وخــلال عصــر محمــد علــي باشــا)1805-1848( تمكــن خــلال عــام1811 م 
مــن إرســال حملــة إلــى الحجــاز لمحاربــة الوهابييــن بنــاء علــى طلــب الســلطان 
ــم  ــر عاصمته ــن تدمي ــام1818م م ــة ع ــوات المصري ــت الق ــي، وتمكن العثمان
»الدرعيــة«، ثــم أرســل حملــة أخــرى إلــى الشــام في عــام1831م، واســتمرت 

10  حول تاريخ جزيرة تيران في العصر البيزنطى- د منيرة الهمشرى- تيران في القرن 
السادس الميلادى- المجلد الرابع- ص 251-249

11  بحث بكتاب: ندوة آثار سيناء عبر العصور – المجلس الأعلى للثقافة- حسن باشا- 
تاريخ وآثار سيناء في العصر الإسلامي- القاهرة 2002

12  محمد محمود خليل – وثائق بحرية عن قبودان السويس- والدور العثماني في مواجهة 
البرتغاليين- الجزء الأول
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القــوات المصريــة تحقــق انتصــارات علــى الجيــش العثمانــي فــي بــلاد الشــام 
ــى  ــلطان العثمان ــزع الس ــة، وف ــت قوني ــه بلغ ــى أن قوات ــرى حت ــيا الصغ وآس
ــة  ــدول الأوربي ــى ال ــة للجيــش المصــري، فلجــأ إل ــك الانتصــارات المتوالي لتل
فــي محاولــة لإنقــاذه، فاســتجابت روســيا وبريطانيــا وفرنســا وأجبــرت )محمــد 
علــى( علــي إتمــام صلــح كوتاهيــة فــي عــام 1833 علــى أســاس تخلــي 
الســلطان العثمانــي ل محمــد علــى عــن الشــام وأضنــه وتثبيتــه علــى مصــر.

ــدت  ــي عق ــد عل ــعات محم ــن توس ــرى م ــدول الكب ــوف ال ــتمرار تخ ــع اس وم
ــع  ــيا( م ــا وبروس ــا والنمس ــيا وبريطاني ــى: )روس ــع وه ــرى الأرب ــدول الكب ال
الســلطان العثمانــى معاهــدة لنــدن عــام 1840 م لحمايــة الســلطان العثمانــي، 
ــد  ــد محم ــة، وتهدي ــي الأراضــى العثماني ــي ف ــد عل والحــد مــن توســعات محم
ــيا  ــام وآس ــي الش ــا ف ــتولى عليه ــي اس ــق الت ــن المناط ــه م ــحب قوات ــي بس عل

ــة. ــرة العربي ــرى والجزي الصغ

وبالفعــل ســحب محمــد علــي قواتــه مــن شــبه الجزيــرة العربيــة، مــا عــدا بعض 
ــروراً  ــة، م ــى العقب ــه وحت ــن الوج ــاز م ــمال الحج ــي ش ــاحلية ف المناطــق الس
بضبــا والمويلــح، لأنهــا تشــكل جــزءاً مــن طريــق الحــج المصــري إلــى مكــة 
والمدينــة حيــث ظــل محمــد علــى مســيطراً علــى طريــق الحجيــج المصــري. 
ــرا والنمســا وروســيا وبروســيا  ــو إنجلت وخــلال عــام 1841 م صــدق مندوب
علــى حصــول محمــد علــي علــى فرمــان مــن الســلطان محمــود الثانــى العثماني 

فــي أول يونيــو 1841 م جــاء فيــه:
“أبقــى علــى عهدتكــم بطريــق الإمتيــاز إدارة الخطــة المصريــة المحــدودة 
ــاً  ــم الصــدارة، مضموم ــة بخت ــة المختوم ــة بالخريط ــة المعين ــا القديم بحدوده
ــناد  ــون إس ــي يك ــل الوال ــلا مح ــا خ ــه كلم ــروطها، أن ــة وش ــك الوراث ــى ذل إل
الولايــة لأولاده وأولاد أولاده الذكــور، الأكبــر فالأكبــر، ويكــون تعينهم بمعرفة 
الدولــة العلويــة، وفــى حيــن انقــراض الذكــور يكــون التعييــن مــن حــق الدولــة 

ــاث حــق فــي منصــب الولايــة«13 ــاء الإن ــة، وليــس لأبن العثماني
ومــن هنــا أصبحــت مصــر وراثيــة فــي أســرة محمــد علــى، والخريطــة المرفقة 
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــرقية، وكان ــر الش ــدود مص ــح ح ــت توض ــان كان بالفرم
أثنــاء الأزمــات التــي نشــأت علــى الحــدود الشــرقية تؤكــد أن الحــدود الشــرقية 

13  أحمد شفيق باشا- مذكراتى في نصف قرن- الجزء الثانى )1902-1914(- القاهرة 
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لمصــر، وفقــاً  للخريطــة التــي لــم يعثــر لهــا علــى أثــر لا فــي مصــر ولا فــي 
ــت  ــى الســويس، لكــن مصــر كان ــح وحت ــدأ مــن رف ــدأ بخــط يبت اســتانبول، تب
ــط  ــدأ بخ ــا تب ــى أن حدوده ــي وتصــر عل ــرأى العثمان ــذا ال ــف ه ــاً  تخال دائم
مســتقيم مــن رفــح وحتــى قلعــة الوجــه علــى الســاحل الشــرقي لخليــج العقبــة.
ويركــز الفرمــان علــي فكــرة أن مصــر الولايــة العثمانيــة ســتدار بمعرفــة والــي 
مصــر المعيــن مــن قبــل الســلطان العثمانــي، وذلــك لاحتفــاظ الســلطان بحــق 
الســيادة، وهــو الحــق الــذي يــري معــه الســلطان أنــه اكتســبه عــن آل عثمــان 

بحــق الفتــح.

ومنــذ اســتيلاء الجيــش المصــري علــي ســواحل خليــج العقبــة الشــرقية، 
ــه(  ــح والوج ــا والمويل ــة وضب ــية )العقب ــلاع الرئيس ــي الق ــر ف ــت مص وضع
رمــوزاً إداريــة تعبــر عــن الوجــود المصــري فــي المنطقــة، وحينمــا فرضــت 
معاهــدة لنــدن عــام1840م علــي محمــد علــي ســحب قواتــه مــن شــبه الجزيــرة 
ــة لكنــه  ــة وبــلاد الشــام، خــرج محمــد علــي مــن شــبه الجزيــرة العربي العربي
أبقــي علــي الوجــود المصــري فــي تلــك القــلاع الواقعــة علــي الســاحل الشــرقي 
لخليــج العقبــة والبحــر الأحمــر، وشــكل لهــا إدارة مســتقلة، يشــمل علــي الجــزء 
الأوســط مــن ســيناء، والمعــروف ببــلاد التيــه، وهــذا الجــزء كان يمــر خلالــه 
طريــق الحــج المصــري، ويتألــف إداريــاً مــن مجموعــة مــن القــلاع المعروفــة 
باســم القــلاع الحجازيــة، أو »القــلاع المعــدة لتخزيــن مــؤن الحجــاج«، 
وتشــمل قلعتــي نخــل والعقبــة بالإضافــة إلــي قــلاع شــمال الحجــاز التــي كانــت 
تضــم قــلاع »الوجــه«، و«المويلــح«، و«ضبــا« و«العقبــة«، وهــذه القــلاع 
ــوان  ــذا الدي ــة، وه ــة الإداري ــن الناحي ــة« م ــوان الروزنام ــع »دي ــا تتب جميعه
ــع محافظــة  ــلاد الطــور تتب ــت ب ــا كان ــة14 بينم ــع نظــارة الداخلي نفســه كان يتب
ــاط  ــي النق ــة عل ــا ســلطة إداري ــي كان له ــة، الت ــة الإداري ــن الناحي الســويس م
ــم يكــن لهــا ســلطة  ــة والموانــيء الموجــودة بهــذا القســم فقــط، وإن ل الجمركي

ــان15. ــي العرب عل

1936 ص 80

14  دار المحفوظات – ملفات الخدمة- ملف رقم 3245، محفظة 162- عين 4- دولاب 
7 ملف خدمة حسين الطوبجى قلعة نخل- مشار إليه ببحث د صبرى العدل – مرجع سابق 

15  صادر تحريات محافظة العريش- سجل 36- ص 27-صادر لمحافظة مصر- وثيقة 
29 بتاريخ 14 نوفمبر 1860- وارد بدراسة د صبر العدل – مرجع سابق
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وفــي عــام 1882م تــم اســتبدال موظفــي القــلاع الحجازيــة ومســتخدميها 
بضبــاط وعســاكر تابعيــن »لنظــارة الجهاديــة« بمقتضــي الأمــر العالــي 

ــه16. ــام نفس ــي الع ــادر ف الص
الحكومــة  حاولــت   ،1882 عــام  لمصــر  البريطانــى  الإحتــلال  وعقــب 
المصريــة القيــام بعــدد مــن الإصلاحــات بالقــلاع الحجازيــة بهــدف ترميمهــا، 
ــي  ــه وباق ــة بالوج ــة المصري ــا الحكوم ــي أقامته ــات الت ــذه الإصلاح إلا أن ه
القــلاع الحجازيــة كان لهــا أثرهــا فــي إثــارة الدولــة العثمانيــة، التــي رأت فيهــا 
تثبيتــاً لأقــدام المصرييــن بهــذه القــلاع، هــذا بالإضافــة إلــي وجــود الإحتــلال 
ــد  ــدة بع ــلاع الواح ــذه الق ــب به ــا تطال ــذا جعله ــي مصــر، كل ه ــي ف البريطان
ــي  ــة عل ــة المصري ــع الحكوم ــة م ــد مفاوضــات طويل ــت بع ــري، فحصل الأخ

ــام17.1887 ــه ع ــة الوج قلع
ــذ عــام 1887 رأت الحكومــة ضــرورة الإهتمــام بمــا تبقــي مــن القــلاع  ومن
الحجازيــة، فأصــدرت نظــارة الحربيــة أمرهــا بوضــع هــذه القــلاع تحــت إدارة 
ــي  ــدان القــلاع الحجازيــة«، وتول واحــدة »قومندانيــة«، تحــت رئاســة »قومن
رئاســة هــذه القــلاع منــذ إنشــائها ســعد أفنــدي رفعــت18 كمــا اهتمــت بزيــادة 
عــدد القــوات الموجــودة بهــذه القــلاع، فوصــل عــدد القــوات الموجــودة بقلعتــي 
ــي 1891،  ــرداً خــلال الأعــوام مــن 1888 وحت ــي 38 ف ــا إل ــح وضب المويل

والعــدد نفســه بقلعتــي العقبــة ونخــل، بواقــع 29 فــرداً بــكل قلعــة.19
واســتمرت مصــر تمــارس إدارتهــا لقــلاع شــمال الحجاز)ضبــا المويلــح العقبة( 
ــا  ــن نتائجه ــي كان م ــام 1891-1892 الت ــان ع ــة الفرم ــدوث أزم ــي ح حت
تنــازل مصــر عــن هــذه القــلاع للدولــة العثمانيــة بعــد مفاوضــات طويلــة بيــن 
الحكومــة المصريــة وبريطانيــا مــن جانــب والدولــة العثمانيــة مــن جانــب آخــر.
وخوفــاً مــن المطامــع العثمانيــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء، رأت الحكومــة 

16  دار المحفوظات – ملفات الخدمة- ملف رقم 6936- محفظة270 عين 4 دولاب 
12 وارد بدراسة د صبرى العدل- مرجع سابق

17  د صبرى العدل- سيناء في التاريخ الحديث- دار الكتب- القاهرة 2004

18  نعوم شقير- تاريخ سيناء القديم والحديث

19  نظارة المالية- ميزانية الحكومة المصرية لسنة 1890- المطبعة الأميرية ببولاق- 
1889، وميزانية الحكومة المصرية لسنة 1891 المطبعة الأميرية ببولاق 1890 – 

مشار اليه ببحثد صبرى العدل- مرجع سابق
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ــي  ــا تبق ــام بم ــدأت بالإهتم ــا، فب ــا العســكري فيه ــزز وجوده ــة أن تع المصري
ــرة  ــبه جزي ــة ش ــي عام1892)حامي ــأت ف ــرقية، فأنش ــا الش ــن حدوده ــا م له
ســيناء(20، وقــد ظــل ســعد أفنــدي رفعــت، الــذي كان يشــغل وظيفــة قومنــدان 

ــدة. ــة الجدي ــذه الحامي ــداً له ــة، قائ ــلاع الحجازي الق
ــايخ  ــات لمش ــص مرتب ــة تخص ــة المصري ــدأت الحكوم ــام 1904 ب ــذ ع ومن
العربــان فــي ســيناء الجنوبيــة والوســطى، وقــد وصــل إجمالــي هــذه المرتبــات 
حوالــي 180 جنيهــاً ســنوياً خُصصــت مــن ميزانيــة الحكومــة21، وكانــت 
الحكومــة خــلال الفتــرة الســابقة تخصــص مرتبــات للعربــان الــذي يقــع طريــق 
الحــج ضمــن »دركاتهــم«، ومــع التطــورات التــي طــرأت علــي الحــدود 
ــع  ــت تنتف ــي كان ــل الت ــص عــدد القبائ ــذ عــام 1890، تقل الشــرقية لمصــر من
مــن تلــك المرتبــات وانحصــرت فقــط فــي قبائــل ســيناء الوســطي والجنوبيــة.
ولا شــك أن التواجــد الإداري للحكومــة المصريــة فــي ســيناء، وأعــداد القــوات 
الموضوعــة بهــا، لــم يكــن يــوازي اهتمامهــا ببســط الســيادة المصريــة عليهــا، 
وربمــا يرجــع ذلــك إلــي صعوبــة المعيشــة وســط المناطــق الصحراويــة فــي 
شــبه الجزيــرة التــي تفتقــر إلــي وجــود المــاء الــلازم لبقــاء قــوة عســكرية كبيــرة 

العــدد.
وقــد ســعت الحكومــة المصريــة إلــي دعــم تواجدهــا فــي شــبه الجزيــرة بشــكل 
تدريجــي، فشــرعت فــي وضــع بنــد بميزانيــة عــام 1906 لإنشــاء قلعــة جديــدة 
ــب  ــاء مكت ــة إنش ــذه الميزاني ــي ه ــرر ف ــن المق ــا كان م ــويس، كم ــرق الس ش
ــن  ــاً، لك ــة 392 جنيه ــة إجمالي ــن بتكلف ــتة موظفي ــم س ــور يض ــراف بالط تلغ
ــتراتيجي  ــام بالوضــع الإس ــاد الاهتم ــي ازدي ــت عل ــدود عمل ــة الح ــر أزم تفج

والإداري لســيناء.22
ممــا ســبق يمكــن التأكيــد علــى عــدد مــن النقــاط الرئيســية التــي تتعلــق بهــذه 

المرحلة:
)أ( أن محمــد علــي باشــا تمكــن عــام 1811 مــن إرســال حملــة إلــى الحجــاز 
لمحاربــة الوهابييــن بــل وتمكنــت القــوات المصريــة عــام 1818 مــن تدميــر 

20  نظارة المالية – ميزانية الحكومة المصرية- لسنة 1893- المطبعة الأميرية ببولاق 
1892

21  نظارة المالية مرجع سابق

22  نظارة المالية- مرجع سابق- مشار اليه ببحث د صبرى العدل- مرجع سابق



219

عاصمتهــم “الدرعيــة” فأضحــى خليــج العقبــة بكامــل شــواطئه وجــزره خاضعا 
لمصــر. 

ــع  ــام 1840 م ــدن ع ــدة لن ــى لمعاه ــلطان العثمان ــع الس ــد توقي ــى بع )ب( حت
الــدول الأربــع الكبــرى )روســيا وبريطانيا والنمســا وبروســيا( لحماية الســلطان 
العثمانــي مــن توســعات محمــد علــي، والــذي تــم إجبــاره علــى ســحب قواته من 
شــبه الجزيــرة العربيــة، أبقــى محمــد علــي هــذه القــوات فــي شــمال الحجــاز من 
الوجــه وحتــى العقبــة مــروراً بضبــا والمويلــح، لأنهــا تشــكل جــزءاً مــن طريــق 

الحــج المصــري إلــى مكــة والــذي ظــل تحــت الســيادة المصريــة.
)ج( كتــب المستشــرق الرحالــة الفلنــدي جــورج أوغســت فاليــن مؤلفــه )صــور 
مــن شــمالى جزيــرة العــرب فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر( ونشــر هــذا 
ــام 1854  ــى نشــر ع ــام 1852 والثان ــن الأول نشــر ع ــى جزئي ــف عل المؤل
وجــاء بــه مــا يفيــد وجــود المصرييــن وعيشــهم علــى جزيــرة تيــران منــذ عــام 

1845 وذكــر ذلــك مرتيــن بمؤلفــه:
ــرة  ــه لشــمالي جزي ــه بالشــرح رحلت ــاء تناول ــى: بصفحــة 26 أثن ــرة الأول الم
ــرة  ــبه جزي ــدو ش ــح” وب ــكان “المويل ــى س ــال )أخبرن ــام 1845 ق ــرب ع الع
ســيناء أن “الســمح”23 ينبــت أيضــا فــي جزيــرة تيــران بالبحــر الأحمــر( وفــى 
ــده مــن أعمــال حكومــة  ــح بل ــال )المويل ــح« وق صفحــة 141 عــرف »المويل
ــى الحجــاز، وفيهــا، كمــا  ــى طريــق حجهــا إل مصــر، ومــن أهــم الأماكــن عل
فــي ســواها مــن المحطــات الرئيســية فــي طريــق الحــج قلعــة وبعــض منــازل 
مــن حجــر. يحــرس القلعــة جنــود مصريــون ويســكن المنــازل ضبــاط الحاميــة 
وأتباعهــم...( وهــو مايشــير إلــى أن المصرييــن هــم الذيــن عاشــوا علــى جزيرة 

تيــران وكانــوا علــى علــم بمواردهــا الطبيعيــة.
ــة 139 أن  ــر بصفح ــام 1848 ذك ــه ع ــف رحلت ــاء وص ــة: أثن ــرة الثاني الم
الصياديــن المقيميــن بشــرم فقــراء الحــال، ومــن أصــل بــدوى، وفقــدوا ماشــيتهم 
ــداوة، فاضطــروا  ــاة الب ــي حي ــم ف ــي تمــر به ــي إحــدى الحــوادث الت ــم ف وإبله
ــمك  ــش، وكان الس ــب العي ــي طل ــر ف ــى البح ــوء إل ــراء، واللج ــرة الصح لهج
ــان، وفــى الفقــرة الأخيــرة مــن هــذه الصفحــة ذكــر  طعامهــم فــي أكثــر الأحي
)وكثيــرون مــن إخوانهــم الرحــل فــي جبــل ســيناء ومــن قبيلــة هتيــم التــي انتقــل 
ــوارب  ــران، يملكــون هــم أيضــا ق ــرة تي ــى جزي بعــض بطونهــا هــذا العــام إل

23  ذكر المؤلف في كتابه أن السمح نبات كان العرب يقومون بطحنه وتحويله إلى دقيق 
يصنع منه خبز لذيذ الطعم لكنه عسير الهضم 
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يتجــرون بواســطتها...( وهــو مــا يقطــع بــأن المصريــون عاشــوا علــى جزيــرة 
تيــران منــذ هــذا التاريخ.)راجــع حافظــة المســتندات رقــم 2(

)د(أشــار الدكتــور عاطــف مجلــي واصــف فــي بحثــه المعنــون »تاريــخ مســح 
ــوعة  ــاب »موس ــن كت ــور ضم ــة« والمنش ــاحية الراهن ــا المس ــيناء وحالته س
ســيناء« للأســتاذ محمــد فــؤاد حســين )مكتبــة الأســرة- الهيئــة العامــة للكتــاب- 
العلــوم الاجتماعيــة 2015( وقــد قدمنــا نســخة مــن هــذه الموســوعة أثنــاء نظــر 
الطعــن أمــام هيئــة المفوضيــن، وقــد جــاء بصفحــة 220 مــن الموســوعة )يبــدو 
أن أولــى محــاولات مســح ســيناء بطريقــة علميــة كانــت عــام 1868 عندمــا 
بــدأت بعثــة مــن بعــض ضبــاط مصلحــة المســاحة البريطانيــة برئاســة بالمــر 
وويبلــون تمولهــا هبــات مــن الأفــراد المعنييــن بالتاريــخ الدينــي( وقــد جــاءت 
ــوان  ــس أل ــط بنف ــذه الخرائ ــع ه ــي جمي ــر ف ــران وصنافي ــى تي ــوان جزيرت أل
شــبه جزيــرة ســيناء للتدليــل علــى أنهــا جــزء منهــا )يراجــع بهــذه الموســوعة 

ــات 229-225-221(.  الصفح
المرحلة الثانية: من 1892 حتى 1906:

ــكة  ــد س ــد م ــا بع ــة أهميته ــة للعقب ــة العثماني ــادت الدول ــام 1900 أع ــى ع ف
حديــد الحجــاز مــن دمشــق إلــى المدينــة المنــورة عــن طريــق درعــا وعمــان 
ومعــان، وإعطــاء امتيــاز مــد خــط حديــد بغــداد للحكومــة الألمانيــة بعــد زيــارة 

ــي الإســتانة ســنة 1898. ــم الثان الإمبراطــور ووليه
وأنشــأت خطوطًــا فرعيــة أخــرى تربــط بيــن معــان ومينــاء العقبــة لربــط العقبة 
بســكة حديــد الحجــاز، وأرادت الحكومــة العثمانيــة مــن ذلــك عــزل شــبه جزيرة 
ســيناء عــن النفــوذ الإنجليــزي لأن بريطانيــا وقتــذاك كانــت تحتــل مصــر وهــي 
ولايــة عثمانيــة، وتحقيقــا لذلــك أصــدر البــاب العالــي فرمــان توليــة الخديــوي 
عبــاس ســنة 1892 وتعمــد ألا يذكــر ســيناء ضمــن الأراضــي المصريــة 

التابعــة للخديــوي المصــري.24
واحتجــت حكومــة بريطانيــا علــى ذلــك بوصفهــا الدولــة المحتلــة لمصــر وقنــاة 

الســويس مقــدرة مــدى الخطــورة فــي عــزل ســيناء عــن الحكــم المصــري.
ــي  ــاج البريطان ــى الاحتج ــاء عل ــا بن ــن موقفه ــة ع ــة العثماني ــت الدول وتراجع
وأصــدرت برقيــة باســم الســلطان فــي 8 نيســان )إبريــل( ســنة 1892 أعــادت 

24  النظرية العامة للمضايق- مع دراسة تطبيقية على مضايق تيران وباب المندب- 
عبدالله شاكر الطائى- رسالة دكتوراه جامعة القاهرة- 1970 صفحة 280
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ــة  ــى إدارة الخديــوي المصــري. وبموجــب هــذه البرقي شــبه جزيــرة ســيناء إل
ــاء  ــرب مين ــة غ ــى رأس العقب ــش إل ــن العري ــد م ــيناء تمت ــدود س أصبحــت ح
ــى  ــم إل ــة مصــر وضُ ــن ولاي ــة أُخــرِج م ــاء العقب ــك أن مين ــي ذل ــة ويعن العقب
ولايــة الحجــاز، ولأن مصــر والحجــاز كانتــا ولايتيــن خاضعتيــن للســيادة 
العثمانيــة. وفــي ســنة 1905 أرادت الســلطات العثمانيــة أن تبعــد المصرييــن 
عــن منطقــة العقبــة فأرســلت قــوة واحتلــت مركــز طابــا فإحتجــت عليهــا 
الحكومــة البريطانيــة وبنــاء علــى ذلــك بــدأت المفاوضــات بيــن الحكومــة 

ــرقية لمصــر. ــدود الش ــد الح ــة تحدي ــة بغي ــة العثماني ــة والحكوم المصري
المرحلة الثالثة: من حادثة طابا واتفاق 1906 حتى 1924:

من 1906 حتى الحرب العالمية الأولى:1 ))
عندمــا حاولــت الدولــة العثمانيــة الإقتــراب مــن مدخــل خليــج الســويس أو مــن 
رأســه عنــد قنــاة الســويس وطرحــوا تصــورات لحــدود مصــر الشــرقية، حيــث 

قدمــوا تصــور لخريطتيــن:
الأولــى: تقتطــع أجــزاء مــن ســيناء وتضمــن لهــم مركــزاً مميــزا بــرأس محمــد 
بالقــرب مــن مدخــل خليــج الســويس مــن البحــر الأحمــر فضــلًا علــى أن هــذا 

التصــور يضمــن لهــم الســيطرة علــى كامــل خليــج العقبــة.
 أمــا الخريطــة الثانيــة: فتقتطــع جــزء كبيــر مــن ســيناء وتضمــن لهــم مركــز 
مميــزا بطابــا وبوســط ســيناء وقمــة خليــج الســويس عنــد بدايــة قنــاة الســويس 
حيــث تبــدأ الحــدود بخــط مســتقيم مــن طابــا حتــى رأس خليــج قنــاة الســويس 
ــي إتجــاه الشــمال الشــرقي مــن هــذه  ــم بخــط مســتقيم ف ــاة ث ــه بالقن ــد إلتقائ عن
النقطــة إلــى رفــح، وهــو مــا رفضتــه مصــر وبريطانيــا )راجــع حافظــة 

ــم 8(. ــتندات رق المس
 وتــم الإتفــاق فــي تشــرين الأول )أكتوبــر( ســنة 1906 علــى امتــداد حــدود 
ــع  ــى نقطــة تق ــض المتوســط إل ــى البحــر الأبي ــح عل ــن رف مصــر الشــرقية م

ــا مــن أمــلاك مصــر. ــال وبقيــت طاب ــة أمي ــة بثلاث ــاء العقب غــرب مين
ــة لأن  ــدود إداري ــي ح ــدود ه ــذه الح ــا وأن ه ــلاك تركي ــن أم ــة م ــت العقب وبق
ــلاد المحيطــة  ــع الب ــي تضــم جمي ــة الت ــة تحــت الســيادة العثماني الحــدود العام

ــة25. ــج العقب بخلي

25  راجع الدكتور عمر زكى غباشى- الوضع القانونى لخليج العقبة ومضايق 
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حيــث نصــت المــادة الأولــى )بــأن الخــط الإداري الفاصــل يبــدأ فــي نقطــة مــن 
ــاه يطــل  ــي إتج ــة، ويســير ف ــج العقب ــي لخلي ــى الشــاطئ الغرب ــا عل رأس طاب
علــى وادي طابــا ثــم يتجــه إلــى أعالــي جبــل فــورت ومــن تلــك النقطــة يتجــه 

الحــد الفاصــل فــي خــط مســتقيم كمــا يأتــي:
مــن جبــل فــورت إلــى نقطــة لا تبعــد أكثــر مــن مئتــي متــر شــرقي رأس جبــل 
فتحــي باشــا ويمتــد هــذا الخــط فــي الشــمال الغربــي إلــى نقطــة المفــرق، وهــذا 
المفــرق هــو نقطــة تلاقــي خــط مــن العقبــة إلــى غــزة، وخــط مــن النخيــل إلــى 
ــه مــاء(  ــردادي )مــكان في ــه ال ــك فــي اتجــاه يمثل ــة ويســير الحــد بعــد ذل العقب
بحيــث تبقــى الميــاه غــرب الحــد الفاصــل، وبعــد ذلــك يســير الحــد إلــى أعلــى 
ــة بحــرف )31(  ــة بالاتفاقي ــي الخريطــة المرفق ــه ف ــردادي ويشــار إلي رأس ال
وبعــد ذلــك يســير الحــد الفاصــل إلــى رأس جبــل صفــراء المشــار إليــه بحــرف 
)52( ثــم يســير إلــى نقطــة مشــار إليهــا بحــرف )72( شــمالي ثميلــة ســليمان 
إلــى نقطــة مشــار إليهــا برقــم )8( إلــى غــرب شــمال بئــر مغــارا وهــو بئــر فــي 
الشــق الشــمالي مــن وادي معايــن. ويتــرك الحــد الفاصــل هــذا البئــر شــرقاً ثــم 
يتجــه لحــد إلــى نقطــة مشــار إليهــا بحــرف )91( وبعــد ذلــك إلــى غربــي جبــل 
مغــارا ثــم إلــى رأس العيــن المشــار إليهــا بحــرف )أ( ثــم يســير إلــى نقطــة تقــع 
علــى بعــد 390 متــرا فــي الجنــوب الغربــي لبئــر رفــح ويصــل إلــى البحــر 

الأبيــض المتوســط.
ونصــت المــادة الثانيــة والثالثــة مــن الاتفاقية علــى أن الحد الفاصــل المذكور في 
المــادة الأولــى رُســم علــى خريطــة مــن نســختين وأُلحقــت بالاتفاقيــة وأمضيــت 
هاتــان الخريطتــان عنــد التوقيــع علــى الاتفاقيــة وســتوضع عواميــد علــى طــول 
الخــط الفاصــل بيــن البحــر الأبيــض المتوســط إلــى خليــج العقبــة تحــت مراقبــة 
لجنــة مختلطــة وتكــون هــذه العواميــد تحــت حمايــة الدولــة العثمانيــة والخديويــة 
المصريــة وأنــه ســوف لا يســمع لجنــود الأتــراك المســلمين أن يجتــازوا ذلــك 

الحــد الفاصــل غربا.)راجــع حافظــة المســتندات رقــم 5(
ومنــذ ســنة 1906 وبموجــب هــذه الاتفاقيــة مارســت مصــر الســيادة الفعليــة 
علــى شــبه جزيــرة ســيناء مــن دون منــازع وقــد ظــل الخليــج ومضايقــه فــي 
تيــران وصنافيــر وطنيــاً لأن جميــع الأراضــي المحيطــة بــه مــن حيــث أحــكام 

تيران- محاضرة ألقاها في المؤتمر السنوى السادس للطلبة العرب بأمريكا ببركلى 
)سانفرنسيسكو( بكالفورنيا يوم 5 سبتمبر 1957
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القانــون الدولــي تعتبــر خاضعــة لســيادة دولــة واحــدة وهــي الدولــة العثمانيــة.26 
ــى 534  ــة 506 حت ــن صفح ــقير م ــوم ش ــاب نع ــم 9 كت ــة رق ــع حافظ )راج
وبخاتمــة الكتــاب خريطــة لســيناء طبعــت بمصلحــة المســاحة المصريــة عــام 

1914 وبهــا تيــران وصنافيــر ضمــن الأراضــى المصريــة(

من الحرب العالمية الأولى حتى 192427: 1 ))

 بــدأت الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1914 وكانــت الســواحل التــي تحيــط 
ــج  ــد رأس الخلي ــة مــن الشــرق ســاحل الحجــاز ومــن الغــرب عن ــج العقب بخلي
فــي منطقــة مينــاء العقبــة تابعــة لولايــة الشــام ومــن مينــاء العقبــة نحــو الغــرب 
وعلــى امتــداد ســتة أميــال تابعــة لمتصرفيــة القــدس والســاحل الغربــي للخليــج 
مــن رأس طابــا فــي الشــمال إلــى مدخــل الخليــج مــن الجنــوب هــي جــزء مــن 
ــذه الســواحل  ــا أن كل ه ــة. وبم ــي الأراضــي المصري ــيناء ف ــرة س ــبه جزي ش
ــه  ــة العثمانيــة وعلي كانــت مــن وجهــة القانــون الدولــي خاضعــة لســيادة الدول
ــد أُثيــرت بوضــوح مســألة حــدود العــرب  ــة، وق ــة العثماني كانــت تابعــة للدول
فــي المراســلات المتبادلــة بيــن الشــريف حســن بــن علــي أميــر مكــة ومنــدوب 
بريطانيــا الســير هنــري ماكماهــون والتــي ذكــر فيهــا الأســس التــي ســيتعاون 
بموجبهــا العــرب مــع الحلفــاء وتعمــدت بريطانيــا الإعتــراف –بإســتغلال 
العــرب فــي البــلاد العربيــة، وقــد ذكــر فــي هــذه الرســائل المعروفــة برســائل 
حســين- ماكاهــون الحــدود العربيــة، وتضمنــت الحــدود الغربيــة للبــلاد العربيــة 
البحــر الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط، ويدخــل ضمــن ذلــك خليــج العقبــة، 
وبودلــت بُدلــت هــذه الرســائل فــي ســنة 1915 –وفــي ســنة 1916 فــي اليــوم 
العاشــر مــن )يونيــو( تغلبــت القــوى العربيــة علــى الجيــش التركــي فــي مكــة 
وفــي الرابــع مــن )يوليــو( ســقطت جــدة وفــي العشــرين مــن أيلــول )ســبتمبر( 
تبعتهــا الطائــف وعنــد ذلــك توطــدت الســلطة للشــريف حســين وأعلــن اســتقلال 
ــى  ــكاً عل ــع مل ــمبر( بوي ــون الأول )ديس ــن كان ــوم الأول م ــي الي ــاز، وف الحج
ــر فيصــل الحســين  ــاد الأمي ــل ســنة 1917 ق ــي أوائ العــرب عــام 1916 وف

26  عبدالله شاكر الطائى- النظرية العامة للمضايق مع دراسة تطبيقية على مضايق تيران 
وباب المندب- رسالة دكتواره – كلية الحقوق جامعة القاهرة – تحت إشراف الاستاذ 

الدكتور مفيد شهاب الدين- عام 1970صفحة 283-282
كما يراجع في ذلك أيضا كتاب نعوم بك شقير رئيس قلم التاريخ بالمخابرات المصرية 

والجيش المصري وعضو لجنة التفاوض عن مصر في اتفاق 1906

27  عبدالله شاكر الطائى-مرجع سابقمن صفحة 283
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ــر مــن  ــرة عــدد كبي ــي هــذه الفت ــى الشــمال والتحــق ف ــورة مــن الحجــاز إل الث
الضبــاط العــرب فــي الحجــاز والعــراق وبــلاد الشــام وفلســطين واصطدموا مع 
الأتــراك فــي أماكــن عديــدة وأوقعــوا فيهــم الخســائر. ثــم ضــرب الأســطولان 
البريطانــي والفرنســي العقبــة لمنــع الأتــراك والألمــان مــن اســتعمالها كقاعــدة 
حربيــة  خطــة  ولورانــس  فيصــل  الأميــر  ووضــع  الألمانيــة  للغواصــات 
للإســتيلاء علــى العقبــة، وتحشــدت القــوة العربيــة فــي شــمالي شــرقي العقبــة، 
وشــنت هجومــا، وبعــد قتــال دام ســبعة أيــام اســتولوا علــى العقبــة فــي اليــوم 
الســابع مــن تمــوز )يوليــو( ســنة 1917 وبذلــك أصبحــت العقبــة مركــزاً مهمــا 
للحلفــاء ومعســكراً كبيــراً لهــم. ثــم أرســل الأميــر فيصــل لورانــس مــن العقبــة 
إلــى الســويس للإلتقــاء مــع )اللينــي( للإتفــاق علــى خطــة هجــوم وتقــدم نحــو 
ــادة اللينــي لإحتــلال فلســطين، ومحــور  ــن؛ محــور بقي ــى محوريي الشــمال عل
آخــر بقيــادة فيصــل يبــدأ مــن العقبــة لإحتــلال دمشــق، تقــدم جيــش اللينــي فــي 
ســيناء واحتــل غــزة، وفــي الوقــت نفســه تقــدم الجيــش العربــي فاحتــل جميــع 
الأراضــي فــي مينــاء العقبــة إلــى جنــوب البحــر الميــت، واتجــه نحــو الشــمال 
ــوم الأول مــن شــهر تشــرين  ــان وحــوران ودخــل دمشــق فــي الي ــل البلق فاحت
ــت  ــي نكث ــة الأول ــاء الحــرب العالمي ــد انته ــام 1918 وبع ــر( ع الأول )أكتوب
بريطانيــا وفرنســا العهــود التــي التزمتــا بهــا تجــاه العــرب وظهــرت نواياهمــا 
ــاق ســايكس بيكــو  ــذ إتف ــى تنفي ــا عل ــراف باســتقلال العــرب واتفقت بعــدم الإعت

ســنة 1916 باقتســام البــلاد العربــة بينهمــا.

وفــي ذلــك الوقــت كان الملــك حســين بــن علــي وابنــه الأميــر فيصــل مــع نخبــة 
مــن زعمــاء العــرب يتنقلــون بيــن مؤتمــر الصلــح فــي فرســاي ولنــدن إلا أن 

جميــع محاولاتهــم بــاءت بالفشــل.

فقامــت فرنســا ســنة 1919 بالإطاحــة بحكومــة فيصــل فــي دمشــق، وقــررت 
دول الحلفــاء فــي معاهــدة فرســاي الآنفــة الذكــر ميثــاق عصبــة الأمــم حيــث 
قــد نصــت المــادة الثانيــة والعشــرين منــه علــى وضــع بعــض البــلاد العربيــة 
ــان  ــنة 1920 تقاســمت الدولت ــو س ــر ســان ريم ــي مؤتم ــداب، وف تحــت الانت
بأســلوب الغــدر والخيانــة الأســلاب بموافقــة دول الحلفــاء فوضــع العــراق تحت 
ــك فلســطين )فلســطين وشــرق الأردن( ووُضعــت  ــي وكذل ــداب البريطان الإنت

ســوريا ولبنــان تحــت الإنتــداب الفرنســي.

ونتيجــة لهــذا الغــدر ســاءت العلاقــات بيــن الملــك حســين بــن علــي وبريطانيــا 
ورفــض الموافقــة علــى معاهــدة فرســاي ولــم يعتــرف بوضــع البــلاد العربيــة 
تحــت الانتــداب البريطانــي والفرنســي، وحاولــت بريطانيــا الإتفــاق معــه ســنة 
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1922 إلا أنهــا فشــلت لعــدم موافقتــه علــى سياســة الوطــن القومــي اليهــودي 
فــي فلســطين كمــا جــاء بوعــد بلفــور. 

ونستخلص من هذه الفترة عدداً من النقاط:
أخــرج   1906 اتفــاق عــام  بــأن  وتابعيهــم  الطاعنيــن  )أ(أن كل مزاعــم 
ــد  ــة فق ــم تناهــض الحقيقي ــي مزاع ــة، ه ــن الأراضــي المصري ــن م الجزيرتي
ــيناء،  ــن س ــزاء م ــاع أى أج ــة لاقتط ــاولات العثماني ــت مصــر كل المح رفض
وتركــزت المفاوضــات كمــا تركــز الاتفــاق علــى امتــداد حــدود مصــر الشــرقية 
مــن رفــح علــى البحــر الأبيــض المتوســط إلــى نقطــة تقــع غــرب مينــاء العقبــة 
بثلاثــة أميــال ضمــن أم رشــرش وطابــا، ولــم يتضمــن الاتفــاق أى نــص 
يخــرج تيــران وصنافيــر مــن الأراضــى المصريــة. )تراجــع الحافظــة رقــم 9 –
أصــل الكتــاب الصــادر عــن الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب بعنــوان: تاريــخ 
ســيناء القديــم والحديــث- نعــوم بــك شــقير الصفحــات مــن 506 والخريطــة 

بخاتمــة الكتــاب(.
فضــلًا وثائــق الأرشــيف البريطانــى التــي قدمنهــا للمحكمة بجلســة 5 ديســمبر 

.2016
)ب( ليــس هنــاك مــن دلائــل علــى اســتخدام جــزر خليــج العقبــة مــن قبــل أيــة 
ــة العثمانيــة ســوى مصــر قبــل عــام 1906، حتــى  ــات الدول ــة مــن ولاي ولاي
بعــد أن ضمــت الدولــة العثمانيــة لهــا قــلاع شــمال الحجــاز، نظــراً لأن خليــج 
العقبــة كلــه كان يقــع تحــت الســيطرة المصريــة، وهنــاك إشــارات فــي الوثائــق 
ــام 1906،  ــلال ع ــن خ ــى الجزيرتي ــري عل ــد المص ــى التواج ــة إل البريطاني
ــة.  ــة العثماني ــن مصــر والدول ــه أزمــة الحــدود بي ــذي نشــبت في وهــو العــام ال

وهــى وثيقــة مؤرخــة بعــام 1906، تقــول الوثيقــة:
“خــلال عــام 1906 حدثــت أزمــة حــادة عقــب انتهــاء مؤتمــر الجزيــرة 
ــان  ــاس فرم ــى أس ــام 1906. وعل ــر ع ــي يناي ــك ف ــراء 1900، وذل الخض
الســلطان الموجــه إلــى عبــاس الثانــي فــي عــام 1892، والــذي يتضمــن بنــداً 
ــب  ــا، وطال ــت طاب ــة، فاحتل ــة العثماني ــح الدول ــيناء لصال ــدود س ــح ح لتصحي
الســلطان بســحب القــوات المصريــة مــن أماكــن معينــة فــي شــبه جزيــرة ســيناء 
ــى أن  ــاب العال ــل، أراد الب ــي إبري ــة ف ــج العقب ــي خلي ــران ف ــرة تي ــن جزي وم
ترجــع الحــدود المصريــة إلــى خــط رفــع الســويس، وبالتالــى تهديــد أمــن قنــاة 
الســويس والحريــة فــي مصــر، أفيــد أيضــا أن الســكك الحديديــة الاســتراتيجية 
ــة  ــوات التركي ــة انســحاب الق ــة صاحــب الجلال ــت حكوم ــا. فطالب ســيتم بناؤه
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ــاه  ــى المي ــة أرســل إل ــة، كان ســرب قوي ــى عــن نظــام الســكك الحديدي والتخل
ــا الطريــق ووقــع اتفــاق أكتوبــر 1906«28 )راجــع  ــة، أعطــى تركي المصري
حافظــة المســتندات المقدمــة منــا بجلســة 5 ديســمبر 2016 وتتضمــن صــورة 
ــالف  ــر الس ــن التقري ــي تتضم ــى والت ــيف البريطان ــن الأرش ــل م ــق الأص طب

بيانــه(
)ج(الوثيقــة ســالفة الذكــر تؤكــد علــى التواجــد المصــري فــي جزيــرة تيــران 
خــلال عــام 1906، وهــذا أيضــاً مــا أكــده منــدوب مصــر فــي الأمــم المتحــدة 
ــى  ــي معــرض رده عل ــر 1954، ف ــي 4 فبراي ــس الأمــن ف ــي اجتمــاع مجل ف
شــكوى إســرائيل مــن غلــق خليــج العقبــة فــي وجــه الســفن الإســرائيلية، كمــا 
ســنرى لاحقــا. )راجــع محضــر مجلـــ الأمــن فبرايــر 1954 والمترجــم 
بمعرفــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 2 المقدمــة منهــا بجلســة 7 نوفمبر 2016 

صفحــة 28 فقــرة 132.(
)د( حادثة 1911 تؤكد وجود قوات مصرية بتيران منذ 1906:

خــلال عــام 1911 أى بعــد ترســيم الحــدود الشــرقية لمصــر بخمســة أعــوام، 
أرســلت الدولــة العثمانيــة قــوة قوامهــا خمســون جنديــاً مــن العقبــة للإســتيلاء 
علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر، مــع ســفينة حربيــة مــزودة بثمانيــة مدافــع 
تمركــزت هنــاك، وباخــرة لنقــل المــؤن والميــاه، إضافــة إلــى 62 جمــلا 
ــم تســيير  ــك ت ــي أم الرشــراش، ومــن أجــل ذل ًبرجالهــم تطوعــوا ورابطــوا ف
خمــس عشــرة دوريــة إلــى طابــا، ومثلهــم إلــى رأس النقــب بصــورة يوميــة. 
ــن مصــر  ــلاح م ــب الس ــع تهري ــو من ــر ه ــذه التدابي ــن كل ه ــدف م وكان اله
ــي  ــوا يطمعــون ف ــدو أن الألمــان كان ــي الحجــاز وســوريا. ويب ــى العــرب ف إل
ــة تواجدهــا فــي  ــى الجزيرتيــن، حيــث عــززت القــوات العثماني الاســتيلاء عل

ــة دمشــق29. ــب مــن ولاي ــة ثــلاث كتائ ــة بإضاف العقب
)ه( الصــورة طبــق الأصــل المعتمــدة مــن هيئــة المســاحة المصريــة لخريطــة 
القطــر المصــري عــام 1912 والتــي أعيــد طباعتهــا عــام 1913 وتــم ذكــر 
ــتملت  ــث اش ــون حي ــدوان والجفت ــزر ش ــم ج ــا ت ــر كم ــران وصنافي ــزر تي ج
الخريطــة علــى كافــة الجــزر المصريــة بالبحــر الأحمر.)راجــع حافظــة 

ــمبر 2016( ــة 5 ديس ــا بجلس ــة من ــتندات المقدم المس

28  راجع د صبري العدل – مرجع سابق

29  دار الوثائق القومية، أرشيف الخارجية، محفظة 402، كود أرشيفى -2278
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)و( أطلس دار المعارف العمومية عام 1922:
فــى عــام 1922 طبعــت مصلحــة المســاحة والمناجــم علــى نفقــة وزارة 
المعــارف العموميــة أطلــس إبتدائــى للدنيــا لاســتعماله فــي المــدارس المصريــة، 
وجــاء بالصفحــة الثانيــة مــن هــذا الأطلــس خريطــة مصــر وقــد شــملت هــذه 
ــا  ــث قدمن ــم 6 حي ــتندات رق ــة المس ــع حافظ ــران. )راج ــرة تي ــة جزي الخريط
ــه  ــم بمضاهات ــت كل منه ــة وقام ــن والمحكم ــة المفوضي ــس لهيئ ــل الأطل أص

ــس( ــا للأطل ــة من ــة المقدم بالصــورة الضوئي
)ى( طــوال هــذه الفتــرة لــم يكــن هنــاك أى ظهــور لمــا يســمى بالمملكــة العربية 

الســعودية والتــي أعلــن عن تأسيســها عــام 1932.
المرحلة الرابعة: من 1924 حتى 1949:

ــى  ــك حســين إل ــازل المل ــنة 1924 تن ــر( س ــي 3 تشــرين الأول )أكتوب )1(ف
ابنــه علــي الــذي أصبــح ملــكاً علــى الحجــاز، وذهــب الملــك حســين إلــى جــدة 

وأقــام بهــا.

وأعقــب ذلــك هجــوم القــوات الســعودية علــى الحجــاز فاحتلــت مكــة المكرمــة 
فــي الرابــع عشــر مــن تشــرين الأول )أكتوبــر( ســنة 1925 واحتلــت المدينــة 
المنــورة فــي الخامــس مــن كانــون الأول )ديســمبر(، وتنــازل الملــك علــى بــن 
الحســين عــن الحكــم فــي الحجــاز فــي الثامــن عشــر منــه ســنة 1925 وإلتحــق 

بأخيــه فيصــل فــي العــراق.

ــرة  ــي الباخ ــن عل ــين ب ــب حس ــة رك ــعوديين مك ــلال الس ــر احت ــى أث )2( عل
)الرقمتــان( وأبحــر مــع حاشــيته إلــى العقبــة وأقــام هنــاك وبنــى قصــرا لا يــزال 

قائمــا إلــى يومنــا هــذا وهــو إدارة الجمــرك الحاليــة.

ــة  ــي مدرع ــون ف ــه البريطاني ــى أن نقل ــة إل ــا بالعقب ــين مقيم ــك حس ــي المل وبق
ــرص. ــي قب ــى ف ــى المنف ــي( إل )دله

)3( فــي 2 كانــون الثانــي )ينايــر( ســنة 1926 بايــع أهالــي مكــة عبــد العزيــز 
بــن عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود ملــكاً علــى الحجــاز وســلطاناً علــى نجــد.

238505، من وزير الحربية والبحرية الى وزير الخارجية بالقاهرة بخصوص جزيرتي 
تيران وسنافير.
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)4( فــي ســنة 1925 حصــل خــلاف بيــن الســعودية وبريطانيــا لأن بريطانيــا 
ضمــت القســم الشــمالي مــن الحجــاز ومدينــة العقبــة إلــى شــرقي الأردن، وقــد 
ــا  ــا بصفته ــن بريطاني ــوية الخــلاف بي ــن لتس ــن الطرفي ــرات بي ــلت المذك أرس
ــة الســعودية،  ــة العربي ــن المملك ــى فلســطين وشــرقي الأردن وبي ــة عل المنتدب
ــد  ــك عب ــى المل ــة إل ــة البريطاني ــا باســم الحكوم ــون كتاب ــرت كليت فأرســل كيلب
ــة  ــنة 1345 هجري ــدة س ــن ذي القع ــر م ــن عش ــي الثام ــعود ف ــز آل س العزي
الموافــق التاســع عشــر مــن مايــس )مايــو( ســنة 1927 بيــن فيــه الحــدود التــي 

تعتبرهــا حكومتــه بيــن الحجــاز وشــرقي الأردن كمــا يأتــي:-

ــرقاً  ــة 38 ش ــع درج ــي تقاط ــرقي الأردن ف ــاز وش ــن الحج ــدود بي ــدأ الح )تب
ــد  ــى خــط ســكة حدي ــد الحــد بشــكل مســتقيم إل ودرجــة 29 و35 شــمالًا ويمت
الحجــاز إلــى نقطــة تقطعــه علــى بعــد ميليــن جنوبــي )المــدورة( ويتجــه بخــط 
ــة  ــى بعــد ميليــن جنوبــي مدين ــة تقــع عل مســتقيم إلــى نقطــة علــى خليــج العقب

ــة(. العقب

وأجــاب الملــك عبــد العزيــز علــى ذلــك بكتــاب فــي 19 ذي القعــدة ســنة 
1345 الموافــق 21 مايــس )مايــو( ســنة 1927 بمــا يأتــي:-

)إن هــذا الاقتــراح بخصــوص الحــدود غيــر مقبــول ولذلــك لا يمكــن تســوية 
هــذا الخــلاف الآن إلا أنــه بنــاء علــى رغباتنــا بالابقــاء علــى العلاقــات الوديــة 
مــع بريطانيــا فإننــا نقبــل إبقــاء الحالــة الراهنــة علــى مــا هــي عليــه الآن فــي 

قضــاء معــان –العقبــة إلــى أن تتــم تســوية هــذا الخــلاف(.

ــا للمعاهــدة الموقعــة عــام  ــه وطبق وبقيــت الأوضــاع الموجــودة كمــا هــي علي
1927 بيــن انجلتــرا التــي اعترفــت بموجبهــا باســتقلال المملكــة العربيــة 
الســعودية مــع اتفــاق علــى تســوية إداريــة واقعيــة للحــدود والتــي تأكــد فيهــا 
وقــوع العقبــة ومعــان ضمــن أراضــي إمــارة شــرق الأردن وأن الحــدود التــي 
ــن الســعودية والأردن وفلســطين  ــا هــذا بي ــى يومن ــزال إل ذُكــرت أعــلاه مــا ت
وعليــه فــإن خليــج العقبــة يخضــع لســيادة الدولــة المحيطــة بــه وهــي الســعوية 

ــة.30 ــة مصــر العربي ــة وجمهوري والأردن وفلســطين المحتل

ونستخلص من هذه الفترة عدداً من النقاط:

)أ(أنــه فــي خضــم الصــراع بيــن الملــك حســين بــن علــى وأبنائــه علــى وفيصــل 

30  مرجع سابق- عبدالله شاكر الطائي
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وبيــن الســعوديين وبريطانيــا بــدأت مصــر خطــوات تنفيذيــة لفــرض ســيطرتها 
ــد ســيادة مصــر عليهــا وأنهــا  ــر لتأكي ــران وصنافي ــى تي ــى جزيرت ــة عل الكامل
جــزء مــن أراضيهــا فتشــير دراســة د صبــري العــدل حــول التطــور التاريخــي 
للجزيرتيــن أن وزيــر الحربيــة المصــري والبحريــة المصريــة خاطــب وزيــر 
الخارجيــة المصــري فــي 23 ديســمبر 1928 بشــأن الاســتطلاع منــه عمــا إذا 
ــة  ــة أم لا )راجــع حافظــة المســتندات المقدم ــة المصري ــن للمملك ــت تابعتي كان
منــا لهيئــة المفوضيــن أثنــاء نظــر الطعــن أمامهــا حيــث قدمنــا صــورة ضوئيــة 
ــق  ــم صــورة طب ــة بتقدي ــا الدول ــة قضاي ــزام هيئ ــا بإل ــذا المســتند وطلبن ــن ه م

الأصــل منــه(.
خــلال عــام 1937 قامــت مصلحــة المســاحة المصريــة برســم خريطــة لجنوب 
ــنة 1937  ــى لس ــة الأول ــم 6 الطبع ــة رق ــا اللوح ــيناء، وكان منه ــوب س لجن
ــي  ــات بجزيرت ــل الارتفاع ــت تفاصي ــي بين ــم 1:500000 والت ــاس رس بمقي
تيــران وصنافيــر ولونتهــا بلــون الأراضــي المصريــة بينمــا تركــت الأراضــي 
الأجنبيــة بيضــاء.31 )راجــع حافظــة المســتندات حيــث قدمنــا صــورة ضوئيــة 
مــن رد وزارة الماليــة الــذي يحمــل هــذا المضمــون إلــى هيئــة مفوضــي الدولــة 
أثنــاء نظــر الطعــن أمامهــا وطالبنــا بإلــزام هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم صــورة 

طبــق الأصــل مــن هــذا المســتند(.

)ب(خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة التــي اســتمرت مــن عــام 1939 وحتــى 
عــام 1945 كانــت جزيرتــي تيــران وصنافيــر مســرحاً لانتشــار القــوات 
ــاركة  ــراف المش ــد الأط ــع أح ــر بالطب ــت مص ــة، وكان ــة والإنجليزي المصري
لــدول الحلفــاء فــي الحــرب، حيــث كانــت المــادة الســابعة مــن معاهــدة 1936 
بيــن مصــر وبريطانيــا تقــر بوقــوف كل طــرف إلــى جانــب الآخــر فــي حالــة 
ــدة،  ــذه المعاه ــا له ــاراً مهم ــة اختب ــة الثاني ــرب العالمي ــاءت الح ــرب، وج الح

ــى دول المحــور. ــت مصــر الحــرب عل وبالفعــل أعلن
)ت(وقــد أكــد منــدوب مصــر بالأمــم المتحــدة أثنــاء اجتمــاع مجلــس الأمــن فــي 
4 فبرايــر 1954 أثنــاء مناقشــة شــكوى اســرائيل بشــأن المــرور فــي مضيــق 
ــة  ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي ــت متواجــدة أثن ــة كان ــوات المصري ــران أن الق تي
بالجزيرتيــن. )راجــع المحضــر بحافظــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 2 المقدمــة 

منهــا بجلســة 7 نوفمبــر 2016 صفحــة 14 فقــرة 60(.
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)ث(وفــى 3 يونيــه عــام 1943 أرســلت مصلحــة الحــدود المصريــة لوزيــر 
الدفــاع الوطنــي رســالة تفيــد بعــزم القــوات البريطانيــة إقامــة منــاورات 
بحريــة فــي خليــج العقبــة تشــمل المنــاورات » التــي تــود القــوات البريطانيــة 
ــاورات  ــتحدث من ــينا.. وس ــة بمحافظــة س ــج العقب ــن خلي ــرب م ــا بالق إجراؤه
ــل  ــرة مركزهــا جب ــي دائ ــة ف ــج العقب ــة قــرب خلي ــرة حي ــدون ذخي ــة ب إنجليزي
أموتــاد ونصــف قطرهــا ثمانيــة ميــل، مطلــوب عــدم إعاقــة تحــركات القــوات 
الجزيرتيــن وفقــا  تشــمل  المنــاورات  تلــك  بالتاريــخ« وكانــت  وســنفيدكم 

ــة32. ــة المرفق للخريط
)راجــع حافظــة المســتندات المقدمــة منــا لهيئــة المفوضيــن أثنــاء نظــر الطعــن 
أمامهــا حيــث تقدمنــا بصــورة مــن هــذا المســتند وطالبنــا بإلــزام هيئــة قضايــا 

الدولــة بتقديــم صــورة طبــق الأصــل منــه(.
ــدن  ــول الم ــة ح ــة الانجليزي ــل باللغ ــة دلي ــة المصري ــدت وزارة المالي )ج(أع
ــاحة  ــة المس ــة مصلح ــى خريط ــتمل عل ــام 1945 اش ــة ع ــدود المصري والح
ــران  ــي اللوحــة 6 أن تي ــم اعدادهــا لمصــر عــام 1937 وجــاء بهــا ف ــي ت الت
وصنافيــر أراضــى مصريــة، كمــا تــم ذكــر ذلــك فــي الكتــاب صراحــة، وقــد 
ــة  ــه بالصــور الضوئي ــرة وقامــت بمضاهات ــة الموق ــاب للهيئ ــا أصــل الكت قدمن

ــم 7(. ــتندات رق )راجــع حافظــة المس
)ح( أعــدت جامعــة كامبريــدج البريطانيــة أطلــس عــام 1940، وفــى صفحــة 
71 جــاءت خريطــة مصــر وظهــرت الجزيرتيــن باعتبارهمــا مــن الأراضــى 
المصريــة، وفــى صفحــة 32 مــن الأطلــس ذكــر فــي الفهرســت الكتابــى 
ــه  ــة لمضاهات ــس للمحكم ــل الأطل ــا أص ــة، وقدمن ــى مصري ــران أراض أن تي

ــم 10(. ــا )راجــع حافظــة المســتندات رق ــة من ــة المقدم بالصــورة الضوئي
)خ( خــلال هــذه الفتــرة لــم تمــارس الســعودية أى مظهــر مــن مظاهــر الســيادة 
علــى الجزيرتيــن، ولا يوجــد أى مرجــع يشــير إلــى تواصــل الســعوديين مــع 
تلــك الجــزر بمــا فيهــا الفتــرة التاليــة للإعــلان عــن تأســيس المملكــة العربيــة 

الســعودية.
)د( راجــع وثائــق الأرشــيف البريطانــى المقدمــة منا بجلســة 5 ديســمبر 2016 
بشــأن الســماح للقــوات الجويــة البريطانيــة فــي عــام 1936 بالقيــام بطلعــات 
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غســتطلاع جــوى علــى جــزر تيــران وصنافيــر وشــدوان، بمــا يفيــد أن مصــر 
ــا  ــمحت لبريطاني ــي س ــى الت ــزر وه ــك الج ــى تل ــيادة عل ــة الس ــت صاحب كان
بتلــك الطلعــات، فضــلًا علــى أن التقريــر المرفقــة بهــذه الوثائــق تؤكــد وجــود 

صياديــن مصرييــن عليهــا، فضــلًا عــن مقابــر للصياديــن المصرييــن

المرحلــة الخامســة: مــن 1949 حتــى رفــع العلــم المصــري علــى جــزر تيران 
وصنافيــر وفرعون:

خليج العقبة وحرب فلسطين واحتلال أم الرشراش:1 ))

فــي التاســع والعشــرين مــن شــهر )نوفمبــر( ســنة 1947 صــدر قــرار الأمــم 
المتحــدة المشــؤوم بتقســيم فلســطين، وقــد لاقــي هــذا القــرار معارضــة شــديدة 
ــتباكات  ــره اش ــى أث ــبت عل ــة، ونش ــدول العربي ــل عــرب فلســطين وال ــن قب م
ــد عجــزت  ــة. وق ــوات العربي ــة والق ــوات الصهيوني ــن الق عســكرية مســلحة بي
لجنــة التقســيم المكلفــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة عــن تنفيــذ مهمتهــا للرفــض 
ــى  ــم يســيطرون عل ــرار ولكونه ــذا الق ــداه عــرب فلســطين له ــذي أب ــات ال الب
%82 مــن مســاحة فلســطين. وبقــي تفوقهــم هــذا مــن أواخــر )نوفمبــر( عــام 
1947 أي مــن التاريــخ الــذي صــدر فيــه قــرار التقســيم إلــى أواخــر )مــارس( 

عــام 1948.

ــك  ــي لي ــس الأمــن ف ــل( عــام 1948 اتخــذ مجل ــوم الأول مــن )أبري ــي الي وف
ــن: ســكس قراري

ــي فلســطين  ــات ف ــاد الإضطراب ــا بإزدي ــط علم ــس الأمــن أحي الأول: )أن مجل
ــه  ــك فإن ــي فلســطين لذل ــة بســرعة ف ــرض الهدن ــن الضــروري أن تف ــه م وأن
يدعــو الوكالــة اليهوديــة والهيئــة العربيــة العليــا لفلســطين أن ترســلا مندوبيــن 
عنهــا إلــى مجلــس الأمــن مــن أجــل أخــذ الترتيبــات اللازمــة لعقــد الهدنــة بينهــا 

فــي فلســطين(.

والثانــي: )أنــه أحــاط علمــاً بتقاريــر لجنــة تقســيم فلســطين وحالــة الأمــن وأنــه 
ــا  ــاً بم ــه علم ــد إحاطت ــي الوضــع. وبع ــاور ف ــن للتش ــى الأعضــاء الدائمي دع
ــن  ــن الأمي ــب م ــس الأمــن أن يطل ــرر مجل ــه هــؤلاء الأعضــاء ق تشــاور علي
ــة للبحــث  ــى جلســة طارئ ــة إل ــة العام ــم المتحــدة أن يدعــو الجمعي ــام للأم الع

ــي حكومــة فلســطين المســتقلة. مجــدداً ف
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ويُعتبــر قــرار مجلــس الأمــن تراجعــاً عــن قــرار تقســيم فلســطين ودليــلًا علــى 
صلابــة موقــف عــرب فلســطين، ورفضهــم البــات لقــرار التقســيم. وعلــى أثــر 
ذلــك بــدأ زعمــاء الصهاينــة ينفــذون خطــة إلقــاء الرعــب فــي قلــوب الســكان 
العــرب المدنييــن وهــي الخطــة التــي اتفــق عليهــا بيــن زعمــاء الهاغانــاه 
وعصابتــي الأرغــون وشــتون. وقــد اقترفــوا المذبحــة الأولــى فــي ديــر ياســين 

فــي العاشــر مــن )أبريــل( 1948.

وفــي الرابــع عشــر مــن )مايــو( 1948 إنتهــى الانتــداب البريطانــي، وأعلنــت 
الوكالــة اليهوديــة والهيئــة العربيــة العليــا اســتقلال فلســطين، وبنــاء علــى قــرار 
ــة فلســطين واشــتعلت  ــوش العربي ــت الجي ــة دخل ــة العربي ــس الجامع ــن مجل م

نــار الحــرب.

ــراراً  ــن ق ــس الأم ــو( 1948 أصــدر مجل ــن )ماي ــرين م ــن والعش ــي الثام وف
بوقــف إطــلاق النــار وإنهــاء جميــع العمليــات العســكرية خــلال 36 ســاعة تبــدأ 
مــن منتصــف ليلــة الثامــن والعشــرين، ثــم أصــدر مجلــس الأمــن عــدة قــرارات 
ــف  ــور رال ــي )الدكت ــن وســيط دول ــة وتعيي ــى وقــف الأعمــال الحربي تدعــو إل
ــن وتســوية  ــوق الطرفي ــدون إحجــاف لحق ــة ب ــد هدن ــى عق بانــش( للتوصــل إل

الوضــع لمســتقبل فلســطين تســوية ســليمة.

ــدول  ــة مــع ال ــي بالوكال ــق الوســيط الدول ــس الأمــن اتف ــرارات مجل ــذا لق وتنفي
العربيــة وإســرائيل علــى وقــف إطــلاق النــار بــراً وبحــراً وجــواً إعتبــاراً مــن 
1949/1/7 وأن تتراجــع القــوات العســكرية لجميــع الأطــراف إلــى الخطــوط 
ــي بالمفاوضــة  ــدأ الوســيط الدول ــي 1948/10/14 وب ــا ف ــت تحتله ــي كان الت
فــي رودس ووقعــت اتفاقيــة الهدنــة بيــن مصــر وإســرائيل فــي رودس بتاريــخ 

.1949/2/24

وفــي 1949/3/31 بــدأت المفاوضــات فــي رودس بيــن وفــد حكومــة شــرق 
الأردن والوســيط الدولــي بالوكالــة ووفــد إســرائيل33، وتــم توقيــع الهدنــة 
بينهمــا فــي 3 ابريــل 194934، وبينمــا كانــت هــذه المفاوضــات تجــري فــي 
ــلال  ــا لإحت ــع بريطاني ــا م ــق عليه ــا المتف ــذ خطته ــرائيل تنف ــت إس رودس كان
جنــوب النقــب والشــاطيء الشــمالي لخليــج العقبــة35. وبذلــك خرقــت إســرائيل 

33  مرجع سابق عبد شاكر الطائي

34  مرجع سابق الدكتور محمد زكي غباشي

35  مرجع سابق- عبدالله شاكر الطائي صفحة 289-288
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الهدنــة وقــد إعتــرف الاســرائليون بذلــك حيــن قــال رئيــس قواتهــم فــي العقبــة 
بــأن القــوات الإســرائيلية قــد خرقــت الهدنــة فــي ســبيل تنفيــذ مــآرب اســرائيل 
ــن  ــر ع ــر الأحم ــى البح ــذ إل ــى منف ــول إل ــى الوص ــي إل ــي ترم ــية الت السياس
طريــق خليــج العقبــة36 ثــم أعلنــت اســرائيل رســمياً أن أم الرشــراش )إيــلات( 

ــه 195237.  ــي 25 يوني ــاءاً اســرائيلياً ف أصبحــت مين

رفــع العلــم المصــري علــى جــزر خليــج العقبــة )تيــران وصنافيــر 1 ))
:1950/1/28 وفرعون(13، 

فــى يــوم الخميــس 12 ينايــر 1950 نشــرت الأهــرام بعددهــا 23090 
الصفحــة الثانيــة النبــأ التالــى:

“اسرائيل تطمح في جزيرة قاحلة بالبحر الأحمر

أكــد نائــب يهــودى أثنــاء اســتجواب وجهــه إلــى الحكومــة فــي البرلمــان 
اليهــودى أنــه لا يرفــرف علــم أيــة دولــة مــن دول العالــم علــى جزيــرة تيــران 
القاحلــة الواقعــة فــي وســط البحــر الأحمــر تجــاه شــاطيء ايــلات، وقــد رفضت 
الحكومــة اليهوديــة مناقشــة النتائــج التــي يمكــن أن يــؤدي إليهــا احتــلال إحــدى 
ــق  ــم 11 صــورة طب ــرة« )راجــع حافظــة المســتندات رق ــذه الجزي ــدول له ال

الأصــل مــن الميكروفيلــم لجريــدة الأهــرام(

وهــو مــا دفــع المستشــار العلامــة الدكتــور وحيــد رأفــت أن يرفــع فــي نفــس 
اليــوم وبمبــادرة منــه بعــد أن قــرأ الخبــر فتــواه بالــرأي رقــم 20 إدارة الــرأي 
ــل وزارة  ــى وكي ــري إل ــة المص ــس الدول ــدل بمجل ــة والع ــي الخارجي لوزارت
الخارجيــة وشــرح فيهــا مضمــون الخبــر الــذي نشــرته الأهــرام وأوضــح مــا 

يلــى:

“أود أن أوجــه النظــر إلــى مــا لهــذا النبــأ مــن خطــورة بالغــة فجزيــرة تيــران 
المشــار إليهــا تقــع عنــد منفــذ خليــج العقبــة إلــى البحــر الأحمــر وعلــى مســافة 
متوســطة تقريبــاً بيــن شــواطيء كل مــن المملكــة المصريــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية فــي هــذه المنطقــة وهمــا الدولتــان اللتــان يمكــن أن تتنازعــا الســيادة 
ــية  ــة وسياس ــع اقتصادي ــرائيل مطام ــى أن لاس ــرة. ولا يخف ــك الجزي ــى تل عل
ــة ولهــذا الغــرض اســتولت القــوات  واســعة فــي البحــر الأحمــر وخليــج العقب

36  مرجع سابق- الدكتور محمد زكي غباشي

37  مرجع سابق- الدكتور محمد زكي غباشي
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ــي  ــراش ف ــى أم رش ــب وعل ــى رأس النق ــتولية عل ــت مس ــرائيلية ومازال الاس
أقصــى الجنــوب مــن النقــب وبالقــرب مــن خليــج العقبــة. ولا يُســتبعد أن تتخــذ 
ــى  ــا إل ــى ضمه ــعى إل ــي تس ــدودة الت ــاحلية المح ــة الس ــن المنطق ــرائيل م اس

أملاكهــا حــول هــذا الخليــج وكــراً لســلاح غواصاتهــا الناشــيء. 

واســتيلاء اســرائيل علــى جزيــرة تيــران عنــد مدخــل خليــج العقبــة هــذا يجعــل 
مــن هــذا الخليــج كلــه بحيــرة اســرائيلية فــي الواقــع ويهــدد شــواطيء المملكــة 
المصريــة علــى البحــر الأحمــر كمــا يهــدد فــي الوقــت نفســه شــواطيء المملكــة 

العربيــة الســعودية.

وعلــى العكــس إذا أمكننــا توطيــد أقدامنــا فــي جزيــرة تيــران هــذه )الغالــب أنهــا 
ــك الحــد مــن أطمــاع اســرائيل فــي صــدد خليــج  ــا نســتطيع بذل ــة( فإنن مصري
ــه  ــر في ــن البحــر تفك ــي شــواطئنا الشــرقية ضــد أى غــزو م ــة وأن نحم العقب

اســرائيل مســتقبلًا”.

ــد رأفــت بضــرورة تحــرك مصــر  واســتناد لمــا ســبق طالــب المستشــار وحي
لتأكيــد ســيادتها علــى هــذه الجزيــرة ورســم خارطــة طريــق لكيفيــة تحقيــق ذلــك 

مــن ثــلاث نقــاط:

ــي  ــدف فه ــذا اله ــق ه ــا لتحقي ــير باتخاذه ــي نش ــة الت ــوات العملي ــا الخط “ أم
ــة:- الآتي

صــدور الأوامــر فــوراً علــى الســلاح البحــري الملكــي بالإســتيلاء علــى . 1
ــاء مــن يمكــن إبقاؤهــم  ــم المصــري عليهــا وإبق ــك الجزيــرة ورفــع العل تل

فيهــا مــن الجنــود
الإتصــال فــي الوقــت نفســه بحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية لإبلاغهــا . 2

أن مــا اتخذتــه مصــر مــن التدابيــر فــي هــذا الشــأن لا يمــس ولــن يمــس 
بحــق الســيادة علــى تلــك الجزيــرة وإنمــا قصــد بــه فقــط منــع وقوعهــا فــي 
يــد اســرائيل. هــذا إذا كان هنــاك ثمــة شــك فــي ســيادة مصــر علــى هــذه 
ــال  ــة الح ــلا داعــي بطبيع ــه ف ــيادة ثابت ــذه الس ــت ه ــا إذا كان ــرة. أم الجزي

لإتخــاذ هــذا الإجــراء الأخيــر.
ــا هــي . 3 ــران المشــار إليه ــرة تي ــر أن جزي ــا الأم ــي يعنيه ــدول الت ــلاغ ال إب

جــزء مــن الأراضــي المصريــة وأن كل إعتــداء عليهــا يعتبــر إعتــداء علــى 
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مصــر ذاتهــا وعلــى ذلــك فســتلجأ الحكومــة المصريــة إلــى جميــع مــا بيدهــا 
مــن الوســائل لدفــع مثــل هــذا الاعتــداء.

ــى  ــا هــذا علــى عجــل إل ــه كتابي ويحســن لخطــورة الموضــوع إبــلاغ مضمون
ــك«. ــة المل ــوان حضــرة صاحــب الجلال دي

هــذا وقــد قامــت مصــر بتنفيــذ خارطــة الطريــق التــي رســمها مجلــس الدولــة 
المصــري عبــر فتــوى المستشــار الدكتــور وحيــد رأفــت، حيــث قامــت مصــر 
برفــع العلــم علــى جزيــرة فرعــون شــمال خليــج العقبــة فــي 13 ينايــر 1950، 
وأرســلت مصــر بعثــة استكشــاف واســتطلاع للجزيــرة فــي 19 ينايــر 1950، 
ثــم تــم رفــع العلــم المصــري علــى جزيــرة صنافيــر يــوم 21 ينايــر 1950، 
وعلــى تيــران يــوم 28 ينايــر1950، وقامــت مصــر بإخطــار الســعودية 
وبريطانيــا وأمريــكا بالأمــر بعــد رفــع العلــم، وقــد تــم إبــلاغ الســعودية 
بالأمــر يــوم 30 ينايــر 195038، وبــدأت مــن هــذا التاريــح التأكيــد علــى أن 
ــد  ــة، وق ــر جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضــي المصري ــران وصنافي ــي تي جزيرت
ــتندات  ــى المس ــا.39 )راجــع حافظت ــذه الخطــوات جميعه ــت الســعودية ه بارك
رقــم 12،13(، ونتشــرف بتقديــم صــورة أخــرى مــن تلــك الحوافــظ لتقديمهــا 
لهيئــة قضايــا الدولــة وإلزامهــا بتقديــم أصــول تلــك الأوراق والمودعــة لديهــا 
ــة  ــة وهيئ ــق القومي ــة ودار الوثائ ــة والمالي ــاع والخارجي بأرشــيف وزرات الدف

ــة.  المســاحة المصري
وغنــى عــن البيــان أن مصــر رفعــت علمهــا علــى جزيــرة فرعــون فــي ذات 
التوقيــت حيــث توجهــت الســفينة الحربيــة )مصــر( فــي 12 ينايــر 1950 مــن 
ــن ســلاح  ــوة عســكرية م ــا ق ــا، ويرافقه ــى طاب ــة إل ــق متجه ــور توفي ــاء ب مين
الحــدود مكونــة مــن ضابــط و26 عســكري إضافــة إلــى أربعــة عســاكر مــن 
ــرة  ــلال الجزي ــم إحت ــل ت ــون، وبالفع ــرة فرع ــلال جزي ــة، لإحت ســلاح البحري
ورفــع العلــم المصــري عليهــا فــي الســاعة 11 صبــاح يــوم 13 ينايــر 1950 

38 رسالة دكتوراه للباحث فكري أحمد سنجر- بعنوان مشكلة المرور في مضيق تيران 
في ضوء ظروف الصراع العربى الاسرائيلى –مرجع سابق 

39  رسالة دكتواره للباحث فكري أحمد سنجر- بعنوان مشكلة المرور في مضيق خليج 
العقبة عبر مضيق تيران في ضوء ظروف الصراع العربى الاسرائيلى و أحكام القانون 
الدولى العام- كلية الحقوق- جامعة القاهرة- 1978- تحت اشراف الدكتور مفيد شهاب 

صفحتى 269- 270
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ونستخلص من هذه المرحلة عدداً من النقاط الجوهرية:
ــلال أم  ــر وإحت ــع مص ــة م ــرائيل للهدن ــراق اس ــرب 1948 واخت ــذ ح )أ( من
الرشــراش)إيلات( ومصــر تســعى لتوكيــد ســيادتها علــى جــزر البحــر الأحمــر 
خاصــة تيــران وصنافيــر وفرعــون فقــد أرســل وزيــر الخارجيــة فــي 3 
ــا إذا  ــار عم ــة للإستفس ــر المالي ــى وزي ــم 853 إل ــه رق ــمبر 1949 كتاب ديس
ــتقوم  ــر س ــه لأن مص ــن عدم ــة م ــر مصري ــران وصنافي ــي تي ــت جزيرت كان
بتحديــد مــدى الميــاه الإقليميــة المصريــة، وقامــت وزارة الماليــة بالــرد علــى 
ــأن  ــم 	/1-219 ب ــف رق ــر 1950 بموجــب المل ــي فبراي ــة ف وزارة الخارجي
ــم 6  ــة رق ــى اللوح ــن الإطــلاع عل ــه يتضــح م ــه بأن ــاحة أبلغت ــة المس مصلح
جنــوب ســيناء مــن مجموعــة خرائــط القطــر المصــري بمقيــاس 1/500000 
ــى  ــت عل ــد بين ــه ق ــام 1943 أن ــة ع ــة الثاني ــى 1937، والطبع ــة الأول الطبع
جزيرتــى تيــران وصنافيــر الواقعتيــن عنــد مدخــل خليــج العقبــة تفاصيــل 
ــوان  ــران بنفــس الأل ــرة تي ــكل منهمــا ولونــت المرتفعــات بجزي الارتفاعــات ب
ــا  ــة بينم ــك المجموع ــة بتل ــى المصري ــات بالأراض ــا المرتفع ــت به ــي بين الت
تركــت المســاحات المبينــة بتلــك اللوحــة مــن الأراضــي الأجنبيــة بيضــاء دون 
ــران تدخــل ضمــن  ــرة تي ــد أن جزي ــك يفي ــا. وأن ذل ــل له ــة تفاصي ــن أي أن تبي
تحديــد الأراضــي المصريــة )راجــع حافظــة المســتندات حيــث قدمنــا صــورة 
ضوئيــة مــن رد وزارة الماليــة الــذي يحمــل هــذا المضمــون إلــى هيئــة مفوضي 
الدولــة أثنــاء نظــر الطعــن أمامهــا وطالبنــا بإلــزام هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم 

صــورة طبــق الأصــل مــن هــذا المســتند(.
)ب( أن أول مــن بــادر بمطالبــة مصــر برفــع العلــم المصــري علــى جزيــرة 
تيــران ليــس المملكــة العربيــة الســعودية كمــا يدعــي الطاعنــون وتابعيهــم وإنمــا 
مجلــس الدولــة المصــري مــن خلال فتــوى الرأي لوزارتــي الخارجيــة والعدل 
رقــم 20 بتاريــخ 12 ينايــر 1950 والموقعــة مــن المستشــار وحيــد رأفــت، 
وقــام بتحريــر هــذه الفتــوى بمبــادرة منــه إلــى وزيــر الخارجيــة المصــري بعــد 
نشــر الأهــرام لخبــر أطمــاع اســرائيل فــي الجزيــرة، وطالــب برفــع الفتــوى 

40  دار الوثائق القومية – محافظ مجلس الوزراء ووزارة الحربية- محفظة رقم 31- كود 
0076-000314-0023- تقرير حول احتلال جزيرة فرعون- مشار الى الوثيقة ببحث 
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لجلالــة الملــك لخطــورة مضمونهــا، ورســم لمصــر خارطــة طريــق للخطــوات 
القانونيــة الواجــب إتباعها.)راجــع حافظــة المســتندات رقــم 12(.

ــة مــن خــلال الســفينة  ــوات المصري ــر 1950 تحركــت الق ــي 12 يناي )ج( ف
الحربيــة )مصــر( مــن مينــاء بــور توفيــق متجهــة إلــى طابــا، ويرافقهــا قــوة 
عســكرية مــن ســلاح الحــدود مكونــة مــن ضابــط و26 عســكري إضافــة إلــى 
أربعــة عســاكر مــن ســلاح البحريــة، لإحتــلال جزيــرة فرعــون، وبالفعــل تــم 
إحتــلال الجزيــرة ورفــع العلــم المصــري عليهــا فــي الســاعة 11 صبــاح يــوم 

ــر 195041. 13 يناي
ــاب  ــة كت ــة والبحري ــل وزارة الحربي ــل وكي ــر 1950 أرس ــي 16 يناي )د( ف
ســري آخــر يحمــل رقــم 3 إلــى وزارة الخارجيــة يستفســر منهــا عمــا إذا كانــت 
ــة  ــة، وقامــت وزارة الخارجي ــن الأراضــي المصري ــع ضم ــران تق ــرة تي جزي
بالــرد علــى وزارة الحربيــة فــي 25 فبرايــر1950 وأفــادت بــأن الجــزر 
ــدم  ــتندات مق ــة المس ــع حافظ ــة )راج ــي المصري ــد الأراض ــن تحدي ــع ضم تق
بهــا صــورة خطــاب رد وزارة الخارجيــة الــذي قدمنــاه إلــى هيئــة المفوضيــن 
أثنــاء نظــر الطعــن، وطالبنــا بإلــزام هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم صــورة طبــق 

الأصــل مــن هــذا المســتند(.
ــة  ــعود البرقي ــز ال س ــد العزي ــك عب ــل المل ــر 1950 أرس ــي 17 يناي  )ه( ف
ــة  ــج العقب ــي مدخــل خلي ــة “ ف ــة المصري ــى وزارة الخارجي ــة لتبليغهــا إل التالي
جزيرتــان همــا تيــران وصنافيــر وكان قــد جــرى بحــث بشــأنهما بيننــا وبيــن 
ــم  ــا المه ــا أو لمصــر وإنم ــن لن ــا تابعتي ــم أن تكون ــس المه ــاً، ولي مصــر قديم
اتخــاذ الخطــوة الســريعة لمنــع تقــدم اليهــود مــن هاتيــن الجزيرتيــن« )راجــع 

ــم 14(. ــتندات رق حافظــة المس
وهذه الرسالة تحمل عدد مهم من الدلائل:

ــا  ــن، وإنم ــز لا تحســم ســعودية الجزيرتي ــد العزي ــك عب أولًا: أن رســالة المل
تشــير بوضــوح إلــى تمســك مصــر بمصريتهمــا، ووجــود خــلاف بيــن مصــر 

والســعودية فــي هــذا الشــأن.
ثانيــاً: أن رســالة الملــك عبــد العزيــز كانــت يــوم 17 ينايــر 1950 أى بعــد 

41  دار الوثائق القومية – محافظ مجلس الوزراء ووزارة الحربية- محفظة رقم 31- كود 
0076-000314-0023- تقرير حول احتلال جزيرة فرعون- مشار الى الوثيقة ببحث 
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خمســة أيــام مــن تحــرك مصــر لتأكيــد ســيادتها علــى جــزر البحــر الأحمــر، 
والــذي بــدأ منــذ 12 ينايــر 1950 لرفــع العلــم علــى جزيــرة فرعــون، وهو ما 
يدحــض الإدعــاء الــكاذب بــأن مصــر تحركــت بنــاء علــى طلــب من الســعودية.
 ثالثــاً: نــص هــذه الرســالة ورد فــي صفحتــى 269- 270 مــن رســالة 
دكتــوراه للباحــث/ فكــري أحمــد ســنجر بعنــوان »مشــكلة المــرور فــي خليــج 
العقبــة عبــر مضيــق تيــران فــي ضــوء ظــروف الصــراع العربــي الاســرائيلي 
ــت  ــرة- تح ــة القاه ــوق- جامع ــة الحق ــام« – كلي ــي الع ــون الدول ــكام القان وأح
إشــراف الأســتاذ الدكتــور مفيــد شــهاب. )راجــع حافظــة المســتندات رقــم 14 

ــوراه بعــد مضاهاتهــا بالأصــل(. مرفــق بهــا صــور مــن رســالة الدكت
)و( بعــد أن قامــت مصــر برفــع العلــم المصــري علــى جزيــرة فرعــون فــي 
13 ينايــر 1950، شــرعت فــي اســتكمال تنفيــذ خارطــة الطريــق التي رســمها 
المستشــار وحيــد رأفــت، حيــث أرســلت قــوة إستكشــاف وإســتطلاع لجزيــرة 
ــة الملــك »مطــروح« والتــي تحركــت مــن رأس  تيــران بمعرفــة ســفينة جلال
التيــن فــي 19 ينايــر 1950 ويوضــح أمــر العمليــات رقــم 138 الصــادر مــن 
ــات  ــة رئاســة الســلاح البحــري الملكــي، إدارة العملي ــة والبحري وزارة الحربي
البحريــة وقــد تــم تنفيــذ مهمــة الاســتطلاع تيــران فــي 25 ينايــر 1950 )راجع 
حافظــة المســتندات مقــدم بهــا صــورة أمــر العمليــات رقــم 138 بتاريــخ 19 
ينايــر 1950 الــذي قدمنــاه إلــى هيئــة المفوضيــن أثنــاء نظــر الطعــن، وطالبنــا 
بإلــزام هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم صــورة طبــق الأصــل مــن هــذا المســتند(.

وتــم تنفيــذ مهمــة صنافيــر 21 ينايــر 1950 )راجــع حافظــة المســتندات رقــم 
.)12

)ع( فــي 28 ينايــر 1950 رُفــع العلــم المصــري علــى جزيــرة تيــران وأرســل 
البكباشــي خضــر إلــى العمليــات الحربيــة إشــارة )راجــع حافظــة المســتندات 
مقــدم بهــا صــورة الاشــارة اللاســلكية التــي ارســلها البكباشــي خضــر لإدارة 
العمليــات الحربيــة فــي 28 ينايــر 1950 الــذي قدمنــاه إلــى هيئــة المفوضيــن 
أثنــاء نظــر الطعــن، وطالبنــا بإلــزام هيئــة قضايــا الدولــة بتقديــم صــورة طبــق 

الأصــل مــن هــذا المســتند(.
)غ( بعــد أن قامــت مصــر برفــع العلــم علــى الجــرز قامــت بإخطــار الســعودية 
وأمريــكا فــي 30 ينايــر 1950، بالرغــم أن مصــر كانــت قــد أخطــرت 
بريطانيــا بمــا تنــوى القيــام بــه يــوم 18 ينايــر 1950 وهــو مــا يفيــد أن مصــر 
ــردة ودون تنســيق مــع الســعودية، وســارت  ــإرادة منف قامــت بهــذا العمــل ب
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علــى خارطــة الطريــق التــي رســمها مجلـــ الدولــة المصــري، ولــم ترســل 
أى رســالة للســعودية إلا بعــد رفــع العلــم المصــري بيوميــن وأخطرتهــا فقــط 
بمضمــون مــا تــم، وفــى ذلــك تراجــع رســالة ســفير المملكــة العربيــة الســعودية 
ــا  ــي جــاء به ــر 1950 والت ــي 30 يناي ــز آل ســعود ف ــد العزي ــك عب ــى المل إل
ــة  ــرد وصــول برقي ــه بمج ــة، بأن ــة المصري ــر الخارجي ــي وزي ــى معال »أبلغن
جلالتكــم بشــأن جزيرتــي تيــران وصنافيــر عنيــت الحكومــة المصريــة بالأمــر 
واتخــذت الإجــراءات اللازمــة لاحتــلال الجزيرتيــن المذكورتيــن حتــى لا 
تقعــا فــي غيــر الأيــدى العربيــة. والحكومــة المصريــة ترفــع أخلــص شــكرها 
ــى تنبيههــا إلــى هــذا الأمــر الخطيــر، والمفهــوم أن احتــلال  إلــى جلالتكــم عل
الجزيرتيــن قــد تــم أو أوشــك علــى التمــام فــي الوقــت الــذي أتشــرف فيــه أن 
أرســل هــذه البرقيــة. وإذا كانــت الحكومــة المصريــة لــم تتصــل بنــا مــن قبــل 
فمــا ذلــك إلا لأنهــا أرادت أن تســتعين علــى قضــاء هــذه الحاجــة بالكتمــان كمــا 

يوصــي الحديــث الشــريف.
أمــا وقــد تــم الأمــر بحمــد الله فقــد طلــب إلــى معالــي وزيــر الخارجيــة زيارتــه 
ــق  ــا يتعل ــر فيم ــان أن الأم ــى عــن البي ــره، وغن ــدم ذك ــا تق ــي بم ــوم وأبلغن الي
ــة  ــن، وأن الحكوم ــن أخوي ــن ملكي ــوم بي ــح الي ــد أصب ــن ق ــن الجزيرتي بهاتي

ــه فــي هــذا الشــأن«. ــى تمــام الاســتعداد لتلقــي مــا ترون ــة عل المصري
وقــد ورد نــص هــذه الرســالة فــي صفحــة 269 مــن رســالة دكتــوراه للباحــث/ 
فكــري أحمــد ســنجر بعنــوان »مشــكلة المــرور فــي خليــج العقبــة عبــر مضيــق 
ــون  ــكام القان ــرائيلي وأح ــي الاس ــي ضــوء ظــروف الصــراع العرب ــران ف تي
الدولــى العــام« 1978– كليــة الحقــوق- جامعــة القاهــرة- تحــت اشــراف 
ــق  ــم 14 مرف ــد شــهاب. )راجــع حافظــة المســتندات رق ــور مفي الأســتاذ الدكت

بهــا صــور مــن رســالة الدكتــوراه بعــد مضاهاتهــا بالأصــل(.
ــد العزيــز آل ســعود  )ل( فــي نفــس يــوم 30 ينايــر 1950 أرســل الملــك عب
رده إلــى الســفارة الســعودية بالقاهــرة بالبرقيــة التاليــة »أخبــروا معالــي وزيــر 
الخارجيــة المصريــة بأنــه قــد ســرنا نــزول القــوات المصريــة فــي جزيرتــي 
تيــران وصنافيــر لأن أمــر الجزيرتيــن كان مقلقــا لنــا كمــا هــو مقلــق لمصــر، 
مــادام أن المهــم هــو المحافظــة عليهمــا فوجــود القــوة المصريــة فيهــا قــد أزال 

ذلــك القلــق والحمــد لله، ونســأل الله أن يوفــق الجميــع إلــى مــا فيــه الخيــر”
وقــد ورد نــص هــذه الرســالة فــي صفحــة 270 مــن رســالة دكتــوراه للباحــث/ 
فكــري أحمــد ســنجر بعنــوان »مشــكلة المــرور فــي خليــج العقبــة عبــر مضيــق 
ــون  ــكام القان ــرائيلي وأح ــي الاس ــي ضــوء ظــروف الصــراع العرب ــران ف تي
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ــراف  ــت اش ــرة- تح ــة القاه ــوق- جامع ــة الحق ــام« 1978 – كلي ــي الع الدول
ــا  ــق به ــد شــهاب. )راجــع حافظــة المســتندات 14 مرف ــور مفي ــتاذ الدكت الأس

صــور مــن رســالة الدكتــوراه بعــد مضاهاتهــا بالأصــل(.
)ى( تــرأى لمصــر تبليــغ الأمــر للحكومــة البريطانيــة بوصفهــا الحكومــة 
الأجنبيــة التــي يعنيهــا الأمــر مباشــرة لمــا لهــا مــن مصالــح فــي مينــاء العقبــة 
فســلمت المذكــرة التاليــة للســفارة البريطانيــة بالقاهــرة فــي 18 ينايــر 1950 
ــر  ــي 30 يناي ــة بالقاهــرة ف ــا للســفارة الأمريكي ــن رؤى أيضــا إبلاغه ــي حي ف

ــى: ــا يل ــى م 1950، ونصــت المذكــرة عل

نظــراً للإتجاهــات الأخيــرة مــن جانــب إســرائيل التــي تــدل علــى تهديدهــا . 1
لجزيرتــي تيــران وصنافيــر فــي البحــر الأحمــر عنــد مدخــل العقبــة فــإن 
الحكومــة المصريــة بالإتفــاق مــع الحكومــة الســعودية قــد أمــرت باحتــلال 

هاتيــن الجزيرتيــن، وقــد تــم ذلــك فعــلًا.
وقــد اتخــذت مصــر هــذا الإجــراء لمجــرد تعزيــز حقهــا وكذلــك أي حــق . 2

محتمــل للمملكــة العربيــة الســعودية فيمــا يتعلــق بالجزيرتيــن اللتيــن 
تحــدد مركزهمــا الجغرافــي علــى بعــد 3 أميــال بحريــة علــى الأقــل مــن 
ــا فــي الجانــب المواجــه  الشــاطيء المصــري فــي ســيناء و4 أميــال تقريب
للســعودية وقــد تــم قطــع خــط الرجعــة علــى أي محاولــة للإعتــداء علــى 

حقــوق مصــر.
أن هــذا الاحتــلال ليــس مغــزاه الرغبــة فــي عرقلــة مــرور الســفن البــريء . 3

فــي الممــر البحــري الــذي يفصــل هاتيــن الجزيرتيــن عــن الســاحل 
المصــري لســيناء وأنــه لمــن البديهــي أن الملاحــة فــي هــذا الممــر المائــي 
– وهــو الوحيــد الصالــح للملاحــة- ســتظل حــرة كمــا كانــت عليــه الحــال 
ــا للعــرف الدولــي ومــع مبــادئ القانــون الدولــي  فــي الماضــي وذلــك وفق

ــررة. المق
)راجع أحمد فكري سنجر – مرجع سابق – صفحتى 270- 271(

وبعــد هــذا العــرض للتطــور التاريخــي لوضــع الجزيرتيــن خلال هــذه المرحلة، 
والاســتخلاص المســتمدة منها يتضح أن:

مصــر لــم تتخلــى فــي أي لحظــة عــن ملكيــة هاتيــن الجزيرتين 1 ))



241

ــدد  ــذا الص ــي ه ــر ف ــلات مص ــة مراس ــلًا، وكاف ــولًا أو فع ق
ــل وتؤكــد  ــن، ب ــى الجزيرتي ــا عل ــا بكامــل حقوقه تتمســك فيه
قربهمــا مــن الشــاطيء المصــري عــن الشــاطيء الســعودي.

 أن مصــر تحركــت لرفــع العلــم علــى جــزر البحــر الأحمــر ))1 
ــر 1950  ــن 12 يناي ــة م ــر( بداي ــران، صنافي ــون، تي )فرع
وقبــل قيــام ملــك الســعودية بمخاطبــة مصــر فــي هــذا الصــدد 

بخمســة أيــام.

الــرأي 1 )) فتــوى  خــلال  مــن  المصــري  الدولــة  مجلــس  أن 
لوزارتــي العــدل والخارجيــة رقــم 20 المحــررة بمعرفــة 
ــذي  ــو ال ــر 1950 ه ــي 12 يناي ــت ف ــد رأف ــار وحي المستش
ــس  ــران، ولي ــرة تي ــى جزي ــم المصــري عل ــع العل ــب برف طال

أي شــخص أو جهــة أو دولــة أخــرى.

أن مصــر قامــت بــإرادة منفــردة بتنفيــذ خارطــة الطريــق التــي 1 ))
رســمها المستشــار وحيــد رأفــت فــي هــذا الصــدد، ولــم تخطــر 
الســعودية بذلــك إلا بعــد يوميــن مــن رفــع العلــم علــى جزيــرة 

تيران.

ــز آل ســعود 1 )) ــد العزي ــك عب ــن المل ــة بي ــات المتبادل أن الخطاب
ــر  ــوم 17 و30 يناي ــة مــن ي وســفير الســعودية بالقاهــرة بداي
1950 لا تنفــي مصريــة الجزيرتيــن ولا تقطــع بســعوديتهما 
ــي  ــن مصــر والســعودية ف ــى وجــود خــلاف بي ــل تشــير إل ب
هــذا الصــدد، وتبــارك رفــع العلــم المصــري علــى جزيرتــي 

ــر. ــران وصنافي تي

أن مراســلات وزارة الخارجيــة المصريــة لســفارتي بريطانيــا 1 ()
وأمريــكا تؤكــدان تمســك مصــر بملكيــة الجزيرتيــن وبحقوقهــا 
ــع  ــى رف ــا عل ــة الســعودية وعــدم اعتراضه ــا، وبموافق عليهم

العلــم المصــري عليهمــا.

المرحلــة السادســة: منــذ رفــع العلــم المصــري علــى الجزيرتيــن حتــى العدوان 
الثلاثي:

)1(التدابيــر التــي اتخذتهــا مصــر بعــد رفــع العلــم فــي 28 ينايــر 1950 حتــى 



242

اجتمــاع مجلـــ الأمــن فــي 15 فبرايــر 1954:

ــة  ــر أصــدرت الحكوم ــر الأحم ــزر البح ــى ج ــم المصــري عل ــع العل ــد رف بع
المصريــة سلســلة مــن التدابيــر ترمــي إلــى منــع الســفن الإســرائيلية مــن 
المــرور فــي قنــاة الســويس وخليــج العقبــة ومصــادرة البضائــع الحربيــة التــي 

ــي: ــر ه ــذه التدابي ــم ه ــدة، وأه ــا الســفن المحاي تحمله

)أ( المرســوم الصــادر فــي 6 )فبرايــر( ســنة 1950 بشــأن إجــراءات تفتيــش 
الســفن والطائــرات وضبــط الغنائــم المتعلقــة بحــرب فلســطين.

)ب( القانــون رقــم 32 الصــادر فــي 12 )أبريــل( ســنة 1950 بشــأن مجلــس 
ــط  ــات ضب ــن عملي ــئة ع ــات الناش ــي المنازع ــنة 1948 للفصــل ف ــم س الغنائ
المــواد المذكــورة فــي المــادة العاشــرة مــن المرســوم. وقــد حــدث قبــل العــدوان 
الثلاثــي عــام 1956 علــى مصــر حادثــة هامــة ترتبــط بحــق المــرور فــي خليج 

العقبــة وذات دلالــة بنزاعنــا الماثــل، وهــى حادثــة الباخــرة امبايــر روتــش:

ــق  ــرور بمضي ــي الم ــم البريطان ــل العل ــي تحم ــرة الت ــذه الباخ ــت ه ــد حاول فق
تيــران، وعندمــا خالفــت التعليمــات الخاصــة بالمــرور فــي 21 ديســمبر 
ــرات  ــادل المذك ــن تب ــن م ــة تبي ــلطات المصري ــا الس ــنة 1950 واحتجزته س
بيــن الحكومــة المصريــة والحكومــة البريطانيــة، أن الحكومــة البريطانيــة 
ــون  ــة وتفتيشــها بشــرط أن تك ــج العقب ــى خلي ــة إل ــفنها المتجه ــارة س ــل زي تقب
ــة  ــن الحكوم ــة م ــرة الموجه ــرة الأخي ــرت المذك ــث أق ــة حي ــر حربي ــفناً غي س
البريطانيــة إلــى الحكومــة المصريــة بتاريــخ 29 )يوليــو( عــام 1950 »بــأن 
ــاه  تتقيــد جميــع الســفن البريطانيــة بالإجــراءات المتبعــة عندمــا تمــر فــي المي
ــيد  ــذاك الس ــر آن ــة مص ــر خارجي ــا وزي ــاب عليه ــة« وأج ــة المصري الإقليمي

ــت: ــنة 1951 تضمن ــو س ــي 30 يولي ــرة ف ــن بمذك ــلاح الدي ــد ص محم

“إننــي مخــول لأن أنقــل لمعاليكــم موافقــة الحكومــة المصريــة علــى الترتيبــات 
والإجــراءات المشــار إليهــا فــي رســالتكم لأنهــا تتفــق مــع حقــوق مصر بالنســبة 

لموانئهــا ومياههــا الإقليمية”.

)2( اجتماع مجلـ الأمن رقم 659 في 15 فبراير 1954:

تقدمــت إســرائيل بشــكوى ضــد مصــر إلــى مجلــس الأمــن بشــأن القيــود 
المفروضــة علــى مــرور الســفن إلــى إســرائيل والمــارة بقنــاة الســويس وخليــج 
العقبــة ممــا يخالــف – علــى زعــم اســرائيل- قــرار مجلــس الأمــن الصــادر فــي 
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أيلــول )ســبتمبر( ســنة 1951 مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بشــأن التدخــل 
بالســفن المتجهــة مــن البحــر الأحمــر إلــى مينــاء إيــلات عبــر خليــج العقبــة، 
فعقــد مجلــس الأمــن الاجتمــاع 659 يوم 15 فبراير 1954 لدراســة الشــكوى، 
ــل مصــر  ــى لســان ممث ــة عل ــق مهم ــذه الجلســة حقائ ــداولات ه ــد جــاء بم وق

بالاجتمــاع بشــأن ملكيــة مصــر للجزيرتيــن، وذلــك علــى التفصيــل التالــي:

“ولزامــا علــي أن أذكــر أن ســجلات الحــرب العالميــة الثانيــة تحتــوي علــى 
ــزء  ــن كج ــن الجزيرتي ــتخدام هاتي ــة باس ــدات المصري ــل رســمي أن الوح دلي
ــب  ــت الكتائ ــد تعاون ــك الحــرب. فق ــام الدفاعــي المصــري خــلال تل ــن النظ م
ــع ســلاح الجــو المصــري والوحــدات  ــن م ــن الجزيرتي ــي هاتي ــة عل المصري
ــر  ــي البح ــاء( ف ــة )الحلف ــة ملاح ــت بحماي ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة المكلف البحري

ــات الغواصــات« ــر ضــد هجم الأحم

ــر 2016  ــخ 7 نوفمب ــم 2 بتاري ــة رق ــا الدول ــة قضاي )حافظــة مســتندات هيئ
ــرة 60( صفحــة 14 فق

“إن تواجــد مصــر علــى هاتيــن الجزيرتيــن لا يعــد أكثــر مــن مجــرد محاولــة 
للتأكيــد علــى حقوقهــا فــي تلــك الجزيرتيــن اللتيــن تقعــان علــى مســافة تقــل 
عــن ثلاثــة أميــال بحريــة مــن ســاحل ســيناء المصــري وحوالــى أربعــة أميــال 

بحريــة مــن الســاحل الســعودى فــي الجهــة المقابلــة«

ــر 2016  ــخ 7 نوفمب ــم 2 بتاري ــة رق ــا الدول ــة قضاي )حافظــة مســتندات هيئ
ــرة 102( صفحــة22 فق

“...هــذه الجــزر لــم تحتــل فجــأة، فقــد كانــت محتلــة، ربمــا علــى أن أبيــن، فــي 
عــام 1906 ففــى ذلــك الوقــت كان مــن الضــرورى تحديــد الحــدود بيــن مصــر 
والدولــة العثمانيــة وبهــدف هــذا الترســيم للحــدود، شــرعت مصــر، لأســباب 
ــادل  ــلال موضــوع مناقشــات وتب ــن. وكان الاحت ــلال الجزيرتي ــي احت ــة، ف فني
لوجهــات النظــر وحتــى الرســائل بيــن الدولــة العثمانيــة والحكومــة الخديويــة 
فــي مصــر ونتيجــة لذلــك لــم تكــن هنــاك أيــة »مفاجــآة« وفــى حقيقــة الأمــر، 
تــم احتــلال هاتيــن الجزيرتيــن منــذ عــام 1906 ومــن الحقائــق الثابتــة أنــه 

منــذ ذلــك الحيــن كانــت هاتــان الجزيرتــان تحــت الإدارة المصريــة”

ــر 2016  ــخ 7 نوفمب ــم 2 بتاري ــة رق ــا الدول ــة قضاي )حافظــة مســتندات هيئ
ــرة 132( صفحــة 28 فق
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“ هــذا صحيــح أن العلاقــات بيــن مصــر والدولــة العثمانيــة قــد انتهــت تمامــا 
وبالتالــى أصبحــت هــذه الجــزر حصريــة مصريــة، ولكــن هنــاك دولــة أخــرى 
كان بإمكانهــا أن تبــدأ مناقشــات بشــأن احتــلال الجزيرتيــن وهــذه الدولــة فــي 
الواقــع هــي المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد تــم إبــرام اتفاقيــة بيــن مصــر 
واللملكــة العربيــة الســعودية تؤكــد مــا أســميه احتــلال للجزيرتيــن وليـــ فقــط 
اعتبارهمــا تحــت الحمايــة المصريــة والأكثــر أهميــة مــن ذلــك أنــه فــي هــذه 
الاتفاقيــة تــم الاعتــراف بــأن هاتيــن الجزيرتيــن جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضــى 

المصريــة«

ــر 2016  ــخ 7 نوفمب ــم 2 بتاري ــة رق ــا الدول ــة قضاي )حافظــة مســتندات هيئ
ــرة 133( صفحــة 28 فق

مضيق تيران والعدوان الثلاثى على مصر1:42 ))
أصــدرت مصــر تعديــلًا لقانــون تفتيش الســفن والطائرات فــي 1953/11/28 
ــي  ــي تمــر ف ــة الســفن الت ــة ومراقب ــع المهرب ــي 1955/9/5 حــول البضائ وف
ميــاه مصــر الإقليميــة فــي خليــج العقبــة وفــي أدنــاه نــص البيــان الصــادر فــي 

1955/9/5 حــول مراقبــة الســفن التــي تمــر فــي العقبــة:
“بيــان إلــى الســفن المتجهــة إلــى خليــج العقبــة: بموجــب الأمــر الصــادر 
ــان  ــنة 1955 ف ــو س ــي يولي ــلحة ف ــوات المس ــد الق ــة وقائ ــر الحربي ــن وزي ع
مكتــب مقاطعــة “إســرائيل” هــي الســلطة الوحيــدة لإعطــاء الأذونــات للســفن 
للمــرور فــي الميــاه الإقليميــة المصريــة فــي خليــج العقبــة ولذلــك فعلــى 
ــر  ــفينة تم ــان كل س ــفن ورب ــركات الس ــة ووكالات ش ــركات الملاح ــع ش جمي
ببورســعيد والســويس أن تخطــر ســلطات الجمــرك عــن الســفن المتجهــة إلــى 
خليــج العقبــة. وعلــى الســفن المتجهــة شــمالًا فــي البحــر الأحمــر إلــى خليــج 
العقبــة أن تخطــر مكتــب مقاطعــة “إســرائيل” قبــل اثنيــن وســبعين ســاعة مــن 
ــة عــن  ــات الآتي ــدم المعلوم ــة وأن تق ــج العقب ــق خلي ــى مضي ــا إل ــت دخوله وق
الســفن: اســمها، نوعهــا، جنســيتها. وقــت دخولهــا إلــى مضايــق الخليــج، نــوع 
حمولتهــا، إتجاههــا النهائــي، هــل هــي الأردن أو أيــه جهــة أخــرى. وفيمــا إذا 
ــة  ــة أو الحكوم ــي العقب ــة ف ــة البريطاني ــى الحكوم ــلة إل ــة مرس ــت الحمول كان

ــن”.  ــتوردين عاديي ــى مس ــة أو إل الأردني
ــت  ــي 1955/9/28 وطالب ــدة ف ــم المتح ــي الأم ــمياً ف ــرائيل رس ــت إس احتج

42  مرجع سابق-عبد الله شاكر الطائي
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ــرور. ــة الم بحري
وفــي أواخــر )أكتوبــر( ســنة 1956 وقــع العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 
واحتلــت القــوات العســكرية الإســرائيلية منطقــة شــرم الشــيخ ودمــرت البطارية 
ــة، ورفضــت  ــذه المنطق ــن ه ــد إنســحابها م ــي عن ــي رأس نصران الســاحلية ف
الإنســحاب مــن شــبه جزيــرة ســيناء فــي شــرم الشــيخ تنفيــذا لقــرارات الأمــم 
المتحــدة فــي 7 )نوفمبــر( ســنة 1956 إلا إذا سُــمح لهــا بحريــة المــرور فــي 
مضيــق تيــران وخليــج العقبــة، وقــد رفــض الأميــن العــام هــذا الشــرط وأثبتــه 

فــي تقريــره الــذي رفعــه إلــى الجمعيــة العامــة فــي 5 فبرايــر ســنة 1957.

ويُجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن موضــوع خليــج العقبــة ومضيــق تيــران لأهميتــه 
الخاصــة ولأنــه موضــوع يهــم كل الــدول العربيــة أصحــاب القضيــة فقــد 
انبــرت أقــلام الكتــاب والمتخصصيــن فــي القانــون الدولــي فــي جميــع الــدول 
العربيــة لبحــث الموضــوع والتأكيــد علــى حقنــا المهضــوم فعُقــدت النــدوات فــي 
الجمعيــات الدوليــة وفــي وســائل الإعــلام مثــل التليفزيــون، وقــد دار النقــاش 
ــذا  ــل ه ــة مراح ــي كتاب ــت ف ــوع إذا فضل ــذا الموض ــب ه ــع جوان ــى جمي عل
الموضــوع وشــرح الجوانــب القانونيــة لــه الأخــذ بمــا جــاء بمؤلــف الدكتــورة 
 Gulf of بعنــوان خليــج العقبــة ومضايــق تيــران Whiteman واتيمــان

Aquba & Straits of Tiran كمــا يأتــي:

ــى وجــه الخصــوص وبــكل شــدة  ــة العامــة للأمــم المتحــدة عل طالبــت الجمعي
وبإجمــاع تــام الإنســحاب العاجــل للقــوات الفرنســية والإنجليزيــة والإســرائيلية 

مــن مصــر.

وقــد اســتجابت بريطانيــا وفرنســا بــدون أي قيــد أو شــرط. وانســحبت القــوات 
الإســرائيلية إلــى مســافة كبيــرة »ولكنهــا ظلــت محتفظــة بمنطقــة شــرم الشــيخ« 
فــي مدخــل خليــج العقبــة مــن الإقليــم المصــري وظلــت أيضــاً محتلــة قطــاع 
ــل  ــة والمشــغول مــن قب ــات الهدن ــه بموجــب اتفاقي ــذي حــددت أرضيت غــزة ال

مصــر.

وكان موقف إسرائيل هو الآتي:

قدمــت إســرائيل مذكــرة فــي 1957/1/23 إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
قالــت فيهــا:
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بعــد إنســحاب القــوات الإســرائيلية يجــب أن تقــوم قــوة الطــوارئ بإحتــلال . 1
الشــواطيء العربيــة لخليــج العقبــة.

يجــب أن تتولــى قــوة الطــوارئ مهمــة تأميــن حريــة الملاحــة فــي خليــج . 2
العقبــة ومضايــق تيــران. وإعــادة الإدارة المدنيــة فــي قطــاع غــزة وبعــض 
الأمــور الأخــرى لقــوات البوليــس العائــدة لقــوات طــوارئ الأمــم المتحــدة.
ثــم طلبــت إســرائيل إضافــة وحــدات بحريــة إلــى قــوات الطــوارئ لكــي تقــوم 
بالمراقبــة البحريــة فــي خليــج العقبــة ومضايــق تيــران لتؤمــن حريــة مــرور 
الســفن اليهوديــة، وقــد أجابهــا الأميــن العــام للأمــم المتحــدة فــي تقريــره الــذي 
ــدات  ــذه الوح ــل ه ــة مث ــي 1957/3/16 أن إضاف ــة ف ــة العام ــه للجمعي قدم
البحريــة إلــى قــوة الطــوارئ يعنــي ســتمارس أعمــالًا تتعــدى صلاحيتهــا 
المتحــددة فــي منــع أعمــال العــدوان بموجــب قــرار الجمعيــة، وأن مثــل هــذا 

ــام. ــن الع ــات الأمي ــوة الطــوارئ وصلاحي ــات ق ــب يتعــدى صلاحي الطل

رأي الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالطلبات الإسرائيلية:

ــة العامــة للأمــم  ــات المتحــدة، لا يحــق للجمعي 1-قطــاع غــزة: أن رأي الولاي
المتحــدة أن تطلــب لا مــن مصــر ولا مــن إســرائيل تعديــلًا جوهريــاً لاتفاقيــة 
الهدنــة التــي تضمنــت إعطــاء حــق إدارة قطــاع غــزة ومســئوليته إلــى مصــر. 
وطبقــا لذلــك نحــن نعتقــد )رأي الولايــات المتحــدة( أن إنســحاب إســرائيل مــن 
غــزة يجــب أن يكــون عاجــلًا وفوريــاً وغيــر مشــروط علــى أن يُتــرك مســتقبله 

ليُقــرر مــن خــلال الجهــود والمســاعي الحميــدة للأمــم المتحــدة.

وأننــا نعتــرف أن المنطقــة أصبحــت مصــدرا للتســلل والتســليح وإعــادة 
ــة، وأنهــا مصــدر محتمــل لخطــر  ــة الهدن ــاً لاتفاقي ــم جــر خلاف الإســتيلاء وهل
كبيــر بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن اللاجئيــن العــرب حوالــي عشــرون ألفــاً.

وبنــاء علــى ذلــك نعتقــد أن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والســكرتير العــام 
ــة  ــام بمهم ــم المتحــدة القي ــدة للأم ــوات الطــوارئ العائ ــن ق ــا م يجــب أن يطلب
ــن إســرائيل وقطــاع  ــة لكــي تكــون حــداً حاجــزاً بي ــى هــذه المنطق التحــرك إل
ــات المتحــدة ســتبذل قصــاري جهدهــا لضمــان هــذه النتيجــة  غــزة وأن الولاي

ــي 1957/2/2. ــي الصــادر ف ــرار الثان ــا اســتهدفها الق ــد أنه ــي نعتق والت

2-الدخــول إلــي خليــج العقبــة: تعتقــد الولايــات المتحــدة أن خليــج العقبــة هــو 
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ــي  ــريء ف ــرور الب ــة الم ــع حري ــة أن تمن ــه لا يحــق لأي دول ــة وأن ــاه دولي مي
الخليــج والمدخــل الــذي يــؤدي إليــه، ومــا يــدور بخلدنــا بالنســبة لهــذا المــرور 
ليــس للاســتعمال التجــاري فقــط وإنمــا لمــرور الحجــاج للواجــب الدينــي والــذي 

يســتوجب الاحتــرام التــام.

الخارجيــة  إلــى الأذهــان أن وزارة  تعيــد  المتحــدة الأمريكيــة  والولايــات 
المصريــة أعلمتهــا فــي 27 )ينايــر( ســنة 1950 أن الاحتــلال المصــري 
ــط  ــة كان فق ــج العقب ــل خلي ــي مدخ ــن ف ــر الواقعتي ــران وصنافي ــن تي للجزيرتي
لحمايــة الجزيرتيــن مــن الضــرر والاعتــداءات المحتملــة وأن هــذا الاحتــلال 
لــم يكــن علــى أيــه حــال نشــاطا لإعاقــة المــرور لســيناء، وبنــاء علــى ذلــك فــإن 
هــذا الممــر وهــو الممــر الوحيــد ســيبقى حــرا كمــا هــو الحــال فــي الماضــي 

ــي. ــون الدول ــي القان ــا ف ــرف به ــادئ المعت ــي والمب ــا للعــرف الدول وطبق

ــدل  ــة الع ــل محكم ــن قب ــك م ــف لذل ــرار مبطــل أو مخال ــود ق ــدم وج ــي ع وف
ــة عــن الســفن  ــة عــن نفســها وبالنياب ــات المتحــدة بالأصال ــإن الولاي ــة ف الدولي
المســجلة باســمها مســتعدة لممارســة حــق المــرور البــريء وأنهــا تشــترك مــع 

ــراف العــام بهــذا الحــق. ــن لضمــان الاعت الآخري

ويكــون بالطبــع ومــن الواضــح تمتــع إســرائيل بهــذا الحــق فــي حريــة المــرور 
البــريء متوقــف علــى انســحاب مســبق طبقــا لقــرارات الأمــم المتحــدة.

كمــا أن الولايــات المتحــدة لــن تجــد ســببا يمكــن أن يفتــرض لأيــة دولــة ســاحلية 
لمقتضيــات هــذه الظــروف عرقلــة حــق المــرور البريء.

وتعتقــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بأنــه مــن الضــروري أن تتخــذ الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة والأميــن العــام الإجــراءات الإحتياطيــة لإرســال قــوات 
الطــوارئ التابعــة للأمــم المتحــدة إلــى منطقــة المضايــق عنــد إنســحاب القــوات 
الإســرائيلية منهــا طبقــا لمضمــون القــرار الثانــي الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــة 

فــي الثانــي مــن )فبرايــر( ســنة 1957 والمشــار إليــه أعــلاه(.

ومــن الواضــح أن رأي الولايــات المتحــدة الســابق المتضمــن تهديــداً وتزويــراً 
ــادئ القانــون الدولــي تضمنتــه مذكــرة ســلمت إلــى ســفير إســرائيل إيبــان  لمب

Eban وســلمها وزيــر الدولــة Dulles فــي 11 فبرايــر ســنة 1957.

ــوم  ــاء الهج ــن مصــر أثن ــزاء م ــا أج ــان احتلت ــا اللت ــدة وفرنس ــة المتح فالمملك
الإســرائيلي )ويقصــدون الاعتــداء الثلاثــي( فــي 1 أكتوبــر ســنة 1946 
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انســحبتا فــوراً انســحاباً غيــر مشــروط اســتجابة إلــى نفــس قــرار الأمــم المتحــدة 
ــذي دعــا اســرائيل للإنســحاب. ال

وبينمــا كان هنــاك إنســحاب جزئــي للقــوات الإســرائيلية مــن مصــر أصــرت 
إســرائيل علــى بقــاء إحتلالهــا لأراضــي الإقليــم المصــري الواقعــة حــول مدخل 

خليــج العقبــة وقطــاع غــزة.

وأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مدركــة لحقيقــة مظالــم وشــكاوى إســرائيل 
المشــروعة ويجــب إيجــاد الحلــول المناســبة لمعالجتهــا.

وإن الأمــم المتحــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة الصــادر فــي الثانــي 
ــات  ــت الولاي ــام ولاحظ ــكرتير الع ــر الس ــى تقري ــت عل ــر( صادق ــن )فبراي م
المتحــدة وجهــات النظــر الإســرائيلية بخصــوص قطــاع غــزة ومضايــق العقبــة 
ــرائيلي  ــحاب الإس ــد الانس ــدة بع ــات المتح ــه الولاي ــتقوم ب ــا س ــت بم وأوضح
ــا  ــال إســرائيل وان بيانن ــي تشــغل ب ــي حــل المشــاكل الت ــق المســاعدة ف لتحقي
المتعلــق بنوايانــا بــكلا صفتينــا كعضــو فــي الأمــم المتحــدة وكدولــة بحريــة لنــا 

ــا. ــوق الخاصــة بن الحق

ــة  ــى حكوم ــا إل ــا صرحن ــة )كم ــج العقب وبالنســبة للمــرور داخــل وخــلال خلي
إســرائيل( فــي 11 )فبرايــر(. بإيماننــا الراســخ بــأن الخليــج يشــكل مياهــا دوليــة 
ــا  ــج. ونحــن أعلن ــي الخلي ــرئ ف ــة المــرور الب ــع حري ــة من ولا يحــق لأي دول
ذلــك، كمــا أن الولايــات المتحــدة مســتعدة لممارســة الحــق نفســه والاشــتراك 

مــع الآخريــن لضمــان اعتــراف عــام لهــذا الحــق.

نــص تقريــر الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة همرشــلد فــي 14 كانــون الثانــي 
)ينايــر( ســنة 1957:-

ــرور  ــق الم ــرر لح ــا المب ــن اعتباره ــة يمك ــج العقب ــة لخلي ــة الدولي إن الأهمي
ــي  ــا ف ــرف به ــد المعت ــا للقواع ــج طبق ــران والخلي ــق تي ــريء خــلال مضاي الب

ــي. ــون الدول القان

ولكــن فــي تعليــق علــى المــادة 17 مــن مــواد قانــون البحــار صفحــة 20 أجلــت 
ــه الوضــع القانونــي  ــة القانــون الدولــي دراســة القضيــة ومــا ســيكون علي لجن
ــر،  ــة واحــدة أو أكث ــي لدول ــن البحــر الإقليم ــي تُشــكل جــزءا م ــق الت للمضاي
ــة أخــرى. وأن هــذا الوصــف  ــاء دول ــى مين ــدة للدخــول إل ــاً وحي مشــكلة طرق
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ينطبــق علــى خليــج العقبــة ومضايــق تيــران، وهنــاك إختــلاف قانونــي حــول 
مــدى أحقيــة امتــداد حــق المــرور البــريء علــى تلــك الميــاه.

ــج  ــة بالخلي ــوق ذات العلاق ــا أن أي حق ــح واضح ــذه الظــروف أصب )تحــت ه
والمضايــق يمكــن ممارســتها مــن قبــل جميــع الأطــراف. مــع الأخــذ بالحســبان 
ــة  ــة المتعلق ــح الدولي ــة والمصال ــدول المتحارب ــوق ال ــة لحق ــات ممكن ــه طلب أي

بذلــك(.

ولذلك يجب أن تحدد بوضوح المواقف من غير تناقض.

أدناه نص الفقرة 14 من مذكرة السكرتير العام للأمم المتحدة 

الأهميــة الدوليــة لخليــج العقبــة يمكــن اعتبارهــا مبــررة لحــق المــرور البــريء 
خــلال مضايــق تيــران والخليــج طبقــا لقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا.

وهنا تعلق الكاتبة الدكتورة وابتمان بما يأتي:

ــد  ــا لقواع ــريء طبق ــرور الب ــق الم ــار بح ــام أش ــكرتير الع ــة أن الس “والحقيق
ــه  ــوة لتوجي ــر كخط ــه يفس ــك أن ــي ذل ــا. ويعن ــرف به ــي المعت ــون الدول القان

ــة.” ــة دولي ــة بحري ــرق مائي ــي ط ــران ه ــق تي ــأن مضاي ــراف ب الإعت

ونستخلص من هذه المرحلة عدداً من النقاط:

)1( أن مصــر مارســت كامــل حقــوق الســيادة علــى الجزيرتيــن منــذ رفــع العلم 
ــى مصــر  ــي عل ــدوان الثلاث ــى الع ــر 1950 وحت ــي 21 و 28 يناي ــا ف عليهم
ــدول  ــة ال ــت كاف ــيادة، والتزم ــذه الس ــي ه ــد ف ــا أح ــم ينازعه ــام 1956 ول ع
بمــا فيهــا بريطانيــا بالإشــترطات التــي أعلنتهــا مصــر للســماح بمــرور الســفن 
ــة  ــاه الإقليمي ــي المي ــع ف ــي يق ــق وطن ــه مضي ــار أن ــى اعتب ــران عل ــق تي بمضي

لمصــر.

ــس  ــاع مجل ــر اجتم ــرائيلية بمحض ــم الاس ــى المزاع ــر عل )2( أن ردود مص
الأمــن فــي 15 فبرايــر 1954 أكــدت علــى وجــود القــوات المصريــة علــى 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــك أثن ــام 1906، وكذل ــذ ع ــران من ــرة تي جزي
وأن الإتفــاق الــذي تــم مــع الســعودية ليــس ضمــاً للجــزر ولكــن ملكيــة للجــزر 
والأهــم مــن ذلــك فــإن مضمــون هــذا الاتفــاق أن هــذه الجــزر جــزء لايتجــزأ 

ــة. مــن الأراضــي المصري
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)3( تمكنــت اســرائيل بعــد العــدوان الثلاثــي علــى مصــر وبمســاعدة أمريــكا 
وبريطانيــا وعــدد مــن الــدول مــن الحصــول علــى حــق المــرور بحريــة 
بالمضيــق بزعــم أنــه مضيــق دولــي إلا أن مصــر تمســكت بأنــه مضيــق 

ــة.  ــة المصري ــاة الإقليمي ــي المي ــع ف ــري يق مص

)4( أن الســعودية طــوال هــذه المرحلــة لــم تبــدي أى اعتــراض علــى مصريــة 
ــا دون أى شــريك  ــوق الســيادة عليه ــل حق ــن وممارســة مصــر لكام الجزيرتي

معهــا.

القسم الثانى: حول ممارسة مصر لكامل حقوق السيادة على الجزيرتين 
دون شريك منذ رفع العلم المصري عليهما حتى صدور القرار الطعين

ــم المصــري علــى الجزيرتيــن فــي 28 ينايــر 1950 ومصــر  ــذ رفــع العل من
تمــارس كافــة حقــوق الســيادة عليهمــا باعتبارهمــا جــزء لا يتجــزء مــن الإقليــم 

المصــري، ومظاهــر هــذه الســيادة تجلــت فيمــا يلــي:
)1( رفع العلم المصري على الجزيرتين فى21 و28 يناير 1950

ــة فــي  ــة للملكــة المصري ــاه الاقليمي )2( صــدور المرســوم الملكــي بشــأن المي
ــة. ــال بحري ــر 1951 وتحــددت بســت أمي 18 يناي

ــران وتفتيــش كل الســفن  )3( إعــلان مصــر إشــتراطات المــرور بمضيــق تي
الأجنبيــة بعــد رفــع العلــم علــى الجزيرتيــن.

)4( شــكوى إســرائيل بمجلــس الأمــن لمصــر بســبب قيــام مصــر بمنــع مــرور 
الســفن الاســرائيلية بمضيــق تيــران عــام 1954.

)5( العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956 واشــتراط اســرائيل عــدم 
ــرور  ــة الم ــا بحري ــماح له ــد الس ــيناء إلا بع ــيخ وس ــن شــرم الش الإنســحاب م

ــران. ــق تي بمضي
)6( قــرار رئيــس الجمهوريــة فــي 17 فبرايــر 1958 بتعديــل نطــاق الميــاة 

الإقليميــة المصريــة مــن ســتة ميــل بحــرى إلــى اثنــى عشــر ميــل بحــري.
)7( إعــلان مصــر إغــلاق خليــج العقبــة فــي وجــه الســفن الاســرائيلية فــي 22 

.1967 مايو 
)8( الدخــول فــي حــروب مــع اســرائيل مــن أجــل تحريــر ســيناء والجزيرتيــن 

كان أبرزهــا حــرب الاســتنزاف وحــرب 1973.
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)9( إصــدار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة قــراره 153 لســنة 1979 فــي 
ــا  ــى وملاحقاته ــان الصهيون ــع الكي ــة الســلام م ــأن اتفاقي ــل 1979 بش 5 إبري

حيــث جــاء خليــج العقبــة ضمــن المنطقــة )ج(
)10( قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 422 لســنة 1982 فــي 21 مــارس 1982 
ــن  ــانت كاتري ــم س ــع قس ــران تتب ــرة تي ــتدامة بجزي ــرطة مس ــة ش ــاء نقط بإنش

بمحافظــة جنــوب ســيناء.
ــو 1982  ــي 4 ماي ــنة 1982 ف ــم 865 لس ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي )11( ق
بنقــل تبعيــة نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران مــن قســم ســانت كاتريــن إلــى قســم 

شــرم الشــيخ بمحافظــة جنــوب ســيناء.
ــم 472 لســنة 1982 فــي  )12( قــرار وزيــر الزراعــة والأمــن الغذائــي رق
ــات بجزيــرة تيــران. ــد الطيــور والحيوان ــو 1982 بشــأن حظــر صي 11 ماي

ــبتمبر  ــخ 26 س ــنة 1982 بتاري ــم 171 لس ــياحة رق ــر الس ــرار وزي )13( ق
ــة  ــة( منطق ــيناء)خليج العقب ــوب س ــاحل جن ــة س ــار منطق ــأن اعتب 1982 بش

ــة. ــاة الاقليمي ــل المي ــة داخ ــزر الواقع ــك الج ــياحية وكذل س
ــى  ــق عل ــنة 1983 بالتصدي ــم 145 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي )14( ق
ــن  ــى عــدد م ــظ عل ــا مصــر والتحف ــي وقعــت عليه ــون البحــار الت ــة قان اتفاقي
القواعــد منهــا إعــلان المــرور فــي مضيــق تيــران وخليــج العقبــة. والمنشــور 
بالجريــدة الرســمية بالعــدد 18 تابــع فــي 4 مايــو ســنة 1995 )راجــع حافظــة 

ــم 18(. المســتندات رق
)15( قــرار محافــظ جنــوب ســيناء رقــم 17 لســنة 1984 بشــأن حمايــة البيئــة 
البحريــة والبريــة بمنطقتــى رأس محمــد وجزيرتــي تيــران وصنافيــر بمحافظــة 

ســيناء اســتناداً للقانــون 102 لســنة 1983 بشــأن المحميــات الطبيعيــة.
ــو  ــخ 4 ماي ــنة 1983 بتاري ــم 145 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي )16( ق
1995 بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة قانــون البحــار التــي وقعــت عليهــا مصــر 
ــة إعــلان  ــخ 10 ديســمبر 1982 والمتضمن ــكا بتاري ــى بجاماي ــي مونتيجوب ف

بشــأن المــرور فــي مضيــق تيــران وخليــج العقبــة.
)17( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 بإنشــاء محميــة 

طبيعيــة فــي منطقــة رأس محمــد وجزيرتــي تيــران وصنافيــر.
ــر  ــخ 18 يناي ــنة 1990 بتاري ــم 27 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي )18( ق
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1990 بشــأن خطــوط الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحريــة لجمهورية 
مصــر العربيــة.

)19( قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 445 لســنة 1992 بتاريــخ 17 ديســمبر 
1992 بــأن تتولــى الهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية إدارة وإســتغلال الأراضــي 
ــك  ــى والتصــرف فيهــا ويكــون لهــا ســلطات المال المشــار إليهــا بالمــادة الأول
فــي كل مــا يتعلــق بهــا، وقــد جــاء بالمــادة الأولــى القــرار 171 لســنة 1982 
ــة  ــاة الإقليمي ــل المي ــة داخ ــة والجــزر الواقع ــج العقب ــاحل خلي ــر س ــذي اعتب ال

منطقــة ســياحية.
)20( قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 203 لســنة 1996 بتاريــخ 3 
أغســطس 1996 بتعديــل بعــض أحــكام القــرار 1068 لســنة 1983 باعتبــار 

ــة. جزيرتــي تيــران وصنافيــر محميــات طبيعي
)21( قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 207 لســنة 2012 بتاريــخ 8 

مــارس 2012 بتحديــد كردونــات محافظــة جنــوب ســيناء.
)22( قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 80 لســنة 2015 بتاريــخ 15 فبرايــر 
2015 بإنشــاء قســم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ بمديريــة أمــن جنــوب ســيناء، 
وجــاءت جزيرتــي تيــران وصنافيــر ضمــن المكونــات الإداريــة لهــذا القســم.
ــر  ــخ 14 فبراي ــنة 2015 بتاري ــم 542 لس ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي )23( ق
2015 بإنشــاء قســم ســجل مدنــى ثــان شــرم الشــيخ، وجــاءت جزيرتــي تيــران 

وصنافيــر ضمــن المكونــات الإداريــة لهــذا القســم.
ــم تتخلــى أى ســلطة مصريــة أو حاكــم مصــري عــن  وطــوال هــذا التاريــخ ل
ــوق الســيادة  ــر، ومارســوا كامــل حق ــران وصنافي ــي تي ــة مصــر لجزيرت ملكي
عليهمــا باعتبارهمــا جــزء لايتجــزأ مــن الإقليــم المصــري، وبالرغــم أن 
الجزيرتيــن تعرضــا فــي بعــض المراحــل التاريخيــة للإحتــلال مــن قبــل 
ــا الآن  ــذي يتهددهم ــل ال ــم يتعرضــا لخطــر مث ــا ل ــى إلا أنهم ــان الصهيون الكي
مــن فصلهمــا نهائيــا عــن مصــر، وخروجهمــا مــن الأراضــي المصريــة بفعــل 
ــا لا  ــة تمنــح الســعودية حقوق القــرار الطعيــن ومــا تبعــه مــن تصرفــات إداري

ــن. ــأن الجزيرتي ــتحقها بش تس
القسم الثالث: حول تطورات الموقف السعودى من الجزيرتين منذ رفع العلم 

المصري عليهما حتى صدور القرار الطعين.
أشــرنا فــي تناولنــا لحيثيــات ودوافــع قيــام مصــر برفع علمهــا علــى الجزيرتين، 
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المراســلات التــي تمــت بيــن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود وبيــن ســفير المملكة 
ــد  ــن تحدي ــذه الرســائل م ــون ه ــه مضم ــا يمثل ــة الســعودية بالقاهــرة بم العربي
للموقــف الســعودي بشــأن رفــع العلــم المصــري علــى الجزيرتيــن، ونحيــل إليــه 

منعــاً للتكــرار.
ــم  ــم تدعــي الســعودية وحتــى صــدور القــرار الطعيــن ل ومنــذ ذلــك التاريــخ ل
تدعــي الســعودية بوجــود حقــوق لهــا علــى الجزيرتيــن إلا مرتيــن الأولــى عــام 

1957 والثانيــة عــام 2010 وذلــك علــى التفصيــل التالــى:
أولًا: موقف السعودية عام 1957:

ففــى 12 إبريــل 1975 قدمــت الســعودية مذكــرة للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
)مســتند رقــم أ/ 3575( وطلبــت توزيعهــا علــى وفــود الــدول الأعضــاء 
ــأن جزيرتــي تيــران  وأعلنتهــا لمصــر وتضمــن المذكــرة مزاعــم الســعودية ب
ــم  ــرة ل ــذه المذك ــن ه ــة، ولك ــرة فرعــون مصري ــر ســعوديتين، وجزي وصنافي
تغيــر فــي الأمــر شــيئا حيــث اســتمرت الجزيرتيــن ضمــن الأراضــي المصريــة 
وتمــارس عليهــا مصــر كامــل حقــوق الســيادة باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن 

الإقليــم المصــري.
ثانياً: موقف السعودية عام 2010:

بإيــداع إحداثياتهــا الجغرافيــة لخطــوط الأســاس  الســعودية  حيــث قامــت 
المناطــق البحريــة للمملكــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة المــؤرخ بتاريــخ 
12 ينايــر 2010 وقــد أكــدت مصــر بأنهــا ســتتعامل مــع الإحداثيــات الــواردة 

فــي القــرار الســعودي وحــددت مصــر شــرطين:
ــاحل  ــة للس ــعودية المقابل ــات الس ــع الإحداثي ــتتعامل م ــا س ــرط الأول: أنه الش
ــل الحــدود  ــذي يمث المصــري فــي البحــر الأحمــر شــمال خــط عــرض 22 ال

ــة لمصــر. الجنوبي
الشــرط الثانــى: أن هــذا التعامــل ســيكون بمــا لا يمــس الموقــف المصــري فــي 
المباحثــات الجاريــة بيــن مصــر والســعودية فــي شــأن تعييــن الحــدود البحريــة 
ــأن  ــي ش ــا، وأن الفيصــل ف ــاظ مصــر بحقوقه ــا يوضــح احتف ــو م ــا وه بينهم
الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية هــو مــا ســوف تنتهــى إليــه المباحثــات 

بيــن البلديــن وليــس أى شــىء آخــر.
ومن كل ذلك يمكن أن نستخلص عدداً من النقاط:
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 )1( أن ممارســة المصرييــن للحيــاة علــى الجزيرتيــن هــو حقيقــة تاريخيــة منذ 
عــام 43،1845 فــي حيــن أن التواجــد العســكري المصــري علــى الجزيرتيــن 
كان حاضــراً منــذ عــام 44،1906 ولا وجــود لقــوة أخــرى تزاحــم مصــر 
ــة غيــر مصــر تمــارس أى نشــاط  ــاك دول ــم تكــن هن ــه ل هــذا التواجــد، بــل أن

عســكري أو أى نشــاط مــن أى نــوع علــى الجزيريتيــن.
)2( أن تأخــر رفــع العلــم المصــري علــى الجزيرتيــن حتــى عــام 1950 كان 

لثلاثــة أســباب:
الســبب الأول: الوجــود الإنجليــزي فــي مصــر والــذي كان يدعــم فكــرة بقــاء 

الجزيرتيــن خاليتيــن بــلا ملكيــة أو ســيادة.
الســبب الثانــى: عــدم وجــود أى خطــر يهــدد الجزيرتيــن ويســتدعى رفــع العلــم 
ــراش /  ــاء أم الرش ــرائيل لمين ــلال اس ــت، إلا أن إحت ــك التوقي ــي ذل ــا ف عليهم
ــي  ــا ف ــر، ودعــم أطماعه ــى البحــر الأحم ــاء عل ــذ ومين ــا منف ــل له ــلات جع إي
خليــج العقبــة، ممــا فــرض علــى مصــر ســرعة إتخــاذ هــذا الإجــراء علــى كل 
الجــزر المصريــة بخليــج العقبــة ومنهــا جزيرتــي تيــران وصنافيــر علــى النحــو 

الــذي أوضحــه المستشــار وحيــد رأفــت فــي فتــوى مجلــس الدولــة.
الســبب الثالــث: أن جزيــرة فرعــون بخليــج العقبــة، والتــي لا ينــازع أحــد فــي 
مصريتهــا، لــم يرفــع عليهــا العلــم المصــري إلا فــي نفــس الشــهر الــذي رفــع 
فيــه علــى الجزيرتيــن، وهــو شــهر ينايــر 1950 حيــث كان الفاصــل بينهمــا 
ــوم 13  ــرة فرعــون ي ــى جزي ــم المصــري عل ــع العل ــد رف ــط، فق ــاً فق 15 يوم
ينايــر 1950 فــي حيــن رفــع العلــم المصــري علــى جزيــرة صنافيــر فــي 21 

ينايــر 1950 وعلــى جزيــرة تيــران فــي 28 ينايــر 1950.
)3( أن المراســلات المتبادلــة بيــن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود وســفير 
ــمى  ــا يس ــة بم ــق المتعلق ــض )بالوثائ ــا البع ــي يصفه ــرة والت ــعودية بالقاه الس
ــي  ــت ف ــن(، كان ــر للجزيرتي ــلال مص ــعودي لإحت ــري – الس ــاق المص بالإتف
حقيقتهــا مباركــة ســعودية لرفــع علــم مصــر عليهمــا، وهــذه الوثائــق لا تتحــدث 

ــن. ــى الجزيرتي ــيادة ســعودية عل ــة أو س عــن أى ملكي

43  مرجع سابق- جورج أوغست فالين

44  راجع ردود مندوب مصر باجتماع مجلس الأمن المنعقد في 15 فبراير 1954 رداً 
على مزاعم اسرائيل
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)4( لقــد اســتمرت مصــر طــوال هــذا التاريخ تمارس ســيادتها علــى الجزيرتين 
باعتبارهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن الإقليــم المصــري، خاضــت الحــروب وعقــد 
الإتفاقــات الدوليــة والإقليميــة مــن أجلهــا، وأريقــت دمــاء أبنائهــا علــى رمالهــا.

)5( أن مصــر لــم تعلــن فــي أى محفــل دولــى تخليهــا عــن ملكيــة الجزيرتيــن، 
ولــم تعتــرف بــأى وثيقــة تنــال أو تنتقــص مــن حقوقهــا علــى الجزيرتيــن.

)6( أن مــا قدمتــه الســعودية للأمــم المتحــدة هــو مجــرد إدعــاء بوجــود حقــوق 
ــم يقابــل هــذا الإدعــاء أى إيجــاب مــن مصــر بــل علــى  لهــا بالجزيرتيــن، ول
العكــس تحفظــت مصــر علــى الإحداثيــات التــي أودعتها الســعودية فــي 2010 
علــى النحــو الســالف بيانــه واســتمرت فــي ممارســة كافــة حقــوق الســيادة علــى 
الجزيرتيــن باعتبارهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن الإقليــم المصــري حتــى صــدور 

القــرار الطعيــن.
)7( أن إدعــاءات ومزاعــم الســعودية بشــأن وجــود حقــوق لها علــى الجزيرتين 
لا يمكــن أن تكــون مبــرراً لفداحــة ســلوك الطاعنيــن علــى هــذا النحــو، والــذي 
ــذ  ــا من ــم تحصــل عليه ــة للســعودية ل ــات وصكــوك تاريخي ــه اعتراف قدمــوا في
ــتور  ــو يعصــف بنصــوص الدس ــى نح ــام 1932، وعل ــعودية ع ــيس الس تأس

والقانــون.
)8( أن مــا زعمتــه هيئــة قضايــا الدولــة مــن إرســال مصــر خطــاب للســعودية 
ــاً بشــكل مفضــوح  ــاً ومصطنع ــا جــاء متهاوي ــة الجــزر له ــه بملكي ــرف في تعت
يدفعنــا للتشــكك فــي كل مــا تقدمــه هيئــة قضايــا الدولــة مــن مســتندات بالنــزاع 
ــة  ــن( أصحــاب الســيطرة المادي ــة )الطاعني ــة للســلطة التنفيذي ــا ممثل باعتباره
ــن هــذه  ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــوزارات والهيئــات، ولي ــة ال ــام كاف ــى أخت عل
المســتندات المصطنعــة التــي قدمتهــا الدولــة وتحمــل دليــل بطلانهــا فقــد زعمت 
ــة المصــري  ــر الخارجي ــوزراء فــوض وزي ــس ال مســتندات الحكومــة أن مجل
الدكتــور عصمــت عبــد المجيــد للــرد علــى وزيــر الخارجيــة الســعودى الأميــر 
ــن،  ــى الجزيرتي ــعودية عل ــيادة الس ــرف بس ــر تعت ــأن مص ــل ب ــعود الفيص س
ــن إســتقرار الأوضــاع  ــا لحي ــاء الجــزر تحــت إدارته ــب بق ولكــن مصــر تطل
بالمنطقــة، وهــذا الزعــم يفتــرض عقــد اجتمــاع مجلــس الــوزراء أولًا والــذي 
ــور  ــام الدكت ــم قي ــن ث ــد، وم ــد المجي ــت عب ــور عصم ــض الدكت ــه تفوي ــم في ت
عصمــت بإرســال الخطــاب فــي تاريــخ لاحــق لتفويــض مجلــس الــوزراء لكــن 
ــارس  ــوم 4 م ــوزراء ي ــس ال ــاع مجل ــا اجتم ــاء به ــة ج ــتندات المصطنع المس
ــخ 3  ــد بتاري ــد المجي ــت عب ــور عصم ــاب الدكت ــاء خط ــن ج ــي حي 1990 ف
مــارس 1990 أى قبــل تاريــخ التفويــض لنكتشــف فضيحــة إصطنــاع المســتند.
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)9( أن إدعــاءات الطاعنيــن وتابعيهــم بــأن الجزيرتين ســعوديتين هي إدعاءات 
ــة والسياســية والعســكرية  ــة والجغرافي مناهضــة للحقائــق الإنســانية والتاريخي
ــذا  ــي ه ــة ف ــخ الجالي ــداث التاري ــف لأح ــير منص ــأي تفس ــا، ف ــالف بيانه الس
الصــدد، يؤكــد ملكيــة مصــر للجزيرتيــن خاصــة أنهمــا يبعــدان عــن الشــاطيء 
ــدان عــن الشــاطيء الســعودي  ــن يبع ــي حي ــة ف ــال بحري ــة أمي المصــري ثلاث
ــيادة  ــوق الس ــل حق ــا كام ــارس مصــر عليهم ــا تم ــة. كم ــال بحري ــة أمي بأربع
ــي  ــا أحــد ف ــم المصــري، ولا ينازعه ــن الأقلي ــا جــزءاً لا يتجــزأ م باعتبارهم
هــذا الشــأن، وإذا كانــت الســعودية تدعــي بــأي حقــوق لهــا علــى الجزيريتيــن، 
فإنهــا مجــرد إدعــاءات ومزاعــم كان مــن الواجــب علــى المطعــون ضدهــم أن 
يفندوهــا ويــردوا عليهــا وفقــاً لحقائــق التاريــخ وقواعــد القانــون الدولــي وبمــا 
ــى النحــو  ــه عل ــة أراضي ــم المصــري وســلامة كاف ــى وحــدة الإقلي ــظ عل يحاف

الموضــح تفصيــلا فــي الدســتور المصــري. 
ــة مصــر  ــى أن »جمهوري ــي عل ــتور الحال ــن الدس ــادة )1( م ــد نصــت الم فق
ــزل عــن شــيء  ــة، ولا ين ــل التجزئ ــة ذات ســيادة، موحــدة لا تقب ــة دول العربي
ــة وســيادة  ــى أســاس المواطن ــوم عل منهــا، نظامهــا جمهــوري ديمقراطــي، يق

القانــون.....«. 
ونصــت المــادة )4( منــه علــى » الســيادة للشــعب وحــده يمارســها ويحميهــا 

وهــو مصــدر الســلطات...”
كمــا نصــت المــادة )86( منــه علــى » الحفــاظ علــى الأمــن القومــي واجــب، 

والتــزام الكافــة بمراعاتــه مســئولية وطنيــة، يكفلهــا القانــون.
والدفــاع عــن الوطــن وحمايــة أرضــه شــرف وواجــب مقــدس، والتجنيــد 

إجبــاري وفقــا للقانــون«

ونصــت المــادة )139( منــه علــى »رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة، 
ــى اســتقلال  ــح الشــعب ويحافــظ عل ــة، يرعــى مصال ورئيــس الســلطة التنفيذي
الدســتور ويباشــر  بأحــكام  الوطــن ووحــدة أراضيــه وســلامتها، ويلتــزم 

ــه”.  ــن ب ــو المبي ــى النح ــه عل اختصاصات
ــي  ــة ف ــة الدول ــس الجمهوري ــل رئي ــى: »يمث ــه عل ــادة )151( من ونصــت الم
علاقتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس 

النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً لأحــكام الدســتور.
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ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة. 
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة” 
ــى نحــو  ــة عل ــى إهتمــام خــاص بوحــدة أراضــي الدول ــد أول ــان الدســتور ق  ف
لــم ينــص عليــه دســتور 1971. بــل وألــزم رئيــس الجمهوريــة بالحفــاظ علــى 
هــذه الوحــدة، وقلــص صلاحياتــه فيمــا يخــص أي اتفاقيــات تتعلــق بوحدتهــا أو 

التنــازل عــن أى جــزء/ شــىء منهــا. 
ــى أن  ــص عل ــه ين ــادة 151 من ــي الم ــص دســتور 1971 ف ــن كان ن ــي حي ف
»معاهــدات الصلــح والتحالــف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهــدات التــي 
يترتــب عليهــا تعديــل فــي أراضــي الدولــة، أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة، 
أو التــي تحمــل خزانــة الدولــة شــيئاً مــن النفقــات غيــر الــواردة فــي الموازنــة، 
تجــب موافقــة مجلــس الشــعب عليهــا«، فــي حين جــاء الدســتور الحالــي ليخرج 
الاتفاقيــات المتعلقــة بالصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق مــن حقــوق الســيادة مــن 
ــلطات،  ــعب مصــدر الس ــرار الش ــة وق ــى ولاي ــا إل ــان، وأرجعه ــة البرلم ولاي
حيــث ألــزم الدولــة بتنظيــم إســتفتاء عليهــا، وحظــر التصديــق عليهــا إلا بعــد 

إعــلان موافقــة الشــعب. 
أمــا المعاهــدات التــي تخالــف أحــكام الدســتور وتــؤدي إلــى التنــازل علــى أي 
جــزء مــن إقليــم الدولــة، فقــد منــع الدســتور إبرامهــا منعــاً باتــاً، فــلا يجــوز أن 
ــا البرلمــان، ولا أن يُســتفتى  ــق عليه ــة، ولا أن يواف يبرمهــا رئيــس الجمهوري
ــس  ــات رئي ــة وصلاحي ــن نطــاق ولاي ــك تخــرج م ــي بذل ــا الشــعب. وه عليه
ــات البرلمــان، كمــا لا يجــوز عرضهــا  ــة وصلاحي ــك ولاي ــة، وكذل الجمهوري
علــى الإســتفتاء الشــعبى، وأى ســلوك يناهــض أحــكام المــادة الأولــى والفقــرة 
ــة  ــات باطل ــي تصرف ــري ه ــتور المص ــن الدس ــادة 151 م ــن الم ــرة م الأخي
بطلانــاً مطلقــاً، وأي إجــراءات مُتخــذة فــي ســبيل إقرارهــا بمــا فــي ذلــك توقيــع 
ــه عليهــا، أو  ــواب وموافقت ــس الن ــى مجل ــات بشــأنها، أو عرضهــا عل أى إتفاق
ــاً  ــة بطلان ــا هــي إجــراءات باطل ــه عليه ــا للإســتفتاء الشــعبى وموافقت عرضه

ــار قانونيــة.  ــاً، وممــا يجعلهــا قــراراً منعدمــاً لا يرتــب أى آث مطلق
وكل ذلــك يدفعنــا لمطالبــة الهيئــة الموقــرة بالحكــم بتأييــد حكــم القضــاء الإداري 
بمــا ترتــب عليــه مــن آثــار أخصهــا الإبقــاء علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
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ضمــن الأراضــي المصريــة وأن تمــارس مصــر عليهمــا كامــل حقــوق الســيادة 
باعتبارهمــا جــزءا لا يتجــزأ مــن الإقليــم المصــري لمخالفــة الإتفــاق الطعيــن 
وكافــة تصرفــات الطاعنيــن فــي هــذا الصــدد للدســتور المصــري ممــا يجعلهــا 
ــة ولا يمكــن لهــا أن  ــار قانوني ــب أي آث ــات وإجــراءات منعدمــة لا ترت تصرف

تنــال مــن وحــدة الإقليــم المصــري وســلامة أراضيــه. 
ثانياً: الإتفاق الطعين يناهض مبادىء القانون الدولى:

النــزاع الماثــل يســتدعى منــا تبيــان عــدداً مــن المحــاور الرئيســية التــي توضــح 
كيفيــة مخالفــة القــرار الطعيــن لمبــادئ القانــون الدولــي، وتتمثــل هــذه العناصــر 

فيمــا يلــى:
)أ(: مسألة إقليم الدولة بين الملكية والسيادة والإدارة:

كل دولــة عندمــا تكتمــل مقوماتهــا تتألــف مــن ثلاثــة عناصــر هــى: الشــعب- 
الســلطة الحاكمــة أو الســيادة- الإقليــم

وإقليــم الدولــة عرفــه الدكتــور بــراون بأنــه45 )رقعــة أرض مــن العالــم ثابتــة 
ــدول  ــل ال ــن قب ــاب م ــراز والإكتس ــة للإح ــون قابل ــا وتك ــأ إليه ــددة يلتج ومح

ــيادتهم(  ــة لس ــون خاضع وتك
ــن أفرادهــا  ــذي يجمــع بي ــاط ال وأن مجــرد وجــود أى جماعــة مهمــا كان الرب
لا يجــوز لنــا إطــلاق وصــف الدولــة عليهــا مــا لــم تســتقر علــى بقعــة محــددة 
ومعينــة مــن الكــرة الأرضيــة تمــارس عليهــا نشــاطاتها وتكــون خاضعــة 

لســيادتها واختصاصهــا بشــكل مســتقر ودائــم.
وبمعنــى آخــر فــإن الدكتــور حامــد ســلطان يــرى أن إقليــم الدولــة هــو )الحيــز 
ــه عناصــر  ــدوام وتســتمد من ــى وجــه ال ــه الجماعــة عل ــم في ــذي تقي ــادي ال الم
مقومــات وجودهــا ونموهــا الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والقانوني(46،
كمــا عرفــه مــرة أخــرى الدكتــور حامــد ســلطان والدكتــورة عائشــة راتــب بــأن 
إقليــم الدولــة »هــو ذلــك الجــزء المحــدود مــن الكــرة الأرضيــة الــذي يخضــع 
لســيادة الدولــة« )حامــد ســلطان، عائشــة راتــب، صــلاح الديــن عامــر، القانون 

45  النظرية العامة للمضايق- 1970- د عبد الله شاكر الطائى- صفحة 5

46  الدكتور حامد سلطان- القانون الدولى العام في وقت السلم- الطبعة الخامسة- 1972 
صفحة 433 وما بعدها
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الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، 1987، صـــ 380.( 
ويذهــب العميــد علــي صــادق أبــو هيــف، إلــى أن ملكيــة الدولــة تختلــف فــي 
ــة فــي  ــة فــي القانــون الخــاص، إذ يقصــد بالملكي دلالتهــا ومعناهــا عــن الملكي
ــة مــن الســلطة علــى الإقليــم وخضوعــه لولايتهــا  القانــون الدولــي »مــا للدول
وحكمهــا وإدارتهــا وقضائهــا«، وهــي تختلــف عــن ملكيــة الدولــة ملكيــة 
ــم مــن أراض ومنشــآت، يجــوز  ــى الإقلي ــة عل خاصــة لبعــض الأمــوال الكائن
ــة التصــرف فيهــا بكافــة التصرفــات التــي تجــوز للأفــراد فــي أملاكهــم  للدول
الخاصــة، ويحكــم هــذه التصرفــات القانــون الداخلــي للدولــة لا القانــون الدولــي 
العــام. )علــي صــادق أبــو هيــف، القانــون الدولــي العــام، منشــأة دار المعــارف، 

الإســكندرية، بــدون تاريــخ، صـــ280(. 
ــد  ــي ق ــاء الت ــده إلا الأعب ــق، لا يقي ــق مطل ــا ح ــة لإقليمه ــة الدول ــق ملكي وح
تفــرض علــى الدولــة بســبب الظــروف الطبيعيــة والجغرافيــة التــي يقــع فيهــا 
إقليمهــا، وهــي حقــوق المــرور عبــر الإقليــم، وحقــوق الإرتفــاق الدوليــة )مثــل 
الحــق فــي مباشــرة الصيــد فــي مياههــا الإقليميــة أو حــق ســلبي بالامتنــاع عــن 
ــة لســلامة  ــا ضمان ــة م ــل عــدم تســليح منطق ــا، مث ــن داخــل أرضه عمــل معي

الدولــة المجــاورة(- )أبــو هيــف صـــ 282-281(.
وإن كان للدولــة فــي ظــروف خاصــة أن تفصــل بيــن ملكيتهــا لإقليــم مــا 
وســيادتها عليــه أو إدارتهــا لــه، فــإن ذلــك لا يتــم إلا بموجــب وثائــق واضحــة 
ومــدة معلومــة وبمقابــل معــروف. ومثــال ذلــك أن تمنــح الدولــة لدولــة أخــرى 
إيجــاراً طويــلُا أو حــق اســتغلال أو إدارة جــزء معيــن مــن إقليمها مــع الاحتفاظ 
ــو  ــه وشــروطه )أب ــاق مدت ــة لهــذا الجــزء. ويحــدد هــذا الاتف ــا الإقليمي بملكيته

هيف، صـــ283(. 
ــة الماثلــة، فــإن الأوراق قــد خلــت مــن أي وثيقــة تفيــد  وتطبيقــا علــى الحال
ــة الســعودية  ــة والمملكــة العربي ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــاق بي وجــود إتف
بخصــوص تأجيــر الجزيرتيــن لمصــر أو منحهــا حــق إدارتهمــا مــع الإحتفــاظ 

بملكيتهمــا للمملكــة. 
ومــن اللافــت للنظــر مــا أكــده العلامــة أبــو هيــف فــي مؤلفــه، مــن أن: “حقيقــة 
الأمــر فــي هــذه الأوضــاع أنــه رغــم مــا يقــال مــن احتفــاظ الدولــة المؤجــرة 
بملكيــة الإقليــم المؤجــر، فــإن الســيادة الفعليــة عليــه تصبــح للدولــة المســتأجرة 
ــره تصــرف  ــي ظاه ــن كان ف ــازل عــن الإدارة، وم ــا التن ــي حصــل له أو الت
مؤقــت لا يتنــاول ملكيــة الإقليــم، يــؤدي غالبــا إلــى انتقــال هــذه الملكيــة للدولــة 
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المســتأجرة أو التــي تتولــى الإدارة. فقــد ضمــت النمســا إليهــا إقليمــي البوســنة 
ــنة 1914”  ــرص س ــرة قب ــا جزي ــت بريطاني ــنة 1908، وضم ــك س والهرس

)أبــو هيــف صـــ 283(. 
كمــا يؤكــد العميــد أبــو هيــف أن هناك تلازمــا بين الملكيــة الإقليمية والســيادة، 
إذ إن: “الملكيــة الإقليميــة هــي تكئــة الســيادة التــي تتمتــع بهــا الدولــة، فالســيادة 
تثبــت للدولــة نتيجــة ملكيتهــا للإقليــم الــذي تختــص بــه وتعتبــر المظهــر الأول 
ــة والســيادة أمــر حتمــي بحيــث  ــة الإقليمي ــة. والتــلازم بيــن الملكي لهــذه الملكي
لا يمكــن فصــل أيهمــا عــن الآخــر: فــلا يتصــور أن تكــون لدولــة مــا الســيادة 
ــم لا يدخــل فــي ملكيتهــا، كمــا لا  ــم معيــن إذا كان هــذا الإقلي ــى إقلي ــا عل قانون
ــك  ــع ذل ــة دون أن يتب ــم لجماعــة بشــرية معين ــة الإقلي ــت ملكي يتصــور أن تثب

ثبــوت ســيادتها القانونيــة علــى هــذا الإقليــم”. )أبــو هيــف، صـــ285(
ــف  ــيادة، فيضي ــة والس ــن الملكي ــن كل م ــا ع ــم وفصله ــن إدارة الإقلي ــا ع أم
أنــه:”ولا ينفــي التــلازم بيــن الملكيــة الإقليميــة والســيادة أن تتولــى إدارة الإقليــم 
دولــة أجنبيــة عنــه، كمــا هــو الحــال بالنســبة للأقاليــم التــي توصف بأنهــا ناقصة 
الســيادة كالــدول التابعــة أو المحميــة أو المشــمولة بالوصايــة، تبقــى الملكيــة فــي 
هــذه الحالــة للجماعــة الوطنيــة، والتــي تســترد الســيادة علــى الإقليــم وتصريــف 
شــئونه عقــب انتهــاء فتــرة الوصايــة أو الانتــداب والحصــول علــى الاســتقلال 

الكامــل “)صـ 285(.
وهكــذا يمكــن القــول بــأن الســيادة والملكيــة متلازمــان، وأن التفريــق بينهمــا 
والفصــل بيــن الملكيــة ومظاهــر الســيادة يكــون إمــا فــي حــالات الدولــة ناقصة 
الســيادة تحــت الوصايــة أو الانتــداب، أو باتفــاق صريــح بيــن دولتيــن علــى 
منــح إحداهمــا للأخــرى الحــق فــي إدارة واســتغلال جــزء مــن إقليمهــا بمقابــل 

معلــوم ولمــدة محــدودة.

 ولا يمكــن اعتبــار جزيرتــي تيــران وصنافيــر تحــت أي وصايــة مؤقتــة، كمــا 
لــم تقــدم أي مــن الحكومــة المصريــة أو الحكومــة الســعودية وثيقــة تفيــد تأجيــر 
الجزيرتيــن لمصــر أو نقــل إدارتهمــا إلــى مصــر مؤقتــا، ولذلــك نشــأ إحتيــاج 
لــدى الســعودية لترســيم الحــدود البحريــة مــع مصــر )الإتفــاق الطعيــن( وإبــرام 
ــا أو  ــة وأجرت ــكا للمملك ــان مل ــت الجزيرت ــو كان ــدد، إذ ل ــح ومح ــاق واض إتف
أديرتــا بواســطة مصــر بســبب اتفــاق بيــن الدولتيــن، لتمــت إعــادة الجزيرتيــن 
ــاء  ــب إنته ــاق أو عق ــي الإتف ــورة ف ــدة المذك ــاء الم ــب إنته ــى الســعودية عق إل
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الظــروف التــي أدت إلــى نقــل الإدارة –وهــي الحــرب التــي انتهــت منــذ عــام 
ــات  ــان مباحث ــكيل لج ــى تش ــة إل ــلام- دون الحاج ــة الس ــرام اتفاقي 1979 بإب

وإبــرام اتفاقيــات لترســيم الحــدود. 
وفــي الحقيقــة، فقــد أُثيــرت مســألة »ملكيــة« الإقليــم فــي إطــار النقــاش حــول 
ــا  ــة بوصفه ــة الملكي ــرت نظري ــث ظه ــة، حي ــم الدول ــة لإقلي ــة القانوني الطبيع
واحــدة ضمــن نظريــات عــدة تفســر علاقــة الدولــة بإقليمهــا أو الطبيعــة 
ــم »حــق  ــى أن الحــق فــي الإقلي ــة إل ــة الملكي ــم. وتذهــب نظري ــة للإقلي القانوني
عينــي يماثــل حــق الملكيــة إلــى حــد كبيــر« )حامــد ســلطان، عائشــة راتــب، 
صــلاح الديــن عامــر، القانــون الدولــي العــام، دار النهضــة العربيــة، الطبعــة 

الرابعــة، 1987، صـــ 383(.
ــة خــلال العصــور الوســطى، إلا  ــى أســس ديني ــة عل ــذه النظري ــرت ه  وظه
أنــه عقــب ظهــور الدولــة فــي شــكلها الحديــث، أصبــح حــق ملكيــة أرض إقليــم 
ــة للملــك، وتكيــف بأوصــاف الملكيــة الخاصــة، وأصبــح التصــرف فــي  الدول
الملكيــة شــبيهاً بطــرق القانــون الخــاص، فيتــم بالهبــة أو التنــازل أو المقايضــة 
أو الشــراء. »وعلــى إثــر قيــام الثــورة الفرنســية وزوال النظــم الفرديــة 
والاســتبدادية فــي الحكــم تحولــت الملكيــة الفرديــة لإقليــم الدولــة مــن الحاكــم 
ــى أن التصــرف  ــف الدســاتير عل ــة، ونصــت مختل ــى مجمــوع شــعب الدول إل
فــي إقليــم الدولــة مهمــا يكــن نوعهــا لا تجــوز إلا بعــد موافقــة صريحــة 
ــن  ــب، صــلاح الدي ــة رات ــلطان، عائش ــد س ــة« )حام ــان الدول ــا برلم يصدره

عامــر، القانــون الدولــي العــام، صـــ 385(. 
وهــذه النظريــة أصبحــت الآن مهجــورة ولهــا أنصــار قليلــون جــداً فــي الفقــه، 
ــد زعــزع أساســها وقضــى عليهــا« )حامــد  ــد الشــديد ق ــإن »النق ــك ف ومــع ذل
ــي العــام، صـــ  ســلطان، عائشــة راتــب، صــلاح الديــن عامــر، القانــون الدول
ــد  ــام وقواع ــون الع ــن القان ــرق بي ــل الف ــة تغف ــة الملكي ــك أن نظري 386(. ذل
القانــون الخــاص التــي تنظــم الملكيــة مــن جهــة، كمــا أنهــا لا تميــز بيــن الســيادة 
ــي  ــة الت ــيادة الإقليمي ــا والس ــى رعاياه ــة عل ــها الدول ــي تمارس ــخصية الت الش
تمارســها الدولــة علــى إقليمهــا. ويخلــص هــؤلاء الفقهــاء إلــى أن “حــق الدولــة 
علــى إقليمهــا ليــس حــق ملكيــة كمــا هــو مفهــوم فــي القانــون الخــاص بــل هــو 
حــق سياســي يشــمل مجموعــة مــن الحقــوق التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة”.
ــة  ــى مــا ســبق، فــإن التفرقــة بيــن فكــرة الســيادة وفكــرة الملكي تأسيســا عل
ــي  ــا ه ــة لإقليمه ــة الدول ــدوى، إذ أن ملكي ــة الج ــا وعديم ــل له ــون لا مح تك
نظريــة قديمــة ســقطت وتهافتــت كمــا يقــول بذلــك كبــار الفقهــاء، ولا محــل 
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للإحتجــاج بهــا إذن للقــول بــأن قطعــة مــا مــن أرض الإقليــم مملوكــة لدولــة 
ــة أخــرى الســيادة.  مــا، بينمــا تمــارس عليهــا دول

)ب(اكتساب الدولة لأرض الإقليم: 
ــر  ــم غي ــة، إذا كان الإقلي ــة أصلي ــا بصف ــا إم ــم م ــة إقلي ــة ملكي ــب الدول تكتس
مملــوك لأحــد )وهــي طــرق الإســتيلاء والإضافــة(، أو نقــلا عــن الغيــر 

)التنــازل والفتــح ووضــع اليد(.)أبــو هيــف صـــ300(. 
ووضــع اليــد لمــدة طويلــة يطلــق عليــه أحيانــا التقــادم، وهــو يتشــابه مــع نظيــره 
ــاء  ــة الفقه ــه موضــع خــلاف، إلا أن غالبي ــون الخــاص. ورغــم كون ــي القان ف
اتفقــوا علــى جــواز تملــك الإقليــم بوضــع اليــد لمــدة طويلــة إذا توافــرت شــروط 
وهــي: علانيــة وضــع اليــد، اســتمرار وضــع اليــد دون اعتــراض مــن الدولــة 

الأصليــة صاحبــة الإقليــم أو مــن ســكانه )أبــو هيــف صـــ 309-308(.
“ويتجــه العــرف الدولــي نحــو الإســتقرار علــى مــا يتفــق مــع الرأي الأخيــر، 
ــا،  ــدود بينهم ــن الح ــد تعيي ــد عن ــع الي ــرة وض ــدول بفك ــذ ال ــا تأخ ــرا م وكثي
فتعتبــر داخــلا ضمــن إقليــم الدولــة جميــع الأجــزاء الواقعــة عنــد حدودهــا التــي 
اســتمرت تمــارس عليهــا أعمــال ســيادة دون انقطــاع ردحــا مــن الزمــن«. )أبــو 

هيف، صـــ 309(.
ــاب  ــا لاكتس ــد خلاله ــع الي ــم وض ــن أن يت ــي يتعي ــة الت ــدة اللازم ــرر الم وتق
الإقليــم فــي كل حالــة علــى حــدة، واعتبــر أحيانــا خمســين عامــا. )أبــو هيــف 

صـ309(. 
وقــد ظهــرت فــي الفكــر الغربــي ووفقــا لأحــكام تحكيميــة وقضائية صــادرة عن 
ــة قاعــدة »الإحتــلال  ــا المنازعــات الحدودي ــة فــي قضاي محكمــة العــدل الدولي
الفعلــي “ أو règle de l’occupation effective””، وقــد ظهــرت هــذه 
القاعــدة قديمــا أيــام الاكتشــافات الجغرافيــة لمنــح الحــق فــي الإقليــم إلــى الدولــة 
ــي  ــون الدول ــا تطــورت وأصبحــت ضمــن قواعــد القان ــي اكتشــفته، إلا أنه الت
العــام منــذ القــرن الســابع عشــر، وفرضــت نفســها بوصفهــا العنصــر المــادي 
الــلازم لإكتســاب الإقليــم. ومــن خــلال هــذه النظريــة، تكتســب الدولــة الإقليــم 
ــه  ــة في ــاذ إجــراءات إداري ــن خــلال اتخ ــة م ــيادة فعلي ــه س ــارس علي ــذي تم ال
القانــون   ،Patrick Dailly, Mathias Forteau, Alain Pellet(
الدولــي العــام، -LGDJ الطبعــة الثامنــة 2009، صـــ 592(. ويجــب أن 
تكــون هــذه الإجــراءات قــد اتخــذت مــن قبــل ســلطة فــي الدولــة، ويتعيــن أن 
ــاط الاقتصــادي  ــم النش ــل تنظي ــة )مث ــة للدول ــلطات التقليدي ــن الس تدخــل ضم
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واتخــاذ إجــراءات الدفــاع عــن الدولــة أو تأميــن الإتصــالات(، ويمكــن قبــول 
اكتســاب الدولــة لإقليــم مــا بممارســة أنشــطة قليلــة علــى أرضــه إذا كان الإقليــم 

منعــزل أو غيــر مســكون )بيليــه وآخــرون، صـــ 592(. 
ــة  ــكل دول ــام 1982، »ل ــار لع ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــاً لاتفاقي وطبق
ــلًا  ــي أن تحــدد عــرض بحرهــا الإقليمــي بمســافة لا تتجــاوز 12 مي الحــق ف
بحريــاً مقيســة مــن خطــوط الأســاس المقــررة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة” )المــادة 3(. 
أمــا فــي حــال وجــود ســواحل متقابلــة أو متلاصقــة لدولتيــن، تنــص المــادة 15 
مــن الاتفاقيــة علــى: »حيــث تكــون ســواحل دولتيــن متقابلــة أو متلاصقــة، لا 
يحــق لأي مــن الدوليتيــن، فــي حــال عــدم وجــود إتفــاق بينهمــا، أن تمــد بحرهــا 
الإقليمــي إلــى أبعــد مــن خــط الوســط الــذي تكــون كل نقطــة عليــه متســاوية فــي 
بعدهــا عــن أقــرب النقــاط علــى خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر 
الإقليمــي لــكل مــن الدولتيــن. غيــر أن هــذا الحكــم لا ينطبــق حيــن يكــون مــن 
ــن حــدود  ــند تاريخــي أو ظــروف خاصــة أخــرى تعيي الضــروري بســبب س

البحــر الإقليمــي لــكل مــن الدولتيــن بطريقــة تخالــف هــذا الحكــم.«
ــالات  ــتثناء الح ــى أن »باس ــادة )5( عل ــص الم ــزر، فتن ــوص الج ــا بخص أم
التــي تنــص فيهــا هــذه الاتفاقيــة علــى غيــر ذلــك، خــط الأســاس العــادي لقيــاس 
البحــر الإقليمــي هــو حــد أدنــى الجــزر علــى امتــداد الســاحل كمــا هــو مبيــن 
ــدول  ــل ال ــر المعتــرف بهــا رســمياً مــن قب ــاس الكبي ــى الخرائــط ذات المقي عل
ــوان ]الشــعاب  ــا تحــت عن ــة ذاته ــادة )6( مــن الاتفاقي الســاحلية “.وتنــص الم
ــة  ــات مرجاني ــوق حلق ــة ف ــزر الواقع ــة الج ــي حال ــى أن » ف ــة[ عل المرجاني
أو الجــزر المحاطــة بشــعاب مرجانيــة، خــط الأســاس لقيــاس عــرض البحــر 
ــو  ــا ه ــة باتجــاه البحــر كم ــى الجــزر للشــعبة المرجاني ــي هــو حــد أدن الإقليم
مبيــن بالرمــز المناســب علــى الخرائــط المعتــرف بهــا رســميا مــن قبــل الدولــة 
ــا  ــى: »2- باســتثناء م ــة عل ــادة 121 مــن الاتفاقي ــا تنــص الم الســاحلية “.كم
هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة 3، يحــدد البحــر الاقليمــي للجزيــرة ومنطقتهــا 
المتاخمــة ومنطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة وجرفهــا القــاري وفقــاً لأحــكام هــذه 

الاتفاقيــة المنطبقــة علــى الأقاليــم البريــة الأخــرى«.
كمــا لــم تنــص الاتفاقيــة أو غيرهــا مــن الاتفاقيــات علــى مبــادئ بعينهــا يمكــن 

علــى أساســها تحديــد تبعيــة جــزر لدولــة مــا.
ومــن خــلال مطالعــة أحــكام المحاكــم الدوليــة فــي منازعــات الجــزر، نســتنتج 
أن قــرب المســافة ليــس العامــل الوحيــد الــذي يقــرر ملكيــة وتبعيــة جزيــرة إلــى 
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دولــة مــا. بــل يتــم اللجــوء إلــى الدلائــل لإثبــات هــذا الأمــر مثلمــا يحــدث فــي 
ــل  ــدول. بعــض العوام ــدن لل ــة المناطــق أو الم ــة، وتبعي ــد الحــدود البري تحدي
ــازع  ــال التن ــي ح ــا، ف ــرة م ــى جزي ــة عل ــيادة دول ــرار س ــة لإق الأخــرى مهم
ــوق  ــن بالحق ــم المحاكــم والمحكمي ــال تهت ــى ســبيل المث ــة أخــرى، فعل مــع دول
التاريخيــة للبــلاد المتنازعــة، وكذلــك ممارســة أي مــن الــدول للســيادة الفعليــة 
والمســتمرة علــى الجزيــرة أو الجــزر محــل النــزاع. ونذكــر علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، نــزاع جزيرتــا منكــرس واكــروس بيــن فرنســا والمملكــة 
ــام 1953،  ــة ع ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــه عل ــم عرض ــذي ت ــدة، وال المتح
دفعــت كل مــن البلديــن بممارســة الســيادة علــى الجــزر خــلال التاريــخ. وقــد 
ــن وملامــح ممارســة الســيادة  ــة المُقدمــة مــن البلدي راجعــت المحكمــة الأدل
المختلفــة مثــل إنشــاء مصالــح حكوميــة، مشــاريع البنــاء علــى الجــزر. كمــا 
ــوص  ــن بخص ــن البلدي ــلات بي ــل المراس ــرى مث ــة أخ ــة أدل ــت المحكم راجع
ــى  ــة المتحــدة عل ــة ســيادة المملك ــررت المحكم ــة ق ــي النهاي الموضــوع. وف
ــروس، 7  ــرس واك ــة منك ــة، قضي ــدل الدولي ــة الع ــورة. )محكم ــزر المذك الج

ــر 1953(. نوفمب
وقد تأكدت هذه الفكرة في العديد من أحكام القضاء والتحكيم الدوليين. 

ففــي قضيــة جزيــرة بالمــاس، وهــو نــزاع بيــن الولايــات المتحدة وهولنــدا حول 
جزيــرة بالمــاس، والتــي عيــن فيهــا محكــم فــرد هــو ماكــس هوبــر، وأصــدر 
ــم  ــا بالحك ــدا مطالبته ــت هولن ــام 1928. أسس ــل ع ــي 4 أبري ــم ف ــا الحك فيه
بتبعيــة الجزيــرة لهــا علــى أســاس ممارســتها للســيادة الهادئــة والمســتمرة علــى 
أرض الجزيــرة )الحكــم، صـــ867(. وقــد قــرر الحكــم )فــي ذات الصفحــة(، 
أن هــذا الســند المبنــي علــى ممارســة أعمــال الســيادة الهادئــة المســتمرة يعلــو 
فــي القانــون الدولــي علــى ســند آخــر للســيادة لا يتبعــه ممارســة فعليــة لهــذه 
الســيادة، ولــذا يتعيــن فحــص الأعمــال التــي مارســتها الدولــة علــى إقليــم معيــن 
لتقريــر مــا إذا كانــت تمــارس عليــه بالفعــل مظاهــر الســيادة ممــا يجعلــه تابعــا 

لهــا وداخــلا فــي إقليمهــا.
 ويؤكــد الحكــم علــى أنــه »ولا تشــترط ممارســة أعمــال الســيادة فــي كل 
لحظــة وعلــى كل نقطــة فــي الإقليــم، خاصــة فــي الأقليــم ذات الأعــداد الســكانية 
ــم محــل ممارســة الســيادة عــن  ــرب الإقلي ــد أو ق ــف حســب بع ــة، وتختل القليل

الإقليــم الرئيســي للدولــة )الحكــم صـــ 840(”.
وانتهــت القضيــة لصالــح هولنــدا، إذ تيقــن مــن أنهــا مارســت مظاهــر ســيادة 
علــى الجزيــرة المتنــازع عليهــا، رغــم قلتهــا، كمــا لا يوجــد ضــرورة لإعــلان 
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باقــي الــدول بأنهــا تنــوي ممارســة الســيادة علــى هــذه الجزيــرة )الحكــم صـــ 
868( ومــن الملاحــظ فــي هــذه القضيــة أن أمريــكا خســرتها بالرغــم أن 
ســواحلها أقــرب للجزيــرة مــن هولنــدا. )محكمــة التحكيــم الدائمــة بلاهــاي، 4 

ــل 1928(.  ابري

وفــي الحكــم الصــادر مــن المحكمــة العــدل الدائمــة فــي 5 أبريــل 1933، فــي 
ــة  ــارك القضي ــد الشــرقية، رفعــت الدانم ــي لجروينلان ــة الوضــع القانون قضي
ضــد دولــة النرويــج لمنازعــة فــي إعــلان النرويــج بســط نفوذهــا علــى الســاحل 
ــة بالحكــم لهــا بالســيادة علــى كامــل  الشــرقي مــن جزيــرة جروينلانــد، مطالب
ــا بمــا إذا كانــت الدانمــارك قــد  ــد. وكان النــزاع متعلق إقليــم جزيــرة جروينلان
ــرة ممارســات ســيادية وأعمــال  ــى الســاحل الشــرقي لهــذه الجزي مارســت عل
تدخــل ضمــن مظاهــر الســيادة يترتــب عليهــا تبعيــة هــذه الجزيــرة بمــا فــي ذلك 
ــر  ــن مظاه ــته م ــا مارس ــى م ــارك إل ــتندت الدانم ــا. واس ــرقي له ــاحلها الش س
ــه شــغل/  ــى فعــل محــدد ترتــب علي ــم تســتند إل ســيادة علــى هــذه الأرض، ول
ــت  ــد حكم ــم(، وق ــن الحك ــذه الأرض )صـــ45 م ــلال occupation له احت
ــى  ــارات صريحــة وبالإشــارة إل ــررة فــي عب ــح الدانمــارك مق المحكمــة لصال
ــالف  ــاس س ــة بالم ــي قضي ــم ف ــة للتحكي ــة الدائم ــن المحكم ــم الصــادر م الحك
الإشــارة إليهــا أن »ســند الســيادة هنــا ينتــج عــن ممارســة لســلطة الدولــة غيــر 

متنــازع فيهــا ومســتمرة علــى إقليــم الجزيــرة”
” a title based on peaceful and continuous display of 
State authority over the island“.
وقــررت أن المطالبــة بالإعتــراف بســيادة دولــة مــا علــى إقليــم وبتبعيــة هــذا 
الإقليــم لدولــة مــا بنــاء علــى الممارســة الفعليــة المســتمرة للســلطة عليــه 
يتطلــب شــرطين، أولهمــا: توافــر نيــة التصــرف كحاكــم علــى هــذا الإقليــم –
نيــة ممارســة الســيادة علــى الإقليــم، وثانيهمــا: هــو الممارســة الفعليــة لســلطة 
الحاكــم أو صاحــب الســيادة علــى الإقليــم. )الحكــم صـــ 46(. كمــا يؤخــذ 
ــرى.  ــن دول أخ ــم م ــى الإقلي ــيادة عل ــات بالس ــار أي مطالب ــي الاعتب أيضــا ف
ــة مــا  ويقــرر الحكــم فــي عبــارات صريحــة، أنــه لا يشــترط لاعتبــار أن دول
تمــارس ســيادة فعليــة علــى إقليــم مــا وجــود مظاهــر عديــدة لممارســتها الســلطة 
داخــل هــذا الإقليــم، شــريطة ألا تقــدم الدولــة المتنازعــة معهــا أدلــة علــى أنهــا 
مارســت مظاهــر أكثــر للســيادة أو تقــدم أيــة أدلــة تعلــو علــى مظاهــر الســيادة 
التــي مارســتها الدولــة الأولــى، ويقــل اشــتراط تعــدد مظاهــر الســيادة أو تعــدد 
الممارســات التــي تظهــر الســيادة فــي الأقاليــم قليلــة الســكان أو التــي لا يقيــم 
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فيهــا ســكان بصــورة دائمــة )الحكــم صـــ 46(. 
”a claim to sovereignty based not upon some particular 
act or title such as a treaty of cession but merely upon 
continued display of authority, involves two elements 
each of which must be shown to exist: the intention and 
will to act as sovereign, and some actual exercise or 
display of such authority. Another circumstance which 
must be taken into account by any tribunal which has 
to adjudicate upon a claim to sovereignty over a par-
ticular territory, is the extent to which the sovereignty is 
also claimed by some other Power. This is particularly 
true in the case of claims to sovereignty over areas in 

thinly populated or unsettled countries.“ )p. 	5-	6(
وقضــت المحكمــة أن الدانمــارك قــد مارســت عــدة مظاهــر ســيادة علــى إقليــم 
جروينلانــد بأكملــه وليــس فقــط علــى أجــزاء منــه كمــا تدعــي النرويــج، ومــن 
ــم  ــة بتنظي ــريعات متعلق ــدار تش ــارك بإص ــام الدانم ــر قي ــذه المظاه ــص ه أخ
التجــارة وبحمايــة بعــض الاحتــكارات ومنــع بعــض العمليــات التجاريــة 
ــر  ــح مظاه ــن أوض ــريع م ــررة أن »التش ــد، مق ــم جروينلان ــل إقلي ــى كام عل
ممارســة الســلطة الســيادية« )الحكــم صـــ 48(. وهــي تــدل علــى نيــة ممارســة 
الســيادة، وتعتبــر فــي ذات الوقــت مظهــرا عمليــا مــن مظاهــر الســيادة علــى 
ــرام عــدة  ــام الدانمــارك بإب ــار قي ــم. وأخــذت المحكمــة أيضــا فــي الإعتب الإقلي
اتفاقيــات دوليــة تنــص فيهــا علــى إقليــم جروينلانــد، مســتثنية هــذه الجزيــرة من 
الخضــوع إلــى أحــكام هــذه الإتفاقيــات، وهــو مــا وجــدت فيــه المحكمــة ســندا 
ــد باعتبارهــا  ــأن إبــرام اتفاقيــات دوليــة تشــير إلــى جزيــرة جروينلان للقــول ب
ــأن  ــا ب ــا وإرادته ــى نيته ــاً عل ــلًا واضح ــد دلي ــارك يع ــم الدانم ــن إقلي جــزءا م

تمــارس الســيادة علــى جروينلانــد )الحكــم صـــ52(. 
واعتبــرت المحكمــة )صـــ 62 – 63 مــن الحكــم( أن إصــدار الدانمــارك 
لقوانيــن تنظــم الصيــد البــري والبحــري فــي الجزيــرة، وكذلــك لقوانيــن تقســم 
ــة  ــد الدانماركي ــات الصي ــك نشــاط بعث ــة، وكذل ــى مقاطعــات إداري ــرة إل الجزي
ــن  ــارة الجــزء الشــرقي م ــح لزي ــح تصاري ــرة ومن ــى الجزي ــلتها إل ــي أرس الت
ــة أن تبســط ســيادتها  ــت لديهــا الني ــأن الدانمــارك كان ــرة، تشــهد كلهــا ب الجزي
علــى كامــل جزيــرة جروينلانــد بمــا فــي ذلــك ســاحلها الشــرقي، وعلــى أنهــا 
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ــة  ــق شــرط الســيادة الفعلي ــك يتحق ــا مظاهــر هــذه الســيادة، وبذل مارســت فعلي
التــي تقطــع بتبعيــة الســاحل الشــرقي للجزيــرة لهــا، وخلصــت المحكمــة إلــى 
ــك يكــون إعــلان الســيادة  ــرة للدانمــارك، وبذل ــة الســاحل الشــرقي للجزي تبعي
ــو  ــي 10 يولي ــج ف ــه النروي ــذي أصدرت ــرة ال ــرقي للجزي ــاحل الش ــى الس عل

ــر مشــروعا وباطــلا )الحكــم صـــ75(.  1931 غي
ــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 2001/3/16  كمــا أكــدت محكمــة العــدل الدولي
بخصــوص جــزر جنــان فيشــت الديبــل وحــوار وقطعــة جــرادة ومنطقــة 
زبــارة التــي تنــازع عليهــا كلا مــن قطــر والبحريــن أن »الســيادة علــى إقليــم 
ــه  ــدأ الــذي طبقت ــيد هــو المب وممارســة مظاهــر الســيادة أو التصــرف كس

ــرادة”. ــة ج ــرة قطع بخصــوص جزي
وبتطبيــق ذلــك علــى حالــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر، يتضــح أولًا، أن الســند 
الأصلــي الــذي يُســتند إليــه للقــول بــأن مصــر احتلــت الجزيرتيــن بالاتفــاق مــع 
المملكــة العربيــة الســعودية لا يمكــن أن يفســر بــأن الجزيرتيــن كانتــا تابعتيــن 
ــل إن المراســلات حــول  ــا عــام 1950، ب ــم عليهم ــل مصــر للعل ــة قب للمملك
ــن أمــام مجلـــ الأمــن تقطــع  ــوال المســئولين المصريي هــذا الموضــوع وأق
بــأن مصــر كانــت متمســكة بالجزيرتيــن بوصفهمــا أراض مصريــة، كمــا أن 
كل الوثائــق القانونيــة تؤكــد اســتمرار ممارســة مصــر لكافــة مظاهــر الســيادة 
ــت  ــث خاض ــري حي ــم المص ــن الإقلي ــزء م ــا ج ــزر باعتباره ــذه الج ــى ه عل
ــأنها، وأصــدرت  ــة بش ــة والاقليمي ــات الدولي ــد الاتفاقي ــا وعق ــروب عليه الح
القوانيــن والقــرارات التــي تنظــم أوضاعهمــا وكان ذلــك كلــه ظاهــرا ومســتقراً 

ومســتمراً حتــى توقيــع الإتفــاق الطعيــن.
ــدة  ــات المتح ــى الولاي ــة إل ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة م ــالة الموجه الرس
الأمريكيــة فــي 28 ينايــر 1950، والتــي تنــص علــى أن مصــر »احتلــت« أو 
»شــغلت« جزيرتــي تيــران وصنافيــر فــي البحــر الأحمــر، وجــاء فــي الفقــرة 
ــد  ــذه الخطــوة، أرادت مصــر أن تؤك ــه »به ــور أن ــاب المذك ــن الكت ــة م الثاني
حقهــا )وكذلــك أي حــق محتمــل للمملكــة العربيــة الســعودية( بخصــوص 
ــة أو انتهــاك  ــاط أي محاول ــك مــن أجــل إحب الجزيرتيــن ســالفتي الذكــر، وذل
ــا  ــن كانت ــرة إلا أن الجزيرتي ــذه الفق ــي ه ــن أن تعن ــا.« ولا يمك ــل لحقه محتم
خاليتــان، وأن مصــر كانــت تعتقــد أنهمــا تابعتــان لهــا، وإن كانتــا خاليتيــن، وأن 
ــة  ــط فيهمــا، مــع إمكاني ــد حقهــا عليهمــا وعــدم التفري ــم بقصــد تأكي شــغلهما ت
وجــود مطالبــات ســعودية بشــأنها. وهــو مــا قــد يعنــي، فــي تفســير آخــر، أن 
الجزيرتيــن خاليتــان، وأن تبعيتهمــا لمصــر مــع إمكانيــة وجــود حــق للمملكــة 
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علــى أي منهمــا، ويأتــي تأكيــد قربهمــا إلــى مصــر مؤكــداً ومرجحــاً للتفســير 
القائــل بــأن مصــر ضــد ضمــت الجزيرتيــن لهــا باعتبارهمــا جــزء مــن إقليمها، 
فضــلًا علــى أن مصــر مارســت حقــوق ســيادة عليهــا قبــل 1949. وخاصــة 
ــة  ــام مصلحــة المســاحة المصري ــة لقي ــة بالاضاف ــة الثاني ــرة الحــرب العالمي فت
برســم خريطــة للقطــر المصــري عــام 1937 بمقيــاس 500000: 1 لوحــة 
رقــم 6 وجــاءت تيــران وصنافيــر ضمــن الاقليــم المصــري، وهــو ممــا ســبق 
ــة  ــى نفق ــاحة عل ــة المس ــه مصلح ــذي طبعت ــى ال ــس إبتدائ ــا بأطل ــده أيض وأك

ــة عــام 1922. ــارف العمومي وزارة المع
ــذا الخطــاب  ــد أن ه ــإن المؤك ــارات، ف ــذه العب ــا كان تفســير ه ــا م ــه وأي إلا أن
ــة  ــة العربي ــن للمملك ــن تابعتي ــل الجزيرتي ــو يجع ــى نح ــن أن يفســر عل لا يمك
ــأن  ــع ب ــس يقط ــى العك ــل عل ــيادتها، ب ــيطرتها أو س ــت س ــعودية، أو تح الس
المملكــة لــم تمــارس عليهمــا أي مظهــر مــن مظاهــر الســيادة قبــل هــذا التاريــخ. 
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocu-
ments/yearbook1/pages/2%20aide-memoire%20
f rom%20egyp t%20 to%20 the%20un i ted%20
states%20reg.aspx
الفعليــة الظاهــرة  التاريــخ، مارســت عليهمــا مصــر الســيادة  ومنــذ هــذا 
والمســتقرة والمســتمرة دون اعتــراض موثــق مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 
اللهــم إلا فــي تواريــخ محــددة ولمــرات لا تتجــاوز أصابــع اليــد الواحــدة فــي 

ــا.  ــرب مــن الســتين عام ــدة تقت م
ــرة  ــر جزي ــت تعتب ــر كان ــة، أن مص ــق البريطاني ــا للوثائ ــح وفق ــن الواض وم
تيــران أراض مصريــة، وبالتالــي يكــون مضيــق تيــران واقعــا ضمــن الميــاه 
ــوزراء  ــس ال ــاع مجل ــي محضــر اجتم ــا ورد ف ــا لم ــة، وفق ــة المصري الإقليمي
ــيف  ــع الأرش ــى موق ــاح عل ــر مت ــل 1951 )المحض ــي 2 أبري ــي ف البريطان

ــي: ــط التال ــى الراب ــي عل ــي البريطان الوطن
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/cab-
195-9-1.pdf)
وكان مجلـــ الــوزراء البريطانــي يناقــش مــدى إمكانية إرســال قوة عســكرية 
ــي  ــرور ف ــة )Empire Roach( للم ــفينة بريطاني ــب س ــة لتصاح للمنطق
خليــج العقبــة بســبب اعتــراض الســلطات المصريــة لهــا، إلا أن هــذا الاقتــراح 
واجــه اعتراضــا شــديدا لأن اعتــراض الســفينة تــم فــي الميــاه الإقليميــة 
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ــن يدعــي  ــاك م ــن أن هن ــم م ــى الرغ ــه عل ــرر الحاضــرون أن ــة. وق المصري
أن جزيــرة تيــران ســعودية، إلا أن مصــر تتمســك بأنهــا مصريــة، وبالتالــي 
تكــون الميــاه الوقعــة بينهــا وبيــن الســاحل المصــري مياهــا إقليميــة مصريــة.
ــرة  ــن تمســك مصــر بجزي ــذا المحضــر م ــه ه ــدل علي ــا ي ــى م ــة إل وبالإضاف
تيــران منــذ عــام 1951، فــإن الدولــة المصريــة قــد أصــدرت مجموعــة مــن 
التشــريعات، وأبرمــت مذكــرات تفاهــم واتفاقيــات دوليــة ظهــرت فيهــا جزيرتــا 
ــة الســلام  ــرام اتفاقي ــذ إب ــك من ــن، وذل ــا مصريتي ــر بوصفهم ــران وصنافي تي

وحتــى عــام 2015، ومــن أهمهــا: 

القانــون رقــم 102 لســنة 1983 الصــادر فــي 4 أغســطس 1983، . 1
ــي ســيتم  ــن المناطــق –الت ــن بي ــة أن م ــه الإيضاحي ــذي نصــت مذكرت وال
تحديدهــا بقــرار مــن رئيــس الــوزراء كمحميــات طبيعيــة – منطقــة رأس 

ــران.  ــرة تي ــد وجزي محم
قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 الصــادر فــي 9 . 2

مايــو 1991 بإنشــاء محميــة طبيعيــة فــي منطقتــي رأس محمــد وجزيرتــي 
تيــران وصنافيــر بمحافظــة جنــوب ســيناء،

ــدرت . 3 ــي ص ــة الت ــه التنفيذي ــنة 1994، ولائحت ــم 4 لس ــة رق ــون البيئ قان
بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 338 لســنة 1995، والــذي يتضمــن 

منطقــة جزيــرة تيــران،
قــرار محافــظ جنــوب ســيناء رقــم 17 لســنة 1984 بتاريــخ 20 فبرايــر . 4

تيــران وصنافيــر  وجزيرتــي  محمــد  رأس  منطقتــي  باعتبــار   1985
ــة. ــة طبيعي ــيناء محمي ــوب س ــة جن بمحافظ

ــع . 5 ــي الوقائ ــور ف ــنة 1982 المنش ــم 865 لس ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ق
ــة فــي 4 مايــو 1982 بإنشــاء أربعــة أقســام للشــرطة بمحافظــة  المصري
ــم  ــن قس ــتديمة م ــران المس ــة نقطــة شــرطة تي ــل تبعي ــيناء وبنق ــوب س جن
شــرطة ســانت كاتريــن إلــى قســم شــرطة شــرم الشــيخ بمحافظــة جنــوب 

ســيناء.
ــع . 6 ــي الوقائ ــور ف ــنة 1982 المنش ــم 422 لس ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ق

ــتديمة  ــرطة مس ــة ش ــاء نقط ــارس 1982 بإنش ــخ 21 م ــة بتاري المصري
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ــيناء. ــوب س ــة جن ــن بمحافظ ــانت كاتري ــم س ــع قس ــران تتب ــرة تي بجزي
ــم 472 لســنة 1982 . 7 ــر الزراعــة واســتصلاح الأراضــي رق ــرار وزي ق

والحيوانــات  الطيــور  بشــأن حظــر صيــد   1982 مايــو   11 بتاريــخ 
ــيناء،  ــي س ــق محافظت ــض مناط ــن بع ــة م ــات البحري ــماك والكائن والأس
والــذي نــص علــى حظــر الصيــد فــي مادتــه الأولــى فــي عــدة مناطــق مــن 

ــران. ــرة تي ــرة )جـــ( جزي ــي المــادة )1( فق ضمنهــا، ف
ــع . 8 ــي الوقائ ــور ف ــنة 2015 المنش ــم 542 لس ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي ق

ــة  ــي 16 مــارس 2015 بشــأن إنشــاء إدارة للأحــوال المدني ــة ف المصري
بجنــوب ســيناء قســم ســجل مدنــي ثــان شــرم الشــيخ »مقــره منطقــة نبــق« 
ــرم الشــيخ، والــذي جــاءت مادتــه الأولــى لتحديــد النطــاق  ــة ش بمديري
الجغرافــي لاختصــاص قســم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ لتشــمل »الوديــان 

ــران(«. ــرة تي ــر- جزي ــرة صنافي ــكنية ).... جزي ــات الس والتجمع
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1095 لســنة 2011 والمنشــور فــي الوقائــع . 9

ــون  ــة لقان ــة التنفيذي ــل اللائح ــطس 2011 بتعدي ــي 28 أغس ــة ف المصري
ــة،  ــون البيئ ــة لقان ــة التنفيذي ــى اللائح ــق إل ــاف ملاح ــذي أض ــة، وال البيئ
ــا  ــر بوصفهم ــران وصنافي ــي تي ــى جزيرت ــع عل ــي الملحــق الراب ونــص ف

ــور. ــل وإمســاك الطي ــي فيهــا قت مــن المناطــق الت
كمــا أبرمــت الحكومــة المصريــة مذكرة تفاهــم بين الحكومــة المصرية . 10

ــد  ــة رأس محم ــروع محمي ــل مش ــة لتموي ــة الأوروبي ــلطات المجموع وس
ــس  ــن رئي ــرار م ــا بق ــق عليه ــو 1989 والمواف ــخ 13 يوني ــة بتاري الوقع
الجمهوريــة رقــم 549 لســنة 1990، والتــي ذكــرت الجزيرتيــن بوصفهما 
جــزءا مــن الأراضــي المصريــة وشــملتهما ضمــن مراحــل مشــروع 
التمويــل والتطويــر مــع رأس محمــد )المــادة 6-1 مديــر المحميــة، وتشــير 
المــادة إلــى مســئوليات مديــر المحميــة والتــي ســوف تمتــد إلــى المرحلــة 
ــر وفــي هــذه  ــران وصنافي ــة “لتشــمل جزيرتــي تي ــر المنطق ــة لتطوي الثاني
الحالــة ســوف يــرأس مديــر المنطقــة عــدد )2( مديــري محميــات أحدهــم 

لمحميــة رأس محمــد والآخــر للجزيرتيــن”.
ــه مــن مظاهــر ســيادة أوضحناهــا بالقســم الثانــى مــن  فضــلًا عمــا ســلف بيان

ــرة. ــذه المذك ــع الأول به الدف
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كمــا أن إعــلان مصــر منطقــة رأس محمــد وجزيرتــى تيــران وصنافيــر 
 1983 لســنة   1068 رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  طبيعيــة،  محميــات 
والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 9 مايــو 1991، يبرهــن علــى 
ممارســة مصــر للســيادة الفعليــة علــى الجزيرتيــن وتمســكها بملكيتهمــا. كمــا 
ــة  ــع مــن هيئ ــدة الرســمية بعــد المحضــر المصطن ــرار نُشــر فــي الجري أن الق
قضايــا الدولــة والمنســوب لمجلــس الــوزراء المصــري برئاســة الدكتــور/
عاطــف صدقــي رئيــس مجلــس الــوزراء بتاريــخ 4-3-1990، والــذي جــاء 
بالبنــد الثانــي منــه إقــرار حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة بســيادة المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر مــع المطالبــة بإبقاؤهمــا 
تحــت الإدارة المصريــة. و يدلــل نشــر القــرار بعــد تاريــخ الاجتمــاع المزعــوم 
والمصطنــع علــى تمســك مصــر بســيادتها علــى هاتيــن الجزيرتيــن وبملكيتهــا 

ــوزراء.  ــداد بمحضــر رئاســة ال ــا، وعــدم الإعت لهم

ونبرهن على هذا الرأي بعدة أوجه: 
ــة -  ــات الطبيعي ــون المحمي ــن قان ــى م ــادة الأول ــي الم ــه جــاء ف أولًا: أن

ــة هــو: أي مســاحة مــن الأرض أو  ــات الطبيعي أن المقصــود بالمحمي
ــة  ــات حي ــه مــن كائن ــز بمــا تضمن ــاة الســاحلية أو الداخليــة تتمي المي
نباتــات أو حيوانــات أو أســماك أو ظواهــر طبيعيــة ذات قيمــة ثقافيــة 
أو علميــة أو ســياحية أو جماليــة ويصــدر بتحديدهــا قــرار مــن رئيــس 
ــس  ــة بمجل ــئون البيئ ــاز ش ــراح جه ــى اقت ــاء عل ــوزراء بن ــس ال مجل
الــوزراء«. ووضحــت المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون أن المقصــود 
ــة  ــاه الاقليمي ــون هي:«المي ــق أحــكام القان ــاه الســاحلية فــي تطبي بالمي
التــي تخضــع لســيادة جمهوريــة مصــر العربيــة طبقــاً لأحــكام القانــون 
الدولــي العــام”؛ وهــو مــا يدلــل أن الدولــة المصريــة لا تســتطيع 
ــاه، محميــة طبيعيــة إلا  إعــلان أي منطقــة، ســواء كانــت أرض أم مي
ــة  ــة المصري ــت الدول ــي، إذا كان ــة لســيادتها، وبالتال ــت خاضع اذا كان
تعتبــر جزيرتــي تيــران وصنافيــر خاضعتيــن لادارتهــا فقــط دون أي 
حقــوق ســيادة أو ملكيــة عليهمــا، لمــا كانــت أعلنتهمــا، وفقــاً لأحــكام 

ــة.  ــات الطبيعي هــذا القانــون، مــن المحمي

ثانيــاً: ورد اقتــراح إعتبــار منطقــة رأس محمــد وجزيــرة تيــران - 
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ــرة  ــي المذك ــم 2 ف ــة، رق ــات الطبيعي ــن المحمي ــة م ــج العقب ــي خلي ف
الإيضاحيــة للقانــون بعــد منطقــة ســانت كاتريــن، وتحــت عنــوان 
»فــي شــبه جزيــرة ســيناء«؛ وهــو مــا يدلــل للمــرة الثانيــة أن الدولــة 
المصريــة تتعامــل مــع الجزيرتيــن علــى أنهمــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
ــة.  ــي المصري ــن الأراض ــزأ م ــزءاً لا يتج ــيناء أي ج ــرة س ــبه جزي ش

ثالثــاً: ينــص القانــون علــى أعمــال محظــور القيــام بهــا علــى مناطــق - 
ــي وشــق  ــد وإقامــة المنشــآت والمبان ــة منهــا الصي ــات الطبيعي المحمي
ــى  ــة عل ــا دول ــال تحظره ــي أفع ــور، وه ــن الأم ــا م ــرق وغيره الط
أراض تمــارس عليهــا حقــوق الســيادة الكاملــة، فــلا نتصــور أن تقــوم 
ــن  ــا م ــدف حمايته ــة به ــى منطق ــط حــق الإدارة عل ــارس فق ــة تم دول
التهديــد الخارجــي بحظــر هــذه الأفعــال لحمايــة الكائنــات الحيــة مــن 
نباتــات وحيوانــات مــن الإنقــراض لحمايــة حقــوق الأجيــال القادمــة، 

ــون.  ــة للقان ــرأ ونستشــف مــن المذكــرة الايضاحي كمــا نق

رابعــاً: خصــص القانــون فــي مادتــه السادســة صنــدوق خــاص تــؤول - 
إليــه الأمــوال والهبــات التــي تقــرر للمحميــات ورســوم زيادتهــا 
بالاضافــة الــى حصيلــة الغرامــات الناتجــة عــن تطبيــق القانــون، كمــا 
خصــص أوجــه إنفاقهــا، وهــو مــا يؤكــد علــى ممارســة مصــر لحقــوق 
الســيادة والملكيــة علــى الجــزر لأنــه لا يتصــور أن تجمــع رســوم مــن 
أراض غيــر تابعــة لهــا، كمــا لا يمكــن أن تخصــص لهــا الدولــة أمــوال 

وهبــات مــن ميزانيتهــا. 

وفــي عــام 1994، أصــدر مجلــس الــوزراء برئاســة د.عاطــف صدقــي، 
قــرار رقــم 264 لســنة 1994 بشــأن الشــروط والقواعــد والإجــراءات 
الخاصــة بممارســة الأنشــطة فــي مناطــق المحميــات الطبيعيــة، ومــن ضمــن 
مــواد القــرار وُرد ضــرورة تقديــم طلبــات التصريــح بممارســة أي نشــاط فــي 
المحميــات الطبيعيــة إلــى إدارة مشــروعات المحميــات الطبيعيــة بجهــاز شــئون 
البيئــة، وهــو الأمــر الــذي يؤكــد مجــدداً علــى ممارســة الدولــة المصريــة كامــل 

ــر. ــران وصنافي ــي تي ــى جزيرت حقــوق الســيادة عل
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إلــى جانــب آخــر، أصــدر المشــير حســين طنطــاوي فــي عــام 2012 القانــون 
ــيناء.  ــرة س ــبه جزي ــي ش ــة ف ــة المتكامل ــأن التنمي ــنة 2012 بش ــم 14 لس رق
ونــص القانــون فــي المــادة الأولــى منــه علــى أن مصطلــح »منطقــة« يقصــد به 
»منطقــة شــبه جزيــرة ســيناء والجــزر الداخلــة فــي مياههــا الإقليميــة ومنطقــة 
الإمتــداد القــاري والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، والمناطــق المتاخمــة التــي 
يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن وزيــر الدفــاع«. كمــا أن القانــون عكــس أهميــة 
المحميــات الطبيعيــة المعلنــة حيــث نــص فــي مادتــه الثانيــة علــى أنــه:« يحظــر 
التملــك أو حــق الانتفــاع أو الإيجــار أو أي نــوع مــن التصرفــات فــي الأراضــي 
والعقــارات الواقعــة بالمناطــق الاســتراتيجية ذات الأهميــة العســكرية والمناطق 
المتاخمــة للحــدود بالمنطقــة وكذلــك المحميــات الطبيعيــة وجــزر البحــر الأحمــر 
ــكام  ــاً لأح ــتخدامها طبق ــتغلالها واس ــون اس ــا ويك ــة وحرمه ــق الأثري والمناط
القانــون رقــم 7 لســنة 1991 بشــأن بعــض الأحــكام المتعلقــة بأمــلاك الدولــة 
الخاصــة«. وهنــا نلاحــظ أن المشــرع شــمل جزيرتــي تيــران وصنافيــر بهــذا 
الحظــر للحفــاظ عليهمــا ومنــع اقامــة أي حقــوق عينيــة عليهمــا، حيــث أنهمــا 
مــن جــزر البحــر الأحمــر وكذلــك محميــات طبيعيــة، وهــو الأمــر الــذي يعكــس 
ممارســة مصــر لحقــوق الســيادة الكاملــة علــى الجزيرتيــن، حيــث أنــه لا يمكــن 
لدولــة أن تحظــر ممارســة أيــة حقــوق عينيــة علــى أراض لا تملكهــا. بــل أن 
هــذا القانــون أخضــع جزيرتــي تيــران وصنافيــر لأحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 
1991 الــذي يمنــح رئيــس الجمهوريــة بعــد موافقــة مجلــس الــوزراء ســلطة 
إصــدار قــرار بتحديــد المناطــق »التــي تشــملها خطــة مشــروعات اســتصلاح 
الأراضــي، أو مناطــق إقامــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، أو المناطــق 
الســياحية« وهــو مــا يعكــس رغبــة الدولــة فــي إســتغلال للجزيرتيــن كمناطــق 
الســياحية. وتــم تعديــل القانــون رقــم 14 لســنة 2012 بشــأن التنميــة المتكاملــة 
ــات  ــاء خضــوع المحمي ــخ 15-8-2015 بالغ ــرة ســيناء بتاري ــي شــبه جزي ف
الطبيعيــة لأحــكام القانــون رقــم 7 لســنة 1991، ولكــن تــم الابقــاء علــى حظــر 
التملــك أو حــق الإنتفــاع أو الإيجــار أو أي نــوع مــن التصرفــات فــي الأراضــي 
ــي  ــمول جزيرت ــي ش ــا يعن ــة، مم ــات الطبيعي ــي مناطــق المحمي ــارات ف والعق

تيــران وصنافيــر بهــذه الحمايــة باعتبارهمــا مــن المحميــات الطبيعيــة. 

أمــا فــي القانــون الدولــي، فالاتفاقيــة الدوليــة بشــأن التنــوع البيولوجــي، والتــي 
وقعــت عليهــا مصــر فــي 9-6-1992 ثــم صدقــت عليهــا فــي 471994-6-2، 
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ــاً  ــي طبق ــذي يعن ــي ال ــوع البيولوج ــة التن ــم بحماي ــي تهت ــة الت ــي الاتفاقي وه
ــة المصــادر  ــن كاف ــتمدة م ــة المس ــة الحي ــات العضوي ــن الكائن ــة »تباي للاتفاقي
ــة  ــة والبحري ــة الأرضي ــم الايكولوجي ــرى، النظ ــور أخ ــن أم ــا، ضم ــا فيه بم
ــك  ــا، وذل ــزءاً منه ــد ج ــي تع ــة الت ــات الايكولوجي ــة والمركب ــاء المائي والأحي
يتضمــن التنــوع داخــل الأنــواع وبيــن الأنــواع والنظــم الايكولوجيــة«. ونصــت 
ــاً  ــدول، وفق ــه: »لل ــى ان ــا عل ــة منه ــادة الثالث ــي الم ــح ف ــة بشــكل صري الاتفاقي
لميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الدولــي، حــق الســيادة فــي اســتغلال 
مواردهــا طبقــاً لسياســتها البيئيــة الخاصــة، وهــي تتحمــل مســؤولية ضمــان أن 
الأنشــطة المضطلــع بهــا داخــل حــدود ســلطتها أو تحــت رقابتهــا لا تضــر ببيئــة 

دول أخــرى أو بيئــة مناطــق تقــع خــارج حــدود الولايــة القضائيــة«. 
ونلاحــظ ممــا ســبق أن الاتفاقيــة اشــترطت ملكيــة الدولــة للمــوارد التــي تقــوم 
ــة أخــرى وإلا  ــوارد دول ــتغلال م ــة اس ــن لدول ــلا يمك ــي ف ــتغلالها، وبالتال باس
يكــون ذلــك مخالفــاً لأحــكام القانــون الدولــي. كمــا أن المــادة 8 نصــت علــى: 
ــي: )أ(  ــدر الامــكان وحســب الاقتضــاء، بمــا يل ــد، ق ــوم كل طــرف متعاق »يق
إنشــاء نظــام للمناطــق المحميــة أو مناطــق تحتــاج إلــى اتخــاذ تدابيــر خاصــة 
لصيانــة التنــوع البيولوجــي، )ب( وضــع مبــاديء توجيهيــة، حســب الاقتضــاء، 
ــب ضــرورة  ــا أو مناطــق تتطل ــة وتحديدهــا وإدارته ــاء المناطــق المحمي لانتق
إتخــاذ تدابيــر خاصــة لصيانــة التنــوع البيولوجــي...«، كمــا نصــت المــادة 6 
علــى: »علــى كل طــرف متعاقــد أن يقــوم حســب أوضاعــه وقدراتــه الخاصــة 
بمــا يلــي: )أ( وضــع اســتراتيجيات أو خطــط أو برامــج وطنيــة لصيانــة التنــوع 
ــاً لهــذا  البيولوجــي واســتخدامه علــى نحــو قابــل للاســتمرار، أو القيــام، تحقيق
الغــرض بتعديــل الاســتراتيجيات أو الخطــط أو البرامــج القائمــة بحيــث تعكس، 
ضمــن جملــة أمــور، التدابيــر المحــددة فــي هــذه الاتفاقيــة والتــي تكــون ذات 
صلــة بالطــرف المتعاقــد المعنــي....«. وهــي المــواد المرتبطــة بشــرط المــادة 
الأولــى الــذي وضحنــاه مــن ملكيــة وســيادة الدولــة علــى مواردهــا، وبالتالي فلا 
تســتطيع دولــة وضــع خطــط واســتراتيجيات لصيانــة الكائنــات الحيــة وتنوعهــا 
فــي منطقــة مــا، ومــن ثــم إعــلان هــذه المنطقــة محميــة طبيعيــة، دون أن تكــون 
ــار  ــي إعــلان مصــر إعتب ــيادتها. وبالتال ــا وس ــة لملكيته ــة خاضع ــذه المنطق ه
جزيرتــي تيــران وصنافيــر محميــات طبيعيــة يؤكــد بمــا لا يضــع مجــالًا للشــك 
ممارســة مصــر لحقــوق الســيادة الكاملــة علــى الجزيرتيــن وعلــى مواردهمــا.
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ولا يبــدو أن المملكــة قــد اعترضــت بجديــة علــى هــذه الإجــراءات، فبينمــا نجــد 
ــم الجزيرتيــن والوضــع البيئــي فيهمــا  ــاول بالتنظي ــن وقــرارات تتن عــدة قواني
ــي  ــجل المدن ــز للس ــرطة ومراك ــام ش ــاء لأقس ــد وإنش ــرا للصي ــن حظ وتتضم
بشــكل مســتمر وحتــى أعــوام 2011 و2015، الأمــر الــذي يقطــع بــأن مصــر 
كانــت تعتقــد أن الجزيرتيــن تابعتــان لهــا، وأن لديهــا النيــة في ممارســة الســيادة 
عليهمــا بإنشــاء نقــاط شــرطة وســجل مدنــي لاعتبارهــا أن مــا بهمــا مــن أفــراد 
ــد  ــا يزي ــدار م ــى م ــة عل ــن المملك ــد اعتراضــا م ــن، لا نج ــن مصريي مواطني
علــى ســتين عامــا مــن ممارســة الســيادة المصريــة الفعليــة علــى الجزيرتيــن إلا 
فــي أضيــق الحــدود، وهــو مفــاد مضمــون الوثيقــة المنشــورة والمنســوبة إلــى 
وزيــر الخارجيــة الســعودي ســعود الفيصــل والمرســلة إلــى وزيــر الخارجيــة 
المصــري عصمــت عبــد المجيــد مطالبــة بإعــادة الجزيرتيــن إلــى الســعودية في 
13 ســبتمبر 1988، وأخــرى فــي 6 أغســطس 1989، إضافــة إلــى محادثــة 
ــات  ــش اجتماع ــى هام ــبتمبر 1988 عل ــي س ــورك ف ــي نيوي ــت ف ــا تم بينهم
ــخ 10  ــوم الســابع، بتاري ــدة الي ــع جري ــم المتحــدة. )موق ــة للأم ــة العام الجمعي

أبريــل 2016(
ــوم  ــز مرس ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــك عب ــدر المل ــر 2010، أص ــي12 يناي وف
ملكــي رقــم م/4 لإعــلان خطــوط الأســاس للمناطــق البحريــة للمملكــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــت المملك ــة. وأودع ــج العقب ــر وخلي ــر الأحم ــي البح ــعودية ف الس
الســعودية هــذا الإعــلان لــدى ســكرتير عــام الأمــم المتحــدة بتاريــخ 5 مــارس 
ــى  ــالة ال ــال رس ــبتمبر 2010 بارس ــخ 10 س ــر بتاري ــت مص 2010. وقام
ــاس  ــع »خطــوط الأس ــتتعامل م ــا س ــه انه ــدة تبلغ ــم المتح ــام الأم ــكرتير ع س
الــواردة إحداثيتهــا الجغرافيــة فــي الجــدول رقــم 1 المرفــق بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/4( بتاريــخ 12 ينايــر 2010-المقابلــة للســاحل المصــري فــي البحــر 
الأحمــر شــمال خــط عــرض 22 الــذي يمثــل الحــدود الجنوبيــة لمصر-بمــا لا 
ــب الســعودي  ــة مــع الجان ــات الجاري ــي المباحث يمـــ بالموقــف المصــري ف

لتعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن. 

وإعلان مصر هذا الأمر لدى الأمم المتحدة يدلل على عدة أمور:
 أولهــا: أن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن لــم تكــن متفــق عليهــا، وأن الدولــة 
المصريــة لا تعتــرف بتبعيــة الجزيرتيــن للملكــة الســعودية، وإلا ما اســتخدمت 

تعبيــر »مباحثــات ســارية« فــي رســالتها إلــى ســكرتير عــام الأمــم المتحــدة. 
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ــة  ــم مصــر منظم ــدة تُعل ــم المتح ــدى الأم ــذا الإعــلان الرســمي ل ــا: به وثانيه
الأمــم المتحــدة بوجــود تحفظــات علــى الخطوطــات الــواردة بإعــلان المملكــة 
ــن  ــزاع بي ــام أي ن ــال قي ــي ح ــق مصــر ف ــة لح ــل ضمان ــا يمث ــعودية، مم الس

ــي المســتقبل.  ــة ف ــد الحــدود البحري ــى تحدي ــن عل البلدي
كمــا تجــدر الاشــارة الــى أن الاجتمــاع الأول للجنــة المصريــة الســعودية 
المشــتركة لتعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن تــم بتاريــخ 27-1-2010 أي 
بعــد إصــدار المرســوم الملكــي الصــادر عــن المملكــة، وهــو مــا يعكــس رفــض 
ــج  ــة لمــا جــاء فــي المرســوم الملكــي الســعودي، وهــو مــا نت ــة المصري الدول
عنــه إنشــاء لجنــة مشــتركة بيــن البلديــن للتوصــل إلــى حــل. وعندمــا ســجلت 
مصــر تحفظهــا لــدى الأمــم المتحــدة كانــت المباحثــات جاريــة، ولــم يتــم منهــا 
ســوى اجتماعيــن فقــط، بمــا يدلــل أن الأمــور لــم تكــن واضحــة ومتفــق عليهــا 
دون أي خــلاف منــذ البدايــة، بــل أن الدولــة المصريــة قامــت أثنــاء المباحثــات، 
بتســجيل موقــف لــدى الأمــم المتحــدة، ممــا يعنــي أن الدولــة كان لديهــا شــك ألا 

تنتهــي المباحثــات بالتوافــق بيــن البلديــن. 
فلــو ســلمنا بصحتــه علــى ســبيل الفــرض الجدلــى فهــو مــا لا يمكــن لــه أن 
ــة  ــي حقيق ــر – ف ــالف الذك ــدل س ــة للع ــة الدائم ــم المحكم ــا لحك ــدح –وفق يق
ممارســة مصــر للســيادة الفعليــة علــى أرض الجزيرتيــن طــوال الســتين عامــا 
الماضيــة علــى الأقــل، إذ توافــرت فــي الممارســات المصريــة الشــروط التــي 
ــى  ــة عل ــول بممارســة ســيادة فعلي ــة للق ــدل الدائم ــة الع ــم محكم ــا حك تطلبه
الجزيرتيــن، مــن إصــدار تشــريعات وإقامــة نقــاط شــرطة ومصلحــة للســجل 
المدنــي، فضــلا عــن تمســكها بالجزيرتيــن فــي كافــة علاقاتهــا الدوليــة، وفــي 
إدخالهــا ضمــن مشــروعات التمويــل المبرمــة مــع دول أخــرى لتطويرهــا. 

الأمــر الــذي يســتدعي القضــاء بتأييــد الحكــم المطعــون عليــه فاســتمرار الإتفاق 
ــا  ــة بينهم ــي شــأن الحــدود البحري ــن مصــر والســعودية ف ــع بي ــن الموق الطعي
ــوق  ــذا حق ــذه الجــزر وك ــى ه ــة لمصــر عل ــوق التاريخي ــة الحق يعصــف بكاف
الســيادة المصريــة عليهــا باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الاراضــى المصريــة، 

ويعتــدي علــى حقــوق كافــة الأجيــال القادمــة بشــأن هــذه الجــزر. 
تيــران وصنافيــر مصريتــان ولا يجــوز التنــازل عنهمــا بزعــم 	 

ــار: ــون البح ــة قان ــذ اتفاقي تنفي

وحيــث أن الإقليــم البــرى للدولــة يشــمل الإقليــم القــارى الــذي يشــكل جــزءاً مــن 
قــارة مــن القــارات كمــا يشــمل الجــزر التــي تتبــع الدولــة, والجزيــرة رقعــة مــن 
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الأرض تتكــون طبيعيــاً وتحــاط بالمــاء مــن جميــع الجهــات وتعلــو عليــه، أمــا 
الإقليــم البحــرى للدولــة فيشــمل الميــاه الداخليــة للدولــة والبحــر الإقليمــى، وقــد 
ــكا بتاريــخ  ــة قانــون البحــار - الموقعــة فــي مونتيجوبــى بجامي وضعــت اتفاقي
ــنة  ــم 145 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــدر ق ــي ص 1982/12/10 والت
ــخ 1985/5/4  ــمية بتاري ــدة الرس ــرت بالجري ــا ونش ــة عليه 1983 بالموافق
ــاس البحــر الإقليمــى،  ــد وقي ــون فــي مصــر – قواعــد تحدي ــوة القان – ولهــا ق
وأعطــت المــادة )3( لــكل دولــة الحــق فــي أن تحــدد عــرض بحرهــا الإقليمــى 
ــت  ــن خطــوط الأســاس، وبين ــة م ــاً مقيس ــلًا بحري ــاوز 12 مي ــافة لا تتج بمس
فــي المــادة )5( أن خــط الأســاس العــادى هــو حــد أدنــى الجَــزر علــى امتــداد 
ــر المعتــرف بهــا  ــاس الكبي ــى الخرائــط ذات المقي الســاحل كمــا هــو مبيــن عل
رســمياً مــن قبــل الدولــة الســاحلية، وخطــوط الأســاس المســتقيمة هــي خطــوط 
مســتقيمة تصــل بيــن نقــاط مناســبة حيــث يوجــد فــي الســاحل إنبعــاج عميــق 
ــداد الســاحل أو علــى  وإنقطــاع أو حيــث توجــد سلســلة مــن الجــزر علــى إمت
مســافة قريبــة منــه، وذلــك علــى التفصيــل الــوارد بالمــادة )7( مــن الاتفاقيــة, 
ولــكل جزيــرة تتبــع دولــة مــن الــدول خــط أســاس يقــاس منــه البحــر الإقليمــى 
باعتبارهــا جــزء مــن إقليــم الدولــة وتنــص المــادة )15( من الاتفاقيــة المشــار 
إليهــا علــى أن: )حيــث تكــون ســواحل دولتيــن متقابلــة أو متلاصقــة لا يحــق 
لأى مــن الدولتيــن فــي حــال عــدم وجــود إتفــاق بينهمــا علــى خــلاف ذلــك أن 
تمــد بحرهــا الإقليمــى إلــى أبعــد مــن الخــط الوســط الــذي تكــون كل نقطــة عليــه 
متســاوية فــي بعدهــا عــن أقــرب النقــاط علــى خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه 
ــق  ــم لا ينطب ــذا الحك ــر أن ه ــن غي ــن الدولتي ــكل م ــى ل عــرض البحــر الإقليم
حيــث يكــون مــن الضــرورى بســبب ســند تاريخــى أو ظــروف خاصــة تعييــن 
حــدود البحــر الإقليمــى لــكل مــن الدولتيــن بطريقــة تخالــف هــذا الحكــم( ولــم 
ــن أو  ــن دولتي ــى بي ــد حــدود البحــر الإقليم ــد تحدي ــة عن ــك الاتفاقي ــن تل تتضم
أكثــر مــا يجبــر دولــة علــى التنــازل عــن جــزء مــن إقليمهــا البــرى – ومنــه 
ــى  ــس عل ــى البحــار ولي ــة تســرى عل ــة أخــرى لأن الاتفاقي ــى دول الجــزر- إل
ــو كان ينظــم  ــن ول ــن دولتي ــاق بي ــن إتف ــا تضم ــة, وإذا م ــرى للدول ــم الب الإقلي
حــدود البحــر الإقليمــى بينهمــا نصــاً خاصــاً بالتنــازل عــن جــزء مــن الإقليــم 
البــرى لدولــة إلــى دولــة أخــرى فــإن هــذا التنــازل لا صلــة لــه بتحديــد البحــر 
ــق  ــل يتعل ــه عم ــي حقيقت ــو ف ــا ه ــار، وإنم ــون البح ــة قان ــى ولا باتفاقي الإقليم
بالتنــازل عــن جــزء مــن الإقليــم البــرى للدولــة وبتعديــل الحــدود البريــة للدولة.

ــى الشــىء أو الحاجــز أو  ــو منته ــة ه ــة العربي ــي اللغ ــث إن الحــد ف ــن حي وم
ــن  ــن دولتي ــي الخــط الفاصــل بي ــية ه ــيئين, والحــدود السياس ــن ش الفاصــل بي
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متجاورتيــن بحيــث ينتهــى عنــده الاختصــاص الإقليمــى لــكل منهمــا والحــدود 
قــد تكــون طبيعيــة كشــاطىء بحــر أو نهــر أو حــدود اصطناعيــة تحدد بواســطة 
الــدول وفقــاً لأســس يتفــق عليهــا ويتــم تخطيطهــا وتحديدهــا بعلامــات تبينهــا 
كمــا هــو الحــال فــي الحــدود البريــة بيــن الــدول، وكل دولــة تمــارس ســيادتها 
فــي نطــاق حدودهــا البريــة والبحريــة والجويــة, فالحــدود الدوليــة هــي حــدود 
بيــن ســيادات الــدول، وقــد يثــور نــزاع بيــن دولتيــن علــى الســيادة علــى إقليم أو 
علــى جــزء معيــن مــن الأرض فتدعــى كل دولــة ســيادتها عليــه، وقــد أرســت 
ــي  ــام 1933 ف ــي ع ــا الصــادر ف ــي حكمه ــة ف ــة الدائم ــدل الدولي ــة الع محكم
النــزاع بيــن الدنمــارك والنرويــج حــول منطقــة شــرق جرينلنــد معيــاراً لبيــان 
مــدى ســيادة الدولــة علــى جــزء متنــازع عليــه - وتابعتهــا فــي تطبيقــه محكمــة 
العــدل الدوليــة وأحــكام التحكيــم الدوليــة - ويتمثــل فــي تحقيــق شــرطين: الأول 
ــو  ــى ه ــم، والثان ــى الاقلي ــيادة عل ــة الس ــي مزاول ــة ف ــة الدول ــة أو ني ــو رغب ه

ممارســة الدولــة مظاهــر الســيادة بالفعــل وقيــام أدلــة تثبــت ذلــك.

)د( فساد ذمة ممثل الدولة أو إكراه سبباً كافياً لإبطال الاتفاقية الدولية:

ومــن حيــث إن المعاهــدة الدوليــة تتميــز بأمريــن الأول أنهــا ذات طبيعــة دوليــة 
لأنهــا تبــرم بيــن الــدول وبعضهــا أو بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة والتــي 
ــى  ــام، والأمــر الثان ــى الع ــون الدول ــا مــن أشــخاص القان ــا وصــف أنه يجمعه
ــب  ــد ترت ــة، وق ــات دولي ــة بالتزام ــل الدول ــا تحم ــاً لأنه ــاً وطني ــا طابع أن له
ــن  ــك فم ــن لذل ــات المواطني ــوق وحري ــى حق ــدى إل ــارا تتع ــا آث ــد تطبيقه عن
ــة  ــى للدول ــون الداخل ــكام القان ــاة أح ــا بمراع ــم إبرامه ــا أن يت ــروط صحته ش
وفــى مقدمتهــا الدســتور وقواعــد القانــون الدولــى الحاكمــة لإبــرام المعاهــدات 
ــا  ــت عليه ــة ووافق ــدات الدولي ــون المعاه ــا لقان ــة فيين ــا اتفاقي ــي تضمنته والت
مصــر بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 535 لســنة 1981 والمنشــور 
بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 1982/6/10 والتــي تجيــز للدولــة المتعاهــدة فــي 
علاقتهــا مــع الدولــة أو الــدول الأخــرى الأطــراف فــي المعاهــدة أن تتمســك 
ببطــلان المعاهــدة إذا كان: )1( التعبيــر عــن موافقتهــا علــى الإلتــزام بالمعاهــدة 
قــد إنطــوى علــى خــرق بَيــن لقاعــدة ذات أهميــة أساســية مــن قواعــد القانــون 
الداخلــى، )2( أو إذا وقــع خطــأ فــي إبــرام المعاهــدة وكان الخطــأ خاصــاً 
بواقعــة أو حالــة افترضــت الدولــة وجودهــا وقــت عقــد المعاهــدة وكانــت تشــكل 
قاعــدة أساســية لموافقتهــا علــى الإلتــزام بالمعاهــدة، )3( أو إذا أبرمــت الدولــة 
معاهــدة نتيجــة ســلوك تدليســى لدولــة أخــرى، )4( أو إذا تــم إفســاد ذمــة ممثــل 

الدولــة أو إكراهــه أو إكــراه الدولــة عــن طريــق التهديــد بالقــوة.
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 وذلــك علــى الوجــه المنصــوص عليــه بالمــواد 46و48و49و50و51و52 
ــا لقانــون المعاهــدات الدوليــة , ومــن جهــة القانــون الداخلــى  ــة فيين مــن اتفاقي
فــإن موافقــة ممثــل الدولــة علــى المعاهــدة يجــب أن يتــم صحيحــاً وفقــاً لأحــكام 
قانــون الدولــة ودســتورها وإلا أضحــى ذلــك ســبباً كافيــاً لإبطــال تلــك الاتفاقيــة.
ثالثــاً: الاتفاقيــة الطعينــة لا تتحصــن بنظريــة أعمــال الســيادة لمخالفتهــا 

الصارخــة للدســتور:
تحتــج هيئــة قضايــا الدولــة بنظريــة أعمــال الســيادة، وتطالــب بالقضــاء بعــدم 
إختصــاص المحكمــة ولائيــا بنظــر النــزاع للحيلولــة دون بســط رقابتهــا عليهــا، 
ــة أن  ــة الطعين وهــو دفــع يناهــض الواقــع والقانــون، فــلا يمكــن لهــذه للاتفاقي
تتحصــن بتلــك النظريــة لتفلــت مــن رقابــة القضــاء لكونهــا منعدمــة وجــاءت 
مناهضــة للدســتور مــن ناحيــة، واغتصــب بموجبهــا الطاعنــون ســلطة غيــر 

مقــررة لهــم مــن ناحيــة ثانيــة، وذلــك علــى التفصيــل التالــى:
فى نظرية أعمال السيادة:

أعمــال الســيادة هــي طائفــة مــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة تتمتــع بحصانــة ضــد 
رقابــة القضــاء بجميــع صورهــا أو مظاهرهــا ســواء فــي ذلــك رقابــة الإلغــاء، 

ورقابــة التعويــض، ورقابــة فحــص المشــروعية. 
)أ( أساس النظرية:

اختلفــت الآراء فيمــا يتعلــق بتحديــد الأســباب التــي تبــرر عــدم امتــداد الرقابــة 
ــى  ــباب إل ــذه الأس ــد أرجــع البعــض ه ــة وق ــال الحكومي ــى الأعم ــة إل القضائي
ــا  ــية بينم ــررات سياس ــى مب ــر إل ــض الآخ ــا البع ــة وأرجعه ــررات تاريخي مب
ــررات  ــى مب ــم إل ــا غيره ــة، ويرجعه ــررات قانوني ــى مب ــرون إل ــا آخ أرجعه

ــة.  مصلحي
)1( المبــرر التاريخــي: حيــث ذهــب رأي بــأن القضــاء الفرنســي ابتــدع نظريــة 
الأعمــال الحكوميــة التــي توجــب إعفــاء هــذه الأعمــال مــن الخضــوع للرقابــة 
القضائيــة، وكان ذلــك بتأثيــر رغبتــه فــي اســترضاء الســلطة الحكوميــة التــي 
كانــت تنتــوي ـ أثــر عــودة الملكيــة الفرنســية عــام 1814ـ إلغــاء مجلــس 
الدولــة لمنــع مراقبتــه لأعمالهــا، وهــو الأمــر الــذي دعــا إلــى الإبقــاء عليــه مــع 

احتفاظــه بســلطة مباشــرة الرقابــة علــى الأعمــال الإداريــة.
ــى  ــة إل ــتناد النظري ــى إس ــر إل ــب رأي أخ ــث ذه ــي: حي ــرر السياس )2( المب
إعتبــارات سياســية حيــث اعتنــق القضــاء معيــار الباعــث السياســي رغبــة منــه 
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ــول  ــك نظــراً لدخ ــة، وذل ــية الحكومي ــال السياس ــي الأعم ــل ف ــدم التدخ ــي ع ف
هــذه الأعمــال فــي المجالــس النيابيــة بســبب صدورهــا عــن الســلطة التنفيذيــة 

ــة. ــا ســلطة إداري ــا ســلطة سياســية لا بوصفه بوصفه
)3( المبــرر القانونــي: حيــث لجــأ بعــض الفقهــاء ـ لا ســيما بعــد عــدول القضاء 
ــى أســاس  ــة بالإســتناد ال ــر النظري ــى تبري ــار السياســي ـ إل عــن تطبيــق المعي
مــن القانــون خاصــة المــادة47 مــن القانــون الصــادر فــي 3 مــارس 1849 
والمــادة 26 مــن القانــون الصــادر فــي 24 مايــو ســنة 1872 حيــث أورد كلًا 
مــن القانونيــن نصــاً يخــول الــوزراء حــق إحالــة القضايــا التــي لا تدخــل فــي 
ــوا أن المقصــود  ــازع، وأضاف ــة التن ــى محكم اختصــاص القضــاء الإداري إل
بالقضايــا المذكــورة فــي رأيهــم ـ هــو القضايــا المتعلقــة بالأعمــال الحكوميــة. 
ــأن  ــى القــول ب ــه إل ــع فــي الفق )4( المبــرر المصلحــي: حيــث ذهــب رأي راب
الــذي يبــرر عــدم خضــوع الأعمــال الحكوميــة للرقابــة القضائيــة هــو الرغبــة 
فــي إعطــاء الحــكام حريــة الحركــة والتصــرف وتمكينهــم مــن حمايــة ســلامة 

الدولــة كلمــا اســتوجبت الظــروف ذلــك. 
ولقــد لاحــظ الفقــه ـ بحــق ـ علــى الــرأي الأخيــر خلطــه بيــن فكــرة الظــروف 
ــن  ــم بي ــلازم دائ ــة إذ مقتضــاه وجــود ت ــال الحكومي ــرة الأعم ــتثنائية وفك الاس
ــال  ــع الح ــا واق ــتثنائية بينم ــروف الاس ــام الظ ــة وقي ــال الحكومي ــاذ الأعم اتخ
يؤكــد إمــكان تصــور قيــام الأعمــال الحكوميــة فــي غيــر الظــروف الاســتثنائية. 
ونــرى مــع البعــض أنــه أيــا كان الأمــر فــإن عــدم إمتــداد الرقابــة القضائيــة إلــى 
الأعمــال الحكوميــة لا يرجــع فــي الواقــع إلا إلــى الإعتبــارات السياســية التــي 
تتجــه بالحــكام إلــى الرغبــة فــي إبعــاد الأعمــال السياســية الصــادرة عنهــم عــن 
الرقابــة القضائيــة الأمــر الــذي تعــد معــه ـ بحــق ـ نظريــة الأعمــال الحكوميــة 
ــي،  ــاء القانون ــي البن ــرة ف ــرة خطي ــام، وثغ ــون الع ــن القان ــة تلطــخ جبي وصم
ــى دور  ــم يأت ــن ث ــية، وم ــة البوليس ــرة الدول ــيخ لفك ــروعية وترس ــاء المش وبن

القضــاء فــي العمــل الــدؤوب نحــو تضييــق نطــاق الأعمــال الحكوميــة. 
ــة  ــدراسة مقارن ــاء الإداري ـ ــيادة: القض ــال الس ــة أعم ــاس نظري ــع أس )يراج
ـ الدكتــور محمــد حافــظ ـ الطبعــة 1979 ص 52 ومابعدهــا ـ والرقابــة 
القضائيــة الأعمــال الإداريــة ـ المجلــد الأول ـ الدكتــور بكــر القبانــى والدكتــور 

ــا(.  ــا بعهده ــا ص 53 وم ــود عاطــف البن محم
)ب( معيار أعمال السيادة:
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 les actes de ــة ــال الحكومي ــة الأعم ــد ماهي ــى تحدي ــرأي عل ــق ال ــم يتف ل
ــال  ــن أعم ــز بي ــذي يمكــن بمقتضــاه التميي ــار ال gouvernement أو المعي
الســيادة والأعمــال الإدرأيــة حيــث لا تخفــي أهميــة هــذا المعيــار لمــا يترتــب 
عليــه مــن تحديــد للأعمــال التــي تتمتــع بهــذه الحصانــة الخطيرة بعــدم الخضوع 

لرقابــة القضــاء ويمكــن ارجــاع الأمــر الــى معياريــن أساســيين: 
المعيار الأول: معيار الباعث السياسي:

وهــو أقــدم المعاييــر التــي أخــذ بهــا مجلــس الدولــة الفرنســي ومــؤداه أن العمــل 
يعتبــر مــن أعمــال الســيادة إذا كان الباعــث سياســياً أمــا إذا لــم يكــن الباعــث 
عليــه كذلــك فإنــه يعتبــر مــن الأعمــال الإداريــة العاديــة التــي تخضــع لرقابــة 

القضــاء. 
ــام  ــح أم ــي تفت ــة الت ــد والمرون ــدم التحدي ــار ع ــذا المعي ــى ه ــب عل ــد عي ولق
ــراء  ــل أو إج ــا بعم ــى قيامه ــث عل ــأن الباع ــم ب ــاب الزع ــة ب ــلطة التنفيذي الس
ــرة  ــر إلا خــلال فت ــار الخطي ــذا المعي ــق ه ــم يطب ــك ل ــن كان سياســياً ولذل معي
وجيــزة وســرعان مــا عــدل منــه مجلــس الدولــة ومحكمــة التنــازع الــى معيــار 
ــال  ــبيل المث ــى س ــة الفرنســي وعل ــس الدول ــكام مجل ــع أح موضوعــي. )يراج
ــو 1867  ــه ســنة 1852 والصــادر فــي 9 ماي حكمــه الصــادر فــي 10 يوني
والصــادر فــي 19 فبرايــر 1875 مشــار اليهــا بمرجــع القضــاء الإداري 

ــش 1 ص 58( ــظ هام ــود حاف ــور محم للدكت
المعيار الثانى: معيار طبيعة العمل أو موضوعه:

ومــؤدى هــذا المعيــار أن العبــرة بطبيعــة العمــل ذاتــه أو موضوعــه بصــرف 
النظــر عــن الباعــث عليــه، وفــى هــذا المجــال تشــعبت المحــاولات فإتجــه رأي 
أول إلــى أن العمــل يكــون مــن أعمــال الســيادة )إذا كان تنفيــذا لنــص دســتوري( 
ويكــون مــن قبيــل )الأعمــال الإداريــة العاديــة( إذا كان تنفيــذاً للقوانيــن العاديــة 
واللوائــح وهــو رأي تحكمــي يجعــل مــن النصــوص الدســتورية ـ والمفــروض 
فيهــا أن تكــون معقــلا لحقــوق الأفــراد حصنــا حصينــاً لحرياتهــم ـ اداة أو 
مجــالًا للتهــرب مــن رقابــة القضــاء واتجــه رأي ثــان إلــى أن العمــل يكــون مــن 
ــة(  ــا )حكوم ــة بوصفه ــال الســيادة( إذا كان صــادراً عــن الســلطة التنفيذي أعم
ويكــون عمــلًا إداريــاً عاديــا اذا كان صــادر منهــا باعتبارهــا )إدارة( وهــذا رأى 
تحكمــى أيضــاً إذ أنــه يســتلزم حــل مشــكلة مبدئيــة وأوليــة هــي الفصــل والتمييز 
بيــن )الحكومــة والادارة( حتــي يتيســر بعــد ذلــك إعمالــه وتطبيقــه واذا كانــت 
المشــكلة الأخيــرة لــم تجــد لهــا حــلا دقيقــاً، ومــن ثــم يكــون الإســتناد إلــى هــذا 
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ــار  ــى معي ــتقرار عل ــة الاس ــام صعوب ــه وأم ــك فإن ــج، ولذل ــر منت ــار غي المعي
ثابــت لأعمــال الســيادة، يعتبــر الفقــه الفرنســي أن نظريــة »أعمــال الســيادة« 
ــن  ــة بي ــة للعلاق ــال المنظم ــن: الأول: يشــمل الأعم ــى أمري ــاً عل تقتصــر حالي
البرلمــان والســلطة التنفيذيــة؛ أمــا الثانــي: فيشــمل الأعمــال والقــرارات التــي 
تتخذهــا الســلطة التنفيذيــة فــي إطــار علاقتهــا الدوليــة ســواء مــع دولــة أجنبيــة 

او منظمــة دوليــة.
ــه  ــم ماتحتوي ــيادة، أه ــال الس ــة لأعم ــن قائم ــة بتكوي ــة التقليدي ــت النظري  اكتف

ــال: ــى ســبيل المث عل
 1ـ الأعمــال المنظمــة لعلاقــة الســلطة التنفيذيــة بالســلطة التشــريعية 2ـ 
ــرب 4ـ  ــال الح ــية 3ـ أعم ــة والدبلوماس ــات الدولي ــة بالعلاق ــال المتصل الأعم
إجــراءات الأمــن الداخلــى 5ـ مســائل الســيادة الإقليميــة 6ـ مســائل ســيادة دولــة 

ــتعمراتها.  ــا بمس ــة وعلاقاته خارجي
)ج(الإتجاهات الحديثة لتطوير فكرة أعمال السيادة في فرنسا:

ومــن حيــث أن الثابــت مــن اســتقصاء موقــف الفقــه الفرنســي أنــه ـ ومنــذ نشــأة 
نظريــة أعمــال الســيادةـ وهــو يحمــل علــى النظريــة حملــة شــديدة ويعتبرهــا ـ 
بحــق ـ ثغــرة فــي بنــاء المشــروعية ووصمــة فــي جبيــن القانــون العــام وبقيــة 
ــي  ــرة ف ــاولات كثي ــه مح ــذل الفق ــك ب ــة، ولذل ــر قانوين ــة الغي ــا الدول ــن بقاي م
محاربــة هــذه النظريــة وكان لمحاولاتــه صــدى فــي موقــف القضــاء الفرنســي 
وقــد ســارت هــذه الحــرب فــي اتجاهــات ثلاثــة: الإتجــاه الأول ـ نحــو تضييــق 
دائــرة أعمــال الســيادة حيــث بــدأ القضــاء يخــرج مــن قائمــة النظريــة اعمــالًا 
كان مــن قبــل يعتبرهــا أعمــال ســيادة، وبــدأ يبســط عليهــا رقابتــه الغــاءاً 
ــار الخطيــرة التــي تترتــب  وتعويضــاً. والإتجــاه الثانــى ـ نحــو الحــد مــن الآث
علــى النظريــة بقصــر الحصانــة ضــد الالغــاء وفحــص المشــروعية دون 
التعويــض )حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضيــة perruche الصــادر 
فــي 19 اكتوبــر 1962 مشــار إليــه بالمرجــع الســابق للدكتــور محمــود حافــظ 
ــو  ــه نح ــن الفق ــة م ــاه طائف ــو إتج ــث ـ ه ــاه الثال ــش 1 ص 60(. والإتج هام
ــق  ــن طري ــا ع ــتغناء عنه ــة والإس ــذه النظري ــى ه ــة عل ــة نهائي القضــاء بصف
ــة  ــلطة التقديري ــرة الس ــرة كفك ــادئ مغاي ــرى ومب ــات أخ ــى نظري ــتناد إل الإس
ــة الســيادة مــن  ــا ـ ورغــم مــا أصــاب نظري ــه ـ فــي تقديرن ــى أن وغيرهــا. عل
هــرم وضعــف فمــا زالــت علــى قيــد الحيــاة، ومــازال القضــاء الفرنســي يطبقهــا 
وإن كان الأمــل معقــودا علــى أن تــؤدى المحــاولات الفقهيــة التــي أشــرنا اليهــا 
ــق  ــن اف ــي م ــاً لتتلاشــى وتختف ــة تدريجي ــذه النظري ــاش ه ــور وانكم ــى ضم إل
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ــة. القانــون بصفــة نهائي
)راجــع فــي معيــار اعمــال الســيادة ـ الدكتــور محمــود حافــظ ـ المرجــع الســابق 
ــا ـ المرجــع الســابق ص  ــى وعاطــف البن ــر القبان ــور بك ص 57ـ 62 والدكت
ــة طبعــة 1976  ــورة ســعاد الشــرقاوى ـ المنازعــات الإداري 50ـ 53 والدكت

ص 137ـ141(. 
)د( موقف القضاء الفرنسى من تحديد أعمال السيادة:

كان القضــاء الفرنســي حتــى منتصــف القــرن التاســع عشــر يعتبــر مــن أعمــال 
الســيادة كل عمــل يصــدر عــن باعــث سياســي، وحينمــا لاحــظ القضــاء 
خطــورة هــذا المعيــار، وكيــف أنــه يــؤدي إلــي الحكــم بعــدم الاختصــاص كل 
مــرة تدعــي فيهــا الإدارة أن تصرفهــا صــادر عــن باعــث سياســي، طــرح هــذا 
المعيــار، وفــرق مابيــن الحكومــة والادراة، وإعتبــار أعمــال الحكومــة وحدهــا 
مــن أعمــال الســيادة، ويتمثــل نشــاط الحكومــة فــي المهــام العليــا للدولــة. أمــام 
نشــاط الادارة ففــي مهامهــا اليوميــة والجاريــة، إلا أن القضــاء الفرنســي 
ــاء  ــيادة والاكتف ــال الس ــف بأعم ــة للتعري ــرح محاول ــى ط ــتقر الآن عل ــد إس ق
بالتعــرف عليهــا مــن خــلال الأحــكام القضائيــة التــي تصــدر فــي شــأنها فيعتبــر 

مــن أعمــال الســيادة كل عمــل اســتقر القضــاء علــى اعتبــاره كذلــك.
اســتقراءا لأحــكام مجلــس الدولــة، يتــم تقســيم أعمــال الســيادة التــي يرفــض فيها 
مجلــس الدولــة الفرنســي بســط رقابتــه علــى بعــض أعمــال الســلطة التنفيذيــة 

لانتفــاء اختصاصــه الولائــي إلــى قســمين: 

الأعمــال المتعلقــة بالعلاقــة مــا بيــن ســلطات الدولــة الدســتورية، - 
كقــرار رئيــس الجمهوريــة بحــل البرلمــان أو قــرار رئيــس الجمهوريــة 
بتطبيــق المــادة ١٦ مــن الدســتور الفرنســى والتــي تدخــل ضمــن 

ــة. ــه الخاص صلاحيات

 الأعمــال المتعلقــة بشــكل مباشــر بالعلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول - 
المعاهــدات،  الدوليــة وإبــرام  الدوليــة، كالمفاوضــات  والمنظمــات 
قضيــة  فــي  المفــوض  القاضــي  أكــد  وكمــا  الحــرب.  وإعــلان 
عــام  فــي   Radioélectrique  Générale  Compagnie
ــة  ــر خاضع ــة غي ــال الدبلوماســية للحكوم ١٩٦٦، »ليســت كل الأعم
لرقابــة مجلــس الدولــة وتنحصــر تلــك الأخيــرة فــي تلــك التــي تمــارس 
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فقــط فــي إطــار القانــون الدولــي«48. وقــد تطــور موقــف مجلــس الدولة 
بخصــوص رقابتــه علــى القــرارات المتعلقــة بالاتفاقيــات الدوليــة 
ــن بســبب  ــا يخــص دعــاوى الطع ــات الدبلوماســية ســواء فيم والعلاق
 de excès pour recours( الإســراف فــي اســتعمال الســلطة
pouvoir( أو فــي دعــاوى التعويــض بســبب الأضــرار الناتجــة عــن 
 action en responsabilité pour faute( القــرارات تلــك 
 ou pour rupture d’égalité devant les charges

)publiques

)ه( مدى رقابة مجلـ الدولة الفرنسي على أعمال السيادة:

علــى الرغــم مــن تمتــع أعمــال الســيادة بنوعيهــا بالحصانــة القضائيــة، إلا أن 
ــد صــدرت عــن  ــال ق ــك الأعم ــن أن تل ــد م ــا بالتأك ــوم دائم ــة يق ــس الدول مجل
الســلطة المختصــة فــي إطــار صلاحياتهــا التــي خولهــا لهــا الدســتور، وطبقــا 
ــى  ــا الدســتور، ولا يوجــد أي خــلاف فقهــي عل ــي نــص عليه للاجــراءات الت
ــق  ــرن الماضــي بالتضيي ــذ منتصــف الق ــة من ــس الدول ــوم مجل ــا يق ــك. كم ذل
أحيانــا مــن نطــاق بعــض أعمــال الســيادة بنوعيهــا وإخضاعهــا لرقابتــه الكاملــة 
علــى اعتبارهــا مــن »الأعمــال المنفصلــة« )acte détachable( عــن 
العلاقــات الدوليــة أو علاقــات الســلطات الدســتورية ببعضهــا. ولــم يقــم مجلــس 
الدولــة بتعريــف الأعمــال المنفصلــة، وذهــب البعــض لاعتبارهــا كذلــك عندمــا 
تتمتــع الســلطة التنفيذيــة بقــدر مــن المرونــة لاختيــار التدابيــر اللازمــة لتنفيــذ 

التزاماتهــا الدوليــة. 

وعليــه، وبرغــم تعلــق إبــرام وتوقيــع الاتفاقيات الدوليــة بأعمال الســيادة، إلا أن 
ذلــك التكييــف القانونــي لا يمنــع مجلــس الدولــة مــن بســط رقابتــه عليهــا للتأكــد 
مــن صــدور تلــك الأعمــال مــن الســلطة المختصــة بمــا لا يخالــف الدســتور، 
ــرن  ــة الق ــذ بداي ــك، وبشــكل مطــرد )de manière constante(، من وذل

الماضــي. فعلــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

CE, Ass. 30 mars 1966, Compagnie Générale Radiolélec�  48
trique, Concl. Bernard, RDP 1966, p. 779: “l’activité diploma�

 tique du gouvernement n’échappe au contrôle du juge que
 dans la mesure où elle s’exerce que dans un cadre de droit

 .“international
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 فــي حكــم coDame Cara الصــادر فــي ٥\٢\١٩٢٦، قــرر - 
ــة  ــس الجمهوري ــرارات رئي ــة وق ــات الدولي ــة أن الاتفاقي ــس الدول مجل
تخضــع  لا  التــي  الســيادة  أعمــال  مــن  تعتبــر  عليهــا  بالتصديــق 
ــات  ــق بالعلاق ــا تتعل ــث أنه ــة حي ــس الدول ــي لمجل للاختصــاص الولائ
الدبلوماســية للــدول. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد أخضــع مجلــس الدولــة 
قــرار التصديــق لبعــض الرقابــة حيــث تأكــد مــن أنــه قــد صــدر مــن 

ــي: ــا يل ــتورية كم ــه الدس ــار صلاحيات ــي إط ــة ف ــس الجمهوري رئي

“وحيــث أن المــادة ٨ مــن دســتور ١٦ يوليــو ١٨٧٥ تنــص علــى أن »رئيــس 
ــة  ــح اللجن ــث أن من ــدات«؛ وحي ــى المعاه ــاوض ويصــدق عل ــة يتف الجمهوري
ــة  ــت الموافق ــي تم ــدات الت ــذ المعاه ــا لتنفي ــك ضمان ــر بذل ــا )...(، ويعتب العلي
عليهــا بقانــون ٢٧ مايــو ١٨٨١ و٩ أبريــل ١٨٨٤ الــذي وضــع تونــس تحــت 
الحمايــة الفرنســية، فــإن رئيــس الجمهوريــة قــد قــام فقــط باســتخدام صلاحايتــه 

طبقــا للمــادة ٨ المشــار إليهــا أعــلاه”. 
 - Société وأيضــا، قــام مجلــس الدولــة فــي ١٣\٧\١٩٦٥ فــي قضيــة

ــة  ــة دولي ــب اتفاقي ــع ترتي ــة ومن ــلطته الرقابي ــط س Navigator ببس
ــي  ــر قانون ــض( لأي أث ــي التعوي ــرب ف ــرري الح ــق متض ــم ح )تنظ
ــا  ــق عليه ــا والتصدي ــك لتوقيعه ــن وذل ــم تك ــا كأن ل ــا واعتباره محلي
ــة  ــر الخارجي ــام وزي ــث ق ــتوريا، حي ــة دس ــر مختص ــلطة غي ــن س م
ــن  ــمية م ــدة الرس ــي الجري ــرت ف ــة ونش ــذه الاتفاقي ــى ه ــع عل بالتوقي
ــرام  ــه عــدم إحت ــب علي ــا يترت ــة بم ــس الجمهوري ــرار مــن رئي دون ق
الســلطة التنفيذيــة للقواعــد الدســتورية المتعلقــة بالاتفاقيــات الدوليــة من 
ــوم  ــة يق ــس الدول ــإن مجل ــه، ف ــث الاختصــاص والاجــراءات وعلي حي
بالتأكــد مــن إحتــرام كل مــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة لصلاحياتهــم 
الدســتورية فيمــا يتعلــق بإبــرام والتوقيــع والتصديــق علــى المعاهــدات 
الدوليــة وذلــك رغــم اعتبــار تلــك الأعمــال مــن أعمــال الســيادة ويمنــع 
مــن ترتيــب أي أثــر لتلــك المعاهــدات إذا صــدرت مــن ســلطة غيــر 

مختصــة دســتورياً. 
ــر قــرارات الترحيــل مــن »أعمــال الســيادة« لوقــت -  كمــا كانــت تُعتب

طويــل لطابعهــا السياســي، وتعلقهــا بالعلاقــات الدوليــة للدولة الفرنســية 
مــع دولــة أجنبيــة، إلا أن قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي قــد تخــل منــذ 
عــام 1937 عــن هــذا التوجــه، وبــات يقبــل الطعــون المقدمــة لالغاؤها 
ــال، ألغــى  ــى ســبيل المث ــي دعــاوى إســاءة إســتعمال الســلطة. وعل ف
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ــل مواطــن  ــرار ترحي ــي عــام 1996، ق ــة الفرنســي، ف ــس الدول مجل
مالــي اُخــذ بنــاء علــى اتفاقيــة ثنائيــة بيــن فرنســا ومالــي بدعــوى أن 
الترحيــل المبنــي علــى ســند سياســي مخالــف »للمبــاديء الجوهريــة« 
للدولــة الفرنســية المنصــوص عليهــا فــي ديباجــة دســتور 1946 
والتــي تشــير اليهــا وتعتــرف بهــا مقدمــة دســتور 1958 المعمــول بــه 
حاليــاً فــي فرنســا والتــي تحظــر بشــكل واضــح الترحيــل المبنــي علــى 
ــة لالغــاء أمــر قــد يعتبــر  ســند سياســي. وبذلــك، تدخــل مجلــس الدول
مــن أعمــال الســيادة مبنــي علــى اتفاقيــة دوليــة، ممــا يعنــي أنــه يدخــل 
فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة بيــن دولتييــن، لأنــه يخالــف مبــدأ أساســي 

.)1996/7/3 ،KONE وجوهــري للدســتور الفرنســي. )حكــم

 -Parc d’ac- ١٨\١٢\١٩٩٨، قــرر مجلــس الدولــة فــي حكــم  وفــي
tivités de Blotzheim، تغييــر اجتهــاده وقــام ببســط رقابتــه علــى 
مــدى احتــرام الســلطة التنفيذيــة للمــادة ٥٣ للدســتور التــي تنــص علــى 

الآتى:

“لا يجــوز التصديــق أو الموافقــة علــى معاهــدات الســلم والمعاهــدات - 
التجاريــة أو المعاهــدات والاتفاقيــات المتعلقــة بالتنظيــم الدولــي، وتلــك 
ــك التــي تتضمــن أحكامــا  ــة، وتل التــي تتضمــن توظيــف أمــوال الدول
ــك  ــراد، وتل ــق بأوضــاع الأف ــي تتعل ــك الت ــريعي، وتل ــع تش ذات طاب
ــه إلا بموجــب  ــه أو ضم ــم أو مبادلت ــن إقلي ــازل ع ــن التن ــي تتضم الت

ــة عليهــا. ــق والموافق ــون. ولا يســري مفعولهــا إلا بعــد التصدي قان

ــم -  ــا ل ــا م ــه صحيح ــه أو ضم ــم أو مبادلت ــن إقلي ــازل ع ــون التن لا يك
ــك”. ــى ذل ــون عل ــكان المعني ــق الس يواف

وعليــه، فــإن مجلــس الدولــة يقــوم دائمــا بالتأكــد مــن أن قــرار الموافقــة 
ــف  ــة لا يخال ــس الجمهوري ــل رئي ــن قب ــة م ــدة الدولي ــى المعاه ــق عل والتصدي
المــادة ٥٣ للدســتور وأنــه لــم يتــم الموافقــة والتصديــق عليهــا ولــم يتــم نشــرها 
إلا بعــد موافقــة مجلــس الشــعب، وقــد قــام مجلــس الدولــة بتأييــد هــذا الاتجــاه 

ــد مــن الأحــكام.  ــي العدي بشــكل مطــرد ف

)و( تطور موقف القضاء المصري من نظرية أعمال السيادة:
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ــي  ــكام محكمت ــتقراء أح ــن إس ــن م ــه يبي ــي مصــر فإن ــف القضــاء ف ــا موق أم
القضــاء الإداري والإداريــة العليــا وأن القاضــي يرجــع لوصــف العمل الإداري 
بأنــه مــن أعمــال الســيادة أو أنــه ليــس كذلــك إلــى التفرقــة التقليديــة بيــن أعمــال 
الحكومــة وأعمــال الإدارة، وتعتبــر الأولــى وحدهــا مــن أعمــال الســيادة دون 
الثانيــة، وذلــك مــع إعتــراف القضــاء بــأن النشــاط الحكومــي ليــس لــه معيــار 
محــدد أو جامــد لا يتغيــر بــل أن العمــل الواحــد قــد يعتبــر فــي ظــروف معينــة 
مــن أعمــال الحكومــة، وبالتالــي مــن أعمــال الســيادة بينمــا يفتقد هــذه الأوصاف 
فــي ظــروف أخــرى، ويبيــن ذلــك مــن اســتعراض بعــض هــذه الأحــكام فــي 

حــدود مــا يكشــف عــن اتجــاه القضــاء المصــري:

1ـ قضــت محكمــة القضــاء الإداري بــأن: معيــار التفرقــة بيــن أعمــال الســيادة 
والأعمــال الإداريــة ســواء أكانــت أوامــر إداريــة أو أعمــالًا ماديــة هــو معيــار 
مــادي أساســه كــون العمــل وطبيعتــه، وأعمــال الســيادة هــي تلــك التي تباشــرها 
الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم وفــى نطــاق وظيفتهــا السياســية، والأعمــال 
الإداريــة هــي تلــك التــي تقــوم بهــا عــادة فــي حــدود وظيفتهــا الإداريــة، ولا انــه 
بالرغــم مــن ذلــك لــم يتيســر وضــع تعريــف حاســم أو حصــر دقيــق لأعمــال 
الســيادة إذ أن مــا يُعتبــر عــادة عمــلًا إداريــاً قــد يرقــي فــي ظــروف وملابســات 
سياســية فــي دولــة مــا إلــى مرتبــة أعمــال الســيادة، كمــا أن مــا يعتبــر عمــلًا 
ــال  ــتوى الأعم ــى مس ــي ظــروف أخــرى إل ــط ف ــد يهب ــيادة ق ــال الس ــن أعم م

الإداريــة.

)يراجــع فــي هــذا الصــدد علــى ســبيل المثــال احــكام محكمــة القضــاء الإداري 
فــي الدعــاوى 19 ينايــر 1956 فــي الدعــوى رقــم 13\7 ق و11\5 ســنة 
50 1\20 ق و26\6\1951 فــي الدعــوى 5\587 وبتاريــخ 18\4\1950 
و 213\3 ق وغيرهــا مــن مجموعــة المبــادئ القانونيــة التــي اقرتهــا محكمــة 
القضــاء الإداري فــي خمســة عشــرة عامــا فــي الجــزء الاول مــن ص 393 

حتــى ص 401( 

2-وقضــت المحكمــة الإداريــة العليــا بــأن: »الأصــل أن معيــار التفرقــة بيــن 
الأعمــال الإداريــة التــي تباشــرها الحكومــة فــي حــدود وظيفتهــا الإداريــة وبيــن 
ــى القضــاء  أعمــال الســيادة التــي تباشــرها باعتبارهــا ســلطة حكــم مــرده إل
ــر الوصــف القانونــي للعمــل المطــروح  ــه المشــرع ســلطة تقري ــذي تــرك ل ال
عليــه ومــا إذا كان يعــد عمــلا اداريــاً عاديــاً يختــص بنظــره أو عملًا مــن أعمال 
الســيادة يمتنــع عليــه النظــر فيــه، وان مــا يعتبــر فــي بعــض الظــروف عمــلًا 
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ــة الســيادة لارتباطــه  ــى مرتب ــاً أخــرى إل ــي ظروف ــي ف ــد يرق ــاً ق ــاً عادي اداري
ــة  ــا الاجتماعي ــا أو بأحواله ــة العلي ــدة بسياســة الدول ــي ظــل الظــروف الجدي ف
ــة المتطــورة.« )راجــع فــي ذلــك حكــم الإداريــة العليــا الصــادر  أو الاقتصادي

ــة 1966/12/10( بجلس

وعليــه، فللقضــاء ســلطة تقديريــة لتقريــر مــا إذا كان عمــلًا يمكــن يدخــل ضمــن 
إطــار نظريــة »أعمــال الســيادة« أم لا، وأنــه لا يجــوز إطــلاق وصــف عــام 
لهــذه الأعمــال، إذ تختلــف بحســب الظــروف المحيطــة بالدولــة. وبالتالــي فــإن 
ــرى  ــات أخ ــي ملابس ــيادي، وف ــل س ــرة عم ــي فت ــاره ف ــن اعتب ــل يمك أي عم

يخــرج مــن اطــار هــذه النظريــة لتغيــر الظــروف السياســية للدولــة. 

3-كمــا شــرحت المحكمــه العليــا فــي حكــم لهــا تاريــخ أعمــال الســيادة، وكيفيــه 
تحديدهــا بــأن »والقضــاء الــذي أرســى قواعــد نظريــه الســيادة وكذلــك الفقــه 
ــع لأعمــال الســيادة،  ــار جامــع مان ــم يســتطع كليهمــا وضــع تعريــف أو معي ل
فإنتهــى القــول الفصــل فــي شــأنها إلــى القضــاء وحــده يقــرر بســلطته التقديريــه 
مــا يعتبــر مــن أعمــال الســيادة ومــا لا يُعتبــر منهــا وأنــه رغــم تعــذر وضــع 
تعريــف مانــع جامــع لأعمــال الســياده فــإن ثمــه عناصــر ومميــزات تميزهــا 
عــن الأعمــال الإداريــه العاديــه أهمهــا تلــك الصبغــة السياســية البــارزة فيهــا 
لمــا يحيطهــا مــن إعتبــارات سياســية فهــى تصــدر عــن الســلطة التنفذيــة 
بوصفهــا ســلطة حكــم وبمــا لهــا مــن ســلطه عليــا لتحقيــق مصلحــة الجماعــة 
ــا  ــى علاقته ــراف عل ــتور والإش ــرام الدس ــى إحت ــهر عل ــا والس ــية كله السياس
مــن الــدول الأخــرى وتأميــن ســلامتها وأمنهــا فــي الداخــل والخارج.«)يراجــع 

ــا الصــادر فــي 1977/2/5(. حكــم المحكــه العلي

وعليــه، فــإن مــن أوجــه إعتبــار عمــل مــن أعمــال الســيادة هو اســتخدام الســلطة 
التنفيذيــة لســلطتها السياســية لتحقيــق المصلحــة العليــا واحتــرام الدســتور، 
وتأميــن ســلامة الدولــة وأمنهــا ســواء فــي الداخــل أو الخــارج، ومــن ثــم فــإن 
أي عمــل لا يحتــرم الدســتور، أو يهــدد ســلامة الدولــة، لا يجــوز اعتبــاره مــن 

أعمــال الســيادة، وتحصينــه ضــد الرقابــة القضائيــة عليــه. 

ــال  ــت أعم ــث عرف ــا حي ــث له ــم حدي ــي حك ــة ف ــه المحكم ــا أكدت ــو م 4-وه
الســيادة بأنهــا » تلــك التــي تصــدر عــن الحكومــة باعتبارهــا ســلطة حكــم لا 
ــي  ــة بمجلس ــة الحكوم ــة لعلاق ــالًا منظم ــون أعم ــارة تك ــي ت ــلطة إدارة، فه س
ــة، وهــي  ــدول الأجنبي ــات السياســية بال ــة للعلاق الشــعب والشــورى، أو منظم
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طــوراً تكــون تدابيــر تُتخــذ للدفــاع عــن الأمــن العــام مــن اضطــراب داخلــي 
أو لتأميــن ســلامة الدولــة مــن عــدو خارجــي. وأعمــال الســيادة بهــذا المفهــوم 
والتــي تتصــل إتصــالًا وثيقــاً بنظــام الدولــة وســيادتها فــي الداخــل والخــارج لا 
تمتــد إليهــا رقابــة القضــاء، أمــا غيــر ذلــك مــن القــرارات الإداريــة أو الأعمــال 
التــي تمارســها الحكومــة بوصفهــا ســلطة إداريــة فإنهــا تخضــع لرقابــة القضــاء 
الإداري طبقــاً لأحــكام الدســتور والقانــون، باعتبــاره صاحــب الولايــة العامــة، 
والقاضــي الطبيعــي المختــص بنظــر الطعــون فــي القــرارات الإداريــة النهائيــة 
ســلبية كانــت أو ايجابيــة، وللقضــاء حــال ذلــك ســلطة تقريــر الوصــف القانونــي 
للعمــل المطــروح عليــه، ومــا إذا كان يُعــد عمــلًا إداريــاً يختــص بنظره ويبســط 
عليــه رقابتــه، أم عمــلًا مــن أعمــال الســيادة يمتنــع عــن النظــر فيــه وتنحســر 

رقابتــه عنــه«.

ــة، بتاريــخ  ــم 4878 لســنة 55 قضائي ــا، طعــن رق ــة العلي )المحكمــة الإداري
 )2010-3-27

5-كمــا يؤكــد حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة 3 لســنة 1 قضائيــة 
ــاء  ــث ج ــى حي ــذا المعن ــى ه ــة 1983 عل ــة 25 يوني ــي جلس ــتورية( ف )دس
ــة  ــال الرقاب ــن مج ــي تخــرج م ــيادة الت ــال الس ــة أن”أعم ــات المحكم ــي حيثي ف
ــي تحديدهــا  ــد وكان المــرد ف ــل الحصــر والتحدي ــت لا تقب ــة، وإن كان القضائي
إلــى القضــاء ليقــرر مــا يعتبــر مــن أعمــال الســيادة ومــا لا يعتبــر منهــا بحســب 
ظــروف كل حالــة علــى حــده، إلا أن هــذه الأعمــال يجمعهــا إطــار عــام هــي 
أنهــا تصــدر عــن الدولــة بمــا لهــا مــن ســلطة عليــا وســيادة داخليــة وخارجيــة 
مســتهدفة تحقيــق المصالــح العليــا للجماعــة، والســهر علــى إحتــرام دســتورها 
والإشــراف علــى علاقتهــا مــع الــدول الأخــرى، وتأميــن ســلامتها وأمنهــا فــي 

الداخــل والخــارج«.

ــة  ــق بعلاق ــل يتعل ــس كل عم ــأن: »لي ــة القضــاء الإداري ب 6-وقضــت محكم
مصــر مــع غيرهــا مــن الــدول يدخــل ضمــن أعمــال الســيادة التــي يمتنــع علــى 
القضــاء رقابــة مشــروعيتها، وإنمــا يقتصــر ذلــك علــى الأعمــال ذات الطابــع 
السياســي المجــرد التــي تخضــع للتقديــر والملاءمــة مــن الحاكــم عنــد التصــرف 
كســلطة حكــم لا كســلطة إدارة، ومــن ذلــك إقامــة العلاقات الدبلوماســية وقطعها 
ــات  ــرام الاتفاقي ــرب وإب ــلان الح ــي، وإع ــل الدبلوماس ــتوى التمثي ــل مس وتقلي
الدوليــة التــي لا تخالــف الدســتور...” )محكمــة القضــاء الإداري فــي الجلســة 

المنعقــدة بتاريــخ 2015/7/27(. 
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وعليــه، فانــه لا يجــوز القــول بــأن الاتفاقيــة محــل الطعــن تخــرج مــن ولايــة 
مجلـــ الدولــة بســبب تنظيمهــا لعلاقــة مصــر مــع دولــة أجنبيــة، إذ أن ليســت 
ــن  ــا م ــة لمصــر يجــوز اعتباره ــة الخارجي ــق بالعلاق ــي تتعل ــال الت كل الأعم
»أعمــال الســيادة«. كمــا ربطــت المحكمــة اعتبــار اتفاقيــة دوليــة كعمــل مــن 
ــة للدســتور  ــر مخالف ــة غي أعمــال الســيادة بضــرورة أن تكــون هــذه الاتفاقي
حتــى يجــوز اعتبارهــا مــن تلــك أعمــال، ومــن ثــم فــان الاتفاقيــات الدوليــة 
التــي تخالــف أحــكام الدســتور لا يجــوز اعتبارهــا عمــلًا مــن أعمــال الســيادة. 

7- قضت محكمة القضاء الإداري في حكم جهير لها ب:

ــاص  ــدم اختص ــة الإدارة بع ــن جه ــدي م ــع المب ــن الدف ــه ع ــث إن ــن حي “وم
المحكمــة والقضــاء عمومــاً بنظــر الدعــوي لتعلقهــا بعمــل مــن أعمــال الســيادة 
ــي  ــية الت ــال السياس ــن الأعم ــد م ــا يع ــة وتعديله ــات الدولي ــرام الإتفاقي لأن إب
ــم  ــن عل ــب ع ــم يغ ــه ل ــال الإدارة، فإن ــيادة لا أعم ــال الس ــن أعم ــدرج ضم تن
المحكمــة صــدور أحــكام قضائيــة اعتبــرت أن إبــرام المعاهــدات والإتفاقيــات 
الدوليــة وتعديلهــا وإنهــاء العمــل بهــا مــن أعمــال الســيادة إلا أن هــذه المحكمــة 
ســبق أن أسســت لإتجــاه جديــد فــي القضــاء فــي شــأن أعمــال الســيادة حيــث 
تبنــت معيــاراً جديــداً لتحديــد أعمــال الســيادة مفــاده أنــه كــي يتمتــع القــرار أو 
العمــل القانونــي بوصــف عمــل الســيادة الــذي يعصمــه مــن الخضــوع لرقابــة 
القضــاء فــإن ذلــك يســتوجب أن يكــون القــرار أو العمــل القانونــي متفقــاً وأحكام 
الدســتور فــإن كان مخالفــاً لأحــكام الدســتور فــلا يعصمــه مــن رقابــة القضــاء 
أن يســتتر فــي ســتر أعمــال الســيادة، وهــذا المعيــار يعلــي مــن احترام الدســتور 
ويصــون مبــدأ المشــروعية ويحفــظ للمواطــن حقــه الدســتوري فــي التقاضــي 
مجــرداً مــن قيــود تحصيــن الإدارة لأعمالهــا وقراراتهــا ســواء بشــكل مباشــر 
أو بشــكل غيــر مباشــر، وقــد أيــدت المحكمــة الإداريــة العليــا هــذا الاتجــاه49.

كما ذهبت المحكمة إلى القول صراحة في حيثيات حكمها:
 »مــن حيــث إن الســؤال الأساســي فــي هــذه القضيــة هــو هــل يجــوز لرئيــس 
ــات أو معاهــدات  ــة اتفاقي ــد أي ــي عق ــة عل ــة وللســلطة التشــريعية الموافق الدول
دوليــة تخالــف الدســتور؟ وممــا لا شــك فيــه أن ذلــك غيــر جائــز لأن احتــرام 

49 » حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 2013/3/6 في الدعوي رقم 28560 لسنة 67ق وحكم المحكمة الإدارية 
العليا بجلسة 2013/4/21 في الطعن رقم 13846لسنة 59ق عليا »

 



291

الدســتور وعــدم مخالفتــه أمــر واجــب الإحتــرام دائمــاً ولــو لــم يتضمــن نصــاً 
ينهــي عــن مخالفــة أحكامــه، وقــد تضمنــت المــادة )145( مــن الدســتور 
الصــادر بتاريــخ 2012/12/25 النــص علــي أنــه »..... ولا يجــوز إقرار أي 
معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور “ وهــذا النــص مــن قبيــل تأكيــد المؤكــد«.50

8-كمــا تطــور قضــاء مجلــس الدولــة المصــري تطــور لجهــة اعتبــار بعــض 
ــال الســيادة« تخضــع  ــى عمــل مــن »أعم ــة عل ــة أو المترتب ــال المتصل الأعم
لرقابــة القضــاء ولا يجــوز تحصينهــا ضــد رقابــة القضــاء، وذلــك فــي الحكــم 
الصــادر بجلســة 2010/2/27، حيــث اعتبــرت المحكمــة الإداريــة العليــا أن 
»شــمول عمليــة مركبــة تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة لعمــل مــن أعمــال الســيادة 
لا يســبغ حصانــة علــى مــا قــد يتصــل بهــا مــن أعمــال هــي طبيعتهــا مــن قبيــل 

القــرارت الإداريــة التــي تظــل خاضعــة لرقابــة القاضــي المشــروعية«.

كمــا طــور مجلــس الدولــة قضــاءه فــي مــا يخــص الاتفاقيــات الدوليــة، حيــث 
اعتبــرت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 2010/2/27 
ــة التــي تتمحــض عــن أعمــال تجاريــة تخضــع لرقابــة  أن »الاتفاقيــات الدولي
القضــاء لعــدم اعتبارهــا أعمــال ســيادة تنحســر عنهــا الرقابــة القضائيــة، 
وذلــك حتــى لــو اســتلزمت المــادة 151 مــن الدســتور عرضهــا علــى مجلــس 
ــا بجلســة  ــى حكــم المحكمــة الدســتورية العلي ــك عل ــي ذل الشــعب«، مســتندة ف
ــية- ــال السياس ــة “الأعم ــت نظري ــت أن: “وإن كان ــث قض 19/6/1993 حي
كقيــد علــى ولايــة القضــاء الدســتوري- تجــد فــي ميــدان العلاقــات والاتفاقيــات 
الدوليــة معظــم تطبيقاتهــا بأكثــر ممــا يقــع فــي المجــال الداخلــي، نظــراً لارتبــاط 
ــا، إلا  ــا العلي ــة ومصالحه ــيادة الدول ــية وس ــارات السياس ــدان بالإعتب ــذا المي ه
ــا كان  ــة -أي ــات الدولي ــع الإتفاقي ــأن جمي ــول ب ــاً إطــلاق الق ــس صحيح ــه لي أن
موضوعهــا- تعتبــر مــن »الأعمــال السياســية«. كمــا أنــه ليــس صحيحــاً أيضــاً 
القــول بــأن الإتفاقيــات الدوليــة التــي حددتهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 151 كم 
الدســتور، واســتلزمت عرضهــا علــى مجلــس الشــعب وموافقتــه عليهــا، تعتبــر 
ــة  ــي تخــرج عــن ولاي ــة مــن »الأعمــال السياســية« الت ــة تلقائي جميعــاً وبصف
القضــاء الدســتوري، ذلــك أن كلــى القوليــن الســابقين يتناقــض والأســاس الــذي 
ــى  ــة عل ــة القضائي ــن الرقاب ــال م ــذه الأعم ــتبعاد ه ــارات اس ــه اعتب ــوم علي تق
دســتوريتها، وهــي اعتبــارات ترجــع الــى طبيعــة الأعمــال ذاتهــا، وليــس الــى 

50  »الحكم 12300 لسنة 67 ق في 28 مايو 2013«
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طريقــة أو إجــراءات إبرامهــا والموافقــة والتصديــق عليهــا«. 

ــة،  ــات الدولي ــى الإتفاقي ــد إل ــا أن تمت ــة القضــاء يجــوز له ــإن رقاب ــم ف ــن ث وم
حتــى وإن كان لمجلــس النــواب اختصــاص رقابــي علــى هــذه الإتفاقيــات، ولا 
يمكــن إعتبــار رقابــة القضــاء علــى اتفاقيــة دوليــة خالفــت أحــكام الدســتور مــن 
ســبيل الإعتــداء علــى اختصاصــات مجلــس النــواب أو انتهــاك لمبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات المنصــوص عليــه فــي الدســتور المصــري متــى تعلــق الأمــر 
ــرة  ــى والفقــرة الأخي ــى نحــو يخالــف المــادة الأول ــة وجــاء عل بأراضــى الدول

مــن المــادة 151 مــن الدســتور المصــري. 

)ز( كيف فرض دستور 2013 واقعاً دستورياً مختلفاً؟

جــاءت مــواد الدســتور المصــري الحالــي لتُعلــي مــن شــأن التمســك بالأراضــي 
ــوم  ــتور مفه ــص الدس ــا قل ــا، كم ــط فيه ــى التفري ــود عل ــة ووضــع قي المصري

أعمــال الســيادة خاصــة فــي مــا يتعلــق بــالأرض، علــى النحــو التالــي: 

)1(ألقــى مفهــوم »حرمــة التــراب الوطنــي« بظلالــه علــى مناقشــات لجنتــى 
ــر جــاد نصــار  ــور جاب ــرح الدكت ــراء والخمســين لإعــداد الدســتور، فاقت الخب
ــى  ــا عل ــد فيه ــم التأكي ــة الخمســين لديباجــة الدســتور أن يت خــلال مناقشــة لجن
حرمــة التــراب الوطنــي مــع »إرفــاق خريطــة مصــر بحدودهــا ونطاقهــا 
ــاح  ــن المس ــام الدي ــور حس ــد الدكت ــة«51. وأك ــكام الانتقالي ــي الأح ــة ف الحدودي
علــى هــذا الاقتــراح فــي محضــر لاحــق52 حيــث أشــار أن »قــد ابتدعنــا فكــرة 
وضــع خريطــة ثابتــة لمصــر فــي الديباجــة، لأنــه وفقــاً للمعتقــدات المصريــة 
القديمــة فــإن الفرعــون المتوفــي لا يمكــن لــه دخــول العالــم الآخــر إلا اذا أقســم 
ــى  ــظ عل ــه حاف ــر أن ــط، والآخ ــل ق ــاء الني ــوث م ــم يل ــه ل ــا أن ــمين؛ أحدهم قس

حــدود مصــر«.

وفــي نفــس الســياق، لخــص الأســتاذ عمــرو موســى، رئيــس لجنــة الخمســين، 
ــا جــاء »كان  ــي الديباجــة ومــن ضمنه ــا ف ــي قُدمــت لتضمنيه المقترحــات الت
هنــاك مــن أكــد علــى محوريــة التعامــل مــع الوضــع فــي ســيناء لحمايــة الســيادة 
ــاً  ــر، أيض ــدة مص ــري لوح ــراب المص ــدة الت ــى وح ــداً عل ــة، وتأكي المصري

51  المحضر رقم 6 للجنة الخمسين، صفحة 22. 

52  المحضر رقم 7 للجنة الخمسين، صفحة رقم 17. 
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للتغلــب علــى التهديــدات الداخليــة والخارجيــة النابعــة مــن هنــاك«53. 

كذلــك أثنــاء مناقشــة لجنــة الخبــراء54 لصيغــة القســم الــذي يقولــه رئيــس 
ــم  ــري أن القس ــي فك ــار فتح ــار المستش ــه، أش ــه منصب ــل تولي ــة قب الجمهوري
ــي  ــط، وبالتال ــة فق ــس الجمهوري ــا رئي ــارات يلقيه ــس عب ــزام دســتوري ولي الت
عندمــا يقســم رئيــس الجمهوريــة علــى الحفــاظ علــى اســتقلال الوطــن وســلامة 
أراضيــه، فينشــأ عــن ذلــك التــزام دســتوري. واقتــرح المستشــار مجــدي 
العجاتــي55 إضافــة »أن أحافــظ علــى اســتقلال الوطــن وســلامة أراضيــه وعدم 

ــى المجتمــع مــن هــذا الأمــر. ــط فيهــا” بســبب الخــوف المســيطر عل التفري

وبالتالــي فــإن قســم رئيــس الجمهوريــة علــى ســلامة الأراضــي واحتــرام 
الدســتور يوجــب عليــه الالتــزام بحرمــة التــراب الوطنــي وعــدم التفريــط فــي 

ــا. أي شــبر منه

ــوزراء  ــس ال ــؤدي رئي ــى أن ي ــادة 165 عل ــي الم ــي ف ــص الدســتور الحال ون
وأعضــاء الحكومــة نفــس صيغــة القســم التــي يؤديهــا رئيــس الجمهوريــة، وكان 
هــذا متعمــداً مــن لجنــة الخمســين لإعــداد الدســتور56؛ ممــا يدلــل علــى إعــلاء 
ــاظ  ــة بالحف ــلطة التنفيذي ــزام كل أعضــاء الس ــى الت ــل عل ــة الأرض والعم قيم

عليهــا. 
)2(نصــت المــادة الأولــى مــن الدســتور على:« جمهوريــة مصــر العربية دولة 
ذات ســيادة، موحــدة لا تقبــل التجزئــة، ولا ينــزل عــن شــيء منهــا، نظامهــا 

جمهــوري ديمقراطــي، يقــوم علــى أســاس المواطنــة وســيادة القانــون...« 

وخــلال مناقشــة لجنــة الخبــراء لإعــداد الدســتور)لجنة العشــرة( للمــادة الأولــى 
مــن الدســتور57 التــي كان نصهــا هو:«جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة مســتقلة 
ــري  ــد خي ــار محم ــرح المستش ــة..«، فاقت ــل التجزئ ــدة لا تقب ــيادة موح ذات س
إضافــة مــا جــاء فــي دســتور 1923 مــن »جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة 

53  المحضر رقم 6 للجنة الخمسين، صفحة 28. 

54  المحضر رقم 8 للجنة الخبراء، الصفحات من 19 الى 31. 

55  المحضر رقم 8 للجنة الخبراء، صفحة رقم 50. 

56  المحضر رقم 29 للجنة الخمسين، الصفحة رقم 127. 

57  المحضر رقم 2 للجنة الخبراء، من صفحة 7 الى صفحة 15. 
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ــا”،  ــزول عــن شــئ منه ــة أو الن ــل التجزئ ــدة لا تقب ــيادة موح ــتقلة ذات س مس
موضحــاً أنــه بمقتضــى هــذه الإضافــة يتــم اســتبعاد أيــة اتفاقيــات حــول الأرض 
مــن نطــاق المــادة 145 حينــذاك )151 حاليــاً( “لرئيــس الجمهوريــة أن يبــرم 
المعاهــدات المتعلقــة بالمســائل الســيادية ويأخــذ موافقــة البرلمــان”، قائــلًا نصــاً 
“ونلغــي مــن صلاحيــات الرئيـــ النــزول عــن جــزء مــن الدولــة، وهــذا مــا 
كان مقصــود فــي دســتور 1923 أن يحــرم الملــك مــن أن يتصــرف فــي أي 
جــزء مــن الأرض، فتــم وضــع هــذا النــص، فنحــن لا نريد أن نعــرض البلاد أن 
تكــون ســيادتها خاضعــة لتركيبــة رئيـــ الجمهوريــة أو ميولــه أو اتجاهاتــه، 
فلابــد لهــذا الدســتور أن يحفــظ لهــا هــذا الكيــان«. وأضــاف المستشــار محمــد 
خيــري رداً علــى ســؤال أحــد أعضــاء اللجنــة لــه عــن المقصــود مــن العبــارة، 
ــدات  ــن معاه ــة م ــذه الجزئي ــرج ه ــا أخ ــزول عــن شــئ منه أضــاف »أو الن

الســيادة التــي يبرمهــا رئيـــ الجمهوريــة«. 

أمــا فــي لجنــة الخمســين، فــدارت المناقشــة حــول عبــارة »التنــازل عــن شــيء 
ــتاذ  ــرح الأس ــة، واقت ــرو موســى ركيك ــتاذ عم ــا الأس ــث اعتبره ــا«58 حي منه
محمــد ســلماوي الإكتفــاء بعبــارة »لا تقبــل التجزئــة«، ولكــن الأســتاذة منــى 
ــاروا أن  ــوان أش ــاء رش ــتاذ ضي ــي والأس ــوت البياض ــس صف ــار والق ذو الفق
التجزئــة غيــر التنــازل؛ ممــا يعنــي ضــرورة وجــود اللفظيــن لحمايــة الأراضي 
المصريــة، ودار النقــاش حــول إيجــاد عبــارة أفضــل مــن »عــن شــيء منهــا«، 
ــاش  ــلحة( النق ــوات المس ــل الق ــركات )ممث ــن ب ــد الدي ــواء مج ــم الل ــى حس حت
بالإشــارة أن العبــارة وردت فــي دســتور 1923 علــى النحــو التالــي«ولا 

ينــزل عــن شــيء منهــا«؛ وتمــت الموافقــة علــى النــص بالإجمــاع. 

)3(وعنــد مناقشــة المــادة 145 مــن دســتور 2012 )151 فــي الدســتور 
الحالــي(، والتــي كان نصهــا »يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا 
ــس الشــعب،  ــة مجل ــد موافق ــا بع ــرم المعاهــدات ويصــدق عليه ــة ويب الخارجي
وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد التصديــق عليهــا ونشــرها وفقــاً لأحكام الدســتور، 
وبالنســبة لمعاهــدات الصلــح والتحالــف وجميــع المعاهــدات التــي تتعلــق 
ــق  ــم التصدي ــا ولا يت ــتفتاء عليه ــن للإس ــوة الناخبي ــب دع ــيادة تج ــوق الس بحق
عليهــا إلا بعــد موافقــة عــدد الأصــوات الصحيحــة المشــاركة فــي الإســتفتاء، 
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدات تخالــف أحكام الدســتور أو 
يترتــب عليهــا تعديــل أو إنتقــاص مــن إقليــم الدولــة«، أقتــرح المستشــار صلاح 

58  المحضر رقم 19 للجنة الخمسين، الصفحات 55 و56.
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فــوزي، عضــو لجنــة الخبــراء، الإبقــاء علــى نــص المــادة 151 مــن دســتور 
1971 حيــث أنهــا فــردت جانبــاً مــن القيــود علــى المعاهــدات المتعلقــة 
بالســيادة، وأكــد المستشــار حســن بســيوني علــى هــذا الأمــر حيــث أشــار أن 
»المــادة 151 مــن دســتور 71 أرى أنهــا أكثــر انضباطــاً وأكثــر تقيــداً لســلطة 
ــور  ــرام المعاهــدات”59. وفــي هــذا الســياق أشــار الدكت ــة فــي إب رئيـــ الدول
فتحــي فكــري أنــه لابــد تعديــل نــص المــادة 151 مــن دســتور 1971 حيــث 
ــل  ــا التعدي ــب عليه ــدات يترت ــرام معاه ــة إب ــى امكاني ــوي عل ــت تحت ــا كان انه
فــي أراضــي الدولــة، وهــو المبــدأ الــذي رفضتــه اللجنــة، وبالتالــي لا يجــوز 
تضمينــه فــي المــادة، كمــا اقتــرح أن يكــون الموافقــة علــى المعاهــدات التــي 
ــا  ــي فيه ــه لا يكف ــث أن ــى اســتفتاء شــعبي حي ــاء عل ــوق الســيادة بن ــق بحق تتعل
موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء البرلمــان. ولتوضيــح معنــى »حقــوق الســيادة«، 
أشــار الدكتــور فتحــي فكــري أنهــا مثــل تقييــد الحركــة فــي ســيناء، ورداً علــى 
ســؤال المستشــار علــي عــوض حــول ارتبــاط حقــوق الســيادة بملكيــة الأرض، 
أشــار الدكتــور فتحــي فكــري أنهــا مثــل منــع تواجــد قــوات الجيــش فــي منطقــة 
مــا. واقتــرح المستشــار محمــد الشــناوي إضافــة »ألا يجــوز إقــرار أي معاهــدة 
تخالــف أحــكام الدســتور أو تنطــوي علــى الانتقــاص مــن إقليــم الدولــة” معبــراً 
ــد  ــة ومشــيراً أن التأكي ــم الدول ــاص مــن إقلي ــة للإنتق ــه مــن أي عملي عــن خوف
علــى المعنــى الــذي ورد فــي المــادة الأولــى ضــروري بســبب التجربــة التــي 
عاشــها الشــعب المصــري، وليؤكــد فــي “ذهــن الحاكــم مــن الدرجــة الأولــى أيــا 
كان الحاكــم أنــه لا يجــوز الانتقــاص مــن الإقليــم المصــري أبــداً مهمــا كان”60. 
ــاص  ــيادة والانتق ــوق الس ــن حق ــرق بي ــري الف ــد خي ــار محم ــح المستش ووض
ــل  ــيادة مث ــر الس ــن مظاه ــر م ــول مظه ــا نق ــن عندم ــة: “نح ــم الدول ــن إقلي م
قاعــدة عســكرية هــذا نريــد فيــه اســتفتاء أمــا هنــا فــي مســألة الانتقــاص مــن 
أراضــي الدولــة لــم تعــرض علــى الاســتفتاء محــرم عرضهــا علــى المجلـــ 

أو الاســتفتاء كقاعــدة عامــة”61. 

وتدلــل هــذه المناقشــات علــى خــروج المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا الانتقاص 
مــن إقليــم الدولــة مــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، وبالتالــي فهــي لا تنــدرج 
تحــت مصطلــح »أعمــال الســيادة«؛ كمــا تؤكــد هــذه المناقشــات علــى بطــلان 

59  محضر رقم 8 للجنة الخبراء، صفحة رقم 69.

60  محضر رقم 8 للجنة الخبراء الصفحات رقم 72 و73.

61  محضر رقم 8 للجنة الخبراء صفحة رقم 73.
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مثــل هــذه الاتفاقيــات وعــدم جــواز عرضهــا علــى مجلــس الشــعب لاقرارهــا 
ولا حتــى علــى الاســتفتاء الشــعبي. 

ــح  ــراء62 حــول مصطل ــة الخب ــي لجن ــاش ف ــى مــا ســبق، دار النق ــة إل بالإضاف
ــادة،  ــة أن التعديــل قــد يكــون بالزي »التعديــل« حيــث أشــار عضــو مــن اللجن
ــى حظــر  ــاء عل ــع الإبق ــل« م ــرح حــذف »تعدي ــك اقت ــد لذل ــر الجي وهــو الأم
ــة العامــة »لا  ــراح الأمان ــم مناقشــة اقت ــم ت ــة«. ث ــم الدول »الانتقــاص مــن اقلي
تبــرم المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة إلا بعــد موافقــة مجلــس الشــعب 
عليهــا بالأغلبيــة الســابقة وموافقــة الشــعب عليهــا فــي الإســتفتاء، وفــي جميــع 
الأحــوال لا يجــوز إقــرار أي معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو يكــون مــن 
ــت  ــل، وذهب ــة تعدي ــذف كلم ــذي ح ــة« ال ــم الدول ــن إقلي ــاص م ــأنها الإنتق ش
المناقشــة أن كلمــة تعديــل لــن تــؤدي أبــداً إلــى الزيــادة فــي الحــدود. ثــم أكــد 
عضــو مــن اللجنــة أن النــص أن »المعاهــدة لا تخالــف أحــكام الدســتور« تتفــق 
مــع ســياق »لا ينــزل عــن شــيء منهــا« الــوارد فــي المــادة الأولــى، والقصــد 
التأكيــد علــى هــذا المعنــى؛ وهــو مــا يدلــل علــى رغبــة المشــرع الدســتوري 
مــن الحــد مــن صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة فــي تعديــل الحــدود أو الانتقــاص 
مــن إقليــم الدولــة بــأي حــال مــن الأحــوال، وإخــراج مثــل هــذه المعاهــدات مــن 
أعمــال الســيادة. ولــم يتطــرق النقــاش فــي لجنــة الخمســين63 حــول هــذا الأمــر، 
ــاء  ــادة أو الاكتف ــى الم ــة إل ــات الدولي ــة الإتفاقي ــاش حــول إضاف ــل ذهــب النق ب

بتعبيــر »المعاهــدات«. 

ــات  ــت مناقش ــة، فذهب ــس الجمهوري ــات رئي ــا يخــص صلاحي ــي م ــا ف )4(أم
كل مــن لجنتــى الخبــراء والخمســين لإعــداد الدســتور إلــى تقليــص هــذه 

الصلاحيــات وفــرض رقابــة علــى ممارســتها. 

فشــدد الأســتاذ حســن بســيوني، عضــو لجنــة الخبــراء، علــى ضــرورة الحــد 
مــن ســلطات رئيــس الجمهوريــة »للحيلولــة دون الاســتبداد وصناعــة فرعــون 
جديــد« وأن ذلــك يتــم مــن خــلال ممارســة اللجنــة لدورهــا فــي وضــع القيــود 
اللازمــة للحيلولــة دون ذلــك64. كمــا أشــار المستشــار مجــدي العجاتــي لنقطــة 
مهمــة جــداً نذكرهــا نصــاً لنستشــف منهــا نيــة المشــرع الدســتوري فــي الحــد 

62  المحضر رقم 14 للجنة الخبراء الصفحات 27 و28. 

63  المحضر رقم 29 للجنة الخمسين، الصفحات من 3 إلى 5. 

64  المحضر رقم 8 للجنة الخبراء، صفحة رقم 24. 



297

ــال الســيادة، فأشــار  ــة والتقليــص مــن أعم ــس الجمهوري ــات رئي مــن صلاحي
ــه يســتطيع عمــل كل  ــة يظــن أن ــا نلاحــظ أن رئيــس الجمهوري ــه: “انن ــى ان إل
شــيء يقــول قــررت كــذا ومنحتكــم كــذا وهــذه ملحوظــة فعــلًا وعندمــا تتكلــم 
يقــول أنــا رئيــس الجمهوريــة، ويعتقــد أنــه يســتطيع فعــل كل شــيء، انــه ملــك 
ــارة التــي ذكرهــا المستشــار خيــري وهــي فعــلًا  الملــوك، لذلــك أتمســك بالعب
تقــول لــه اســتفيق أنــت حــدودك فعــلًا واختصاصاتــك مبينــة فــي الدســتور لا 

تخــرج عنهــا”65.

ــي يجــب أن  ــادئ الت ــة الخمســين لديباجــة الدســتور والمب ــاء مناقشــة لجن وأثن
يقــوم عليهــا، أشــار المهنــدس محمــد ســامي إلــى ضــرورة أن يكــون رئيــس 
الجمهوريــة مجــرد موظــف عمومــي بدرجــة رئيــس دولــة، ممــا يترتــب عليــه 

ــه66. ــص صلاحيات تقلي

النتائج المستخلصة من عرض نظريه أعمال السيادة:

ــأن نحــدد أهــم  ــع محــل البحــث ـ ــه نظــر الدف ــا يقتضي ــوفى حــدود م ــا ـ يمكنن
ــى: ــو التال ــى النح ــة عل ــام المحكم ــا أم ــي نضعه ــج الت النتائ

أولًا: أن عمــل الســياده قــد يكــون عمــلًا قانونيــاً ينطبــق عليــه تعريــف القــرار 
الإداري، وقــد يكــون عمــلًا ماديًــا.

ثانيــاً: أنــه لا يوجــد ـ ســواء فــي مصــر أو فرنســا تعريــف جامــع مانــع لأعمــال 
الســيادة، وإن كان القضــاء المصــري يســتعين فــي ذلــك بالتفرقــه بيــن نشــاط 

الحكومــة ونشــاط الإدارة.

ثالثــاً: تعريــف أعمــال الســيادة يرتبــط بشــكل مباشــر بتطــور دســتور الدولــة، 
ومبادئــه الأساســية التــي ينــص عليهــا، بالإضافــة إلى تطــور القضــاء ومفاهيمه 

وتطــور الظــروف السياســية للدولــة.

وقــد خضــع الدســتور المصــري إلــى تغييــرات جذريــة فــي محتــواه عمــا كانــت 
عليــه وقــت تشــريع »أعمــال الســيادة« وتــم تقليــص دور رئيــس الجمهوريــة 
فــي الدســتور المعمــول بــه حاليــاً وتعزيــز الرقابــة علــى قراراتــه واعمالــه كمــا 

65  المحضر رقم 8 للجنة الخبراء صفحة رقم 29.

66  محضر رقم 5 للجنة الخمسين، صفحة رقم 11.
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قــرارات وأعمــال الحكومــة.

فقــد نصــت المــادة 97 مــن الدســتور علــى: »التقاضــي حــق مصــون ومكفــول 
للكافــة. وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي، وتعمــل علــى ســرعة 
الفصــل فــي القضايــا، ويحظــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار اداري مــن رقابــة 
القضــاء، ولا يحاكــم الشــخص إلا أمــام قاضيــه الطبيعــي، والمحاكم الإســتثنائية 

محظــورة«.

وعلــى ذلــك، فــإن هــذه المــادة، تعــزز الرقابــة القضائيــة علــى الأعمــال 
ــة  ــس رغب ــا يعك ــاء مم ــة القض ــن رقاب ــا م ــر تحصينه ــل وتحظ ــة، ب الإداري
ــتخدام  ــاءة اس ــن إس ــد م ــة والح ــذه الرقاب ــيع ه ــي توس ــتوري ف ــرع الدس المش
ــر  ــى تغي ــل عل ــذي يدل ــر ال ــو الأم ــة. وه ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــلطة م الس
الوضــع السياســي لســلطات رئيــس الجمهوريــة والحكومــة فــي الوقــت الحالــي 
عمــا كانــت عليــه تحــت دســتور 1971 وأثنــاء تشــريع قانونــي مجلــس الدولــة 
والســلطة القضائيــة. وان الحــد مــن ســلطات رئيــس الجمهوريــة الــذي نلاحظــه 
ببســاطة عنــد قــراءة الدســتور المصــري يعكــس بشــكل كبيــر تقلــص الأعمــال 
التــي تُعــد »أعمــال ســيادة«، وتفتــح البــاب لمزيــد مــن الرقابــة القضائيــة علــى 

ــة.  ــس الجمهوري ــرارات وأعمــال رئي ق

ــة أن  ــس الجمهوري ــى أن: »لرئي ــه عل ــادة 157 من ــي الم ــتور ف ــص الدس فن
يدعــو الناخبيــن للإســتفتاء فــي المســائل التــي تتصــل بمصالــح البــلاد العليــا، 
ــم  ــد حج ــتور ق ــإن الدس ــه، ف ــتور«. وعلي ــكام الدس ــف أح ــا لا يخال ــك فيم وذل
عمــل مــن أعمــال الســيادة علــى رئيــس الجمهوريــة وهــي تلــك التــي تتعلــق 
ــا، شــارطاً ألا تخالــف أحــكام الدســتور، وهــو مــا يدلــل  ــح البــلاد العلي بمصال
ــة بشــكل عــام، بمــا فيهــا أعمــال  ــات رئيــس الجمهوري ــى تقليــص صلاحي عل
الســيادة لتحتــرم دائمــاً أحــكام الدســتور، الــذي هــو النــص التشــريعي الأعلــى 

فــي الدولــة.

ونصــت المــادة 1 مــن الدســتور الحالــي علــى أن: »جمهوريــة مصــر العربيــة 
ــا،  ــيء منه ــن ش ــزل ع ــة، ولا ين ــل التجزئ ــدة لا تقب ــيادة، موح ــة ذات س دول
نظامهــا جمهــوري ديمقراطــي، يقــوم علــى أســاس المواطنــة وســيادة القانون«. 

ونصــت المــادة 139 منــه علــى أن: »رئيــس الجمهوريــة هــو رئيــس الدولــة، 
ــى اســتقلال  ــح الشــعب ويحافــظ عل ــة، يرعــى مصال ورئيــس الســلطة التنفيذي
الدســتور ويباشــر  بأحــكام  الوطــن ووحــدة أراضيــه وســلامتها، ويلتــزم 
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ــه«.  ــن ب ــى النحــو المبي ــه عل اختصاصات

ــة فــي  ــة الدول ــل رئيــس الجمهوري ــى أن: »يمث ــه عل ونصــت المــادة 151 من
علاقتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس 

النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً لأحــكام الدســتور.

ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد اعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة.

وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 
يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن أقليــم الدولــة« 

وعليــه، فــان الدســتور قــد ولــى اهتمــام خــاص بوحــدة أراضــي الدولــة علــى 
نحــو لــم ينــص عليــه دســتور 1971، حتــى يمكــن لنــا القــول، ان مبــدأ 
أراضــي الدولــة يعــد مبــدأ أساســي مــن مبــادىء الدســتور المصــري. والــزم 
الدســتور رئيــس الجمهوريــة بالحفــاظ علــى هــذه الوحــدة، وقلــص صلاحياتــه 
فــي مــا يخــص أي اتفاقيــات تتعلــق بوحــدة أراضــي الدولــة. وفــي حيــن نــص 
ــح  ــدات الصل ــى أن معاه ــى »عل ــه عل ــادة 151 من ــي الم ــتور 1971 ف دس
والتحالــف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا تعديــل 
فــي أراضــي الدولــة، أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة، أو التــي تحمــل خزانــة 
الدولــة شــيئاً مــن النفقــات غيــر الــواردة فــي الموازنــة، تجــب موافقــة مجلــس 
الشــعب عليهــا«، جــاء الدســتور الحالــي ليخــرج الاتفاقيــات المتعلقــة بالصلــح 
والتحالــف ومــا يتعلــق مــن حقــوق الســيادة مــن ولايــة البرلمــان، وأرجعهــا الــى 
ولايــو وقــرار الشــعب مصــدر الســلطات، حيــث الــزم الدولــة بتنظيــم اســتفتاء 
عليهــا، والــزم البرلمــان بعــدم التصديــق عليهــا الا بعــد اعــلان موافقــة الشــعب. 

أمــا المعاهــدات التــي تخالــف أحــكام الدســتور أو تــؤدي إلــى التنــازل علــى أي 
جــزء مــن إقليــم الدولــة، فقــد منــع الدســتور إبرامهــا منعــاً باتــاً، فــلا يجــوز أن 
ــا البرلمــان، ولا أن يُســتفتى  ــق عليه ــة، ولا أن يواف يبرمهــا رئيــس الجمهوري
عليهــا الشــعب. وهــي بذلــك تخــرج مــن نطــاق ســلطة الحُكــم للســلطة التنفيذيــة، 
ولا يجــوز أن تدخــل فــي مجــال الاعمــال البرلمانيــة وتحصيــن الرقابــة عليهــا، 
فهــي وفقــاً لأحــكام الدســتور باطلــة ومنعدمــة وأي اجــراءات مُتخــذة فــي ســبيل 
اقرارهــا بمــا فــي ذلــك عرضهــا علــى مجلــس النــواب تعــد باطلــة ومنعدمــة 
كذلــك. كمــا أن عرضهــا علــى القضــاء وقيــام القضــاء بالرقابــة عليهــا لا يُعــد 
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انتهــاكاً لمبــدأ أعمــال الســيادة اذ وضحنــا أعلاه أن ليســت كل الاتفاقيــات الدولية 
ــات  ــون الاتفاقي ــد أن تك ــه لاب ــيادة«، وأن ــال الس ــة »أعم ــن نظري ــل ضم تدخ
تحتــرم مــواد الدســتور حتــى يمكــن اعتبــار ابرامهــا عمــل مــن اعمــال الســيادة. 

ــة القضــاء  ــم الصــادر مــن محكم ــى الحك ــاس عل ــا القي ــه لا يجــوز هن ــا أن كم
الإداري بجلســتها المنعقــدة بتاريــخ 2015/2/17 باعتبــار الاتفــاق المبــرم بين 
جمهوريــة مصــر العربيــة والجمهوريــة القبرصيــة لتحديــد المنطقــة الاقتصادية 
ــب  ــم يترت ــه ل ــك لان ــن عمــلًا مــن أعمــال الســيادة، وذل ــن الدولتي الخالصــة بي
عليــه التنــازل عــن أي جــزء مــن اقليــم الجمهوريــة المصريــة ولــم يخالــف أي 

حكــم مــن أحــكام الدســتور المصــري. 

وبمــا أنــه مــن واقــع المســتندات المقدمــة إلــى المحكمــة، فــإن جزيرتــي تيــران 
وصنافيــر جــزء مــن الاقليــم المصــري، وابــرام اتفاقيــة يترتــب عليهــا التنــازل 
ــن  ــل ضم ــه يدخ ــع بان ــوز الدف ــدم، ولا يج ــل ومنع ــراء باط ــد إج ــا يُع عليهم
تعريــف »أعمــال الســيادة« لرئيــس الجمهوريــة، حيــث أن الدســتور المصــري 
ــس  ــات رئي ــن نطــاق صلاحي ــرار يخــرج م ــذا الق ــل ه ــة أن مث ــص صراح ن
ــي الدســتور  ــررة ف ــد اســاء اســتخدام ســلطته المق ــك ق ــو بذل ــة، وه الجمهوري

ــف الدســتور المصــري.  وخال

فقــد مــرت الأوضــاع الدســتورية فــي مصــر خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة 
ــلان  ــذ الإع ــتورية من ــق الدس ــا الوثائ ــي تضمنته ــورات الت ــن التط ــد م بالعدي
ــخ 2011/3/30 مــروراً بالدســتور الصــادر عــام  الدســتوري الصــادر بتاري
2012 والإعــلان الدســتوري الصــادر بتاريــخ 2013/7/8 انتهــاءاً بالدســتور 
ــه عــن توجــه المشــرع  ــادة )151( من ــي الم ــذي جــاء ليكشــف ف ــى وال الحال
الدســتوري إلــي تقييــد جميــع ســلطات الدولــة فــي إبــرام المعاهــدات والتصديــق 
ــى ممارســة هــذا  ــود عل ــط والقي ــد مــن الشــروط والضواب ــا بوضــع مزي عليه

الاختصــاص.

حيــث مايــزت تلــك المــادة بيــن عــدة فروض لإبــرام المعاهــدات، فجــاء الفرض 
الاول فــي عمــوم إبــرام المعاهــدات ومنــح الدســتور رئيــس الجمهوريــة الحــق 
ــة  ــد موافق ــا الا بع ــق عليه ــن التصدي ــه م ــه منع ــدات الا أن ــرام المعاه ــي إب ف
ــح  ــدات الصل ــي معاه ــترط ف ــى فاش ــرض الثان ــاء الف ــم ج ــواب، ث ــس الن مجل
والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة دعــوة الناخبين للاســتفتاء علــي المعاهدة 
وموافقتهــم قبــل التصديــق عليهــا، وأخيــراً منــع إبرام أيــة معاهدة تخالــف أحكام 
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الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة، وبذلــك 
النــص أخضــع المشــرع الدســتورى ابــرام المعاهــدات والتصديــق عليهــا لنظــام 
قانونــي دقيــق ومنضبــط، فيتعيــن أن تكــون اجــراءات ابــرام المعاهــدات متقيــدة 
ــوص  ــروط المنص ــط والش ــي الضواب ــتورياً، وأن تراع ــددة دس ــر المح بالأط
عليهــا، وحاصــل هــذا النظــام الدســتوري والقانونــي أن ســلطة الحكومــة ليســت 
ــدة، حــدد المشــرع الدســتوري تخومهــا  ــة وإنمــا هــي ســلطة مقي ســلطة مطلق
وضبــط حدودهــا ومداهــا وحــد مــن غلوائهــا، وأصبــح اختصاصهــا فــي هــذا 
ــاه  ــون بمعن ــذاً لأحــكام القان ــاً وتنفي ــارس تطبيق الشــأن اختصاصــاً يباشــر ويم
ــه  ــه وتجاوزت ــون، إن هــي خرجــت علي ــذي يشــمل الدســتور والقان ــام وال الع
ــة  ــان أبرامــت اتفاقي ــة ب ــة الثالث ــوارد فــي الحال ووقعــت فــي نطــاق الحظــر ال
ــم  ــن إقلي ــازل عــن أي جــزء م ــا التن ــب عليه ــت أحــكام الدســتور أو ترت خالف
الدولــة، أضحــى عملهــا باطــلًا وتعيــن علــى الســلطة القضائيــة ان تســتنهض 
ولايتهــا العامــة واختصاصهــا الأصيــل بمراقبــة تصرفاتهــا، والتصــدى لهــا، 
متــى اتصــل ذلــك بهــا وفقــاً للاجــراءات والقواعــد القانونيــة المنظمــة لذلــك، 

لتردهــا إلــى حــدود المشــروعية القانونيــة والدســتورية.

والــذي يؤكــد ذلــك وضــوح المغايــرة بيــن نــص الدســتور الحالــي فــي الفقــرة 
الأخيــرة مــن المــادة )151( والتــي نصــت علــى أنــه: )وفــى جميــع الأحــوال لا 
يجــوز إبــرام أيــة معاهــدات تخالــف أحــكام الدســتور أو يترتــب عليهــا التنــازل 
ــي دســتور 2012  ــن نــص نظيرتهــا ف ــة( وبي ــم الدول عــن أي جــزء مــن إقلي
– وهــى المــادة )145( – التــي كانــت تنــص فــي فقرتهــا الأخيــرة علــى أنــه: 
)ولا يجــوز إقــرار أي معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور(، فالملاحــظ أن دســتور 
2012 حظــر إقــرار المعاهــدة متــى كانــت تخالــف أحكامــه، والمكلــف بعــدم 
إقــرار المعاهــدة فــي تلــك الحالــة هما مجلســي الشــعب والشــورى، اما الدســتور 
ــة الحــال  ــح بطبيع ــو مصطل ــرام وه ــى الإب ــه الحظــر عل ــد ورد في ــى فق الحال
أوســع وأشــمل مــن مصطلــح »إقــرار المعاهــدات«، والحظــر فيــه عــام؛ يمتــد 
إلــى الســلطة التنفيذيــة فيحظــر عليهــا كل عمــل مــن أعمــال إبــرام المعاهــدات 
الدوليــة بمــا فيهــا التوقيــع عليهــا؛ كمــا يمتــد ليشــمل كل ســلطات الدولــة، ومــن 
ضمنهــا الســلطة القضائيــة بوصفهــا الرقيــب علــى مبــدأ المشــروعية وســيادة 
القانــون، الــذي لا يتحقــق إلا بقيــام الرقابــة القضائيــة علــى شــرعية قــرارات 
وأعمــال الســلطة التنفيذيــة، واهــدار مبــدأ الرقابــة القضائيــة فــي هــذة الحالــة 
ــك  ــه، لذل ــدأ المشــروعية ذات اســتناداً لاعمــال الســيادة مــن شــأنه أن يهــدر مب
يتعيــن العــودة الــى الأصــل الدســتوري العــام وهــو كفالــة حــق التقاضــي للنــاس 
كافــة دون تقييــد، وعلــى المحاكــم وهــي بصــدد تكييــف تلــك الأعمــال الشــاردة 
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عــن اختصاصهــا، أن تراعــي أن ذلــك الحــق هــو حــق دســتوري أصيــل ومــا 
عــداه يكــون اســتثناء علــى هــذا الأصــل يجــب عــدم التوســع فيــه، وأنــه المــلاذ 

الاخيــر للمواطنيــن لتبيــان وجــه الحقيقــة وهــو الــذي يكفــل تقييــد الســلطة 

ــي حــدود المشــروعية إن هــي  ــل ردهــا إل ــون كمــا يكف ــة بقواعــد القان التنفيذي
ــك الحــدود. جــاوزت تل

ــي  ــت ف ــى وقع ــيادة مت ــال الس ــك بأعم ــة أن تتمس ــلطة التنفيذي ــوز للس ــلا يج ف
ــا،  ــادة )151( المشــار اليه ــرة مــن الم ــرة الاخي ــا الفق ــي حظرته ــة الت المخالف
فعلــى ســبيل المثــال إذا تــم إعــلان إبــرام معاهــدة مــن غيــر مختــص أو 
بالمخالفــة للإجــراءات التــي نــص عليهــا الدســتور أو بالمخالفــة للدســتور ذاتــه 
ــك  ــي تل ــم القضــاء ف ــة، وحك ــم الدول ــن اقلي ــازلًا عــن جــزء م ــت تن أو تضمن
الأحــوال بعــدم الاختصــاص باعتبارهــا مــن أعمــال الســيادة فــإن أثــر حكمــه 
علــى المجتمــع لا يختلــف عــن الأثــر المترتــب فــي حالــة إنــكار العدالــة بعــدم 
الحكــم فــي الدعــاوى، فيضيــع العــدل، وتهــدر الحقــوق، ويعجــز الأفــراد عــن 

ــة. ــة القضائي ــاب الحماي ــك المعاهــدات لغي ــار تل مواجهــة آث

ولمــا كان الدســتور فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )151( قــد حظــر علــى 
الســلطة التنفيذيــة إبــرام اتفاقيــات مــن شــأنها التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم 
الدولــة فــإن قيــام الحكومــة بالتوقيــع علــى اتفــاق يتضمــن ذلــك لا يعــد عمــلا 
مــن أعمــال الســيادة وإنمــا هــو عمــل مــن أعمــال الإدارة ممــا يختــص القضــاء 
بنظــر الطعــن عليــه التزامــا بحكــم المــادة )97( مــن الدســتور والــذي حظــر 
تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء, ومــن ثــم فــإن تقديــر 
ــل  ــا يدخ ــار إليه ــة المش ــى الاتفاقي ــة عل ــة المصري ــع الحكوم ــروعية توقي مش
ــص  ــن الدســتور ون ــادة )190( م ــص الم ــا لن ــة طبق ــذه المحكم ــة ه ــي ولاي ف

البنــد)14( مــن المــادة العاشــرة مــن قانــون مجلــس الدولــة.

ولا يجــوز القــول بانــه ســبق لمحكمــة القضــاء الإداري ان قضــت بعــدم 
ــا بنظــر الدعــوي فــي دعــاوى مشــابهة، فاختــلاف النظــام  اختصاصهــا ولائي
القانونــى والدســتورى، واســتحداث حكمــاً جديــداً حظــر بموجبــه حظــراً مطلقــاً 
التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة بحكــم خــاص، بالاضافــة الــى تفــرد 
كل دعــوى عــن الاخــرى فــي وقائعهــا وأســبابها، يجعــل الاســتناد إلــى ســوابق 

الأحــكام غيــر مفيــد لجهــة الإدارة فــي هــذا الشــأن.

والتطــور الدســتوري الحاصــل بوضــع ضوابــط وقيــود علــى اختصــاص 
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ــة بإبــرام المعاهــدات والتصديــق عليهــا ينبغــي أن يقابــل مــن  الســلطة التنفيذي
جانــب القضــاء باجتهــاد جديــد يتوافــق مــع هــذا التطــور لضمــان تحقيــق قصــد 
المشــرع الدســتوري المتمثــل فــي توفيــر المزيــد مــن الحمايــة لأحــكام الدســتور 
ولأقليــم الدولــة علــى وجــه يحــد مــن إســاءة اســتعمال الســلطة التنفيذيــة 
لاختصاصهــا فــي هــذا الشــأن، وعــدم إخضاعهــا لرقابــة القضــاء يترتــب عليــه 
نتائــج غيــر منطقيــة وتــؤدي إلــي تأييــد مــا قــد يلحقهــا مــن مخالفــة الدســتور.

ولا يجــوز القــول أن احــكام المحاكــم قــد اســتقرت علــى أن المعاهــدات الدوليــة 
ــه  ــردود علي ــك م ــث أن ذل ــيادة حي ــال الس ــن أعم ــال ضم ــة الح ــل بطبيع تدخ
ــة  ــت نظري ــه وإن كان ــن:« إن ــا م ــة الدســتورية العلي ــه المحكم ــت الي ــا انته بم
ــي  ــد ف ــتوري- تج ــة القضــاء الدس ــى ولاي ــد عل ــية« – كقي ــال السياس »الأعم
ــع فــي  ــر ممــا يق ــة معظــم تطبيقاتهــا بأكث ــات الدولي ــات والاتفاقي ــدان العلاق مي
المجــال الداخلــي، نظــراً لارتبــاط ذلــك الميــدان بالاعتبــارات السياســية وســيادة 
ــع  ــأن جمي ــول ب ــه ليــس صحيحــاً إطــلاق الق ــا، إلا أن ــة ومصالحهــا العلي الدول
الاتفاقيــات الدوليــة- أيــا كان موضوعهــا- تعتبــر مــن »الأعمــال السياســية«. 
ــي حددتهــا  ــة الت ــات الدولي ــأن الاتفاقي ــول ب ــه ليــس صحيحــاً أيضــا الق ــا أن كم
ــى  ــا عل ــتلزمت عرضه ــتور واس ــن الدس ــادة 151 م ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
مجلــس الشــعب وموافقتــه عليهــا، تضحــى جميعهــا- وتلقائيــا- مــن »الأعمــال 
السياســية« التــي تخــرج عــن ولايــة القضــاء الدســتوري، ذلــك أن كلا القوليــن 
الســابقين يتناقــض والأســاس الــذي تقــوم عليــه اعتبارات اســتبعاد هــذه الأعمال 
مــن الرقابــة القضائيــة علــى دســتوريتها، وهــى اعتبــارات ترجــع إلــى طبيعــة 
الأعمــال ذاتهــا وليــس إلــى طريقــة أو إجــراءات إبرامهــا والتصديــق عليهــا.

)قضية رقم 10 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا »دستورية« 
اتفاقية تأسيـ المصرف العربي الدولي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19 

يونية سنة 1993 (

وممــا تقــدم لا يســوغ للطاعنيــن التســتر بأعمــال الســيادة للإفــلات مــن الرقابــة 
ــة القضــاء  ــه محكم ــا قضــت ب ــإن م ــه ف ــل، وعلي ــزاع الماث ــي الن ــة ف القضائي
الإداري مــن اختصاصهــا بنظــر النــزاع هــو تطبيــق صحيــح لنصــوص 

ــتور. الدس
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رابعاً: النزاع الماثل لا يعد طعناً على أعمال برلمانية:
إن ابــرام المعاهــدات وفقــاً لحكــم المــادة )151( مــن الدســتور – المذكــورة – 
يمــر بعــدة مراحــل تبــدأ أولهــا بإبــرام المعاهــدة مــن خــلال الســلطة التنفيذيــة 
ممثلــة فــي رئيــس الجمهوريــة وذلــك بإجــراء المفاوضــات التمهيديــة توصــلًا 
لإختتامهــا بالتوقيــع علــى وثيقتهــا، يلــي ذلــك المرحلــة الثانيــة متمثلــة فــي دور 
مجلــس النــواب حيــث يُعــرض عليــه مــا انتهــت إليــه الســلطة التنفيذيــة ليقــرر 
الموافقــة عليــه أو رفضــه، إلا أن هــذه المرحلــة لا تبــدأ إلا بعــد انتهــاء المرحلــة 
ــى، واختصــاص كل ســلطة محجــوز بنــص الدســتور لا يجــوز التغــول  الأول

عليــه ســواء بالإنتقــاص منــه أو الإلتفــات عنــه.
ــة  ــات فــي مرحل ــإن مــا يصــدر عــن جهــة الإدارة مــن تصرف ــه ف ــاءاً علي وبن
الإبــرام يدخــل فــي إطــار أعمــال الإدارة التــي تخضــع لرقابــة قضــاء مجلــس 
الدولــة ووزنهــا بميــزان المشــروعية، متــى شــابها مخالفــة الدســتور كمــا تقــدم، 
بعيــداً عــن الإختصــاص المحجــوز بنــص الدســتور لســلطة مجلــس النــواب، إذ 
أن عملــه لا يكــون الا تاليــاً لمــا تتخــذه الســلطة التنفيذيــة مــن اجــراءات تنتهــي 

بالتوقيــع علــى المعاهــدة.
الا ان ذلــك كلــه مشــروط بعــدم الاصطــدام بحظــر التنــازل عــن أي جــزء مــن 
إقليــم الدولــة، فليــس لرئيــس الجمهوريــة أو للبرلمــان بــل أو حتــى للشــعب أن 
يتنــازل أو يجيــز التخلــي عــن الأرض باعتبــار أن ذلــك حقــا لا يخــص فقــط 

الأجيــال المعاصــرة بــل هــو حــق لمــا هــو قــادم مــن أبنــاء هــذا الوطــن.
ولمــا كان اختصــاص البرلمــان فــي الموافقــة علــي المعاهــدات الدوليــة يفترض 
بداهــة أن يكــون هنــاك »معاهــدة غيــر محظــورة بنــص دســتوري«، فالبرلمــان 
شــأنه شــأن باقــي ســلطات الدولــة يعمــل فــي اطــار الدســتور، ولا يملــك التحلــل 
ممــا يحظــره الدســتور ليقــر عمــلًا مخالفــاً لاحكامــه، وإن قــام بذلــك فــلا تصحح 
إجازتــه العــوار، ويملــك القضــاء »المختــص« ســلطة رقابــة العمــل المنســوب 
لجهــة الادارة، ومــن ثــم يضحــى الدفــع المثــار بشــأن تعلق الطلبــات المعروضة 
بعمــل برلمانــي غيــر قائــم علــي ســند مــن الواقــع أو القانــون جديــراً بالرفــض.

خامســاً: نلتمـــ رفــض دفــع طلــب وقــف الطعــن تعليقيــا لحيــن الفصــل فــي 
منازعتــى التنفيــذ أمــام الدســتورية المقيدتيــن برقمــى 37 و 49 لســنة 38 

ق منازعــة تنفيــذ:
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تنــص المــادة 50 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 48 لســنة 
1979 علــي ان: » تفصــل المحكمــة دون غيرهــا فــي كافــة المنازعــات 

المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادر عنهــا.
وتســري علــي هــذه المنازعــة الأحــكام المقــررة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة بمــا لا يتعــارض وطبيعــة اختصــاص المحكمــة والأوضــاع المقررة 

أمامها.
ولا يترتــب علــي المنازعــة وقــف التنفيــذ مــا لــم تأمــر المحكمــة بذلــك حتــى 

الفصــل فــي المنازعــة ».
وحيــث إنــه مــن المقــرر بقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا« أن قــوام منازعــة 
التنفيــذ التــي يدخــل الفصــل فــي اختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا وفقــا 
لنــص المــادة 50 مــن قانونهــا، أن تعتــرض هــذا التنفيــذ عوائــق تحــول قانونــا 
- بمضمونهــا أو أبعادهــا - دون اكتمــال مــداه، وتعطــل بالتالــي أو تقيــد، اتصال 
ــون  ــم تك ــن ث ــان وم ــا دون نقص ــارة بتمامه ــان آث ــل جري ــا يعرق ــه، بم حلقات
عوائــق التنفيــذ هــذه، هــي ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفيــذ أو محلهــا وغايتهــا 
النهائيــة، إنهــاء الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن هــذه العوائــق أو الملازمــة لهــا، 
أو المترتبــة عليهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباتها، وإعــدام وجودهــا، 
لضمــان العــودة بالتنفيــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى نشــوئها وكلمــا كان التنفيــذ 
متعلقــا بحكــم صــدر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، فــإن حقيقــة مضمونــة، 
ونطــاق القواعــد القانونيــة التــي يضمنهــا، والآثــار المتوالــدة عنهــا فــي ســياقها، 
ــا  ــي تحــدد جميعه ــي الت ــا، ه ــوم بينه ــي تق ــة الت ــة الحتمي ــى ضــوء الصل وعل

شــكل التنفيــذ وصورتــه الإجماليــة، ومــا يكــون لازمــا لضمــان فعاليتــه. 
بيــد أن تدخــل المحكمــة الدســتورية العليــا لهــدم عوائــق التنفيذيــة التــي تعتــرض 
ــن  ــخاص الطبيعيي ــة الأش ــي مواجه ــا، ف ــان آثاره ــن جري ــال م ــا، وتن أحكامه
والاعتبارييــن جميعهــم – ودون تمييــز يفتــرض أمريــن: أولاهمــا، أن تكــون 
هــذه العوائــق _ ســواء بطبيعتهــا، أو بالنظــر إلــى نتائجهــا – حائلــة دون تنفيــذ 
ــكام،  ــك الأح ــى تل ــنادها إل ــون إس ــا أن يك ــا ثانيهم ــدة لنطاقه ــا، أو مقي أحكامه
وربطهــا منطقيــا بهــا ممكنــا فــإذا لــم يكــن لهــا بهــا صلــة، فــإن خصومــة التنفيــذ 
لا تقــوم بتلــك العوائــق، بــل تعتبــر غريبــة عنهــا، منافيــة لحقيقتهــا وموضوعهــا 

)القضية رقم 6 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1994 - مكتب 
فني 6 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 822(

وكمــا قــررت ذات المحكمــة«أن قــوام منازعــة التنفيــذ التــي نــاط نــص المــادة 
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)50( مــن قانونهــا الصــادر بالقانــون رقــم 48 لســنة 1979 بهــذه المحكمــة 
الفصــل فيهــا، أن يكــون تنفيــذ الحكــم القضائــي لــم يتــم وفقــاً لطبيعتــه، وعلــى 
ــا أو  ــاً – بمضمونه ــول قانون ــق تح ــل اعترضــه عوائ ــه، ب ضــوء الأصــل في
أبعادهــا – دون اكتمــال مــداه وتعطــل تبعــاً لذلــك أو تقيــد اتصــال حلقاتــه 
ــم تكــون  ــة دون نقصــان. ومــن ث ــاره كامل ــان آث ــل جري وتضاممهــا بمــا يعرق
ــذ التــي تتوخــى  ــة هــي ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفي ــذ القانوني عوائــق التنفي
فــي غايتهــا النهائيــة إنهــاء الآثــار القانونيــة المصاحبــة لتـــلك العوائــق أو 
الناشــئة عنهــا أو المترتبــة عليهــا ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباتها وإعــدام 
ــى نشــوئها، وكلمــا  ــه الســابقة عل ــى حالت ــذ إل وجودهــا لضمــان العــودة بالتنفي
كان التنفيــذ متعلقــاً بحكــم صــادر فــي دعــوى دســتورية فــإن حقيقــة مضمونــه 
ــي  ــا هــي الت ــدة عنه ــار المتول ــي احتواهــا والآث ــة الت ونطــاق القواعــد القانوني
ــا  ــك م ــن كذل ــة وتعي ــه الإجمالي ــور صورت ــذ وتبل ــكل التنفي ــا ش ــدد جميعه تح
يكــون لازمــاً لضمــان فعاليتــه. بيــد أن تدخــل المحكمــة الدســتورية العليــا 
لإزاحــة عوائــق التنفيــذ التــي تعتــرض أحكامهــا وتنــال مــن جريــان آثارهــا فــي 
مواجهــة الكافــة دون تمييــز بلوغــاً للغايــة المبتغــاة منهــا فــي تأميــن الحقــوق 
للأفــراد وصــون حرياتهــم يفتــرض أن تكــون هــذه العوائــق – ســواء بطبيعتهــا 
ــذاً صحيحــاً  ــا تنفي ــذ أحكامه ــلًا دون تنفي ــلًا فع ــا – حائ ــى نتائجه أو بالنظــر إل
ــاً  ــك الأحــكام وربطهــا منطقي ــدة لنطاقهــا، وأن يكــون إســناد تل مكتمــلًا أو مقي
بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم يكــن لهــا بهــا صلــة فــإن خصومــة التنفيــذ لا تقــوم بتلــك 

ــة لحقيقتهــا وموضوعهــا.  ــة عنهــا منافي ــل تعتبــر غريب العوائــق، ب
ومــن حيــث إن المقــرر أيضــاً فــي قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا أن 
الحجيــة المطلقــة للأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى الدســتورية يقتصــر نطاقهــا 
ــاراً للمنازعــة حــول دســتوريتها  ــت مث ــي كان ــى النصــوص التشــريعية الت عل
وفصلــت فيهــا المحكمــة فصــلًا حاســماً بقضائهــا، أمــا مــا لــم يكــن مطروحــاً 

ــد إليــه تلــك الحجيــة ».  ــه بالفعــل فــلا تمت ــم تفصــل في علــى المحكمــة ول
)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 37 قضائية 

منازعة تنفيذ جلسة 2016/6/4 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 
مكرر )د( في 2016/6/15(

ومــن حيــث أنـــه بالنظــر للمبــادئ المتقدمــة بقضــاء المحكمــة الدســتورية 
ــا  ــى صدوره ــة إل ــة الإداري ــي أشــارت الجه ــت الأحــكام الت ــا كان ــا، ولم العلي
عــن المحكمــة الدســتورية العليــا بشــأن أعمــال الســيادة، والتــي اعتبــرت الحكــم 
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المطعــون عليــه عائقــاً مــن تننفيذهــا مــن وجهــة نظرهــا الخاصــة ــــ لــم ينبثــق 
النــزاع الراهــن عنهــا، ولــم تصــدر بعــدم دســتورية ثمــة نصــوص تشــريعية 
معينــة خالفهــا الحكــم المطعــون عليــه مــن قريــب أو مــن بعيــد، إنمــا صــدرت 
فــي شــأن رد المحكمــة الدســتورية العليــا علــى دفــوع بعــدم اختصاصهــا 
بنظــر دعــاوى معينــة باعتبارهــا عمــلًا مــن أعمــال الســيادة، شــأن المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي ذلــك، شــأن أي محكمــة أخــرى مــن المحاكــم المصريــة، 
بحســبان أن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ذاتهــا، جــرى بــأن تحديــد مــا 
ــة  ــا يخضــع لرقاب ــا، إنم ــال او يخــرج عــن مجاله ــذه الاعم ــن ه ــدرج ضم ين
قاضــي الموضــوع، بحســبان أن الدســاتير المصريــة المتعاقبــة حتــى الدســتور 
ــص  ــا ورد الن ــيادة، وإنم ــال الس ــدد أعم ــاً يح ــو نصــاً صريح ــم تح ــى، ل الحال
علــى أعمــال الســيادة فــي قانونــي الســلطة القضائيــة ومجلــس الدولــة، لــذا كان 
المــرد فــي تحديــد أعمــال الســيادة إلــى القضــاء ليقــرر مــا يعتبــر مــن أعمــال 

الســيادة ومــا لايعتبــر منهــا بحســب ظــروف كل حالــة علــى حــده.
ولمــا كان مــا تقــدم وكان الحكــم المطعــون عليــه قــد صــدر عــن محكمــة أول 
ــا  درجــة ــــ كمحكمــة موضــوع ــــ مســاير لقضــاء المحكمــة الدســتورية العلي
الســابق، بــأن أعمــال الســيادة تخــرج عــن نطــاق رقابــة القضــاء عمومــاً، إلا 
أنــه فــي مجــال رقابتــه للمنازعــة الإداريــة المطروحــة، قــد ذهــب إلــى إعتبــار 
التصــرف المطعــون فيــه ليــس قبيــل أعمــال الســيادة، وأن المنازعــة بشــأنه مــن 
قبيــل المنازعــات الإداريــة التــي تختــص بنظرهــا محاكــم مجلــس الدولــة، شــأنه 
فــي ذلــك شــأن ســائر المحاكــم المصريــة، فمــن ثــم يكــون إســناد هــذا الحكــم 
وربطــه بمــا صــدر مــن أحــكام فــي بيــان وتفســير أعمــال الســيادة، ربطــاً غيــر 
ــة المطلقــة للأحــكام الصــادرة  ــاً، ســيما وأن الحجي ــاً وغيــر جائــز قانون منطقي
ــي  ــى النصــوص التشــريعية الت ــي الدعــاوى الدســتورية يقتصــر نطاقهــا عل ف
ــلًا  ــة فص ــا المحكم ــت فيه ــتوريتها وفصل ــول دس ــة ح ــاراً للمنازع ــت مث كان
حاســماً بقضائهــا، فــي حيــن أن مــا طــرح علــى محكمــة أول درجــة كمحكمــة 
ــم تفصــل  ــا ول ــى المحكمــة الدســتورية العلي ــم يكــن مطروحــاً عل موضــوع، ل
فيــه ســابقاً، ومــن ثــم لا تنــال منــه حجيــة الأحــكام الســابقة للمحكمــة الدســتورية 
العليــا، والقــول بغيــر ذلــك مــؤداة تنصيــب المحكمــة الدســتورية محكمــة طعــن 
ــا،  ــور أمامه ــل المنظ ــة العم ــاء الإداري لطبيع ــة القض ــر محكم ــب تقدي تراق
ــة  ــكام المحكم ــف أح ــاً وقضــاء ويخال ــه قانون ــتقر علي ــف المس ــا يخال ــو م وه
ــال الســيادة  ــت أعم ــن كان ــه:« ولئ ــى أن ــي اســتقرت عل الدســتورية نفســها الت
لاتقبــل الحصــر، إلا أن المــرد فــي تحديدهــا يكــون إلــى القضــاء، ليقــرر مــا 
يعتبــر مــن اعمــال الســيادة ومــا لا يعتبــر منهــا بحســب ظــروف كل حالــة علــى 
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حــدة«. 
)حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية. دستورية 

بجلسة 1983/6/25 ــ مكتب فني 2 - الجزء رقم 1 - الصفحة رقم 
.)155

بإلإضافــة الــى أن النصــوص القانونيــة قــد خلــت ممــا يلــزم أو يوجــب علــى 
ــي  ــل ف ــن الفص ــن لحي ــم الطعي ــل الحك ــن مح ــذ الدعويي ــف تنفي ــة وق المحكم
منازعتــى التنفيــذ المقامتيــن أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا ســالفي الاشــارة 
اليهمــا، الأمــر الــذي يضحــى معــه الحكــم المطعــون عليــه لــم يخالــف حكمــاً 
مــن أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، ومــا قامــت بــه الجهــة الإداريــة مــن 
اللجــوء إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا بالدعوييــن ســالفى الذكــر هــو محــض 
ــن أن  ــي حي ــه، ف ــذ الحكــم المطعــون علي ــة تنفي ــذ لإعاق إفتعــال لخصومــة تنفي
مجلــس الدولــة أصبــح بحكــم نــص المــادة )190( مــن الدســتور، هــو المختص 
وحــده دون غيــره بالفصــل فــي كافــة المنازعــات الإداريــة ومنازعــات التنفيــذ 
المتعلقــة بجميــع أحكامــه، ومــن ثــم يضحــى الدفــع الراهــن علــى غيــر أســاس 
مــن الدســتور أو القانــون، ولايصلــح ســبباً للنيــل مــن الحكــم الطعيــن ويكــون 
ــا  ــة قضاي ــه هيئ ــا قامــت ب ــر للقضــاء برفضــه، خاصــة أن م مســتوجباً التقري
الدولــة كان مجــرد اختــلاق منازعــة لتعطيــل نفــاذ الحكــم وتعطيــل الســير فــي 
الطعــون باعــادة طــرح مســألة أعمــال الســيادة علــى المحكمــة الدســتورية رغــم 
أن محكمــة القضــاء الإداري )محكمــة الموضــوع( هــي صاحبــة القــول الفصــل 
ــة  ــة الإداري ــأن إلا المحكم ــذا الش ــي ه ــا ف ــب عليه ــزاع ولا معق ــذا الن ــي ه ف

العليــا.
)راجع تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا في القضية 33 لسنة 37 

قضائية تنازع(

سادســاً: بطــلان إبــرام اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة مــع الســعودية 
لتوقيعهــا مــن غيــر المختــص دســتورياً بذلــك:
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قــام رئيــس الــوزراء بتوقــع اتفاقيــة ترســيم الحــدود نيابــة عــن الدولــة 
المصريــة،..

فهل هذا يقع من ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية؟

وإن كان ذلــك مــن اختصــاص الســيد رئيــس الجمهوريــة فهــل يجــوز لســيادته 
تفويــض رئيــس الــوزراء فــي توقيــع الاتفاقيــة؟

إبرام الاتفاقيات ليس من إختصاص رئيس الوزراء: )

ــادة  ــادة 167 مــن الدســتور اختصاصــات الحكومــة، وحــددت الم حــددت الم
151 مــن الدســتور مــن لــه حــق إبــرام المعاهــدات فتنــص المــادة 167 
ــة، بوجــه خــاص، الاختصاصــات  ــارس الحكوم ــى أن: “تم ــن الدســتور عل م
ــة  ــة العام ــي وضــع السياس ــة ف ــس الجمهوري ــع رئي ــتراك م ــة: 1. الاش الآتي
الوطــن  أمــن  علــى  المحافظــة   .2 تنفيذهــا.  علــى  والإشــراف  للدولــة، 
وحمايــة حقــوق المواطنيــن ومصالــح الدولــة. 3. توجيــه أعمــال الــوزارات، 
ــا. 4.  ــا، ومتابعته ــيق بينه ــا، والتنس ــة له ــة التابع ــات العام ــات، والهيئ والجه
إعــداد مشــروعات القوانيــن، والقــرارات. 5. إصــدار القــرارات الإداريــة وفقًــا 
ــة. 7.  ــة للدول ــة العام ــروع الخط ــداد مش ــا. 6. إع ــة تنفيذه ــون، ومتابع للقان
ــا  إعــداد مشــروع الموازنــة العامــة للدولــة. 8. عقــد القــروض، ومنحهــا، وفقً

ــن.” ــذ القواني ــتور. 9. تنفي ــكام الدس لأح

وتنص المادة 151 من الدستور على أن:
“يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، 
ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد 
نشــرها وفقًــا لأحــكام الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبيــن للاســتفتاء علــى 
معاهــدات الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق 
ــع الأحــوال لا  ــى جمي ــة. وف ــتفتاء بالموافق ــد إعــلان نتيجــة الاس ــا إلا بع عليه
يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل 

عــن اى جــزء مــن إقليــم الدولــة.”
يســتبين مــن تلــك المــواد أن إبــرام المعاهــدات والتوقيــع عليهــا هــو اختصــاص 
دســتوري أصيــل لرئيــس الجمهوريــة وليــس مــن اختصاصــات الســيد رئيــس 

الــوزراء.
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لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تفويض اختصاصاته الدســتورية  )
لرئيــس مجلــس الوزراء:

تنص المادة 139 من الدستور على أن:
ــة، يرعــى  ــس الســلطة التنفيذي ــة، ورئي ــس الدول ــة هــو رئي “رئيــس الجمهوري
مصالــح الشــعب ويحافــظ علــى اســتقلال الوطــن ووحــدة أراضيــه وســلامتها، 

ويلتــزم بأحــكام الدســتور ويُباشــر اختصاصاتــه علــى النحــو المبيــن بــه”.
وتنص المادة 148

“لرئيــس الجمهوريــة أن يفــوض بعــض اختصاصاتــه لرئيــس مجلــس الوزراء، 
ــوض  ــم أن يف ــد منه ــوز لاح ــن، ولا يج ــوزراء، أو للمحافظي ــه، أو لل أو لنواب

غيــره، وذلــك علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون.«
وتنص المادة 151

“يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، 
ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد 
نشــرها وفقًــا لأحــكام الدســتور. ويجــب دعــوة الناخبيــن للاســتفتاء علــى 
معاهــدات الصلــح والتحالــف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق 
ــع الأحــوال لا  ــى جمي ــة. وف ــتفتاء بالموافق ــد إعــلان نتيجــة الاس ــا إلا بع عليه
يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل 

عــن اى جــزء مــن إقليــم الدولــة.«
يســتبن مــن تلــك المــواد أن للســيد رئيــس الجمهوريــة لــه الحــق فــي أن يفــوض 
ــذي  ــى النحــو ال ــوزراء عل ــى الســيد رئيــس مجلــس ال ــه إل بعــض اختصاصات
ــي  ــادة ه ــك الم ــي تل ــواردة ف ــون. والمقصــود بالاختصاصــات ال ــه القان ينظم
التــي يملكهــا رئيــس الجمهوريــة وفقــا لأحــكام القوانيــن وليــس وفقــا للدســتور، 

وذلــك للأســباب الأتيــة: 
أ- القــول بجــواز ذلــك يعنــي قــدرة رئيــس الجمهوريــة فــي أن يفــوض رئيــس 
مجلــس فــي أن يكلــف أحــد الأشــخاص بتشــكل حكومــة جديــدة، أو أن يفــوض 
رئيــس الجمهوريــة رئيــس الــوزراء فــي إعفــاء نفســه وحكومته وهذا لا يســتقيم 
لا عقــلاً ولا منطقــاً. وكذلــك يعنــي قــدرة رئيــس الجمهوريــة فــي أن يفــوض 
ــن  ــوات المســلحة أو أن يعل ــى للق ــد الأعل ــي أن يكــون القائ ــوزراء ف ــس ال رئي
ــة لا  ــع اختصاصــات رئيــس الجمهوري ــن. فجمي الحــرب أو أن يصــدر القواني
يمكــن بحــال مــن الأحــوال التفويــض فيهــا، وتنتقــل لرئيــس الــوزراء فــي حالــة 
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ــس  ــرة رئي ــول دون مباش ــت يح ــع مؤق ــود مان ــال وج ــي ح ــط وه ــدة فق واح
ــل بشــكل  ــا كأصي ــوض وإنم ــس كمف ــا لي ــوم به ــه ويق ــة اختصاصات الجمهوري

مؤقــت.
ب- أكــدت المــادة 148 مــن الدســتور علــى أن تكــون عمليــة التفويــض علــى 
ــو  ــه ه ــول ب ــا والمعم ــاري حالي ــون الس ــون، والقان ــه القان ــذي ينظم ــو ال النح
ــنة 1967  ــر س ــخ 9 أكتوب ــادر بتاري ــنة 1967 والص ــم 42 لس ــون رق القان
المنشــور بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 12 أكتوبــر ســنة 1967 لا يعطــي 
لرئيــس الجمهوريــة الحــق فــي أن يفــوض غيــره فــي صلاحياتــه الدســتورية 
ــه  ــة الممنوحــة ل ــس الجمهوري ــي اختصاصــات رئي ــض ف ــط التفوي وأجــاز فق

ــون. ــم القان بحك
حيث تنص المادة الأولى من هذا القانون على أن:

ــه بموجــب  ــة ل ــة أن يعهــد ببعــض الاختصاصــات المخول “لرئيــس الجمهوري
التشــريعات إلــى نوابــه أو رئيــس الــوزراء أو نــواب رئيــس الــوزراء أو 

ــن”. ــم أو المحافظي ــي حكمه ــن ف ــوزراء وم ــواب ال ــوزراء أو ن ال
ولمــا كان هــذا القانــون لا يــزال ســاري المفعــول ولــم يعــدل بــأي شــكل 
يتيــح التفويــض فــي الصلاحيــات الدســتورية فــلا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة 

ــة. ــات القانوني ــك الاختصاص ــر تل ــي غي ــره ف ــض غي التفوي
وبالاطــلاع علــى المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون رقــم 390 لســنة 1956 
والخــاص بالتفويــض وهــو القانــون الســابق للقانــون الحالــي والمنشــورة رفقــة 
ــح  ــت وبشــكل صري ــا قال ــر ســنة 1956 نجــد أنه ــخ 14 نوفمب ــون بتاري القان
عــن نــص المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون والمطابــق لنــص المــادة الأولــي 

ــي: ــي تعن ــون التفويــض الحال مــن قان
“أن يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يفــوض الوزيــر المختــص فــي بعــض 
القوانيــن، والمفهــوم مــن ذلــك أن  لــه بمقتضــى  المخولــة  اختصاصاتــه، 
التفويــض مقصــور علــى الموضوعــات غيــر الدســتورية، أي التــي لــم يحــدد 
ــى  ــا بمقتض ــتور وإنم ــي الدس ــص ف ــى ن ــا بمقتض ــس فيه ــات الرئي اختصاص
نــص فــي احــد القوانين”)المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون رقــم 390 لســنة 
1956 والخــاص بالتفويــض والمنشــورة رفقــة القانــون بتاريــخ 14 نوفمبــر 

ســنة 1965(.
الجريــدة )-  فــي  يكــون معلنــاً وينشــر  التفويــض يجــب أن   
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الرســمية:
علــى فــرض جــواز التفويــض فــي الاختصاصــات الدســتورية -والفــرض غيــر 
ــرار التفويــض إن وجــد يعــد باطــلا لســبب أخــر، فيجــب أن  ــإن ق ــة- ف الحقيق
ــوم لا  ــن ومعل ــه وأن يكــون معل ــرار التفويــض ســارياً منتجــاً لمفعول يكــون ق
ــث  ــا حي ــة العلي ــه المحكمــة الإداري ســرياً أو مفترضــاً، هــذا مــا اســتقرت علي

قالــت:
“التفويــض فــي الاختصــاص عندمــا يجــوز قانونــاً فإنــه لا يفتــرض ولا يســتدل 
ــه باليقيــن، لأن  ــؤدي إلي ــر عنــه صراحــة ولا ت ــأدوات اســتنتاج لا تعب ــه ب علي
التفويــض إســناد للســلطة ونقــل للولايــة ومــن ثــم يتعيــن إفراغــه فــي صيغــة 
تقطــع بإرادتــه، ويلــزم فــي التعبيــر عنــه أن يكــون صريحــاً لا تشــوبه مظنة ولا 
تعتــروه حقيقــة وأن يكــون اســتظهاره مباشــراً مــن مســنده”)المحكمة الإداريــة 
العليــا فــي حكمهــا الصــادر بجلســة 20 نوفمبــر ســنة 1994 فــي الطعــن رقــم 

1218 لســنة 35 قضائيــة(
ــس  ــيد رئي ــي الس ــذ تول ــه، ومن ــة منصب ــس الجمهوري ــيد رئي ــي الس ــذ تول ومن
مجلــس الــوزراء منصبــه لــم يصــدر تفويــض مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة 
للســيد رئيــس الــوزراء بالتوقيــع علــى أي اتفاقيــة، ولــم تنشــر الجريدة الرســمية 

مثــل ذلــك قــرار.
ولمــا كان إبــرام الاتفاقيــات لا يقــع ضمــن اختصــاص الســيد رئيــس الــوزراء 
وفقــاً لأحــكام الدســتور، ولمــا كان لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة تفويــض رئيس 
الــوزراء فــي اختصاصــات دســتورية وانمــا يقتصــر ذلــك علــى الاختصاصــات 
القانونيــة، ولمــا كان قــرار التفويــض يجــب أن يكــون معلــن ومعلــوم، ولما كان 
لــم ينشــر قــرار رئيــس الجمهوريــة بتفويــض رئيــس مجلــس الــوزراء بابــرام 
ــة  ــوزراء للاتفاقي ــس ال ــرام رئيــس مجل ــع عليهــا، يكــون إب ــات والتوقي الاتفاقي
والتوقيــع عليهــا مخالــف لاحــكام الدســتور فيكــون والحــال كذلــك قــراره هــو 

والعــدم ســواء.
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ســابعاً: هيئــة قضايــا الدولــة تعجــز عــن تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن مصــر 
والســعودية بشــأن هــذه الجــزر:

وحيــث أنــه طــوال جلســات نظــر تلــك القضيــة ســواء أمــام القضــاء الإداري 
أو أمــام الهيئــة الموقــرة تمســك المطعــون ضدهــم بالدعــوى الماثلــة بمصريــة 
ــي  ــرى المصــري، ف ــم الب ــن واعتبارهمــا جــزء لا يتجــزأ مــن الإقلي الجزيرتي
الوقــت الــذي كانــت تنفــى فيــه هــذا الأمــر هيئــة قضايــا الدولــة بوصفهــا ممثلــة 
لرئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلس الــوزراء ووزراء 
الداخليــة والخارجيــة والدفــاع، ولكــن عــن ســؤالها عــن طبيعــة العلاقــة بيــن 
مصــر والمملكــة العربيــة بشــأن هــذه الجــزر فقــد رددت هيئــة قضايــا الدولــة 

عشــر روايــات تناقــض كل منهــا الأخــرى، وذلــك علــى التفصيــل التالــى:
ــع  ــى الموق ــوع عل ــوزراء المرف ــس ال ــان مجل ــاءت ببي ــى: وج ــة الأول الرواي
الالكترونــى للمجلــس والــذي تــم فيــه الإعــلان عــن الاتفاقيــة حيــث زعــم البيــان 
أن )وقــوع جزيرتــى تيــران وصنافيــر داخــل الميــاة الإقليميــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية وأنــه مــن الجديــر بالذكــر أن الملــك عبــد العزيــز آل ســعود كان قــد 
ــن  ــة للجزيرتي ــر الحماي ــى توفي ــر 1950 أن تتول ــي يناي ــن مصــر ف ــب م طل

وهــو مــا اســتجابت لــه وقامــت بتوفيــر الحمايــة للجــزر منــذ ذلــك التاريــخ(

الروايــة الثانيــة: وردت بحافظــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 12 المقدمــة منهــا 
بجلســة 7 نوفمبــر 2016 والتــي تضمنــت تقريــر يزعــم أن )كانــت الجزيرتيــن 
تاريخيــا تابعتيــن لمنطقــة تبــوك، وإذ قــام الملــك الســعودى الراحــل عبــد العزيز 
ــي  ــتعمالهما ف ــرض اس ــر لغ ــن مص ــب م ــر بطل ــا لمص ــعود بتأجيرهم آل س

الحــرب واعتبارهمــا قواعــد عســكرية مصريــة(
الروايــة الثالثــة: وردت بحافظــة هيئــة قضايــا الدولة رقم 9 بجلســة 5 ديســمبر 
ــه أن  ــم رمضــان زعــم في ــد العظي ــور عب ــاب للدكت ــن كت ــي تضم 2016 والت
)حكومــة الوفــد اتفقــت مــع حكومــة الســعودية علــى ضــم تيــران إلــى الأراضى 
ــي  ــع مــرور ســفن اســرائيل ف ــة، واســتخدمت مصــر هــذا الحــق لمن المصري

المضيــق(.
الروايــة الرابعــة: وردت علــى لســان محامــى الحكومــة بأكثــر مــن جلســة )أن 
ــه  ــد أن ــا يفي ــو م ــع الســعودية( وه ــاق م ــلال الجــزر بالإتف مصــر قامــت بإحت

احتــلال بالتوافــق التــام بيــن البلديــن.
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ــم 9 بجلســة 22  ــة رق ــا الدول ــة قضاي الروايــة الخامســة: وردت بحافظــة هيئ
اكتوبــر 2016 حيــث تضمنــت تصريــح منســوب للدكتــور جمــال شــقرة يزعــم 
فيــه )أن مصــر أخــذت قــرار بإحتــلال الجزيرتيــن وأبلغــت الســعودية بذلــك، 
كمــا أن المملكــة أبــدت ســعادتها باحتــلال الجزيرتيــن بواســطة مصــر( وهــو 
مــا يفيــد أن مصــر احتلــت الجــزر بــإرادة منفــردة وأن الســعودية رحبــت بهــذا 

الإحتــلال.
الروايــة السادســة: وردت بحافظــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 14 بجلســة 22 
ــه  ــور عاصــم الدســوقى زعــم في ــاب للدكت ــر 2016 حيــث تضمنــت كت أكتوب
)أن الســعودية قامــت بالتنــازل عــن تلــك الجــزر إلــى الدولــة المصريــة خــلال 
ــادى  ــى تتف ــر حت ــد الناص ــال عب ــل جم ــم الراح ــاء حك ــينيات أثن ــرة الخمس فت

المواجهــة المباشــرة مــع اســرائيل(.
ــة 5  ــم 11 بجلس ــة رق ــا الدول ــة قضاي ــة الســابعة: وردت بحافظــة هيئ الرواي
ديســمبر 2016 حيــث تضمنــت كتــاب لمحمــد حســنين هيــكل يزعــم فيــه )أن 

هــذه الجــزر ســعودية معــارة لمصــر بحكــم التحالــف بيــن البلديــن(.
الروايــة الثامنــة: وردت بحافظــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 8 بجلســة 7 
نوفمبــر 2016 حيــث تضمنــت كتــاب آخــر لمحمــد حســنين هيــكل زعــم فيــه 
)أن الجــزر ســعودية جــرى وضعهــا تحــت تصــرف مصــر بترتيــب خــاص 

ــاض(. ــن القاهــرة والري بي
الروايــة التاســعة: وردت بحافظــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 3 بجلســة 7 
نوفمبــر 2016 حيــث زعمــت فيهــا )أن تيــران وصنافيــر كانتــا تحــت الإدارة 
المصريــة مــن دون مباشــرة أعمــال ســيادية فــي شــأنهما فهاتيــن الجزيرتيــن 
كانتــا مشــمولتان بحمايــة مصــر وواقعتــان تحــت إشــرافها بحيــث تعتبــر يدهــا 

عليهــا يــد أمانــة(.
ــة 5  ــم 8 بجلس ــة رق ــا الدول ــة قضاي ــة هيئ ــرة: وردت بحافظ ــة العاش الرواي
ديســمبر 2016 حيــث اشــتملت علــى محضــر جلســة بمجلــس الشــورى 
بمضبطــة الجلســة الرابعــة والثلاثيــن فــي 16 مــارس 1987حيــث زعــم 
العضــو وحيــد الدالــى )تنــازل المملكــة العربيــة الســعودية عــن جزيــرة تيــران 

ــا(. ــعين عام ــدة تس لمصــر لم
هكــذا تمســكت هيئــة قضايــا الدولــة بعــدم مصريــة الجــزر ولكنها فشــلت فشــلًأ 
ذريعــاً فــي تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن مصــر والســعودية بشــأن الجزيرتيــن، 
وفــى تحديــد ســند رفــع مصــر للعلــم عليهمــا فــي ينايــر 1950، وفــى ســند 
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ــى  ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــا من ــر الســيادة عليهم ــة مظاه ممارســة مصــر لكاف
الآن ودون أن ينازعهــا أحــد، كمــا عجــزت هيئــة قضايــا الدولــة عــن تقديــم أى 
اتفــاق مكتــوب بيــن مصــر والســعودية فــي هــذا الشــأن، وتعمــدت الإمتنــاع عن 
تقديــم الخطابــات المتبادلــة بيــن مصــر والســعودية فــي شــهر ينايــر 1950، 
وكــذا الخطابــات التــي أرســلتها مصــر لســفارتى انجلتــرا وأمريــكا، وكافــة هــذا 
الوثائــق تعمــدت الدولــة حجبهــا عــن المحكمــة لأنهــا حاســمة فــي هــذا النــزاع 
وتؤكــد أن مصــر طــوال تاريخهــا تمســكت بمصريــة هــذه الجــزر قــولًا وفعــلًا 
ولــم تتنــازل عــن حبــه رمــل منهــا بــل ودافعــت عنهــا بدمــاء وحيــاة وحريــة 

أبنائهــا.
لذلك

نلتمـــ القضــاء لنــا بطلباتنــا بتأييــد حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي 
الدعوييــن 43709، 43866 لســنة 70 ق ورفــض الطعــن المقــدم مــن 
رئيـــ الجمهوريــة ورئيـــ مجلـــ النــواب ورئيـــ مجلـــ الــوزراء 

والخارجيــة والدفــاع  الداخليــة  ووزراء 

المطعون ضده الثانى ووكيل الخصوم المنضمين )للمطعون ضدهم(

خالد على 

محام بالنقض

شارك في إعداد المذكرة المحامون

عادل رمضان - حسن مسعد - أحمد صالح - منة الله أحمد عمر
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تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المُقدم من الحكومة 
على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية 

مجلــ الـــــــــدولة 
هيئة مفوضي الـــــــدولة

المحكمة الإدارية عليا 
 الدائرة الأولى 

)أفراد وحقوق وحريات واستثمار(

تقرير مفوض الدولة
 في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا

المقـــام من 

 1-رئيس الجمهورية 2-رئيس مجلس الوزراء 3-رئيس مجلس النواب
 4-وزير الدفاع 5-وزير الخارجية 6-وزير الداخلية   )بصفاتهم(

ضــــد 

1- علــى أيــوب، المحامــى، بصفتــه منســق عــام جبهــة الدفــاع عــن مؤسســات 
الدولــة المصريــة.

2- خالد على عمر، المحامى، والخصوم المنضمون إليه:-
1- مالــك مصطفــى عدلــي. 2- عــلاء احمــد ســيف. 3- عمــرو إبراهيــم علــى 
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مبــارك.4 – احمــد ســعد دومـــه. 5- صابر محمد محمد بــركات. 6- منى معين 
مينــا غبريــال.7 – عــادل توفيــق واســيلى. 8- أســماء علــى محمــد زكــى.9- 
ــى ســليم  ــى احمــد ســيف الاســلام. 11- من ــى مصطفــى ســويف.10 – من ليل
حســن منصــــور. 12- عــلاء الديــن عبدالتوابعبــد المعطــى. 13- محمــد عــادل 
ــل.15- رجــاء حامــد الســيد هــلال.  ــى ســيد إسماعيـ ســليمان. 14- كارم يحي
16- ناجــى رشــاد عبــد الســلام.17- احمــد همــام غنــام.18- ســحر إبراهيــم 
عبــد الجــواد. 19- ســحر مســعد إبراهيــم. 20- ســلوى مســعد إبراهيــم.21- 
ــن  ــام حس ــيد. 23- هش ــعبان الس ــى ش ــر. 22- هان ــد عنب ــى محم ــد فتح محم
محمــد.24- مــروة خيــر الله حســين. 25- عــلاء الديــن احمــد ســعد. 26- مهــا 
جعفــر صولــت.27- محمــد عبــد الوهــاب محمــد. 28- ســعاد محمــد ســليمان. 
ــود  ــة محم ــد. 31- هال ــلال محم ــم ج ــح.30- مري ــزى صال ــاد رم 29- رش
ــار. 32- عــوف محمــد عــوف.33- منــى حســن العوضــى. 34- احمــد  مخت
محمــد احمــد العنانــى. 35- مصطفــى احمــد عبــد الفتــاح.36- محمــود احمــد 
شــعبان. 37- وليــد محســن محمــد علــى. 38- محمــدى محمد علــى.39- محمد 
مجــدي احمــد. 40- احمــد عمــرو محمــود. 41- جيهــان محمــود محمــد.42- 
نيرميــن فــاروق احمــد. 43- محمــد عبــد الحليــم محمــد. 44- نوجهــان حســام 
ــم  ــام إبراهي ــى. 46- اله ــد فهم ــود محم ــه محم ــال. 45- راني ــد الع ــن عب الدي
محمــد ســيف. 47- ياســر جابــر علــى.48- حســام مؤنــس محمـــد. 49- ياســر 
ــن  ــى التونســى.51- عمــرو عصــام الدي ــد الطيب ــي رزق. 50- محم المرزوق
محمــد.52- هالــة الســيد محمــد. 53- رضــوى ماجــد حســن.54- عمــر عبــد 
الله علــى القاضــى. 55- مختــار محمــد مختــار.56- ناديــن محمــد ناصــر.57- 
ســالى الســيد منيــر.58- مــى عمــاد عبــد الرحمــن. 59 – محمــود احمــد عبــد 
العظيــم.60- مريــان فاضــل كريــوس. 61- شــيرين عمــاد عبــد الرحمــن. 62- 
ــاح. 64- نجــلاء  ــد الفت ــن عب ــد الرحمــن.63- احمــد بهــاء الدي مــي عمــاد عب
عمــر عبــد العزيــز. 65- ســميه محمــود عبــد الحميــد. 66- ميرفــت محمــود 
عبــد الحميــد. 67- دنيــا رمــزي حســن. 68- هــدى حمــدي عبــد المجيــد.69- 
هبــة الله حمــدي. 70- حمــدي عبــد المجيــد محمــد.71- عبــد الفتــاح حســن عبــد 
الفتــاح.72- احمــد أســامه عبــد الرحمــن.73- محمــد محــى الديــن محمــد.74- 
ــم الســيد الحســيني. 76- احمــد بهــاء  ــز.75- إبراهي ــد العزي تامــر مجــدي عب
الديــن عبــد الفتــاح 77- احمــد حســين إبراهيــم الاهوانــى. 78- احمــد ســمير 
عبــد الحــي. 79- احمــد عــادل إبراهيــم. 80- احمــد محمــد احمــد خليــل.81- 
ــى.83- أســماء  ــد هشــام وطن ــد محم ــى البلاســى. 82- احم ــد عل ــد محم احم
ــه  ــيد ط ــد. 85- الس ــد محم ــد الواح ــزة عب ــود. 84- الحم ــن محم ــال الدي جم
الســيد. 86- الشــيماء فــاروق جمعــه.87- الهــام عيــداروس احمــد. 88- انجــى 
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ــى عاطــف  ــد الوهــاب محمــد. 89- أهــداف مصطفــى إســماعيل.90- بافل عب
ــن  ــدر الدي ــرى ب ــام يس ــم. 92- بكين ــد العظي ــادل عب ــنت ع ــارى. 91- بس مق
عثمــان. 93- بــلال عبــد الــرازق عبــد المقصــود. 94- جميــل مصطفــى 
شــندى إســماعيل.95- حــازم حســن إدريــس احمــد. 96- حــازم محمــد صــلاح 
ــى. 99-  ــى البلش ــد زك ــد محم ــماعيل.98- خال ــيد إس ــد الس ــن. 97- خال الدي
خلــود عبــد الكريــم محمــد. 100- راجيــن محمــد شــوقى.101- رانــدا حســن 
ــين  ــا حس ــلام. 103- راني ــد الس ــور عب ــد أن ــدا محم ــد. 102- ران ــيد محم س
علــى احمــد. 104- رشــا مبــروك محمــود. 105- رشــا محمــد جوهــر احمــد. 
106- ريهــام محمــد حســنى. 107- ســامح احمــد عــادل. 108- ســامية محمــد 
حســن. 109- ســعد زغلــول علــى حســن.110- ســلمى محمــد منيــب. 111- 
ــود  ــوزان محم ــى.113- س ــم زك ــمية إبراهي ــنى. 112- س ــد حس ــمر محم س
محمــد نــــدا. 114- طــارق احمــد عبــد الحميــد. 115- طــارق حســين علــى. 
ــد. 118-  ــن احم ــد الرحم ــدة عب ــد. 117- عايـ ــان محم ــادل رمض 116- ع
عبــد الله يحــى خليفــه. 119- عبــد الرحمــن محســن صــلاح. 120- عبــد 
المنعــم علــى بــدوى. 121- عزيــزة حســين فتحــي. 122- عصــام محمــد عبــد 
الرحيــم. 123- عمــاد نــان شــوقى. 124- عمــر محمــد هاشــم وطنــي. 125- 
عمــرو احمــد فهمــي.126- عمــرو عصــام الديــن محمــد. 127- عمــرو كمــال 
عطيــة.128- فاتــن محمــد علــى. 129- فــادى رمــزى عــزت. 130- فاطمــة 
هشــام محمــود مــراد.131- نيفيــان ظريــف لمعــى. 132- كريــم احمــد محمــد. 
133- متــرى مهــاب فائــق.134- مجــدى محمــد على. 135- محســن صبرى 
إبراهيــم. 136- محمــد حســنين محمــد.137- محمــد حمــدى محمــود. 138- 
ــد  ــد عب ــده.140- محم ــم عب ــد الرحي ــد عب ــد. 139- محم ــمير محم ــد س محم
ــد الله محمــد. 142- محمــد محمــد لطفــى.143-  الله علــى. 141- محمــد عب
محمــود محمــد محمــد العيســوى. 144- مديحــة اميــل توفيــق. 145- مرفــت 
ــود  ــى محم ــات. 147- مصطف ــد فرح ــى محم ــد. 146- مصطف ــوزى محم ف
عبــد العــال. 148- معــاذ حســين ســعيد ســليمان. 149- معتصــم بــالله طــارق 
ــاض.  ــز. 150- مهــا احمــد محمــد صــادق.151- مهــا حســن ري ــد العزي عب
152- مهــا عبــد العزيــز علــى. 153- مهنــد صابــر احمــد.154- ميــادة 
ــد  ــد عب ــلاء محم ــد. 156- نج ــد الحمي ــال عب ــى كم ــيد.155- نانس ــف س خل
الجــواد.157- نجــلاء ناصــر حســين. 158- هالــة محمــد رضــا.159- هبــة 
الله فرحــات محمــد.160- هبــة الله نــور الديــن. 161- هبــه عادل ســيد. 162- 
ــز  ــد العزي ــزة. 164- وســام عب ــام برعــي حم ــؤاد. 163- هي ــى ف ــر هان هدي
حنفــى. 165- يحيــى محمــود محمــد. 166- يوســف شــريف ســاويرس.167- 
احمــد فــوزي احمــد. 168- ياســمين حســام الديــن عبــد الحميــد. 169- انــس 
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ســيد صالــح. 170 – محمــد عــزب احمــد.171- عبــد الله يحيــى خليفــه. 
172- ســامح ســمير عبــد الحميــد. 173- طــارق حســين علــى. 174- نــوال 
ــم  ــد الرحي ــماعيل. 176- عب ــى إس ــى مصطف ــاح. 175- ليل ــد الفت ــد عب محم
القنــاوى عبــد الله. 177- محمــد الســعيد طوســون.178- محمــود حســن أبــو 
العينيــن. 179- طــارق علــوي شــومان. 180- احمــد عــادل محمــود.181- 

مصطفــى إبراهيــم. 182- محمــد قــدري فريــــد.

طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري )الدائرة الأولى( بجلسة 
2016/6/21م

 في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 قضائية.

الإجراءات
وتخلــص فــي أنــــه بتاريــخ 2016/6/23 أودعــت هيئــة قضايا الدولــة بصفتها 
ــن  ــر الطع ــا تقري ــة العلي ــة الإداري ــاب المحكم ــم كت ــن، قل ــن الطاعني ــة ع نائب
الماثــل طعنــاً فــي الحكــم المشــار إليــه والقاضــي منطوقــه:«أولًا: برفــض الدفــع 
بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعوييــن وباختصاصهــا بنظرهمــا، 
ــاً: بقبــول الدعوييــن شــكلًا، وببطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة  وثاني
علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقعــة فــي ابريــل ســنة 2016 المتضمنــة التنــازل عــن 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية، مــع مــا يترتــب علــى 
ــم البــرى  ــن ضمــن الإقلي ــن الجزيرتي ــار أخصهــا: اســتمرار هاتي ــك مــن آث ذل
ــة  ــيادة المصري ــتمرار الس ــة، واس ــة المصري ــدود الدول ــن ح المصــري وضم
عليهمــا، وحظــر تغييــر وصفهمــا بــأي شــكل لصالــح أيــة دولــة أخــرى، وذلــك 

علــى النحــو المبيــن بالأســباب، وألزمــت جهــة الإدارة المصاريــف » 
وطلــب الطاعنــون - بصفاتهــم - للأســباب الــواردة بتقريــر الطعــن ــــ تحديــد 
ــا لتأمــر  ــة العلي ــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإداري أقــرب جلســة أمــام دائ
بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، ثــم إحالــة الطعــن إلــى 
ــى  ــكلًا، وف ــه ش ــي بقبول ــا لتقض ــة العلي ــة الإداري ــوع بالمحكم ــرة الموض دائ
ــدم  ــا: بع ــدداً: أصلي ــاء مج ــه والقض ــون في ــم المطع ــاء الحك ــوع: بإلغ الموض
اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، واحتياطيــا: بعــدم قبــول الدعــوى 



320

ــع  ــض الدعــوى، م ــاط الكلى:برف ــاب الاحتي ــن ب ــرار الإداري، وم ــاء الق لانتف
ــي التقاضــي. ــات عــن درجت ــم المصروف ــون ضده ــزام المطع إل

وقــد جــرى إعــلان تقريــر الطعــن الراهــن إلــى المطعــون ضدهــم علــى 
النحــو الثابــت بــالأوراق، وحــدد لنظــره أمــام دائــرة فحــص الطعــون جلســة 
ــظ  ــلاث حواف ــن ث ــن الطاعني ــا الحاضــر ع ــدم خلاله ــث ق 2016/6/26، حي

ــى: - ــت عل ــتندات طوي مس

صــورة ضوئيــة معتمــدة مــن اتفاقيــة تعييــن الحــدود بيــن جمهوريــة مصــر . 1
العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية والموقعــة بتاريــخ 2016/4/8.

صــورة ضوئيــة معتمــدة بتاريــخ 2016/4/7 مــن أعمال اللجنة المشــتركة . 2
لتعييــن الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة 
الســعودية متضمنــة الأســس والمعاييــر والإجــراءات الفنيــة لتحديــد الحدود 
والمرجعيــات القانونيــة والفنيــة وفقــاً لأحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون 
البحــار عــام 1982، والمرجــع الفنــي )ســى - 51( الصــادر عــن المنظمة 
الدوليــة للهيدروجرافيــا وســوابق الاتفاقيــات بيــن الــدول، وأحــكام محكمــة 

ــدل الدولية. الع
ــر/ ســعود . 3 ــة الســعودي الأمي ــر الخارجي ــاب وزي ــة مــن كت صــورة ضوئي

الفيصــل، المــؤرخ 1988/9/14، والموجــه إلــى الدكتــور/ عصمــت 
عبــد المجيــد، نائــب رئيــس الــوزراء لجمهوريــة مصــر العربيــة، برغبــة 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي إيجــاد الحلــول المناســبة لموضــوع 
ــة  ــت الحكوم ــي وافق ــة والت ــن للمملك ــر التابعتي ــران وصنافي ــي تي جزيرت
الســعودية عــام 1950 بــأن تكونــا تحــت الإدارة المصريــة حمايــة لهــا بعــد 

ــام 1949. ــراش ع ــاء أم الرش ــرائيل مين ــلال إس احت
ــى . 4 ــه إل ــعودي الموج ــة الس ــر الخارجي ــاب وزي ــن كت ــة م ــورة ضوئي ص

وزيــر الخارجيــة المصــري فــي غضــون شــهر يونيــو مــن عــام 1988 
بــذات المطلــب ســالف الإشــارة إليــه، علــى انــه فــي حالــة موافقــة الحكومــة 
المصريــة علــى مــا ورد بهــذا الكتــاب فــإن هــذا يعــد اتفاقــا بيــن المملكــة 

العربيــة الســعودية وجمهوريــة مصــر العربيــة فــي هــذا الشــأن.
ــنة 1990 . 5 ــم 27 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــن ق ــة م صــورة ضوئي
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ــة  ــة لجمهوري بشــأن خطــوط الأســاس التــي تُقــاس منهــا المناطــق البحري
ــن  ــا الأمي ــر به ــي أُخط ــات الت ــم الإحداثي ــه قوائ ــاً ب ــة مرفق مصــر العربي

ــم المتحــدة. ــام للأم الع
المــؤرخ . 6 المصــري  الخارجيــة  وزيــر  كتــاب  مــن  ضوئيــة  صــورة 

1990/2/17 والمعــروض علــى رئيــس الــوزراء وقتئــذ وهــو الدكتــور/ 
عاطــف صدقــي، لعــرض طلــب الجانــب الســعودي الموضــح بــه أن مصر 
قامــت فــي فبرايــر عــام 1950 باحتــلال جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
ــن  ــن الجزيرتي ــة هاتي ــة الســعودية، وأن تبعي ــاق مــع المملكــة العربي بالاتف

ــة الســعودية. ــة العربي ــي للمملك ــي ه ــون الدول ــاً لأحــكام القان وفق
ــة . 7 ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــب رئي ــاب نائ ــن كت ــة م ــورة ضوئي ص

المصــري المــورخ 1990/3/3 والموجــه إلــى نظيــره الســعودي والــذي 
يخطــره بموجبــه أن حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة تقــر بتبعيــة 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية وتطلــب أن يســتمر 
بقاؤهمــا تحــت الإدارة المصريــة بصفــة مؤقتــة إلــى حيــن اســتقرار 

ــة. ــاع بالمنطق الأوض
صــورة ضوئيــة مــن محضــر اجتمــاع رئاســة مجلــس الــوزراء المصــري . 8

المــورخ 1990/3/4 برئاســة الدكتــور/ عاطــف صدقــي، رئيــس مجلــس 
ــة أن  ــة الخارجي ــوان السياس ــاً بعن ــد ثاني ــه بالبن ــاء ب ــذي ج ــوزراء، وال ال
ــر  ــة بالمحض ــباب الموضح ــارات والأس ــق للاعتب ــوزراء يواف ــس ال مجل
علــى مشــروع الكتــاب الــذي تمــت تلاوتــه والمُوضــح بالبنــد الســابق مــع 
تفويــض الدكتــور نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة فــي توقيعــه 

وتســليمه لســمو الأميــر وزيــر الخارجيــة الســعودي.
صــورة ضوئيــة مــن كتــاب الملــك عبــد الله عبــد العزيــز آل ســعود- ملــك . 9

الســعودية، المــؤرخ 2004/7/11 والموجــه إلــى الســيد رئيــس جمهوريــة 
مصــر العربيــة فــي شــأن التذكــرة بــأن جزيرتــي تيــران وصنافيــر 

ــعوديتين. س
صــورة ضوئيــة مــن كتــاب الملــك عبــد الله عبــد العزيــز آل ســعود، . 10

المــؤرخ 2007/10/28 والموجــه إلــى الســيد رئيــس جمهوريــة مصــر 
العربيــة بــذات المضمــون الســابق.
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ـــ المنضم  وأثنــاء نظــر الطعــن بــذات الجلســة قــدم الســيد/ محمــد عادل ســليمان ـ
رقــم )13( إلــى المطعــون ضــده الثانــي فــي الخصومــة ــــ طلبــاً بــرد الســادة 
ــي  ــا والت ــة العلي ــة الإداري ــى لفحــص الطعــون بالمحكم ــرة الأول أعضــاء الدائ
تنظــر الطعــن بأكملهــا، ومــن ثــم تقــرر إحالــة طلــب الــرد إلــى الدائــرة الســابعة 
ــد  ــرة، وقي ــة مغاي ــب بهيئ ــي الطل ــا للفصــل ف ــة العلي فحــص بالمحكمــة الإداري
طلــب الــرد بجــدول المحكمــة تحــت رقــم 75215لســنة 62 ق، وحــدد لنظــره 
جلســة 2016/7/30، ثــم تأجــل نظــره إلــى جلســة 2016/8/13، وبجلســة 
2016/8/27 قضــت هيئــة المحكمــة فيــه:أولًا: بانعــدام الخصومــة فــي طلــب 
ــة الله  ــى رحم ــه إل ــليمان، لوفات ــم س ــد إبراهي ــار/ محم ــبة للمستش ــرد بالنس ال
تعالــى قبــل إقامــة طلــب الــرد، وثانياً:بإثبــات تنــازل الطاعــن عــن رد الســيد 
ــول  ــاً: بقب ــه، وثالث ــاء خدمت ــل لانته ــو اللي ــري أب ــاح صب ــد الفت المستشــار/ عب
ــى فحــص  ــرة الأول ــس وأعضــاء الدائ ــم بعمــل رئي ــة القائ ــرد وبتنحي ــب ال طل
الــواردة أســماؤهم بصــدر هــذا الحكــم عــن نظــر الطعــن رقــم 74236 لســنة 

ــة للطاعــن. 62 ق مــع رد الكفال
وقــد تأشــر علــى ملــف الطعــن من الســيد المستشــار/ رئيـ المحكمــة الإدارية 
العليــا بالاحالــة الــى الدائــرة الاولــى فحــص بتشــكيلها الجديــد، وتــدوول نظــر 
الطعــن أمــام الدائــرة الأولــى فحــص علــى النحــو الثابــت بمحاضــر الجلســات، 
وبجلســة 2016/10/8 طلــب الحاضــر عــن الدولــة إحالــة الطعــن إلــى لجنــة 
مــن الخبــراء المتخصصيــن ودفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى 
ــاء  ــول الدعــوى لانتف ــدم قب ــع بع ــا دف ــال الســيادة، كم ــن أعم ــل م ــا بعم لتعلقه

القــرار الإداري.
وبــذات الجلســة قــدم المطعــون ضــده الثانــي حافظــة مســتندات طويــت علــى: 
صــورة ضوئيــة مــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة 
بجلســة 2016/9/29 فــي الدعــوى رقــم 1863 لســنة 2016 مســتعجل 

القاهــرة.
وبجلســة 2016/10/22 قــدم الحاضــر عــن المطعــون ضدهــم ثــلاث حوافــظ 

مســتندات طويــت علــي:
صــورة ضوئيــة مــن اتفاقيــة رفــح الموقعــة بيــن مندوبــي الدولــة العليــا . 1

ومندوبــي الخديويــة الجليلــة المصريــة فــي أول أكتوبــر 1906 بشــأن 
ــدس  ــة الق ــاز ومتصرفي ــة الحج ــن ولاي ــط فاصــل إداري بي ــن خ تعيي

وبيــن شــبه جزيــرة طــور ســيناء.
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صــورة ضوئيــة مــن خريطــة ترســيم الحــدود البحريــة والمقدمــة . 2
باتفاقيــة رفــح فــي أول أكتوبــر 1906.

صــورة ضوئيــة مــن المرســوم الملكــي بشــأن الميــاه الإقليميــة للمملكــة . 3
المصرية.

صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة الصــادر فــي 17 . 4
فبرايــر 1958 بشــأن الميــاه الإقليميــة المصريــة.

صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة رقــم . 5
1051 لســنة 1958 بشــأن الامتــداد القــاري لحــدود الجمهوريــة 

ــة المتحــدة. العربي
صــورة ضوئيــة معتمــدة مــن قــرار وزيــر الســياحة رقــم 171 لســنة . 6

ــة  ــج العقب ــيناء خلي ــوب س ــاحل جن ــة س ــار منطق ــأن اعتب 1982 بش
ــة. ــا لخطــوط العــرض والطــول الدولي ــة ســياحية طبق منطق

صــورة ضوئيــة مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 422 لســنة 1982 . 7
بشــأن إنشــاء نقطــة شــرطة مســتديمة بجزيــرة تيــران تتبــع قســم ســانت 

كاتريــن بمحافظــة جنــوب ســيناء.
ــم 1068 . 8 ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــن ق ــة م ــورة ضوئي ص

لســنة 1983 بشــأن إنشــاء محميــة فــي منطقــة رأس محمــد وجزيرتــي 
تيــران وصنافيــر بمحافظــة جنــوب ســيناء.

ــنة . 9 ــم 17 لس ــيناء رق ــوب س ــظ جن ــرار محاف ــن ق ــة م ــورة ضوئي ص
1984 بشــأن حمايــة البيئــة البحريــة والبريــة بمنطقتــي رأس محمــد 

ــيناء. ــوب س ــر بمحافظــة جن ــران وصنافي ــي تي وجزيرت
صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 27 لســنة 1990 . 10

بشــأن خطــوط الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحريــة لجمهورية 
مصــر العربية.

صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 445 لســنة . 11
1992 بخصــوص تخصيــص أراضــي للأغــراض الســياحية المشــار 

ــي. ــي المــادة الأول إليهــا ف
ــلاك . 12 ــأن أم ــنة 1991 بش ــم 7 لس ــون رق ــن القان ــة م ــورة ضوئي ص

الدولــة الخاصــة.
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ــم 2908 . 13 ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــن ق ــة م ــورة ضوئي ص
لســنة 1995 فــي شــأن القواعــد والشــروط المنظمــة لإدارة واســتغلال 
للتنميــة  العامــة  للهيئــة  المخصصــة  الأراضــي  فــي  والتصــرف 

الســياحية.
صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2035 لســنة . 14

1996 بشــأن تعديــل نــص المــادة الأولــي مــن قــرار رئيــس مجلــس 
الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 بشــأن اعتبــار منطقــة رأس محمــد 
ــم  ــون رق ــا للقان ــة طبق ــات طبيعي ــر محمي ــران وصنافي ــي تي وجزيرت

102 لســنة 1983.
ترجمــة معتمــدة – مــن كليــة الألســن – لاجتمــاع مجلــس الأمــن رقــم . 15

ــس  ــن الســجلات الرســمية لمجل ــر 1954 م ــخ 15 فبراي 659 بتاري
الأمــن – بخصــوص مناقشــة موضــوع تيــران وصنافيــر– )ترجمــة 

غيــر مكتملــة(.
ترجمتيــن معتمديــن – مــن كليــة الألســن – للمــادة 133 مــن اجتمــاع . 16

مجلــس الأمــن رقــم 659 بتاريــخ 15 فبرايــر 1954.
ترجمــة معتمــدة – مــن كليــة الألســن – مــن الســجلات الرســمية . 17

لمجلــس الأمــن – العــام التاســع – لاجتمــاع مجلــس الأمــن رقــم 659 
المنعقــد فــي نيويــورك بتاريــخ 15 فبرايــر 1954 وحافظــة مســتندات 
ــس الأمــن  ــة مــن محضــر اجتمــاع مجل ــي صــورة ضوئي ــت عل طوي

ــة. ــم 659 دون ترجم رق
ترجمــة معتمــدة – مــن كليــة الألســن – مــن الســجلات الرســمية . 18

لمجلــس الأمــن – العــام التاســع – لاجتمــاع مجلــس الأمــن رقــم 658 
ــر 1954. ــخ 5 فبراي ــورك بتاري ــي نيوي ــد ف المنعق

صورة ضوئية من أطلس جامعة كامبردج الصادر عام 1937.. 19
صــورة ضوئيــة مــن مذكــرة دفــاع مقدمــة فــي الدعــوي رقــم 43293 . 20

لســنة 70 ق أمــام محكمــة القضــاء الإداري )الدائــرة الأولــي( بشــأن 
ذات موضــوع الطعــن.

صــورة ضوئيــة مــن حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي الدعــوي رقــم . 21
73974 لســنة 67 ق – بشــأن رفــع الألغــام والذخائــر والمتفجــرات 

والتــي ســبق ان زراعتهــا بريطانيــا فــي الأراضــي المصريــة.
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صــورة ضوئيــة مــن مقــال المستشــار / محمــود فــوزي، نائــب رئيــس . 22
مجلــس الدولــة بشــأن مــدي التــزام مجلــس الدولــة بمراجعــة الاتفاقيــات 

ــدات الدولية. والمعاه
ــو . 23 ــي أب ــور/ عل ــاب الدكت ــن كت ــات م ــض الصفح ــة لبع صــور ضوئي

ــروطها. ــدات وش ــأن المعاه ــي بش ــون الدول ــتاذ القان ــف، أس هي
جــدول مقارنــة بيــن المســتندات التــي قدمــت مــن هيئــة قضايــا الدولــة . 24

فــي طعنهــا الماثــل والمســتندات المقدمــة مــن المطعــون ضدهــم.
وبعــض . 25 المصريــة  الصحــف  صفحــات  لبعــض  ضوئيــة  صــور 

النــزاع. موضــوع  حــول  الانترنــت  مواقــع  مــن  الإخباريــة  الصفحــات 
ــر . 26 ــة مص ــتور مملك ــن دس ــي م ــادة الأول ــص الم ــة لن ــورة ضوئي ص

والســودان المعمــول بــه عــام 1923 حيــن ذاك.
خطــاب الملــك فــؤاد الموجــه إلــي رئيــس مجلــس الــوزراء بالإشــارة . 27

الــي نــص المــادة الأولــي مــن الدســتور المشــار إليــه.
صــورة ضوئيــة لخرائــط ووثائــق تاريخيــة مأخــوذة مــن شــبكة . 28

الانترنــت.
ــا . 29 ــي لأفريقي ــس الجغراف ــات أطل ــدي صفح ــن اح ــة م ــورة ضوئي ص

ــزاع. ــوع الن ــأن موض ــي بش ــة الأول ــا الطبع وأوروب
ــي . 30 ــة ف ــة الأزهري ــاب النخب ــة مــن احــدي صفحــات كت صــورة ضوئي

ــزاع. ــة بشــأن موضــوع الن ــرة الأرضي ــط الك تخطي
ــس . 31 ــة التدري ــالات منشــورة لبعــض أعضــاء هيئ ــة لمق صــورة ضوئي

ــزاع. ــة بشــأن موضــوع الن ــع الالكتروني ــي المواق عل
صــورة ضوئيــة مــن بحــث عســكري منشــور حــول حــرب عــام . 32

1967 علــي شــبكة الانترنــت.
صــورة ضوئيــة مــن تقريــر الأمــم المتحــدة الصــادرة باللغــة الإنجليزية . 33

ــازع  ــي التن ــرة الأول ــي الفق ــاول ف ــي 1954/2/15، وتتن المؤرخــة ف
بيــن إســرائيل ومصــر وســيطرة مصــر علــي الخليــج مــن حيــث 

مــرور الســفن الــي إســرائيل مــن خــلال جزيــرة تيــران.
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وصور ضوئية لكل من: . 34
ــم ســري  ــة الســعودية برق ــة العربي ــة بالمملك ــاب وزارة الداخلي )أ( كت

ــط الرســمية للمملكــة. وعاجــل فيمــا يخــص الخرائ
)ب( كتــاب الإدارة العامــة بــوزارة الماليــة بخصــوص الملــف رقــم ف 
219- 	/1 حــول مــدي اعتبــار جزيــرة تيــران تدخــل ضمــن تحديــد 

الأراضــي المصريــة مــن عدمــه.
)ج( الكتــاب الصــادر مــن احــدي إدارات مجلــس الدولــة بشــأن جزيــرة 
تيــران والمــؤرخ فــي 12/1/1950 والموقــع مــن مستشــار الدولــة / 

و2حيــد رأفــت.
ــة  ــر العربي ــة مص ــس جمهوري ــرار رئي ــن ق ــة م ــورة ضوئي )د( ص
رقــم 145 لســنة 1983 بالموافقــة علــى اتفاقيــة قانــون البحــار التــي 

ــخ 1982/12/10. ــا مصــر بتاري ــت عليه وقع
ــة  ــة المقدم ــع الصــور الضوئي ــي جحــد جمي ــب المطعــون ضــده الثان ــا طل كم
مــن هيئــة قضايــا الدولــة لصدورهــا مــن رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يملــك 
الســيطرة الماديــة علــى هــذه الأختــام بمــا يمــس بتكافــؤ الفــرص فــي النــزاع 

بيــن الخصميــن.
وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حوافظ مستندات طويت على: 

صــورة ضوئيــة مــن أطلــس مصــر المقــدم للمؤتمــر الدولــي للجغرافيــة . 1
ــه  ــق ب ــؤاد ومرف ــك ف ــة المل ــن جلال ــادر م ــر ص ــردج بأم ــي كامب ف
صــورة طبــق الأصــل مــن خريطــة عامــة للقطــر المصــري ثابــت بهــا 
أن جزيرتــي تيــران وصنافيــر قــد أخذتــا اللــون المخصــص للأراضــي 
الحجازيــة وهــو اللــون الأبيــض ولــم تأخــذا اللــون المخصــص للقطــر 

المصــري.
الطقــس . 2 لمظاهــر  خرائــط  ثــلاث  مــن  الأصــل  طبــق  صــورة 

»أوروجرافيــكل« وللمظاهــر الجيولوجيــة لتوزيــع النشــاط الاقتصادي 
ثبــت بهــا مــا هــو ثابــت بالخريطــة العامــة ذات الطابــع السياســي.

صــورة طبــق الأصــل مــن خريطــة شــبة جزيــرة ســيناء طبعــة 1983 . 3
الصــادرة عــن إدارة المســاحة العســكرية بــوزارة الدفــاع.
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كتــاب هيئــة قضايــا الدولــة المرســل إلــى رئيــس الجمعيــة الجغرافيــة . 4
الهيئــة  موافــاة  طلــب  بشــأن   2016/10/10 بتاريــخ  المصريــة 
بالخرائــط المعتمــدة للقطــر المصــري وبيــان أســباب عــدم وحــدة 

ــكالها. ــا وإش ــدد صوره ــا وتع ــان محتواه ــي بي ــط ف الخرائ
كتــاب الجمعيــة الجغرافيــة المصريــة الصادر بتاريــخ 2016/10/15 . 5

بالــرد علــى كتــاب هيئــة قضايــا الدولــة ســالف الذكــر.
ــت . 6 ــدة الثاب ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الأمان ــن وثيق ــة م صــورة ضوئي

بهــا رد الأميــن العــام للأمــم المتحــدة علــى الطلــب المصــري بســحب 
ــة عــام 1967 مــن ســيناء وغــزة. ــوات الدولي الق

صــورة ضوئيــة مــن المرســوم الملكــي رقــم »م/4« الصــادر بتاريــخ . 7
خطــوط  بشــأن  2010/1/12م  الموافــق  1431/1/26هجريــة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة للملك ــق البحري ــاس للمناط الأس
أصــل كتــاب الأمانــة العامــة لــوزارة الدفــاع بشــأن بيــان الفــارق بيــن . 8

خــط الأســاس المعتمــد لتعييــن الحــدود البحريــة قبــل صــدور القــرار 
الجمهــوري رقــم 27 لســنة 1990، وبعــد صــدوره.

صــورة ضوئيــة مــن كتــاب الســمات العامــة لأهم جــزر البحــر الأحمر . 9
الصــادر عــن شــعبة البحــوث البحريــة بقيــادة القــوات البحريــة التابعــة 

لــوزارة الحربيــة بجمهوريــة مصــر العربية.
صــورة ضوئيــة مــن كتــاب وزيــر الحربيــة والبحريــة المصــري . 10

ــخ 1928/12/23  ــري بتاري ــة المص ــر الخارجي ــى وزي ــة إل الموج
للاستفســار عمــا إذا كانــت جزيرتيــن تيــران وصنافيــر الواقعتيــن عنــد 

ــة. ــة المصري ــن للملك ــة تابعتي ــج العقب مدخــل خلي
صــورة ضوئيــة مــن كتــاب وزارة الخارجيــة المصريــة الصــادر . 11

الحربيــة  وزيــر  استفســار  علــى  بالــرد   1928/12/31 بتاريــخ 
والبحريــة ســالف الذكــر بــأن الجزيرتيــن ليــس لهمــا ذكــر فــي ملفــات 

الخارجيــة. وزارة 
ــى . 12 ــة إل ــش المرفوع ــة أركان الجي ــرة هيئ ــن مذك ــة م ــورة ضوئي ص

وزيــر الحربيــة بتاريــخ 1950/1/17 عــن استكشــاف جزيــرة تيــران.
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ــة أخــرى . 13 ــة حربي ــة بشــأن عملي ــة مــن تعليمــات حربي صــورة ضوئي
لاحتــلال جزيــرة صنافيــر ورفــع العلــم المصــري عليهــا وتقديــم 
ــت: ــران تضمن ــرة تي ــوة بجزي ــرة أس ــذه الجزي ــن ه ــافي ع ــر استكش تقري

ــي أ-  ــة ال ــة والبحري ــر الحربي ــاب وزي ــن كت ــة م صــورة ضوئي
وزيــر الخارجيــة بتاريــخ 1938/12/23 بشــأن الاستفســار 

ــن. ــاك أي مســتندات بشــأن الجزيرتي ــت هن ــا اذا كان عم
ــر ب-  ــي وزي ــة إل ــر الخارجي ــاب وزي ــن كت ــة م ــورة ضوئي ص

علــي  بالــرد   1938/12/31 بتاريــخ  والماليــة  الحربيــة 
الأول. الكتــاب 

ــي استكشــاف ج-  ــة ف ــة والبحري ــر الحربي مذكــرة مرفوعــة لوزي
الجزيرتيــن معــدة بمعرفــة رئيــس هيئــة أركان حــرب الجيــش 

فــي 1950/1/17 بتشــكيل لجنــة لاستكشــاف الجزيرتيــن.
تعليمــات عمليــات حربيــة رقــم 1 لســنة 1950 باحتــلال د- 

.1950/1/17 بتاريــخ  تيــران  جزيــرة 
العمليــات ه-  منــدوب  إلــي  الحربيــة  العمليــات  كتــاب مديــر 

ــات  ــران بشــأن التعليم ــرة تي ــة استكشــاف جزي ــة بلجن الحربي
.1950/1/21 بتاريــخ  باحتــلال جزيــرة صنافيــر 

صــورة ضوئيــة لاتفاقيــة تعييــن الحــدود البحريــة بيــن جمهورية مصر . 14
العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة بتاريــخ 2016/4/8 

مرفقــا بهــا بيــان لمواقــع نقــاط خــط الحــدود البحريــة.
صــورة ضوئيــة مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 36 الصــادر بتاريخ . 15

1979/9/2 المنشــور بهــا القانــون رقــم 48 لســنة 1979 بإصــدار 
قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا.

ــا الصــادر فــي . 16 ــة مــن حكــم المحكمــة الدســتورية العلي صــورة ضوئي
الدعــوى رقــم 39 لســنة 17 ق بجلســة 1998/6/6، ومــن حكــم 
ــم 166 لســنة  ــي الدعــوى رق ــا الصــادر ف ــة الدســتورية العلي المحكم

34 ق بجلســة 2013/6/2.
كتــاب وزيــر المعــارف العموميــة المصــري رقــم 256 الموجــة إلــى . 17

ــام  ــار بقي ــخ 1934/5/27 للإخط ــة المصــري بتاري ــر الخارجي وزي
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ــف  ــة لدراســة البحــر الأحمــر خري ــة بحري ــم رحل ــوم بتنظي ــة العل كلي
1934 وإنــزال جيولوجــي مــن أعضــاء هــذه البعثــة في بعــض الجزر 
ــات  ــرة الجه ــر بمخاب ــدار الأم ــر وإص ــران وصنافي ــرة تي ــل جزي مث

المختصــة للحصــول علــى التراخيــص اللازمــة لهــذه الزيــارات.
كتــاب وزيــر الخارجيــة المصــري الموجــة إلــى قنصــل المملكــة . 18

ــات  ــرة الجه ــب مخاب ــخ 1934/6/6 بطل ــدة بتاري ــي ج ــة ف المصري
المختصــة للحصــول علــى التراخيــص اللازمــة للرحلــة العلميــة 
المبينــة بالكتــاب الســابق ونــزول جيولوجــي فــي الجــزر ســالفة الذكــر.

ــارف . 19 ــر المع ــى وزي ــه ال ــري الموج ــة المص ــر الخارجي ــاب وزي كت
ــة  ــة الحكومــة الحجازي ــاده موافق ــخ 1934/8/22 مف ــة بتاري العمومي
ــة  ــى بعــض الجــزر العربي ــرة عل ــزال جيولوجــي لمــدة قصي ــى إن عل

ــاك. ــة هن ــام بمباحــث علمي للقي
كتــاب وزيــر الخارجيــة الســعودي والمرســل لنظيرة المصــري بتاريخ . 20

1934/8/19 بموافقــة الحكومــة الحجازيــة علــى الطلــب المقــدم مــن 
ــزال جيولوجــي مــن أعضــاء  ــى إن ــة عل ــة بالموافق الحكومــة المصري
البعثــة العلميــة التــي ســيتم إرســالها لدراســة جيولوجيــا ســواحل بــلاد 

العــرب لمــدة قصيــرة فــي بعــض الجــزر ومنهــا تيــران وصنافيــر.
صــورة ضوئيــة مــن محضــر اجتمــاع رئاســة مجلــس الــوزراء . 21

المصــري بتاريــخ 1990/3/4 والثابــت بــه إقــرار حكومــة جمهوريــة 
ــي  ــى جزيرت ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــيادة المملك ــة بس مصــر العربي
تيــران وصنافيــر والمطالبــة ببقــاء الجزيرتيــن تحــت الإدارة المصريــة 

بصفــة مؤقتــة.
نســخة أصليــة مــن مؤلــف الجغرافيــا السياســية لمدخــل خليــج العقبــة . 22

وجزيرتــي تيــران وصنافيــر للدكتــور/ فتحــي محمــد أبــو عيانة، أســتاذ 
الجغرافيــا بكليــة الآداب جامعــة الإســكندرية، والدكتــور/ الســيد الســيد 

الحســيني، أســتاذ الجغرافيــا بكليــة الآداب جامعــة القاهــرة.
صــورة ضوئيــة مــن مؤلــف النظــام القانونــي للمضائــق العربيــة . 23

للدكتــور/ أميــن محمــد قائــد والثابــت بــه واقعــة احتــلال مصــر 
وصنافيــر. تيــران  لجزيرتــي 

صــورة ضوئيــة مــن الصفحــة رقــم 190 مــن كتــاب القانــون الدولــي . 24
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للبحــار دراســة لأهــم أحــكام اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عام 
ــون  ــس قســم القان ــن عامــر أســتاذ ورئي ــور صــلاح الدي 1982 للدكت

الدولــي العــام بكليــة الحقــوق جامعــة القاهــرة.
ــق . 25 ــاب مضي ــي كت ــواردة ف ــات ال ــض صفح ــن بع ــة م صــورة ضوئي

ــدة الســلام  ــادئ معاه ــي ومب ــون الدول ــي ضــوء أحــكام القان ــران ف تي
ــل. ــاح خلي ــد الفت ــرو عب ــور/ عم للدكت

كتــاب الأمانــة العامــة لــوزارة الدفــاع رقــم 54793 الصــادر بتاريــخ . 26
2016/10/19 المرســل إلــى هيئــة قضايــا الدولــة مرفقــا بــه صــورة 
ضوئيــة مــن الإجــراءات الفنيــة لتعييــن الحــدود البحريــة فــي البحــر 
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــن كل م ــر بي الأحم
الســعودية طبقــا لقواعــد اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانون البحــار، وصورة 
ضوئيــة مــن الخرائــط والرســوم التوضيحيــة، وصــورة ضوئيــة مــن 
قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة رقــم 27 لســنة 1990 بشــأن 
ــة  ــة لجمهوري ــق البحري ــا المناط ــاس منه ــي تق ــاس الت ــوط الأس خط
ــي  ــوم الملك ــن المرس ــدة م ــة معتم ــورة ضوئي ــة، وص ــر العربي مص
ــق 2010/1/12  ــة المواف ــخ 1431/1/26 هجري ــم )م/4( بتاري رق
بشــأن خطــوط الأســاس للمناطــق البحريــة للملكــة العربيــة الســعودية، 
ــون  ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــواد اتفاقي ــدة مــن م ــة معتم وصــورة ضوئي
ــة بيــن  ــة تعييــن الحــدود البحري البحــار ســنة 1982 والمتعلقــة بعملي

كل جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية.
ــه فــي الاجتماعــات الإحــدى . 27 ــم تداول ــان مــا ت صــورة رســمية مــن بي

عشــرة للجنــة المصريــة الســعودية المشــتركة لتعييــن الحــدود البحريــة 
بيــن البلديــن ومــا خلصــت إليــة مــن توصيــات خــلال الفتــرات مــن 26 
إلــى 2010/1/27 ومــن 3/21 حتــى 2016/4/4 ملحقــا بــه صــورة 
ضوئيــة معتمــدة لبيــان الإحداثيــات الجغرافيــة لخــط الحــدود البحريــة 

بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية.
صــور ضوئيــة مــن الصفحــة رقــم 1058 مــن مؤلــف الأحــكام العامــة . 28

فــي قانــون الأمــم المتحــدة- قانــون الســلام للدكتــور / محمــد طلعــت 
ــوق  ــة الحق ــام بكلي ــي الع ــون الدول ــس قســم القان الغنيمــى أســتاذ ورئي

جامعــة الإســكندرية.
صــورة ضوئيــة مــن الصفحــة رقــم 469 مــن مؤلــف القانــون الدولــي . 29
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العــام فــي وقــت الســلم للدكتــور / حامــد ســلطان أســتاذ متفــرغ بكليــة 
الحقــوق جامعــة القاهــرة.

ــيد . 30 ــى الس ــه إل ــواب الموج ــس الن ــام لمجل ــن الع ــاب الأمي ــل خط أص
المستشــار/ نائــب رئيــس هيئــة قضايــا الدولــة متضمنــا موافــاة الهيئــة 
بصــور ضوئيــة معتمــدة مــن محاضــر مناقشــات لجنــة العشــرة لإعــداد 
المشــروع النهائــي للتعديــلات الدســتورية وكذلــك صــور ضوئيــة مــن 
محاضــر مناقشــات لجنــة الخمســين الخاصــة بالمــواد 1، 86، 119، 
144، 151 مــن الدســتور مرفقــا بــة اســطوانة مدمجــة تحتــوى علــى 
ــة  ــداد ومناقش ــين بإع ــرة والخمس ــي العش ــة للجنت ــال التحضيري الأعم

مــواد الدســتور.
الخارجيــة . 31 وزارة  عــن  الصــادر  الإعــلان  مــن  صــورة ضوئيــة 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــام المملك ــأن قي ــة بش ــة مصــر العربي بجمهوري
المناطــق  أســاس  لخطــوط  الجغرافيــة  الإحداثيــات  قوائــم  بإيــداع 
البحريــة للملكــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة والخليــج العربــي.

أصــل خريطــة لمنطقــة شــبة جزيــرة ســيناء لجمهوريــة مصــر العربيــة . 32
ممهــورة بختــم الجمعيــة المصريــة المصنفة عــام 1994.

ــدة  ــباب جدي ــة أس ــرة بإضاف ــة مذك ــن الدول ــدم الحاضــر ع ــذات الجلســة ق وب
ــي:-  ــن وتنحصــر ف ــن الراه للطع

بقواعــد أ-  القانــون لإخلالــه  فيــه  المطعــون  الحكــم  مخالفــة 
ــن  ــة أول درجــة م ــق محكم ــدم تحق ــي الدعــوى بع التدخــل ف
صحــة بيانــات المتدخليــن وخاصــة الاســم واللقــب والموطــن 

ــم. ــدى كل منه ــة التقاضــي ل ــر أهلي ــن تواف وم
ــاً ب-  ــة قانون ــو مســتقر علي ــا ه ــه م ــون في ــم المطع ــة الحك مخالف

وقضــاءً بشــأن اختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا بتفســير 
النصــوص الدســتورية لإزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف النــص 

الدســتوري وتوضيــح مــراد المشــرع الدســتوري منــه.
فســاد الحكــم المطعــون فيــه فــي الاســتدلال ومخالفتــه الثابــت ج- 

بــالأوراق اســتنادا إلــى أن الاتفاقيــة المبدئيــة لترســيم الحــدود 
ــة  ــة العربي ــة والمملك ــة مصــر العربي ــن جمهوري ــة بي البحري
الســعودية خلــت مــن أي بيــان أو ذكــر لجزيرتــي تيــران 
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وصنافيــر أو أى لفــظ يفــاد منــة تنــازل أى طــرف فــي الاتفاقية 
للطــرف الأخــر عنهمــا.

وبجلســة 2016/11/7 طلــب الحاضــر عــن الدولــة إثبــات أن الاتفاقيــة محــل 
النــزاع تــدور حــول تعييــن الحــدود وأن لفــظ التنــازل لــم يــرد بالاتفاقيــة وأن 
مصــر تضــع يدهــا علــى الأرض أو الجزيرتيــن محــل النــزاع بصفــة مؤقتــة، 
ــم  ــدة برق ــي المنازعــات المقي ــن الفصــل ف ــا لحي ــف الطعــن تعليقي ــب وق وطل
37، 49 لســنة 38 قضائيــة منازعــة تنفيــذ المقامــة أمــام المحكمــة الدســتورية 

العليــا، وقــدم حوافــظ مســتندات طويــت علــى:
صــورة ضوئيــة مــن الحكــم الصــادر بتاريــخ 2016/7/28 فــي . 1

الدعــوى رقــم 54973 لســنة 68 ق والــذي حــدد مفهــوم أعمــال 
ــر  ــاً بنظ ــة ولائي ــدم إختصــاص المحكم ــه بع ــى منطوق ــيادة وانته الس

الدعــوى.
نســخة مترجمــة معتمــدة مــن المكتــب العلمــى للتأليــف والترجمــة . 2

)مكتــب فــؤاد نعمــة( مــن محضــر أعمــال اللجنــة رقــم 659 بمجلــس 
الأمــن والمنعقــد بنيويــورك يــوم الإثنيــن الموافــق 1954/2/15 
إســرائيل  منــدوب  المصــري علــى  المنــدوب  والــذي تضمــن رد 
بالبنديــن رقمــى 132، 133 علــى مســألة جزيرتــى تيــران وصنافيــر 

ــه. ــن عدم ــة م ــة المصري ــا للدول وتبعيتهم
ــة رقــم 4355 لســنة 7ق . 3 صــورة ضوئيــة مــن تقريــر مفــوض الدول

ــوى  ــي ذات الدع ــاء الإداري ف ــة القض ــن محكم ــادر م ــم الص والحك
.1954/12/28 بتاريــخ 

ــنة 38 . 4 ــم 37 لس ــوى رق ــة الدع ــن عريض ــل م ــق الأص ــورة طب ص
ق »منازعــة تنفيــذ« أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا بطلــب الحكــم 
بوقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري فــي 
الدعوييــن رقمــى 43709 و 43866 لســنة 70 ق محــل الطعــن 
الماثــل، والتــي مازالــت قيــد التحضيــر، وأخــرى طبــق الأصــل مــن 
شــهادة جــدول المحكمــة الدســتورية العليــا تفيــد بــأن الدعــوى رقمــي 

ــلان. ــد الإع ــت قي ــذ » مازال ــة تنفي ــنة 38 ق »منازع 49 لس
صــورة عاليــة التبايــن بالقمــر الصناعــى توضــح إمتــداد الشــعاب . 5
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ــرة  ــبه الجزي ــا بش ــران وإرتباطه ــرة تي ــة شــمال شــرق جزي المرجاني
ــة. العربي

صــورة ضوئيــة مــن مؤلــف ســنوات الغليــان للكاتــب/ محمــد حســنين . 6
هيــكل والــذي أكــد علــى تبعيــة الجزيرتيــن للمملكــة العربيــة الســعودية.

ــع . 7 ــى عــدة مواق ــالات منشــورة عل ــن مق ــة م عــدد )7( صــور ضوئي
إخباريــة علــى شــبكة الإنترنــت أكــدت جميعهــا علــى تبعيــة الجزيرتين 
للمملكــة العربيــة الســعودية مــن ضمنهــم مقــال للصحفــى/ مكــرم محمد 

أحمــد، وآخــر للدكتــور / جمــال شــقرة.
كتــاب الأمانــة العامــة لــوزارة الدفــاع رقــم 7/57206 بتاريــخ . 8

2016/10/31 بشــأن بيــان ماهيــة نقــاط الأســاس التــي يرســم علــى 
ــة. ــدود البحري ــا الح ــاس منه ــي تُق ــاس الت ــها خطــوط الأس أساس

صــورة ضوئيــة مــن خريطــة القطــر المصــري والتــي وُضعــت عنــد . 9
توقيــع اتفاقيــة عــام 1906 والتــي أُبرمــت لتحديــد الحــدود البريــة بيــن 

الدولــة المصريــة والدولــة العثمانيــة.
ــة . 10 ــئون القانوني ــة للش ــر الخارجي ــاعد وزي ــفير/ مس ــيد الس ــرة الس مذك

ــي  ــه لا يوجــد ف ــد بأن ــخ 2006/11/6 تفي ــة والمعاهــدات بتاري الدولي
العمــل الدولــى أى بروتوكــول دبلوماســى يتعلــق بتحديــد الشــخصيات 

ــة. ــة للشــخصيات السياســية المصري ــة الموازي السياســية الأجنبي
صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس الجمهورية رقم 535 لســنة 1981 . 11

ــن  ــدات والمتضم ــون المعاه ــا لقان ــدة فيين ــى معاه ــة عل ــأن الموافق بش
تحديــد إجــراءات إبــرام وعقــد المعاهــدات الدوليــة وتحديــد أصحــاب 

الصفــات فــي هــذا الشــأن.
ــفير/ . 12 ــيد الس ــي الس ــل ال ــة والمرس ــا الدول ــة قضاي ــاب هيئ صــورة كت

مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــئون القانونيــة والمعاهــدات بشــأن طلــب 
ــة عــام 1967. ــوات الدولي مصــر ســحب الق

صــورة مــن كتــاب هيئــة قضايــا الدولــة والمرســل الــي الســيد الســفير/ . 13
مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــئون القانونيــة والمعاهــدات بشــأن طلــب 
موافــاة هيئــة قضايــا الدولــة بترجمــة معتمــدة لــرد الأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة عــام 1967 علــي طلــب مصــر ســحب القــوات الدوليــة مــن 

خليــج العقبــة ومضيــق تيــران.
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أصــل مذكــرة الســيد الســفير/ مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــئون . 14
القانونيــة الدوليــة والمعاهــدات رداً علــي خطابــي هيئــة قضايــا الدولــة 

ــر. ــالفي الذك س
ترجمــة مُعتمــدة مــن المكتــب العلمــى للتأليــف والترجمــة )مكتــب . 15

ــم 1  ــق رق ــم 6730 والملح ــدة رق ــم المتح ــة الأم ــة( لوثيق ــؤاد نعم ف
- 3 والمتضمنــة ســرد مــا ورد بكتــاب الســيد/ محمــود ريــاض - 
ــن العــام للأمــم المتحــدة  ــة المصــري والمُرســل للأمي ــر الخارجي وزي
ــة  ــرار الحكوم ــه بق ــأن إبلاغ ــام 1967 بش ــن ع ــو م ــهر ماي ــي ش ف
المصريــة إنهــاء وجــود قــوة الطــوارئ التابعــة للأمــم المتحــدة علــى 
أراضــى الجمهوريــة العربيــة المتحــدة )ســيناء - قطــاع غــزة( دون أن 
يشــمل الطلــب المذكــور ســحب قــوات الطــوارئ مــن جزيــرة تيــران 

ــر. وصنافي
صــور ضوئيــة مــن تقاريــر منشــور علــي شــبكة الانترنــت عــن . 16

الجزيرتيــن محــل النــزاع.

وبــذات الجلســة طلبــت هيئــة المحكمــة الموقــرة لدائــرة فحــص الطعــون مــن 
ــة تقديــم خرائــط القطــر المصــري الصــادرة عــن الهيئــة  الحاضــر عــن الدول
العامــة للمســاحة ســنة 1913 وأقــر الحاضــر عــن الدولــة بــذات الجلســة بــأن 

الخرائــط معــدة منــذ عهــد الملــك فــاروق ســنة 1928.
وقــدم المطعــون ضدهــم الثانــى )خالــد علــى عمــر( وآخريــن، حوافظ مســتندات 

ــت على:  طوي
صــورة ضوئيــة لوثيقــة مــن الأرشــيف البريطانــي تتضمن تقريــراً يفيد . 1

أن الســلطان العثمانــي طلــب مــن مصــر انســحاب القــوات المصريــة 
مــن بعــض أماكــن شــبة جزيــرة ســيناء مــن تيــران ممــا يقطــع بوجــود 

القــوات المصريــة علــى تيــران منــذ ذلــك التاريــخ.
ــي للقطــر المصــري صــادر عــام . 2 ــس ابتدائ ــة مــن أطل صــورة ضوئي

ــرة. ــاحة بالقاه ــة المس ــع بمصلح 1914 طب
ــارة« . 3 ــف مخت ــاب »صح ــات كت ــض صفح ــن بع ــة م ــورة ضوئي ص

تأليــف »محمــد فخــر الديــن« المــدرس بــدار العلــوم، والمطبــوع عــام 
1358هـــ ــــ 1939م بمطبعــة العلــوم بالقاهــرة والمقــرر علــى طلاب 
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الســنة النهائيــة مــن دار العلــوم العليــا ومتضمــن أن تيــران وصنافيــر 
مصريتيــن.

صــورة ضوئيــة مــن بعــض صفحــات كتــاب »جغرافيــا مصــر« . 4
ــات  ــر محمي ــران وصنافي ــه أن تي ــت ب ــوي والمثب للصــف الأول الثان

ــام 1983. ــذ ع ــة من ــة مصري طبيعي
صــورة ضوئيــة مــن تقريــر لجنــة الشــئون العربيــة والخارجيــة والأمن . 5

القومــي بمجلــس الشــورى المصــري عــن مصــر ودول حــوض البحــر 
الأحمــر والقــرن الإفريقــي الصــادر عــام 1987 والمطبــوع عــام 

.1992
مجموعة من الكتب المتعلقة بموضوع النزاع.. 6

كمــا قــدم بــذات الجلســة الاســتاذ/ محمــد قــدري فريــد )المنضــم إلــى المطعــون 
ضــده الثانــي( وآخريــن، حوافــظ مســتندات طويــت علــى:

صــور ضوئيــة مــن علــى شــبكة الانترنــت لــكل مــن: المذكــرة المقدمــة . 1
إلــى الأمــم المتحــدة التــي تثبــت وجــود القــوات المصريــة علــى تيــران 
وصنافيــر أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى والثانيــة باعتبارهــا جــزء لا 

يتجــزأ مــن الأراضــي المصريــة.
ــرة ســيناء . 2 ــة لشــبة جزي ــات فضائي ــة مــن أطلــس مرئي صــورة ضوئي

متضمــن الجزيرتيــن تيــران وصنافيــر كجــزر مصريــة صــادر عــن 
الهيئــة المصريــة للمســاحة الجيولوجيــة والهيئــة القوميــة للاستشــعار 
عــن بعــد وعلــوم الفضــاء والموجــود أصلــه بمكتبــة جامعــة القاهــرة 

ــم )126751(. تحــت رق
صــورة ضوئيــة مــن إعــلان جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر عــن . 3

وزارة الخارجيــة مكتــب الوزيــر لســكرتير الأمــم المتحــدة بشــأن 
إيــداع قوائــم الإحداثيــات الجغرافيــة لخطــوط أســاس المناطــق البحريــة 
للملكــة الســعودية فــي البحــر الأحمــر وخليــج العقبــة والخليــج العربــي 

بشــأن تعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن. 
ــوق . 4 ــة الحق ــن كلي ــوراه صــادرة ع ــالة دكت ــن رس ــة م صــورة ضوئي

ــي ـ تحــت إشــراف  ــد الله شــاكر الطائ ــور/ عب ــة القاهــرة للدكت بجامع
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الدكتــور/ مفيــد شــهاب، بعنــوان النظريــة العامــة للمضايــق مع دراســة 
ــدب. ــاب المن ــران وب ــى مضايــق تي ــة عل تطبيقي

صــورة ضوئيــة مــن صفحــات كتــاب بعنــوان »المنطقــة الاقتصاديــة . 5
المجيــد،  عبــد  للدكتــور/ رفعــت محمــد  البحــار«  فــي  الخالصــة 
المستشــار محكمــة الاســتئناف والمنتــدب بالمكتــب الفنــي لمحكمــة 

ــض. النق
ــوق . 6 ــة الحق ــن كلي ــوراه صــادرة ع ــالة دكت ــن رس ــة م صــورة ضوئي

بجامعــة القاهــرة إعــداد الدكتــور/ فكــرى احمــد ســنجر، وموضوعهــا 
»مشــكلة المــرور فــي خليــج العقبــة عبــر مضيــق تيــران فــي ضــوء 
ظــروف الصــراع العربــي الإســرائيلي وأحــكام القانــون الدولــي 

ــام«. الع
ــي . 7 ــر الجغراف ــز النس ــن مرك ــادر ع ــي الص ــس المدرس ــل الأطل أص

)اســتكلندا ــــ المملكــة المتحــدة عــام 1989(، ومــدون بالصفحتيــن 8، 
ــن. ــر مصريتي ــران وصنافي 9 ان تي

كمــا قــدم المطعــون ضــده الأول )علــى أيــوب / المحامــى( وآخريــن، مذكــرة 
ــرار  ــن ق ــكل م ــة ل ــور الضوئي ــفوعة بالص ــل مش ــن الماث ــي الطع ــم ف بدفاعه
ــة  ــة طبيعي ــم 1068 لســنة 1983 بإنشــاء محمي ــوزراء رق ــس ال ــس مجل رئي
فــي منطقــة رأس محمــد وجزيرتــي تيــران وصنافيــر بمحافظــة جنــوب ســيناء 

ــم 2025 لســنة 1996. ــه رق ــرار المعــدل ل والق
ــظ  ــن حواف ــى( وآخري ــوب / المحام ــى أي ــده الأول )عل ــون ض ــدم المطع و ق

ــي: ــت عل ــتندات طوي مس
ــنة 1326هـــ ــــ . 1 ــادر س ــي ص ــس جغراف ــن أطل ــة م ــورة ضوئي ص

ــي،  ــي التونس ــي المغرب ــدى ساس ــد افن ــاج/ محم ــداد الح 1908م إع
ومتضمــن جغرافيــا مصــر الطبيعيــة.

صــور منشــورة علــى شــبكة الانترنــت لــكل مــن: بيــان صحفــي علــى . 2
ــوزراء المصــري/ مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ  موقــع مجلــس ال
القــرار، بعنــوان »وقــوع جزيرتــي تيــران وصنافيــر داخــل الإقليميــة 

الســعودية«. 
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مقــال البرادعــي باللغــة الانجليزيــة وبرقيــة الســفير الامريكــى لــوزارة . 3
ــم  ــدى الأم ــم ل ــر الدائ ــدوب مص ــاب من ــة، وخط ــة الأمريكي الخارجي

المتحــدة بشــأن الجزيرتيــن.
صــورة ضوئيــة لبعــض قــرارات رئيــس الجمهوريــة العربيــة المتحــدة . 4

وإعــلان بالنظــام الدســتوري لقطــاع غــزة المنشــور بالجريــدة الرســمية 
ــة  ــن الحكوم ــاق بي ــوم الصــادر بالاتف ــخ 1962/3/29 والمرس بتاري
ــة وتشــغيل لاجــئ فلســطين  ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم ــة ووكال المصري

المنشــور بالوقائــع المصريــة بالعــدد 38 فــي 7/5/1953.
صــورة ضوئيــة مــن كتــاب القانــون الدولــي العــام بعنــوان »النظريــات . 5

والمبــادئ العامــة وأشــخاص القانــون الدولــي والعلاقــات الدوليــة 
والتنظيــم الدولــي والمنازعــات الدوليــة والحــرب والحيــاد«، تأليــف/ 
علــى صــادق أبــو هيــف، رئيــس قســم القانــون الدولــي وعميــد كليــة 
ــة  ــي بجامع ــون الدول ــم القان ــس قس ــكندرية ورئي ــة الإس ــوق جامع حق

الكويــت ســابقا.
صــورة ضوئيــة مــن معجــم القانــون الصــادر عــن مجمــع اللغــة . 6

العربيــة الخــاص بالقانــون الدولــي والمطبــوع بالهيئــة العامــة لشــئون 
المطابــع الأميريــة عــام 1420هـــ ــــ 1999م.

هــذا وبالجلســة الأخيــرة قــررت دائــرة فحــص الطعــون للدائــرة الأولــى 
بالمحكمــة الإداريــة العليــا تأجيل نظــر الطعن لجلســة 2016/12/5 وصرحت 
للمطعــون ضدهــم والخصــوم المتدخليــن بالاطــلاع علــى المســتندات المقدمــة 
ــس 2016/11/10،  ــه الخمي ــي موعــد غايت ــة ف ــة الطاعن ــة الإداري ــن الجه م
ــي  ــى المســتندات المقدمــة مــن المطعــون ضدهــم ف ــن بالاطــلاع عل وللطاعني
ــة مفوضــي  ــت هيئ ــى 2016/11/14، وكلف المــدة مــن 2016/11/12 وحت
ــل موعــد الجلســة المححــدة لنظــر الطعــن،  ــداع رأيهــا القانونــى قب ــة بإي الدول

وبنــاءً عليــه أعــدت هــذه الدائــرة التقريــر الماثــل.
الوقــــــــائع

تتحصــل وقائــع الطعــن الماثــل حســبما يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر 
ــون ضــده  ــام المطع ــخ 2016/4/10 أق ــه بتاري ــن الأخــرى، أنــ أوراق الطع
الأول ابتــداءً الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70 ق أمــام محكمــة القضــاء 

ــم: ــة دعــواه الحك ــام صحيف ــي خت ــب ف ــى( وطل ــرة الأول الإداري )الدائ
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بقبــول الدعــوى شــكلًا وبوقــف تنفيــذ وإلغــاء القــرار المطعــون فيــه الصــادر 
بإبــرام وتوقيــع الطاعنيــن الأول والثانــي )رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس 
الــوزراء بصفاتيهمــا( اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر والســعودية 
ــك مــن  ــى ذل ــازل عــن جزيرتــي تيــران وصنافيــر، مــع مــا يترتــب عل وبالتن

آثــار أخصهــا: عــدم أحقيــة الطاعــن الثالــث فــي مناقشــة هــذه الاتفاقيــة.
وذكــر المدعــي شــرحاً لدعــواه أنـــه تــم إبــرام اتفــاق بيــن الحكومــة المصريــة 
ــي  ــن جزيرت ــازل ع ــخ 2016/4/9 بالتن ــعودية بتاري ــة الس ــة العربي والمملك
تيــران وصنافيــر ضمــن الإتفــاق علــى تعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن, 
وأن هــذا التنــازل عــن الجزيرتيــن يعــد عمــلًا إداريــاً يجــوز مخاصمتــه بدعوى 
الإلغــاء لمخالفتــه لحكــم المــادة )151( مــن الدســتور المصــري الحالــي، كمــا 
ــن  ــام 1906 وأن الجزيرتي ــت ع ــي أبرم ــدود الت ــيم الح ــة ترس ــف اتفاقي يخال
جــزء مــن إقليــم الدولــة المصريــة وخاضعتيــن لســيادتها التــي مارســتها عليهمــا 
ــس  ــرار مجل ــا ق ــة، ومنه ــة المصري ــن الحكوم ــادرة ع ــرارات الص ــاً للق وفق
الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 بإنشــاء محميــة طبيعيــة فــي الجزيرتيــن، 
ــي  ــم 422 لســنة 1982 بإنشــاء نقطــة شــرطة ف ــة رق ــر الداخلي ــرار وزي وق
ــام  ــي خت ــر وف ــران وصنافي ــي تي ــا جزيرت ــمل اختصاصه ــران يش ــرة تي جزي

الصحيفــة طلــب الحكــم بطلباتــه المشــار إليهــا.
كمــا أقــام المطعــون ضــده الثانــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق 
بصحيفــة أودعــت قلــم كتــاب محكمــة القضــاء الإداري )الدائــرة الأولــى( 
ــكلًا  ــوى ش ــول الدع ــم بقب ــا الحك ــي ختامه ــب ف ــخ 2016/4/10، وطل بتاري
وبوقــف تنفيــذ وإلغــاء قــرار الطاعــن الثانــي )رئيــس مجلــس الــوزراء( بإعــادة 
ــة الســعودية  ــة والمملكــة العربي ترســيم الحــدود بيــن جمهوريــة مصــر العربي
ــي  ــة جزيرت ــى تبعي ــاء عل ــا: الإبق ــار أخصه ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت وم
تيــران وصنافيــر ضمــن الســيادة والملكيــة المصريــة، وذكــر شــرحا لدعــواه أن 
الحكومــة المصريــة أعلنــت عــن إبــرام اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحريــة 
بيــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية وأصــدر مجلــس الــوزراء بيانــاً 
بتاريــخ 2016/4/9 تضمــن أن جزيرتــي تيــران وصنافيــر تقعان داخــل المياه 
الإقليميــة الســعودية وهــو أمــر يجافــى حقائــق التاريــخ والواقــع والقانــون، لأن 
الجزيرتيــن مصريتيــن طــوال مراحــل التاريــخ، والمســافة بينهمــا وبين شــاطئ 
ســيناء أقــرب مــن المســافة بينهمــا وبيــن المملكــة العربيــة الســعودية، فضــلًا 
ــاً للمرســوم الملكــي  ــة وفق ــة المصري ــاه الإقليمي ــان داخــل المي ــا تقع عــن أنهم
ــة والمعــدل  ــة المصري ــاه الإقليمي ــد المي ــخ 1951/1/15 بتحدي الصــادر بتاري
بالقــرار الجمهــوري الصــادر بتاريــخ 1958/2/17 وقرار رئيــس الجمهورية 
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رقــم 145 لســنة 1983 بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة قانــون البحــار الموقــع 
عليهــا الصــادر بتاريــخ 1982/12/10، وأضــاف شــرحاً لدعــواه أن البحــر 
الإقليمــي لمصــر يبلــغ 12 ميــلًا بحريــاً وأن القــوات المســلحة المصريــة كانــت 
موجــودة فــي الجزيرتيــن فــي عــام 1956 و عــام 1967، وأن اتفاقيــة الســلام 
بيــن مصــر وإســرائيل التــي صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 153 لســنة 
1979 بالموافقــة عليهــا نصــت علــى أن تضمــن مصــر حريــة الملاحــة فــي 
ــنة  ــم 1068 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــران, وصــدر ق ــق تي مضي
ــذا  ــى ه ــر عل ــران وصنافي ــي تي ــي جزيرت ــة ف ــة طبيعي ــاء محمي 1983 بإنش
الأســاس، كمــا صــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 422 لســنة 1982 بإنشــاء 
نقطــة شــرطة فــي جزيــرة تيــران، وكذلــك قــرار وزيــر الزراعــة رقــم 472 
لســنة 1982 بحظــر صيــد الطيــور والحيوانــات والأســماك والكائنــات البحرية 
فــي بعــض مناطــق محافظــة ســيناء منهــا منطقــة جزيــرة تيــران، كمــا صــدر 
ــة  ــدار اللائح ــنة 1995 بإص ــم 338 لس ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ق
ــي عــدة  ــات ف ــور والحيوان ــد الطي ــذي حظــر صي ــة وال ــون البيئ ــة لقان التنفيذي
مناطــق منهــا جزيــرة تيــران وعــدل هــذا القــرار بالقــرار رقــم 1741 لســنة 
2005 واســتمر حظــر صيــد الطيــور والحيوانــات بجزيــرة تيــران، وصــدر 
قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 80 لســنة 2015 بإنشــاء قســم ثــان شــرطة شــرم 
الشــيخ وأدخــل فــي نطاقــه جزيــرة تيــران، كمــا تضمــن قــرار وزيــر الداخليــة 
رقــم 542 لســنة 2015 إنشــاء قســم ســجل مدنــي ثــان شــرم الشــيخ علــى أن 
ــة  يشــمل اختصاصــه جزيــرة تيــران، وصــدر أيضــاً قــرار رئيــس الجمهوري
رقــم 549 لســنة 1990 بالموافقــة علــى مذكــرة التفاهــم بين حكومــة جمهورية 
ــة  ــروع محمي ــل مش ــة لتموي ــة الأوروبي ــلطات المجموع ــة وس ــر العربي مص
رأس محمــد الموقعــة بتاريــخ 1989/6/13، متضمنــاً الاتفــاق علــى أن تشــمل 
ــرار  ــى الق ــاً عل ــص المدعــى ناعي ــر، وخل ــران وصنافي ــي تي ــة جزيرت المحمي
المطعــون فيــه مخالفتــه لحكــم المادتيــن )1( و)151( مــن الدســتور وفــي ختــام 

الصحيفــة طلــب المدعــى الحكــم بطلباتــه المشــار إليهــا.
ونظــرت المحكمــة الدعــوى رقــم 43709 لســنة 70 ق بجلســة 2016/5/17 
حيــث طلــب الأســتاذ/ خالــد الســيد ســليمان، المحامــى، قبــول تدخلــه فــي 
ــة  ــع الحاضــرون عــن الدول ــة الإدارة ودف ــى جه ــاً إل ــاً منضم الدعــوى خصم
ــوى  ــول الدع ــدم قب ــوى, وبع ــر الدع ــاً بنظ ــة ولائي ــاص المحكم ــدم اختص بع

ــرار الإداري. ــاء الق لإنتف
ــم 43866 لســنة 70 ق بالجلســة ذاتهــا،  كمــا نظــرت المحكمــة الدعــوى رق
ــي الدعــوى والمطعــون  ــى عمــر )المدعــي ف ــد عل ــب الاســتاذ/ خال ــث طل حي
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ضــده الثانــي بالطعــن الراهــن(، التصريــح لــه بإضافــة طلــب جديــد إلــى طلبــه 
ــرار  ــاع عــن إصــدار ق ــرار الســلبي بالامتن ــذ وإلغــاء الق ــي بوقــف تنفي الأصل
ــف أي  ــر ووق ــران وصنافي ــى تي ــال إخــلاء جزيرت ــن أعم ــل م ــف أي عم بوق
عمــل مــن أعمــال تســليمهما إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، وطلــب اســتمرار 
ممارســة مصــر لحقــوق الســيادة كافــة عليهــا دون إهــدار أو انتقــاص, وعــدم 
الاعتــداد بــأي إجــراء قــام بــه المطعــون ضدهــم إلا بعــد عــرض اتفــاق تقســيم 
ــة  ــتفتاء الشــعبي وموافق ــى الاس ــن مصــر والســعودية عل ــة بي ــدود البحري الح
ــن  ــب عــدد م ــن الدســتور، وطل ــادة )151( م ــص الم ــاً لن ــه طبق الشــعب علي
المواطنيــن الــواردة أســماؤهم فــي محضر الجلســة قبــول تدخلهــم انضمامياً إلى 
المدعــي، كمــا طلــب الأســتاذ/ خالــد الســيد ســليمان، المحامــى، تدخلــه خصمــاً 
منضمــاً إلــى جهــة الإدارة، ودفــع الحاضــرون عــن الدولــة بعــدم اختصــاص 
المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى وبعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري 
فقــررت المحكمــة ضــم الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق إلــى الدعــوى رقم 
43709 لســنة 70 ق للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد وكلفــت طالبــي 
التدخــل باتخــاذ إجــراءات تدخلهــم بعرائــض معلنــة وســداد الرســم المقــررة، 
كمــا كلفــت جهــة الإدارة بتقديــم الاتفاقيــة محــل النــزاع والكتــب والمراســلات 
والمحاضــر والقــرارات المرتبطــة بهــا وبيــان الإجــراءات التــي اتخــذت فــي 
شــأنها وأجلــت الدعوييــن لجلســة 2016/6/7 علــى أن تقــدم هيئــة مفوضــي 

الدولــة تقريــراً برأيهــا القانونــي.
وقامــت هيئــة مفوضــي الدولــة بتحضيــر الدعوييــن علــى الوجــه الثابــت 
بجلســات التحضيــر، حيــث أودعــت هيئــة قضايــا الدولــة مذكرتــي دفــاع دفعــت 
فيهمــا بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعوييــن، واحتياطيــاً: بعــدم 
قبولهمــا، وكلفــت هيئــة مفوضــي الدولــة جهــة الإدارة بتقديــم المســتندات التــي 
ــر  ــوى لأكث ــر الدع ــت نظ ــة 2016/5/17 وأجل ــة بجلس ــا المحكم ــا به كلفته
مــن جلســة وأعــذرت جهــة الإدارة بالغرامــة لعــدم تقديــم المســتندات المطلوبــة 
كمــا وقعــت عليهــا الغرامــة, كمــا أعــذرت جهــة الإدارة بأنهــا ســتبدي رأيهــا 
فــي ضــوء المســتندات المقدمــة مــن الخصــوم فــي ضــوء امتنــاع جهــة الإدارة 
عــن تقديــم المســتندات، ولكــن جهــة الإدارة امتنعــت عــن تقديــم الاتفاقيــة 
ــا  ــراً برأيه ــة تقري ــة مفوضــي الدول ــت هيئ ــم أودع ــة، ث ــتندات المطلوب والمس
ــل/  ــض تدخ ــم: أولا:- برف ــه الحك ــي ختام ــأت ف ــن ارت ــي الدعويي ــي ف القانون
خالــد ســليمان كخصــم منضــم لجهــة الإدارة فــي الدعــوى رقــم 43709 لســنة 
ــد،  ــى محم ــوقي، عل ــوي الدس ــارق عل ــن: ط ــل كلا م ــض تدخ 70 ق، وبرف
حاتــم حســين عبــد العظيــم، إســماعيل مصطفــى عبــد الله، محمــود حســن أبــو 
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العينيــن، محمــد الســعيد طوســون، إســلام عبــد الرحمــن، حســين محمد حســين، 
وفــاء عبــد الســلام محمــد، محمــد إبراهيــم، مصطفــى محمــد إبراهيــم، ومالــك 
مصطفــى، كخصــوم منضميــن للمدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنه 70 
ق، وثانيــا:- وتمهيديــاً قبــل الفصــل فــي الاختصــاص وفــى شــكل وموضــوع 
الدعــوى، بتشــكيل لجنــة مــن الخبــراء المختصيــن علــى النحــو الســالف البيــان 
ــدد  ــة أن تح ــباب وللمحكم ــي الأس ــلًا ف ــة تفصي ــة الموضح ــرة المأموري لمباش
ــة  ــف جه ــى أن تكل ــة عل ــة المحكم ــا خزان ــب إيداعه ــي يج ــة الت ــة الأمان قيم
الإدارة بإيداعهــا وللمحكمــة أن تحــدد الجلســة التــي تؤجــل إليهــا الدعــوى فــي 
حالــة إيــداع الأمانــة والجلســة الأقــرب منهــا التــي تؤجــل إليهــا الدعــوى فــي 
حالــة عــدم إيداعهــا وجلســة أقــرب منهمــا لأداء اللجنــة اليميــن أمــام المحكمــة 

مــع إبقــاء الفصــل فــي المصروفــات ».
بجلســة  الدعوييــن  الأولــى(  )الدائــرة  الإداري  القضــاء  ونظــرت محكمــة 
ــد علــى عمــر فــي الدعوييــن وأودع  2016/6/7، حيــث حضــر الأســتاذ خال
صحيفــة بإدخــال خصــوم جــدد وبإضافــة طلــب جديــد إلــى طلبــه فــي الدعــوى 
رقــم 43866 لســنة 70ق حيــث اختصــم بالإضافــة إلــى المدعــى عليهــم مــن 
الأول حتــى الثالــث كل مــن وزيــر الدفــاع ووزيــر الخارجيــة ووزيــر الداخليــة 
بصفاتهــم وأضــاف إلــى طلبــه الأصلــي طلبــاً جديــداً وفقــاً لمــا أثبتــه بمحضــر 
جلســة 2016/5/17 علــى الوجــه المشــار إليــه فيمــا تقــدم، كمــا أودع صحيفــة 
طلــب فيهــا / مالــك مصطفــى عدلــي، قبــول تدخلــه خصمــاً منضمــاً إلــى 
المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 70 ق، وصحيفــة طلــب فيهــا 
ــم  ــى رق ــم 2 إل ــي ديباجــة الحكــم مــن رق ــواردة أســماؤهم ف ــو التدخــل ال طالب
175 قبــول تدخلهــم انضماميــاً إلــى المدعــى فــي الدعــوى رقــم 43866 لســنة 
70 ق، وأودع كل مــن طالبــي التدخــل الــواردة أســماؤهم فــي ديباجــة الحكــم 
مــن رقــم 176 إلــى رقــم 179 صحيفــة طلبــوا فيهــا قبــول تدخلهــم انضماميــاً 
ــة  ــت المحكم ــنة 70 ق، وأجل ــم 43866 لس ــوى رق ــي الدع ــى ف ــى المدع إل
نظــر الدعوييــن لجلســة 2016/6/14 وكلفــت جهــة الإدارة بإيــداع الاتفاقيــة 
وملاحقهــا وأعمالهــا التحضيريــة، وبجلســة 2016/6/14 أودع الأســتاذ/ 
مصطفــى إبراهيــم، المحامــى، صحيفــة طلــب فيهــا قبــول تدخلــه منضمــاً إلــى 
ــد  ــم 43866 لســنة 70 ق، وأودع الأســتاذ / محم ــي الدعــوى رق المدعــى ف
قــدرى فريــد، المحامــى، صحيفــة طلــب فيهــا قبــول تدخلــه خصمــاً منضمــاً إلى 
المدعيــن فــي الدعوييــن، وأودع الحاضــر عــن الدولــة مذكــرة دفــاع دفــع فــي 
ختامهــا: بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعوييــن واحتياطيــاً بعــدم 
ــم  ــة إصــدار الحك ــررت المحكم ــرار الإداري، وق ــاء الق ــوى لانتف ــول الدع قب
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بجلســة 2016/6/21 مــع التصريــح بمذكــرات خــلال يوميــن، وأودعــت 
هيئــة قضايــا الدولــة خــلال الأجــل المحــدد، مذكــرة تمســكت فــي ختامهــا بالدفع 
أصليــاً: بعــدم اختصــاص المحكمــة والقضــاء عمومــاً ولائيــاً بنظــر الدعوييــن، 
واحتياطيــاً: بعــدم قبــول الدعوييــن لانتفــاء القــرار الإداري، وبالجلســة المحــددة 
صــدر الحكــم المطعــون فيــه ســالف البيــان وأودعــت مســودته المشــتملة علــى 

أســبابه عنــد النطــق بــه.
وقــد شــيدت المحكمــة قضائهــا بعــد اســتعراض نص المــادة )97( من الدســتور 
ــة ونــص المــادة )17( مــن قانــون الســلطة  ــة مصــر العربي ــي لجمهوري الحال
القضائيــة رقــم 46 لســنة 1972 ونــص المــادة )11( مــن قانون مجلــس الدولة 
ــاً  ــة ولائي ــاص المحكم ــدم اختص ــع بع ــض الدف ــنة 1972، ورف ــم 47 لس رق
بنظــر الدعوييــن علــى أن المدعيــن فــي الدعوييــن موضــوع النــزاع قدمــوا إلــى 
المحكمــة الوثائــق والمســتندات اللازمــة والتــي يســتدل بهــا علــى أن جزيرتــي 
تيــران وصنافيــر جــزء مــن إقليــم الدولــة المصريــة و مــن الجــزر المصريــة، 
بينمــا غيبــت جهــة الإدارة المدعــى عليهــا نفســها عــن الدفــاع الموضوعــي عــن 
ــذي وقعــت عليــه موضــوع الدعوييــن، واعتصمــت بالصمــت فــي  ــاق ال الاتف
هــذا المجــال خلــف الدفــع الــذي أبدتــه لمنــع المحكمــة مــن نظــر الدعوييــن, وإذا 
كان مــن الجائــز للأفــراد فيمــا بينهــم أن يلجئــوا إلــى حيــل الدفــاع يلتمســون مــن 
ورائهــا مصلحتهــم الشــخصية، فــإن مــا يجــوز للأفــراد فــي هــذا الشــأن لا يليــق 
بجهــة الإدارة لأنهــا لا تقــوم علــى شــأن شــخصي ويتعيــن أن يكــون رائدهــا 
الصالــح العــام فــي كل عمــل تأتيــه حيــن تختصــم أو تختصــم أمــام القضــاء، لا 
ســيما حيــن يتعلــق النــزاع بشــأن وطنــي يمــس كل مصــري ويتصــل بتــراب 
ــام  ــة أم ــار الحقيق ــاع لإظه ــي الدف ــة ف ــتوجب الهم ــا كان يس ــو م ــن وه الوط
محكمــة مصريــة هــي جــزء مــن الســلطة الوطنيــة وأمــام شــعب مصــر صاحب 
ــه  ــة إن ــت المحكم ــة، وذهب ــلطات الدول ــمه كل س ــل باس ــذي تعم ــيادة، وال الس
فــي تناولهــا لســند كل مــن الدعوييــن الماثلتيــن, والمتعلــق فــي مــدى مصريــة 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر ومــا أثــاره المدعيــان مــن عــدم مشــروعية التوقيــع 
ــرق  ــا تف ــا، فإنه ــة عنهم ــة المصري ــازل الحكوم ــة تن ــة المتضمن ــى الاتفاقي عل
فــي المســتندات المودعــة مــن المدعييــن بيــن المصــدر الرســمي الــذي يعبــر 
عــن إرادة الســلطات الوطنيــة المصريــة الرســمية والــذي يتمثــل فــي القوانيــن 
ــح  ــة واللوائ ــة المتعاقب ــات المصري ــا الحكوم ــي أبرمته ــة الت ــات الدولي والاتفاق
ــة  ــن جه ــمية الصــادرة م ــع الرس ــا المراج ــق به ــة ويلح ــرارات الإداري والق
إداريــة مــن جهــات الدولــة، وبيــن المراجــع غيــر الرســمية التــي لا تعبــر إلا 
عــن وجهــة نظــر شــخصية لصاحبهــا أو لأصحابهــا، وأكــدت المحكمــة علــى 
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أنهــا لــن تعــول إلا علــى المصــادر والمراجــع الرســمية دون المراجــع الخاصــة 
ــي  ــة, ف ــرارات المنظمــات الدولي ــى ق ــا أنهــا ســتعول عل ــر الرســمية، كم وغي
ــي  ــجل ف ــا لا تس ــا وأنه ــة كله ــة المصري ــك للأم ــن مل ــوء أن أرض الوط ض
الشــهر العقــاري كعقــارات الأفــراد وإنمــا ســجلت فــي ســجل التاريــخ، وأنــه لا 

يقبــل فــي إثباتهــا شــهادة شــاهد أو شــهود قــد يضلــوا أو ينســوا.
ــذ  ــة من ــى إن مصــر دول ــن إل ــا الطعي ــات حكمه ــة بحيثي ــتطردت المحكم واس
أكثــر مــن خمســة آلاف عــام فــي موقعهــا المعلــوم للكافــة وزادت مســاحتها فــي 
أوقــات قوتهــا إلــى مــا حولهــا مــن أراضــى كمــا تعرضــت لغــزو أو احتــلال 
ــت  ــي أي وق ــود ف ــن الوج ــزل م ــم ت ــا ل ــة، لكنه ــا القانوني ــت أوضاعه واختلف
وظــل إقليمهــا متميــزا فــي كل مراحــل التاريــخ، وارتبطــت ســيناء وجزيرتــي 
ــر  ــر الأحم ــويس والبح ــج الس ــي خلي ــة ف ــزر المصري ــر والج ــران وصنافي تي
بمصــر ارتبــاط الجــزء بالــكل، وقــد طبقــت مصــر القوانيــن واللوائــح المصرية 
ــح الخاصــة بالحجــر الصحــي  ــر ومنهــا اللوائ ــران وصنافي ــي تي ــى جزيرت عل
وتضمنــت اللائحــة المختصــة بكيفيــة ســير مصلحــة الصحــة الصــادرة فــي 3 
ينايــر 1881 فــي المــادة )10( )ضبــط وربــط مــا يتعلــق بالصحــة البحريــة 
والكورنتينــات فــي الســواحل المصريــة الممتــدة علــى البحــر الأبيض المتوســط 
ــى  ــة الصحــراء تحــال عل ــن جه ــة م ــى الحــدود الأرضي ــر وف والبحــر الأحم
عهــدة نظــار مكاتــب الصحــة...( وعــددت المــادة )12( مكاتــب الصحــة مــن 
ــى  ــون موس ــة عي ــويس ومحط ــوض الس ــب ح ــا )مكت ــى ومنه ــة الأول الدرج
ومكتــب الوجــه المجعــول مؤقتــا فــي الطــور.....( كمــا طبقــت علــى الجزيرتين 
ــد نصــت المــادة  ــة الصــادرة فــي 2 ابريــل ســنة 1884 وق اللائحــة الجمركي
ــر  ــن القط ــة بي ــدود الفاصل ــح والح ــر المال ــواحل البح ــى أن )س ــا عل )1( منه
المصــري والممالــك المجــاورة تعتبــر خطــاً للكمــارك(، كمــا تضمنــت المــادة 
)2( مــن تلــك اللائحــة أن )... تمتــد حــدود المراقبــة علــى الســفن حتــى مســافة 
عشــرة كيلــو متــرات مــن الســاحل.....( حيــث وقعــت الجزيرتــان فــي نطــاق 
ــة فــي  ــع عليهــا والمتبادل ــة الموق تطبيــق لائحــة الجمــارك، وتضمنــت الاتفاقي
رفــح فــي 3 شــعبان ســنة 1324 هجريــة الموافــق أول أكتوبــر ســنة 1906 
ــة  ــة المصري ــة الجليل ــى الخديوي ــا( ومندوب ــة )تركي ــة العلي ــى الدول ــن مندوب بي
بشــان تعييــن خــط فاصــل إداري بيــن ولايــة الحجــاز ومتصرفيــة القــدس وبيــن 
شــبه جزيــرة طــور ســينا النــص فــي المــادة )1( علــى أن )يبــدأ الخــط الفاصــل 
ــا  الإداري كمــا هــو مبيــن بالخريطــة المرفوقــة بهــذه الاتفاقيــة مــن رأس طاب
ــورت  ــل ف ــى قمــة جب ــد إل ــة ويمت ــج العقب ــي لخلي ــى الســاحل الغرب ــة عل الكائن
ــى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط  ــا...... إل ــال طاب ــى رؤوس جب مــاراَ عل
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مــاراً بتلــة خرائــب علــى ســاحل البحــر( وقــد أصبــح الخــط الإداري المشــار 
إليــه هــو خــط الحــدود الدوليــة لمصــر مــع فلســطين، ولــم تتضمــن الاتفاقيــة 
المشــار إليهــا أي نــص يترتــب عليــه خــروج جزيرتــي تيــران وصنافيــر مــن 
الحــدود المصريــة، كمــا أن الجزيرتيــن تقعــان عنــد مدخــل خليــج العقبــة بعيــداً 
عــن المنطقــة التــي ورد الاتفــاق بشــأنها، كمــا تضمــن كتــاب أطلــس ابتدائــي 
للدنيــا لاســتعماله فــي المــدارس المصريــة المطبــوع بمصلحــة المســاحة 
والمناجــم علــى نفقــة وزارة المعــارف العموميــة فــي مصــر و المطبــوع عــام 
ــه  ــى أصل ــذي اطلعــت المحكمــة عل 1922 والمعــاد طبعــه عــام 1937، وال
ــه وتضمنــت  ــواردة ب ــف الدعــوى صــورة مــن خريطــة مصــر ال وأرفــق بمل
جزيرتــي تيــران وصنافيــر ضمــن الأراضــي المصريــة، والثابــت مــن صــورة 
ــة بتاريــخ 1943/6/2 إلــى مديــر  كتــاب مديــر عــام مصلحــة الحــدود بالنياب
مكتــب وزيــر الدفــاع الوطنــي والخريطــة المرفقــة بــه رداً علــى كتــاب الــوزارة 
الخــاص بطلــب عــدم إعاقــة تحــركات القــوات البريطانيــة التــي ســتجرى 
منــاورة حــرب فــي خليــج العقبــة، وتضمنــت الخريطــة المرفقــة تحديــد مــكان 
المنــاورات فــئ مضيــق تيــران وعلــى جــزء مــن جزيــرة تيــران، وقــد تضمــن 
الكتــاب الإشــارة إلــى الإجــراءات التــي اتخــذت فــي ســبيل ذلــك، وهــو الأمــر 
المســتفاد منــه أن القــوات البريطانيــة أخطــرت مصــر صاحبــة الســيادة علــى 
تلــك المنطقــة ومنهــا جزيــرة تيــران قبــل إجــراء المنــاورات، كمــا أن الثابــت 
مــن صــورة أمــر العمليــات رقــم 138 الصــادر مــن وزارة الحربيــة والبحريــة 
المصريــة بتاريــخ 1950/1/19 إلــى الســفينة مطــروح أنــه خــاص بتوصيــل 
قــوة عســكرية إلــى جزيــرة تيــران وإنشــاء محطــة إشــارات بحريــة بالجزيــرة, 
ــة  ــة جلال ــام بحري ــد ع ــار قائ ــر البح ــاب أمي ــن صــورة كت ــت م ــا أن الثاب كم
الملــك )ملــك مصــر والســودان( إلــى مديــر مكتــب وزيــر الحربيــة والبحريــة 
المصريــة المــؤرخ 22 فبرايــر ســنة 1950 برقــم ع 11/3/12 )1845( رداً 
علــى كتابــه فــي شــان تمويــن قــوات ســلاح الحــدود الملكــي الموجــودة بطابــا 
وجــزر فرعــون وتيــران وصنافيــر، وهــو مــا يثبــت وجــود القــوات المصريــة 
علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر، والثابــت أيضــاً مــن صــورة كتــاب وكيــل 
ــة  ــة المصري ــل وزارة الحربي ــى وكي ــه إل ــة الموج ــة المصري وزارة الخارجي
المــؤرخ 1950/2/26 رداً علــى كتــاب الــوزارة بشــان ملكيــة جزيــرة تيــران، 
ــا  ــة، كم ــي المصري ــد الأراض ــن تحدي ــل ضم ــرة تدخ ــن أن الجزي ــه تضم ان
ــر  ــي فبراي ــم 219-4/1 ف ــة رق ــة المصري ــل وزارة المالي ــاب وكي تضمــن كت
ســنة 1950 فــي شــان الــرد علــى الســؤال حــول جزيــرة تيــران، أن مجموعــة 
خرائــط القطــر المصــري الطبعــة الأولــى لســنة 1937 قــد بينــت علــى 
جزيرتــي تيــران وصنافيــر الواقعتيــن عنــد مدخــل خليــج العقبــة تفاصيــل 
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ــران- محــل الســؤال-  ــرة تي ــان جزي ــه ب ــم كتاب ــكل منهمــا، وخت الارتفاعــات ب
ــذا  ــن ه ــت صــورة م ــد أرفق ــة، وق ــد الأراضــي المصري ــن تحدي ــل ضم تدخ
ــي  ــن المدعــى ف ــة م ــا بالمســتندات المقدم ــب المشــار إليه ــن الكت ــاب، وم الكت
ــن  ــادر م ــاب الصــ ــن الكت ــا تضمـ ــنة 70 ق، كم ــم 43866 لس ــوى رق الدع
وزارة الماليــة ســنة 1945 باســـم مســح لمصــر- سجـــلًا بأسمـــاء الأمـــــاكن- 
survey of Egypt – index to place names اســم تيــران فــي 
صفحــة 46 وفقــا للثابــت مــن حافظــة المســتندات التــي أودعهــا المدعــى فــي 
ــت  ــد أن اطلع ــة 2016/6/7 بع ــنة 70 ق بجلس ــم 43866 لس ــوى رق الدع
ــة  ــاه الإقليمي ــاب, كمــا صــدر المرســوم بشــان المي ــى أصــل الكت المحكمــة عل
للمملكــة المصريــة بتاريــخ 1951/1/15 ونشــر فــي الوقائــع المصريــة فــي 
1951/1/18 والــذي نــص فــي المــادة )4( علــى أن: )تشــمل الميــاه الداخلــة 
ــن  ــر وبي ــن الب ــاه بي فــي أراضــى المملكــة: أ-............ ب-...........ج- المي
أي جزيــرة مصريــة لا تبعــد عــن البــر أكثــر مــن اثنــي عشــر ميــلًا بحريــاً د- 
الميــاه التــي بيــن الجــزر المصريــة التــي لا يبعــد إحداهــا عــن الأخــرى بأكثــر 
مــن اثنــي عشــر ميــلًا بحريــاً( ونــص فــي المــادة )5( علــى أن: )يقــع البحــر 
الســاحلي للمملكــة فيمــا يلــي الميــاه الداخليــة للمملكــة ويمتــد فــي اتجــاه البحــر 
إلــى مســافة ســتة أميــال بحريــة( وطبقــاً لهــذا المرســوم فــان الميــاه بيــن جزيــرة 
ــاه داخليــة  ــاه بيــن جزيــرة تيــران و ســيناء مي صنافيــر وجزيــرة تيــران والمي
ــا بموجــب  ــلا بحري ــى مســافة 12 مي ــي إل ــد البحــر الإقليم ــم م ــة, و ت مصري
ــرن  ــذ منتصــف الق ــنة 1958، ومن ــم 180 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ق
العشــرين شــهدت الجزيرتــان أحداثــاً مــلأت الدنيــا وشــغلت النــاس حيــث 
ــي  ــرور ف ــن الم ــا م ــرائيل ومنعته ــى إس ــاً عل فرضــت مصــر حصــاراً بحري
مضيــق تيــران، وأثيــر الموضــوع فــي منظمــة الأمــم المتحــدة وتمســكت مصــر 
ــة،  ــة مصري ــق يعــد مياهــا داخلي ــأن المضي ــران وب ــرة تي ــى جزي بســيادتها عل
كمــا احتلــت إســرائيل ســيناء وجزيرتــي تيــران وصنافيــر عــام 1956 و 
ــة  ــاً مطالب ــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1956 متضمن ــرار الجمعي صــدر ق
إســرائيل بالانســحاب، وانســحبت إســرائيل فــي بدايــة عــام 1957 مــن 
ــى  ــع عل ــوم أن عــدوان 1956 وق ــا، ومعل ــي احتلته ــة الت الأراضــي المصري
ــر  ــت مص ــا قبل ــة، كم ــدول العربي ــن ال ــا م ــة دون غيره ــي المصري الأراض
ــيادة  ــا في الس ــة حقوقه ــي إطــار ممارس ــة ف ــوات الطــوارئ الدولي ــود ق وج
علــى الأراضــي المصريــة، واحتلــت إســرائيل ســيناء وجزيرتــي تيــران 
وصنافيــر عــام 1967، ثــم وقعــت اتفاقيــة الســلام مــع إســرائيل وصــدر قــرار 
رئيــس الجمهوريــة رقــم 153 لســنة 1979 بالموافقــة عليهــا ونشــر بالجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 1979/4/15، وقــد تضمنــت هــذه الاتفاقيــة انســحاب 
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إســرائيل إلــى مــا وراء الحــدود الدوليــة بيــن مصــر وفلســطين تحــت الانتــداب، 
وأن تســتأنف مصــر ممارســة ســيادتها الكاملــة علــى ســيناء طبقــاً لنــص الفقــرة 
ــة مــن  ــرة الثاني ــت الفق ــا تضمن ــة، كم ــن الاتفاقي ــى م ــادة الأول ــن الم ــة م الثاني
المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة ذاتهــا الاتفــاق بيــن البلديــن علــى حــق الملاحــة 
و العبــور الجــوي عبــر مضيــق تيــران, وطبقــاً للبرتوكــول الخاص بالانســحاب 
الإســرائيلي وترتيبــات الأمــن والخريطــة المرفقــة بــه والملحــق بالاتفاقيــة، فــان 
ــرار  ــد صــدر ق ــة )ج(، وق ــن المنطق ــان ضم ــر تقع ــران وصنافي ــي تي جزيرت
ــة  ــى اتفاقي ــة عل ــان الموافق ــنة 1983 بش ــم 145 لس ــة رق ــس الجمهوري رئي
قانــون البحــار التــي وقعــت فــي مونتيجوبــى بجاميــكا بتاريــخ 1982/12/1 
والمنشــور بالجريــدة الرســمية فــي 1995/5/4 وتضمــن موافقــة مصــر علــى 
ــح  ــى المصال ــه )حفاظــاً عل ــى أن ــه عل ــة من ــادة الثاني ــي الم ــص ف ــة ون الاتفاقي
ــا  ــة تصديقه ــع وثيق ــة م ــة مصــر العربي ــة ســترفق جمهوري ــة المصري الوطني
إعلانــات حــول الموضوعــات التاليــة إعمــالا للمــادة 310 مــن الاتفاقيــة: 
1-.... 5- إعــلان بشــان المــرور فــي مضيــق تيــران وخليــج العقبــة. 6-.....( 
وتضمــن الإعــلان المشــار إليــه أن )جمهوريــة مصــر العربيــة إذ تصــدق علــى 
ــة  ــد بالاتفاقي ــا بع ــا فيم ــر عنه ــار والمعب ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم اتفاقي
ــلام  ــدة الس ــي معاه ــا ورد ف ــن: أن م ــا تعل ــادة 310 منه ــم الم ــالا لحك وإعم
المصريــة الإســرائيلية المبرمــة عــام 1979 مــن نــص خــاص بالمــرور فــي 
مضيــق تيــران وخليــج العقبــة يســير فــي إطــار التنظيــم العــام للمضايــق كمــا 
ورد بالجــزء الثالــث مــن الاتفاقيــة بمــا يتضمنــه هــذا التنظيــم مــن عدم المســاس 
بالنظــام القانونــي لميــاه المضيــق ومــن واجبــات تكفــل ســلامة وحســن نظــام 
دولــة المضيــق(، ويســتفاد مــن هــذا الإعــلان أن مصــر تمســكت بــأن مضيــق 
تيــران مضيــق وطنــي، وأن الأرض التــي تقــع علــى جانبيــه ســواء فــي ســيناء 
ــد تضمــن  ــة خاضعــة لســيادتها، وق ــران هــي أرض مصري ــرة تي أو فــي جزي
ــد خطــوط  ــه تحدي ــنة 1990 ومرفقات ــم 27 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ق
ــة، و  ــة مصــر العربي ــة لجمهوري الأســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق البحري
بحســب غرضــه لــم يتضمــن التنــازل عــن أي جــزء مــن الإقليــم البــري 
لجمهوريــة مصــر العربيــة أو تقريــر أي حقــوق لــدول أخــرى علــى الجزيرتين 
تيــران وصنافيــر، كمــا صــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 420 لســنة 1982 
ــرطة  ــة ش ــاء نقط ــي 1982/3/21 بإنش ــة ف ــع المصري ــي الوقائ ــور ف المنش
مســتديمة بجزيــرة تيــران ونــص فــي المــادة )1( علــى أن: )تنشــأ نقطــة شــرطة 
مســتديمة بجزيــرة تيــران تتبــع ســانت كاتريــن بمحافظــة جنــوب ســيناء تســمى 
نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران ويشــمل اختصاصها جزيرتــي تيــران وصنافير(، 
وصــدر قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 865 لســنة 1982 والمنشــور فــي الوقائــع 
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المصريــة بتاريــخ 1982/5/4 وينــص فــي المــادة )2( منــه علــى أن: )تنقــل 
تبعيــة نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران المســتديمة مــن قســم شــرطة ســانت كاترين 
إلــى قســم شــرطة شــرم الشــيخ بمحافظــة جنــوب ســيناء(، وصــدر قــرار وزيــر 
الزراعــة والأمــن الغذائــي رقــم 472 لســنة 1982 والمنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 1982/5/11 والــذي أشــار فــي ديباجتــه إلــى قانــون 
ــى أن: )يحظــر  ــادة )1( عل ــي الم ــص ف ــنة 1966 ون ــم 53 لس الزراعــة رق
ــي  ــة بمحافظت ــي المناطــق التالي ــا ف ــة أنواعه ــات بكاف ــور والحيوان ــد الطي صي
ــم  ــياحة رق ــر الس ــرار وزي ــدر ق ــران(، وص ــرة تي ــة جزي ــيناء: ج – منطق س
 1982/6/26 بتاريــخ  المصريــة  بالوقائــع  المنشــور   1982 لســنة   171
باعتبــار منطقــة ســاحل جنــوب ســيناء )خليــج العقبــة( منطقــة ســياحية وتضمــن 
اعتبــار المنطقــة مــن طابــا شــمالا حتــى رأس محمــد جنوبــا والجــزر الواقعــة 
داخــل الميــاه الإقليميــة منطقــة ســياحية فــي مجــال تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 
الســياحية  المناطــق  علــى  الســياحة  وزارة  بإشــراف   1973 لســنة   2
ــات  ــان المحمي ــي ش ــنة 1983 ف ــم 102 لس ــون رق ــتغلالها،وصدر القان واس
الطبيعيــة وتضمنــت مذكرتــه الإيضاحيــة أن: )... 2- مــن بيــن المناطــق 
ــة....(،  ــج العقب ــي خلي ــران ف ــرة تي ــة جزي ــات طبيعي ــا محمي ــرح جعله المقت
وصــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1068 لســنة 1983 والمنشــور 
بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 26/11/1983 بإنشــاء محميــة طبيعيــة فــي منطقة 
ــوب ســيناء، وصــدر  ــر بمحافظــة جن ــران وصنافي ــي تي رأس محمــد وجزيرت
قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2035 لســنة 1996 والمنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 3/8/1996 متضمنــاً اســتمرار جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
كمحميتيــن طبيعيتيــن وفقــاً للقانــون رقــم 102 لســنة 1983 فــي شــان 
المحميــات الطبيعيــة، كمــا صــدر قــرار نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
بتاريــخ  بالوقائــع المصريــة  الدفــاع رقــم 367 لســنة 1986 والمنشــور 
1978/1/3 بشــان تحديــد المناطــق الاســتيراتجية ذات الأهميــة العســكرية مــن 
الأراضــي الصحراويــة التــي لا يجــوز تملكهــا وتضمــن البنــد )6/د( مــن 
الشــروط العامــة الملحــق بهــذا القــرار » تعتبــر الميــاه الإقليميــة وبعمــق 20 
كــم مــن الســاحل وكــذا الجــزر الواقعــة فــي هــذه المســاحة مناطــق اســتيراتيجية 
يلــزم تصديــق القــوات المســلحة علــي أي مطالــب أو مشــروعات بهــا« وقــد 
خضــع لأحــكام هــذا القــرار جزيرتــي تيــران وصنافيــر، كمــا تضمــن أطلــس 
ــاع عــام  ــوزارة الدف ــم الصــادر مــن إدارة المســاحة العســكرية ب مصــر والعال
2007 المــودع ملــف الدعــوى خريطــة ســيناء و تضمــن أن جزيرتــي تيــران 
وصنافيــر ضمــن حــدود الدولــة المصريــة وتتبعــان محافظــة جنــوب ســيناء، 
ــرة. وصــدر  ــاحة كل جزي ــن ومس ــص الجزيرتي ــرحاً لخصائ ــن ش ــا تضم كم
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قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 80 لســنة 2015 بإنشــاء قســم ثــان شــرطة شــرم 
ــخ  ــة بتاري ــع المصري ــور بالوقائ ــيناء والمنش ــوب س ــن جن ــة ام ــيخ بمديري الش
ــن  ــة ام ــأ بمديري ــى أن: )ينش ــه عل ــادة )1( من ــي الم ــص ف 2015/2/15 وين
ــان  ــم ث ــاق قس ــمل نط ــيخ.... يش ــرم الش ــرطة ش ــان ش ــم ث ــيناء قس ــوب س جن
شــرطة شــرم الشــيخ علــى مــا يلي:....جزيــرة صنافيــر – جزيــرة تيــران – 
وادى مرســى بريكــه....(. وصــدر قــرار مســاعد وزيــر الداخليــة لقطــاع 
مصلحــة الأحــوال المدنيــة رقــم 542 لســنة 2015 والمنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 2015/3/16 والــذي ينــص فــي المــادة )1( علــى أن: 
)ينشــأ بــإدارة شــرطة الأحــوال المدنيــة بجنــوب ســيناء قســم ســجل مدنــى ثــان 
ــي لقســم ســجل  ــق فصــلا مــن النطــاق الجغراف ــة نب ــره منطق شــرم الشــيخ مق
مدنــي شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق اختصــاص قســم ثان شــرطة شــرم الشــيخ 
علــى مــا يلــي:..... جزيــرة صنافيــر – جزيــرة تيــران – وادى مرســى 

بريكه....(.
وأكــدت المحكمــة بحيثياتهــا علــى أنــه فضــلًا عمــا ســبق تفصيلــه مــن اعتبارات 
ــي  ــع الحاصــل عل ــإن الواق ــن، ف ــة الجزيرتي ــت مصري ــة تثب ــة وتاريخي قانوني
الأرض منــذ زمــن بعيــد أن الدولــة المصريــة تمــارس علــي الجزيرتيــن بالفعــل 
ــة أن مصــر ضحــت  ــد لدرج ــك أح ــي ذل ــا ف ــة لا يزاحمه ــيادة كامل ــوق س حق
بدمــاء أبنائهــا دفاعــاً عــن الجزيرتيــن وهــو مــا يفصــح افصاحــاً جهيــراً عــن 

أنهمــا أراض مصريــة.
وخلصــت المحكمــة فــي حكمهــا الطعيــن إلــى إنــه نــزولًا علــي كل مــا تقــدم، 
يتضــح أنــه مــن المقطــوع بــه، أن كلًا مــن جزيــرة تيــران وجزيــرة صنافيــر 
ــدود  ــن ح ــان ضم ــري لمصــر، وتقع ــم الب ــن الإقلي ــن ضم ــة م أرضــا مصري
الدولــة المصريــة، وقــد مارســت مصــر الســيادة علــى الجزيرتيــن بصفــة دائمــة 
ومســتمرة، وتخضــع الجزيرتــان للقوانيــن واللوائــح المصريــة، كمــا أن ســيادة 
ــاً للمعاييــر المســتقر عليهــا فــي القانــون والقضــاء  مصــر عليهــا متحققــة طبق
الدولييــن، وتبعــاً لذلــك يحظــر التزامــاً بحكــم الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
ــه  ــام ب ــا ق ــم يكــون م ــا، ومــن ث ــازل عنهم ــي التن )151( مــن الدســتور الحال
ممثــل الحكومــة المصريــة مــن التوقيــع علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة 
بيــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ابريــل 2016، والتــي تضمنــت 
تنــازل مصــر عــن الجزيرتيــن للمملكــة العربيــة الســعودية بحجــة أنهمــا تقعــان 
داخــل الميــاه الإقليميــة الســعودية قــد انطــوى علــى مخالفــة جســيمة للدســتور 
تبطلــه، وذلــك علــي الرغــم مــن محاولــة ســتر هــذا التنــازل المحظــور خلــف 
اتفــاق علــى ترســيم الحــدود البحريــة، لان ترســيم الحــدود البحريــة مــع دولــة 
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ــد  ــم البــرى المصــري، ولا يجــوز أن يمت لا يتصــل إقليمهــا البــرى مــع الإقلي
أثــره إلــى أي جــزء مــن الإقليــم البــري المصــري الــذي يشــمل جزيرتــي تيــران 
وصنافيــر، وبنــاء عليــه يتعيــن الحكــم ببطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصرية 
علــى الاتفاقيــة المشــار إليهــا مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وأخصهــا: 
اســتمرار جزيرتــي تيــران وصنافيــر ضمــن الإقليــم البــرى للدولــة المصريــة 
وضمــن حدودهــا واســتمرار خضوعهمــا للســيادة وللقوانيــن المصريــة وحظــر 
تغييــر وصفهمــا بــأي شــكل لصالــح دولــة أخــرى، وأن تظــل المياه التــي تفصل 
بيــن جزيــرة تيــران وجزيــرة صنافيــر مياهــا داخليــة مصريــة، وكذلــك الميــاه 
التــي تفصــل بيــن جزيــرة تيــران وســيناء مياهــا داخليــة مصريــة، واســتمرار 
مضيــق تيــران واقعــاً داخــل الأراضــي المصريــة مــن الناحيتيــن مــع اســتمرار 
حقــوق مصــر عليــه بوصفهــا دولــة المضيــق وفقــا لقواعــد معاهــدة فينــا لقانــون 
المعاهــدات وقواعــد القانــون الدولــي والأصــول الدبلوماســية المتبعــة فــي هــذا 

الشــأن.
ــف  ــن أن ــا الطعي ــة أول درجــة حكمه ــا ســبق أصــدرت محكم ــى م ــاءاً عل وبن
ــى إقامــة  ــدى الطاعنــون بصفاتهــم، فتوجهــوا إل ــولًا ل ــم يلقــى قب ــان، وإذ ل البي
الدعــوى رقــم 1863 لســنة 2016 أمــام محكمــة الأمــور المســتعجلة بالقاهــرة 
بهــدف إيقــاف تنفيــذه، إلا أنــه إزاء حصــول المطعــون ضــده الثانــي بالطعــن 
الراهــن علــى حكــم بجلســة 2016/11/8 مــن محكمــة القضــاء الإداري 
ــم 66959  ــه برق ــام من ــكال المق ــي الإش ــن، ف ــم الطعي ــدرت الحك ــي أص الت
لســنة 70ق لمجابهــة امتنــاع الجهــة الإداريــة عــن تنفيــذ الحكــم، وذلــك بإلــزام 
الجهــة الإداريــة بالاســتمرار فــي تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه، أقــام الطاعنــون 
بصفاتهــم إشــكالًا معاكســاً فــي تنفيــذ الحكــم الطعيــن أمــام ذات المحكمــة قيــد 
برقــم 68737 لســنة 70 ق، وقضــى فيــه بجلســة 2016/11/8 بعــدم قبــول 
الإشــكال بالنســبة لرئيــس مجلــس النــواب لإقامتــه مــن غيــر ذي صفــة وألزمتــه 
المحكمــة المصروفــات، وبقبــول الإشــكال شــكلًا وبرفضــه موضوعـــاً وألزمت 
المحكمــة المستشــكلين بصفاتهــم المصروفــات مــع تغريمهــم بصفاتهــم ثمانمائــة 
جنيــه، وإزاء ذلــك أختتــم الطاعنــون ســعيهم تجــاه رفــض تنفيــذ الحكــم الطعيــن 
بإقامــة الطعــن الراهــن عليــه للأســباب المشــار إليهــا والتــي ســنولي لهــا البيــان 

تفصيــلًا.
وإذ لــم يلــق القضــاء الســابق قبــولا لــدى الطاعنيــن فقــد أقامــوا طعنهــم الماثــل 

عليــه لمخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وتأويلــه اســتناداً إلــى عــدة أوجــه:

وجــوب وقــف الطعــن الماثــل تعليقيــاً لحيــن الفصــل فــي المنازعــات المقيدة . 1
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برقــم 37، 49 لســنة 38 قضائيــة منازعــة تنفيــذ المقامــة أمــام المحكمــة 
الدســتورية العليــا.

ــه . 2 ــزاع، لتعلق ــر الن ــاً بنظ ــة ولائي ــس الدول ــم مجل ــاص محاك ــدم اختص ع
بعمــل مــن أعمــال الســيادة، بحســبان أن موضــوع النــزاع يتعلــق بإبــرام 
اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
ــل تصــرف ســيادي صــادر عــن  ــة الســعودية، وهــذا الإجــراء يمث العربي
ــذه  ــا يســتوجب خــروج ه ــم، مم ــا ســلطة حك ــة بصفته ــة المصري الحكوم
الاتفاقيــة عــن ولايــة القضــاء عمومــاً واختصــاص مجلــس النــواب بالنظــر 

فــي صحتهــا مــن عدمــه.
عــدم قبــول الدعوييــن محــل الحكــم الطعيــن لانتفــاء القــرار الإداري، . 3

بحســبان أن الأعمــال محــل الطعــن لا تعــدو أن تكــون مجــرد إجــراءات 
تمهيديــة ولا ترقــى بــأي حــال مــن الأحــوال إلــى مصــاف القــرارات 
ــم  ــة بالمعنــى الفنــي والدقيــق، ســيما وأن الاتفاقيــة محــل النــزاع ل الإداري
تدخــل حيــز التنفيــذ ولــم يتــم التصديــق عليهــا مــن رئيــس الجمهوريــة وفقــا 

لأحــكام الدســتور.
ــة الخصومــة فــي الدعوييــن عــن رئيــس . 4 نفــى الحكــم المطعــون فيــه صف

ــا  ــة، مم ــذه الصف ــى ه ــي لنف ــاس القانون ــر الأس ــواب، دون ذك ــس الن مجل
ــتور  ــده الدس ــذي أوس ــل ال ــلب الاختصــاص الأصي ــك س ــى ذل ــب عل ترت
ــا الحكومــة. ــي تبرمه ــة الت ــى المعاهــدات الدولي ــة عل ــواب بالرقاب ــس الن لمجل

اخــلال الحكــم بقواعــد التدخــل المقــررة قانونــاً بعــدم التحقــق مــن صحــة . 5
بيانــات المتدخليــن.

إغفــال الحكــم المطعــون فيــه للمذكــرات والمســتندات المقدمــة مــن هيئــة . 6
ــد  ــم يكــون ق ــة، ومــن ث ــة عــن الجهــة الإداري ــة بصفتهــا نائب ــا الدول قضاي

أخــل بحــق الدفــاع.
أســس الحكــم المطعــون فيــه قضائــه فــي الفصــل فــي موضــوع الدعــوى . 7

علــى المســتندات المودعــة مــن المطعــون ضدهــم وقطــع بمصريــة 
ــة  ــة المصري ــازل مــن الحكوم ــاك تن ــر، وأن هن ــران وصنافي ــي تي جزيرت
ــة لا يمكــن التأكــد  عنهمــا بالرغــم مــن أن هــذه المســتندات صــور ضوئي
مــن حقيقتهــا والبعــض منهــا مســتخرجات مطبوعــة مــن علــى شــبكة 
الانترنــت لا ضامــن لحجيتهــا، بالإضافــة إلــى أن الكتــب التــي قدمهــا 
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المطعــون ضدهــم لا يمكــن التعويــل عليهــا، لكونهــا تعبــر عــن رأى كاتبهــا 
فــي حقبــة تاريخيــة معينــة، وفــى ظــل ظــروف محــددة، ولا يمكــن البنــاء 

ــزاع. ــي الن ــل فاصــل ف عليهــا وحدهــا كدلي

ــى  ــه -إل ــواردة ب ــباب ال ــن -للأس ــر الطع ــام تقري ــي خت ــون ف ــص الطاعن وخل
ــر. ــالفة الذك ــم س ــم بطلباته القضــاء له

ــة  ــة الإداري ــون بالمحكم ــرة فحــص الطع ــام دائ ــل أم ــن الماث ــد نُظــر الطع وق
العليــا، حيــث ارتــأت تلــك الدائــرة تكليــف هيئــة مفوضــي الدولــة بإبــداء رأيهــا 

ــرأي القانونــي الآتــي: ــم إعــداد ال ــه ت القانونــى فــي الطعــن الماثــل، وعلي
الرأي القانوني

ومــن حيــث إن الطاعنيــن يطلبــون الحكــم/ بقبــول الطعــن شــكلا وفــي 
الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء مجــدداً أصليــا: بعــدم 
اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، واحتياطيــا: بعــدم قبــول الدعــوى 
لانتفــاء القــرار الإداري، ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــي: برفــض الدعــوى، مــع 

ــي. ــي التقاض ــن درجت ــات ع ــم المصروف ــون ضده ــزام المطع إل
ومــن حيــث إنــه عــن شــكل الطعــن: ولمــا كان الثابــت مــن الأوراق أن الحكــم 
المطعــون فيــه قــد صــدر بتاريــخ 21/6/2016م وأن الطاعنيــن بصفاتهــم قــد 
أقامــوا طعنهــم الماثــل بتاريــخ 23/6/2016م، فمــن ثــم يكــون قــد أُقيــم فــي 
الميعــاد المقــرر قانونــاً واذ اســتوفى ســائر أوضاعــه الشــكلية الاخــرى فيغــدو 

مقبــولًا شــكلًا.
ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدى مــن الحاضــر عــن الدولــة بعــدم اختصــاص 
المحكمــة – والقضــاء عمومــاً – ولائيــاً بنظــر النــزاع اســتناداً إلــى أن إبــرام 

الاتفاقيــة يعــد عمــلا مــن أعمــال الســيادة:-
ــان مضمونهــا  ومــن حيــث إنــه وقبــل التعــرض لنظريــة أعمــال الســيادة وبي
ــار العمــل محــل الطعــن عمــلًا مــن أعمــال الســيادة مــن عدمــه،  ومــدى اعتب

ــك المســألة: ــة الحاكمــة لتل ــداءة اســتعراض النصــوص القانوني ــن ب يتعي
حيــث أن المــادة )97( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر في 18 
ينايــر 2014 تنــص علــي أن”التقاضــى حــق مصــون ومكفــول للكافــة.......، 
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ويحظــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء،...............”
وتنــص المــادة )151( مــن ذات الدســتور علــي أن » يمثــل رئيــس الجمهوريــة 
ــد  ــا بع ــدق عليه ــدات، ويص ــرم المعاه ــة، ويب ــا الخارجي ــي علاقاته ــة ف الدول
موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً لأحــكام 

الدســتور.
ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة.
وفــى جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة«.
وتنــص المــادة )11( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 
47 لســنة 1972 علــى أن »لا تختــص محاكم مجلس الدولة بالنظــر فــي 

ــيادة”. ــال الس ــة بأعم ــات المتعلق الطلب
كمــا تنــص المــادة )17( مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 
ــرة أو  ــة مباش ــم أن تنظــر بطريق ــس للمحاك ــى أن »لي ــنة 1972م عل 46 لس

غيــر مباشــرة فــي أعمــال الســيادة ».
ــيادة  ــال الس ــى أن:«أعم ــت ال ــا ذهب ــة العلي ــة الإداري ــث إن المحكم ــن حي وم
ليســت نظريــة جامــدة المضاميــن وإنمــا تتســم بالمرونــة بحســبان أن مســاحة 
ــة، فيتســع  ــة والديمقراطي أعمــال الســيادة تتناســب عكســياً مــع مســاحة الحري
ــي مــدارج  ــة ف ــت الدول ــا ارتق ــق كلم ــة، ويضي ــي النظــم الديكتاتوري ــا ف نطاقه

ــة«. الديمقراطي
)حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 2013/4/21 في الطعن رقم 

13846 لسنة 59ق(
وأســتقر قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أن:”العبــرة فــي تحديــد 
التكييــف القانونــي »للأعمــال السياســية« وعلــى مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه 
المحكمــة- هــي بطبيعــة العمــل ذاتــه لا بالأوصــاف التــي قــد يخلعهــا المشــرع 
عليــه متــى كانــت طبيعتــه تتنافــى وهــذه الأوصاف، ذلــك أن اســتبعاد »الأعمال 
ــارات  ــاً للاعتب ــي تحقيق ــا يأت ــتوري إنم ــة القضــاء الدس ــن ولاي ــية« م السياس
السياســية التــي تقتضــى- بســبب طبيعــة هــذه الأعمــال واتصالهــا بنظــام الدولــة 
السياســي اتصــالًا وثيقــا أو بســيادتها فــي الداخــل أو الخــارج- النــأي بهــا 
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عــن نطــاق الرقابــة القضائيــة اســتجابة لدواعــي الحفــاظ علــى الدولــة والــذود 
ــة  ــة القائم ــح الجه ــا يقتضــى من ــا، مم ــا العلي ــة مصالحه ــيادتها ورعاي عــن س
بهــذه الأعمــال – ســواء كانــت هــي الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة - ســلطة 
ــلامته، دون  ــن وس ــح الوط ــاً لصال ــاً تحقيق ــد نطاق ــدى وأبع ــع م ــة أوس تقديري
تخويــل القضــاء ســلطة التعقيــب علــى مــا تتخــذه فــي هــذا الصــدد، ولأن النظــر 
فيهــا والتعقيــب عليهــا يســتلزم توافــر معلومــات وضوابــط وموازيــن تقديــر لا 
تتــاح للقضــاء، فضــلًا عــن عــدم ملائمــة طــرح المســائل علنــا فــي ســاحاته. 
ومــن ثــم فالمحكمــة الدســتورية العليــا وحدهــا التــي تحــدد- بالنظــر إلــى طبيعــة 
المســائل التــي تنظمهــا النصــوص المطعــون عليهــا- مــا إذا كانــت النصــوص 
ــا  ــن ولايته ــية« فتخــرج ع ــال السياس ــن »الأعم ــر م ــا تعتب ــة عليه المطروح

بالرقابــة علــى الدســتورية، أم أنهــا ليســت كذلــك فتبســط عليهــا رقابتهــا.” 
)قضية رقم 10 لسنة 14 قضائية “دستورية” بجلسة 19 يونية سنة 

) 1993
وذهبــت محكمــة النقــض الــى أن:« كمــا أن المحاكــم هــي المختصــة بتقريــر 
الوصــف القانونــي للعمــل الصــادر عــن الســلطات العامــة فــي معنــى المــادة 
ــي لهــا أن تقــول هــل العمــل مــن  15 مــن لائحــة ترتيــب المحاكــم، فهــي الت
ــل  ــو عم ــه، أم ه ــر في ــاص بالنظ ــا أي اختص ــون له ــلا يك ــيادة ف ــال الس أعم
إداري فيكــون اختصاصهــا فــي شــأنه مقصــوراً علــى الحكــم بالتضمينــات فــي 
حالــة مخالفــة القانــون، أم هــو لا هــذا و لا ذاك فيكــون لهــا كامــل الاختصــاص 
ــك يخضــع  ــي ذل ــا ف ــه. و قوله ــع عن ــي ترف ــاوى الت ــع الدع ــي جمي بالنظــر ف

لرقابــة محكمــة النقــض«.
)الطعن رقم 0110 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 445 بتاريخ 

)1944-11-23
ولذلــك أشــارت المحكمــة الدســتورية العليــا منــذ ســنوات عديــدة إلــى أن أعمــال 

الســيادة » المــرد فــي تحديدهــا للقضــاء”
)من ذلك حكمها في الدعوى رقم 5 لسنة 5 ق دستورية , وفى الدعوى 

رقم 3 لسنة 1 ق دستورية بجلسة 25/7/1983( 
وقــد أكــد ذلــك وســايره مجلــس الدولــة الفرنســي الــذي اســتقر علــى أن أعمــال 
الســيادة اســتثناء يمثــل خروجــاً علــى مبــدأ المشــروعية ويخضــع لقاعــدة 
التفســير الضيــق وعــدم القيــاس، وبالتالــي فــإن القائمــة القضائيــة لمــا يعــد مــن 
قبيــل هــذه الأعمــال يســير فــي اتجــاه مضــاد لاتســاع دائــرة الحقــوق والحريــات 
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ــلطة  ــا الس ــوم به ــة تق ــة مركب ــمول عملي ــإن ش ــر ف ــب آخ ــن جان ــة، وم العام
التنفيذيــة لعمــل مــن أعمــال الســيادة لا يســبغ حصانــة علــى مــا قــد يتصــل بهــا 
مــن أعمــال هــي بطبيعتهــا مــن قبيــل القــرارات الإداريــة التــي تظــل خاضعــة 
لرقابــة قاضــى المشــروعية, ولذلــك حرصــت المــادة )17( مــن قانــون الســلطة 
ــيادة أعمــالًا سياســية  ــر أعمــال الســـ ــى أن » تعتب ــى النــص عل ــة عل القضائي
ــى  ــتقر القضــاء الإداري عل ــا اســــ ــدولة »، كم ــا للـ ــلطة العلي ــأن الس ــن ش م
تطبيــق نظــــــــرية القـــــــرارات القـــــــابلة للانفصــال عــن هــــــــذه العمليــات 
المشـــــــــتملة علــى عمــل ســيادي ومنهــا مــا يخــص العــــــــلاقات الدوليــــــة، 
إذ لا تشــكل هــذه القــرارات أعمــال ســيادة ينحســر عنهــا اختصــاص القضــاء 

الإداري.
» mesure détachable de la conduite des relations in-
ternationals”
»Elle ne constitue pas, par suite, un acte de gouver-
nement qui échapperait à la compétence de la juridic-
tion administrative«
)حكم مجلـ الدولة الفرنسي في الدعاوى أرقام / 201061 و 201063 

و 201137 بجلسة 20/10/2000(
ومــن حيــث إن الثابــت فقهــاً وقضــاءً أن أعمــال الإدارة تخضــع لرقابــة القضــاء 
ــيادة  ــدأ المشــروعية وس ــميته بمب ــى تس ــح عل ــا اصطُل ــو م ــة، وه ــة عام بصف
القانــون، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن مطابقــة قــرارات جهــة الادارة لمــا يعلوهــا 
ــي حــدود  ــا ف ــدرج التشــريعى فضــلًا عــن صدوره ــلم الت ــي س ــد ف ــن قواع م
الاختصــاص المقــرر ووجــوب اســتهدافها الصالــح العــام، فــلا يجــوز تحصيــن 
ــام  ــذا الاصــل الع ــة، الا ان ه ــة القضائي ــن الرقاب ــرار إداري م ــل أو ق أي عم
يــرد عليــه اســتثناء سُــمى »بأعمــال الســيادة«، أُخــرج المشــرع بمقتضــاه تلــك 
الأعمــال مــن رقابــة القضــاء، الا انــه لــم يضــع تعريفــاً جامعــاً مانعــاً لهــا ولا 

معيــاراً ينتظمهــا، وإنمــا تــرك تحديدهــا لتقديــر القضــاء.
وحيــث إن نظريــة أعمــال الســيادة هــي نظريــة قضائيــة ابتدعهــا مجلــس الدولــة 
ــاره  ــده، باعتب ــة عه ــي بداي ــة ف ــلطة الحاكم ــدام بالس ــاً للإصط ــى تفادي الفرنس
ناشــئاً مــن رحــم تلــك الســلطة، إلا أنهــا فــي مصــر ذات أســاس تشــريعى يرجــع 
ــذي أقرهــا بنصــوص صريحــة فــي  ــى الحديــث ال ــم القضائ ــة التنظي ــى بداي ال
صلــب التشــريعات المتعاقبــة المنظمــة للســلطة القضائيــة ومجلــس الدولــة علــى 
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الســواء، ومــع تطــور الانظمــة الديمقراطيــة تطــورت تلــك النظريــة فــي اتجــاة 
التضييــق مــن قائمــة تلــك الاعمــال التــي تخــرج مــن نطــاق الرقابــة القضائيــة، 

كمــا أصبــح المــرد فــي تحديدهــا للقضــاء ذاتــه.
وقــد درج القضــاء علــى فــرز أعمــال الســيادة من بيــن أعمــال الإدارة التي تقوم 
بهــا الســلطة التنفيذيــة بالنظــر إلــي طبيعــة العمــل فــي ذاتــه، فــإذا كان العمــل 
ــال  ــن أعم ــد م ــه يع ــح فإن ــن واللوائ ــاً لأحــكام الدســتور والقواني يصــدر تطبيق
الإدارة التــي تخضــع لرقابــة القضــاء، أمــا إذا كان العمــل بحســب طبيعتــه لا 
يعــد مــن أعمــال الإدارة وإنمــا يصــدر مــن الســلطة التنفيذيــة باعتبارهــا ســلطة 
حكــم وتعصمــه طبيعتــه مــن أن يعــد مــن أعمــال الإدارة فإنــه يعــد مــن أعمــال 

الســيادة ويخــرج عــن نطــاق رقابــة القضــاء.
ومــن حيــث ان نــص المــادة )97( مــن الدســتور الحالــي قــد حظــر تحصيــن 
ــم فالأصــل هــو اختصــاص  ــن ث ــة القضــاء، وم ــرار مــن رقاب ــل أو ق أي عم
ــع الطعــون التــي توجــه ضــد أي عمــل أو قــرار يصــدر  القضــاء بنظــر جمي
ــذه  ــن ه ــه م ــدق علي ــا يص ــه إلا م ــن رقابت ــرج ع ــة الإدارة ولا يخ ــن جه ع
ــادة  ــاً لنــص الم ــك تطبيق ــال الســيادة وذل ــه مــن أعم ــرارات أن ــال أو الق الأعم
ــن  ــادة 11 م ــم 46 لســنة 1972 والم ــة رق ــون الســلطة القضائي ــن قان 17 م
قانــون مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة 1972، و إســتبعاد »أعمــال الســيادة« 
مــن ولايــة القضــاء إنمــا يأتــى تحقيقــاً للإعتبــارات السياســية التــي تقتضــى - 
بســبب طبيعــة هــذه الأعمــال واتصالهــا بنظــام الدولــة السياســى إتصــالًا وثيقــاً 
أو بســيادتها فــي الداخــل والخــارج - النــأى بهــا عــن نطــاق الرقابــة القضائيــة 
وذلــك لدواعــى الحفــاظ علــى كيــان الدولــة فــي الداخــل و الــذود عــن ســيادتها 
فــي الخــارج ورعايــة مصالحهــا العليــا، بالاضافــة الــى أن ضوابــط ومعاييــر 
ــأ للقضــاء فضــلًا عــن عــدم ملائمــة طــرح  ــي مشــروعيتها لا تتهي الفصــل ف
هــذه المســائل علنــاً فــي ســاحات القضــاء، وغنــي عــن البيــان أنــه إذا انتفــت 
تلــك الاســباب وجــب الالتــزام بالأصــل المشــار إليــه وهــو اختصــاص القضــاء 
ــل  ــيادة لا تقب ــال الس ــت أعم ــا كان ــال، ولم ــك الأعم ــي تل ــون عل ــر الطع بنظ
الحصــر والتحديــد، فمــن ثــم كان للقضــاء وحــده تحديدهــا ليقــرر مــا يعتبــر مــن 
أعمــال الســيادة ومــا لا يعتبــر منهــا بحســب ظــروف كل حالــة علــى حــدة، إلا 
أن هــذه الأعمــال يجمعهــا إطــار عــام واحــد هــي أنهــا تصــدر عــن الدولــة بمــا 
لهــا مــن ســلطة عليــا وســيادة داخليــة وخارجيــة، مســتهدفة تحقيــق المصالــح 
العليــا للوطــن، والســهر علــى إحتــرام دســتوره، وتأميــن ســلامة الدولــة وأمنهــا 
ــون  ــدأ أن يك ــذا المب ــق ه ــد تطبي ــن عن ــه يتعي ــارج، الا إن ــل والخ ــي الداخ ف
فــي أضيــق نطــاق باعتبــاره محــض اســتثناء مــن الحظــر المشــار إليــه بنــص 
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المــادة )97( مــن الدســتور، وأن الأصــل فــي تفســير النصــوص أن الاســتثناء 
لا يقــاس عليــه ولا يتوســع فــي تفســيره.

ومــن حيــث أن الأوضــاع الدســتورية فــي مصــر مــرت خــلال الســنوات 
القليلــة الماضيــة بالعديــد مــن التطــورات التــي تضمنتهــا الوثائــق الدســتورية 
ــخ 2011/3/30 مــروراً بالدســتور  ــذ الإعــلان الدســتوري الصــادر بتاري من
ــخ 2013/7/8  ــادر بتاري ــتوري الص ــلان الدس ــام 2012 والإع ــادر ع الص
انتهــاءاً بالدســتور الحالــى والــذي جــاء ليكشــف فــي المــادة )151( منــه 
عــن توجــه المشــرع الدســتوري إلــي تقييــد جميــع ســلطات الدولــة فــي إبــرام 
المعاهــدات والتصديــق عليهــا بوضــع مزيــد مــن الشــروط والضوابــط والقيــود 

ــذا الاختصــاص. ــى ممارســة ه عل
حيــث مايــزت تلــك المــادة بيــن عــدة فروض لإبــرام المعاهــدات، فجــاء الفرض 
الاول فــي عمــوم إبــرام المعاهــدات ومنــح الدســتور رئيــس الجمهوريــة الحــق 
ــة  ــد موافق ــا الا بع ــق عليه ــن التصدي ــه م ــه منع ــدات الا أن ــرام المعاه ــي إب ف
ــح  ــدات الصل ــي معاه ــترط ف ــى فاش ــرض الثان ــاء الف ــم ج ــواب، ث ــس الن مجل
والتحالــف ومــا يتعلــق بحقوق الســيادة دعــوة الناخبين للاســتفتاء علــي المعاهدة 
وموافقتهــم قبــل التصديــق عليهــا، وأخيــراً منــع إبرام أيــة معاهدة تخالــف أحكام 
الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة، وبذلــك 
النــص أخضــع المشــرع الدســتورى ابــرام المعاهــدات والتصديــق عليهــا لنظــام 
قانونــي دقيــق ومنضبــط، فيتعيــن أن تكــون اجــراءات ابــرام المعاهــدات متقيــدة 
ــوص  ــروط المنص ــط والش ــي الضواب ــتورياً، وأن تراع ــددة دس ــر المح بالأط
عليهــا، وحاصــل هــذا النظــام الدســتوري والقانونــي أن ســلطة الحكومــة ليســت 
ــدة، حــدد المشــرع الدســتوري تخومهــا  ــة وإنمــا هــي ســلطة مقي ســلطة مطلق
وضبــط حدودهــا ومداهــا وحــد مــن غلوائهــا، وأصبــح اختصاصهــا فــي هــذا 
ــاه  ــون بمعن ــذاً لأحــكام القان ــاً وتنفي ــارس تطبيق الشــأن اختصاصــاً يباشــر ويم
ــه  ــه وتجاوزت ــون، إن هــي خرجــت علي ــذي يشــمل الدســتور والقان ــام وال الع
ــان أبرامــت اتفاقيــة  ــة ب ــة الثالث ــوارد فــي الحال ووقعــت فــي نطــاق الحظــر ال
ــم  ــن إقلي ــازل عــن أي جــزء م ــا التن ــب عليه ــت أحــكام الدســتور أو ترت خالف
الدولــة، أضحــى عملهــا باطــلًا وتعيــن علــى الســلطة القضائيــة ان تســتنهض 
ولايتهــا العامــة واختصاصهــا الأصيــل بمراقبــة تصرفاتهــا، والتصــدى لهــا، 
متــى اتصــل ذلــك بهــا وفقــاً للاجــراءات والقواعــد القانونيــة المنظمــة لذلــك، 

لتردهــا إلــى حــدود المشــروعية القانونيــة والدســتورية.
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والــذي يؤكــد ذلــك وضــوح المغايــرة بيــن نــص الدســتور الحالــي فــي الفقــرة 
الأخيــرة مــن المــادة )151( والتــي نصــت علــى أنــه: )وفــى جميــع الأحــوال لا 
يجــوز إبــرام أيــة معاهــدات تخالــف أحــكام الدســتور أو يترتــب عليهــا التنــازل 
ــن نــص نظيرتهــا فــي دســتور 2012  ــة( وبي ــم الدول عــن أي جــزء مــن إقلي
ــى  ــرة عل ــا الأخي ــي فقرته ــص ف ــت تن ــي كان ــادة )145( – الت ــى الم – وه
أنــه: )ولا يجــوز إقــرار أي معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور(، فالملاحــظ أن 
دســتور 2012 حظــر إقــرار المعاهــدة متــى كانــت تخالــف أحكامــه، والمكلــف 
ــورى،  ــعب والش ــي الش ــا مجلس ــة هم ــك الحال ــي تل ــدة ف ــرار المعاه ــدم إق بع
ــح  ــو مصطل ــرام وه ــى الإب ــر عل ــه الحظ ــد ورد في ــى فق ــتور الحال ــا الدس ام
بطبيعــة الحــال أوســع وأشــمل مــن مصطلــح »إقــرار المعاهــدات«، والحظــر 
فيــه عــام؛ يمتــد إلــى الســلطة التنفيذيــة فيحظــر عليهــا كل عمــل مــن أعمــال 
ــمل كل  ــد ليش ــا يمت ــا؛ كم ــع عليه ــا التوقي ــا فيه ــة بم ــدات الدولي ــرام المعاه إب
ســلطات الدولــة، ومــن ضمنهــا الســلطة القضائيــة بوصفهــا الرقيــب علــى مبــدأ 
المشــروعية وســيادة القانــون، الــذي لا يتحقــق إلا بقيــام الرقابــة القضائيــة علــى 
شــرعية قــرارات وأعمــال الســلطة التنفيذيــة، واهــدار مبــدأ الرقابــة القضائيــة 
فــي هــذة الحالــة اســتناداً لاعمــال الســيادة مــن شــأنه أن يهــدر مبــدأ المشــروعية 
ــة حــق  ــام وهــو كفال ــى الأصــل الدســتوري الع ــن العــودة ال ــك يتعي ــه، لذل ذات
التقاضــي للنــاس كافــة دون تقييــد، وعلــى المحاكــم وهــي بصــدد تكييــف تلــك 
ــق  ــو ح ــق ه ــك الح ــي أن ذل ــا، أن تراع ــن اختصاصه ــاردة ع ــال الش الأعم
ــذا الأصــل يجــب عــدم  ــى ه ــون اســتثناء عل ــا عــداه يك ــل وم دســتوري أصي
التوســع فيــه، وأنــه المــلاذ الاخيــر للمواطنيــن لتبيــان وجــه الحقيقــة وهــو الــذي 
ــي حــدود  ــل ردهــا إل ــون كمــا يكف ــة بقواعــد القان ــد الســلطة التنفيذي ــل تقيي يكف

المشــروعية إن هــي جــاوزت تلــك الحــدود.
ــي  ــت ف ــى وقع ــيادة مت ــال الس ــة أن تتمســك بأعم ــلطة التنفيذي ــلا يجــوز للس ف
ــرة مــن المــادة )151( المشــار اليهــا،  ــرة الاخي ــا الفق ــي حظرته ــة الت المخالف
فعلــى ســبيل المثــال إذا تــم إعــلان إبــرام معاهــدة مــن غيــر مختــص أو 
بالمخالفــة للإجــراءات التــي نــص عليهــا الدســتور أو بالمخالفــة للدســتور ذاتــه 
ــك  ــي تل ــم القضــاء ف ــة، وحك ــم الدول ــن اقلي ــازلًا عــن جــزء م ــت تن أو تضمن
الأحــوال بعــدم الاختصــاص باعتبارهــا مــن أعمــال الســيادة فــإن أثــر حكمــه 
علــى المجتمــع لا يختلــف عــن الأثــر المترتــب فــي حالــة إنــكار العدالــة بعــدم 
الحكــم فــي الدعــاوى، فيضيــع العــدل، وتهــدر الحقــوق، ويعجــز الأفــراد عــن 

ــة. ــة القضائي ــاب الحماي ــك المعاهــدات لغي ــار تل مواجهــة آث
ولمــا كان الدســتور فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )151( قــد حظــر علــى 
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الســلطة التنفيذيــة إبــرام اتفاقيــات مــن شــأنها التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم 
الدولــة فــإن قيــام الحكومــة بالتوقيــع علــى اتفــاق يتضمــن ذلــك لا يعــد عمــلا 
مــن أعمــال الســيادة وإنمــا هــو عمــل مــن أعمــال الإدارة ممــا يختــص القضــاء 
بنظــر الطعــن عليــه التزامــا بحكــم المــادة )97( مــن الدســتور والــذي حظــر 
تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء, ومــن ثــم فــإن تقديــر 
ــل  ــا يدخ ــار إليه ــة المش ــى الاتفاقي ــة عل ــة المصري ــع الحكوم ــروعية توقي مش
ــن الدســتور ونــص  ــادة )190( م ــص الم ــا لن ــة طبق ــة هــذه المحكم ــي ولاي ف

البنــد)14( مــن المــادة العاشــرة مــن قانــون مجلــس الدولــة.
ولا يجــوز القــول بانــه ســبق لمحكمــة القضــاء الإداري ان قضــت بعــدم 
ــا بنظــر الدعــوي فــي دعــاوى مشــابهة، فاختــلاف النظــام  اختصاصهــا ولائي
القانونــى والدســتورى، واســتحداث حكمــاً جديــداً حظــر بموجبــه حظــراً مطلقــاً 
التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة بحكــم خــاص، بالاضافــة الــى تفــرد 
كل دعــوى عــن الاخــرى فــي وقائعهــا وأســبابها، يجعــل الاســتناد إلــى ســوابق 

الأحــكام غيــر مفيــد لجهــة الإدارة فــي هــذا الشــأن.
والتطــور الدســتوري الحاصــل بوضــع ضوابــط وقيــود علــى اختصــاص 
الســلطة التنفيذيــة بإبــرام المعاهــدات والتصديــق عليهــا ينبغــي أن يقابــل مــن 
جانــب القضــاء باجتهــاد جديــد يتوافــق مــع هــذا التطــور لضمــان تحقيــق قصــد 
المشــرع الدســتوري المتمثــل فــي توفيــر المزيــد مــن الحمايــة لأحــكام الدســتور 
ولأقليــم الدولــة علــى وجــه يحــد مــن إســاءة اســتعمال الســلطة التنفيذيــة 
لاختصاصهــا فــي هــذا الشــأن، وعــدم إخضاعهــا لرقابــة القضــاء يترتــب عليــه 
نتائــج غيــر منطقيــة وتــؤدي إلــي تأييــد مــا قــد يلحقهــا مــن مخالفــة الدســتور.
ولا يجــوز القــول أن احــكام المحاكــم قــد اســتقرت علــى أن المعاهــدات الدوليــة 
ــه  ــردود علي ــك م ــث أن ذل ــيادة حي ــال الس ــن أعم ــال ضم ــة الح ــل بطبيع تدخ
ــة  ــت نظري ــه وإن كان ــن:« إن ــا م ــة الدســتورية العلي ــه المحكم ــت الي ــا انته بم
ــي  ــد ف ــتوري- تج ــة القضــاء الدس ــى ولاي ــد عل ــية« – كقي ــال السياس »الأعم
ــع فــي  ــر ممــا يق ــة معظــم تطبيقاتهــا بأكث ــات الدولي ــات والاتفاقي ــدان العلاق مي
المجــال الداخلــي، نظــراً لارتبــاط ذلــك الميــدان بالاعتبــارات السياســية وســيادة 
ــع  ــأن جمي ــول ب ــه ليــس صحيحــاً إطــلاق الق ــا، إلا أن ــة ومصالحهــا العلي الدول
الاتفاقيــات الدوليــة- أيــا كان موضوعهــا- تعتبــر مــن »الأعمــال السياســية«. 
ــي حددتهــا  ــة الت ــات الدولي ــأن الاتفاقي ــول ب ــه ليــس صحيحــاً أيضــا الق ــا أن كم
ــى  ــا عل ــتلزمت عرضه ــتور واس ــن الدس ــادة 151 م ــن الم ــة م ــرة الثاني الفق
مجلــس الشــعب وموافقتــه عليهــا، تضحــى جميعهــا- وتلقائيــا- مــن »الأعمــال 
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السياســية« التــي تخــرج عــن ولايــة القضــاء الدســتوري، ذلــك أن كلا القوليــن 
الســابقين يتناقــض والأســاس الــذي تقــوم عليــه اعتبارات اســتبعاد هــذه الأعمال 
مــن الرقابــة القضائيــة علــى دســتوريتها، وهــى اعتبــارات ترجــع إلــى طبيعــة 
الأعمــال ذاتهــا وليــس إلــى طريقــة أو إجــراءات إبرامهــا والتصديــق عليهــا.
)قضية رقم 10 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” 
اتفاقية تأسيـ المصرف العربي الدولي بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19 

يونية سنة 1993 (
ــه  ــيادة وعلي ــال الس ــداب أعم ــق بأه ــة الإدارة التعل ــدم لا يســوغ لجه ــا تق ومم
فــإن مــا قضــت بــه محكمــة أول درجــة مــن اختصاصهــا هــو تطبيــق صحيــح 
لنصــوص الدســتور ويغــدو الدفــع المبــدى غيــر قائــم علــى ســند مــن الواقــع أو 

القانــون جديــرا بالرفــض.
وحيــث إنــه بشــأن الدفــع المتعلــق بإعتبــار الطلبــات المعروضــة فــي الدعــوى 

متعلقــة بعمــل برلمانــي:
ــن  ــادة )151( م ــم الم ــاً لحك ــدات وفق ــرام المعاه ــأن اب ــه ب ــردود علي ــه م فإن
الدســتور – المذكــورة – يمــر بعــدة مراحــل تبــدأ أولهــا بإبــرام المعاهــدة 
ــك بإجــراء  ــة وذل ــس الجمهوري ــي رئي ــة ف ــة ممثل ــن خــلال الســلطة التنفيذي م
المفاوضــات التمهيديــة توصــلًا لإختتامهــا بالتوقيــع علــى وثيقتهــا، يلــي ذلــك 
ــا  ــه م ــرض علي ــث يُع ــواب حي ــس الن ــي دور مجل ــة ف ــة متمثل ــة الثاني المرحل
ــه أو رفضــه، إلا أن هــذه  ــة علي ــرر الموافق ــة ليق ــه الســلطة التنفيذي انتهــت إلي
ــلطة  ــاص كل س ــى، واختص ــة الأول ــاء المرحل ــد انته ــدأ إلا بع ــة لا تب المرحل
ــه أو  ــاص من ــه ســواء بالإنتق ــول علي ــص الدســتور لا يجــوز التغ محجــوز بن

ــه. ــات عن الإلتف
ــة  ــات فــي مرحل ــإن مــا يصــدر عــن جهــة الإدارة مــن تصرف ــه ف ــاءاً علي وبن
الإبــرام يدخــل فــي إطــار أعمــال الإدارة التــي تخضــع لرقابــة قضــاء مجلــس 
الدولــة ووزنهــا بميــزان المشــروعية، متــى شــابها مخالفــة الدســتور كمــا تقــدم، 
بعيــداً عــن الإختصــاص المحجــوز بنــص الدســتور لســلطة مجلــس النــواب، إذ 
أن عملــه لا يكــون الا تاليــاً لمــا تتخــذه الســلطة التنفيذيــة مــن اجــراءات تنتهــي 

بالتوقيــع علــى المعاهــدة.
الا ان ذلــك كلــه مشــروط بعــدم الاصطــدام بحظــر التنــازل عــن أي جــزء مــن 
إقليــم الدولــة، فليــس لرئيــس الجمهوريــة أو للبرلمــان بــل أو حتــى للشــعب أن 
يتنــازل أو يجيــز التخلــي عــن الأرض باعتبــار أن ذلــك حقــا لا يخــص فقــط 
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الأجيــال المعاصــرة بــل هــو حــق لمــا هــو قــادم مــن أبنــاء هــذا الوطــن.
ولمــا كان اختصــاص البرلمــان فــي الموافقــة علــي المعاهــدات الدوليــة 
يفتــرض بداهــة أن يكــون هنــاك »معاهــدة غيــر محظــورة بنــص دســتوري«، 
فالبرلمــان شــأنه شــأن باقــي ســلطات الدولــة يعمــل فــي اطــار الدســتور، ولا 
ــام  ــاً لاحكامــه، وإن ق ــل ممــا يحظــره الدســتور ليقــر عمــلًا مخالف ــك التحل يمل
بذلــك فــلا تصحــح إجازتــه العــوار، ويملــك القضــاء “المختــص” ســلطة رقابــة 
العمــل المنســوب لجهــة الادارة، ومــن ثــم يضحــى الدفــع المثــار بشــأن تعلــق 
ــع أو  ــن الواق ــند م ــي س ــم عل ــر قائ ــي غي ــل برلمان ــات المعروضــة بعم الطلب

ــراً بالرفــض. ــون جدي القان
ومــن حيــث أنــــه عــن بيــان مــدى صحــة إخــراج رئيــس مجلــس النــواب مــن 

الخصومــة فــي النــزاع الراهــن: 
ــزاع  ــه بالن ــون في ــة المطع ــة الإداري ــرر ان تصــرف الجه ــا كان المق ــه لم فإن
الراهــن لايعــد عمــلا برلمانيــاً حــالٍ مــن الأحــوال وإنمــا هــو تصــرف صــدر 
ــواب، بحســبان  ــس الن ــى مجل ــاً عل ــم يعــرض مطلق ــة ول عــن الســلطة التنفيذي
ــي  ــة وهــى الت ــن اختصــاص الســلطة التنفيذي ــة م ــدات الدولي ــرام المعاه أن إب
توقــع عليهــا، واختصــاص مجلــس النــواب بالموافقــة علــى المعاهــدات – فــي 
الحــالات التــي يجــوز لــه ذلــك طبقــاً للدســتور – تــالٍ لمرحلــة التوقيــع عليهــا 
ولا يختلــط اختصــاص كل ســلطة بالأخــرى، ومــن ثــم يضحــى إخــراج رئيــس 
مجلــس النــواب بصفتــه مــن الخصومــة بالنــزاع الراهــن حتميــاً، حســبما خلــص 
الحكــم الطعيــن، ممــا يكــون معــه مــا أثارتــه الجهــة الإداريــة الطاعنــة فــي هــذا 
الصــدد جملــة وتفصيــلًا علــى غيــر أســاس مــن الواقــع أو القانــون، وجديــراً 
بالتقريــر للقضــاء برفضــه، مــع الاكتفــاء بذكــر ذلــك بالأســباب دون المنطــوق.
ومــن حيــث إنــه عــن بيــان مــدى إخــلال الحكــم المطعــون فيــه بقواعــد التدخــل 

فــي الدعــوى المقرر قانونـــاً: -
فــإن النظــر فــي قبــول التدخــل مــن عدمــه يأتــي فــي الصــدارة تحديــداً 
للخصومــة عامــة قبــل التطــرق لبحــث الدعــوى باســتعراض الدفــوع الشــكلية 
والموضوعيــة والدفــاع وتمحيــص المســتندات والأوراق المقدمــة منهــم جميعــاً 
ــى الموضــوع،  ــذ إل ــد تنف ــد عــدم القبــول وق ــد تقــف عن ــى نتيجــة ق خلوصــاً إل
وقبــول التدخــل فــي الدعــوى إبتــداءً يرتهــن بمــا يكــون للمتدخــل مــن مصلحــة 
مرتجــاة ولا يتوقــف بحــال عمــا قــد يســفر عنــه الفصــل فــي الدعــوي بعدئــذ 
ــة  ــإن المحكم ــم ف ــن ث ــل، وم ــادرة لعاج ــل أو مص ــاً بآج ــي رجم ــى لا يأت حت
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ــداً للخصومــة قبــل التطــرق لبحثهــا شــكلًا  تنظــر التدخــل فــي الصــدارة تحدي
ــاً. وموضوع

ومــن حيــث ان الثابــت مــن قضــاء دائــرة توحيــد المبــادئ بالمحكمــة الإداريــة 
العليــا؛ ان الدعــوى الإداريــة تقــوم علــى روابــط القانــون العــام، وتتمثــل فــي 
خصومــة مردهــا الــى مبــدأ الشــرعية وســيادة القانــون وتتحــرر بالتالــى مــن 
لــدد الخصومــة الشــخصية التــي تهيمــن علــى منازعــات القانــون الخــاص، وان 
طبيعــة المنازعــة الإداريــة تســتلزم تدخــل القاضــى الإداري بــدور ايجابى، فهو 
الــذي يوجههــا ويكلــف الخصــوم فيمــا لمــا يــراه ياســتيفاء تحضيرهــا وتهيئتهــا 
للفصــل فيهــا، وان تطبيــق احــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة علــى 
القســم القضائــى بمجلــس الدولــة هــو تطبيــق احتياطــى وثانــوى مشــروط بعــدم 
تعــارض نصــوص قانــون المرافعــات مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة ونظــام 

المجلــس وأوضاعــه نصــاً وروحــاً.
)حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق عليا بجلسة 

)2005/4/9
ولمــا كان مــا تقــدم وكانــت طبيعــة المنازعــة الإداريــة بوجــه عــام والمنازعــة 
الماثلــة بوجــه خــاص، وفقــا لمــا قررته دائــرة توحيد المبــادئ بقضائهــا المتقدم، 
تســتلزم تطبيــق نــص المــادة )126( مــن قانون المرافعــات المدنيــة والتجارية، 
والتــي نصــت علــى أن:« لــكل ذي مصلحــة أن يتدخــل فــي الدعــوى..... “، 
علــى نحــو لاتنغلــق بــه الخصومــة الإداريــة فــي النــزاع الراهــن علــى خصــوم 
ــون  ــى منازعــات القان ــي تهيمــن عل ــة الشــخصية الت ــن كشــأن الخصوم معيني
الخــاص، بحســبان أن النــزاع الراهــن يخــص ويهــم كل مواطــن مصــرى مــن 
طالبــى التدخــل أمــام محكمــة أول درجــة لتقديمهــم مــا لديهــم مــن مســتندات أو 
ـــ وذلك  ـــ والمختصميــن مــن الجهــة الإداريــة أيضــا فــي الطعــن الراهن ـ دفــاع ـ
ــا  ــة منهــم، بم ــة المواطن ــكل مــن يحمــل صف ــاط المصلحــة الشــخصية ل لارتب
يرتبــه تصــرف الجهــة الإداريــة الطعيــن علــى الاقليــم المصــري أو الجــزء منه 
المتعلــق بالجزيرتيــن موضــوع التداعــى، ارتباطــاً لايقبــل التجزئــه ولايمكــن 
انــكاره عقــلًا وقانونــاً، مادامــت صفــة المواطنــة قائمــة فيهــم، وهــو مــا تتحقــق 
بــه مصلحتهــم القانونيــة المتعيــن توافرهــا لقبــول طلبــات تدخلهــم الخصومــة 

الإداريــة أمــام محكمــة أول درجــة.
ــل  ــي التدخ ــن طالب ــة م ــات المقدم ــى أن الطلب ــن ال ــم الطعي ــص الحك واذ خل
المشــار اليهــم فــي ديباجتــه، قــد اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ومــن ثــم يتعيــن 
ــوى  ــتندات الدع ــة مس ــن مطالع ــق م ــا تحق ــو م ــاً وه ــم انضمامي ــول تدخله قب
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الماثلــة، كمــا لــم يقــدم الطاعــن ثمــة اثبــات علــي مــا نعــاه مــن كــون أيــاً مــن 
ــتوفي  ــر مس ــه غي ــة كان تدخل ــة أول درج ــام محكم ــاً أم ــن انضمامي المتدخلي
للشــروط الشــكلية اللازمــة للتدخــل وإنمــا جــاء ت أقوالــه عامــة غيــر محــددة، 
ــم،  ــي طلباته ــم ف ــون ضده ــب المطع ــى جان ــم إل ــإن تدخله ــك ف ــى كان ذل ومت
يكــون قائمــاً علــى ســنده المبــرر لــه ويكــون مقبــولًا، ويكــون مــا أثارتــه الجهــة 
ــر أســاس مــن  ــى غي ــلًا عل ــة وتفصي ــة فــي هــذا الصــدد جمل ــة الطاعن الإداري

ــر للقضــاء برفضــه. ــراً بالتقري ــون، وجدي ــع أو القان الواق
ومــن حيــث إنــه وعــن الدفــع بطلــب وقــف الطعــن تعليقيــاً لحيــن الفصــل فــي 
منازعــة التنفيــذ المقامــة أمــام المحكمــة الدســتوية العليــا، والمقيــدة بالقضيتيــن 

رقمــي 37 و 49 لســنة 38 ق منازعــة تنفيــذ عــن الحكــم المطعــون فيــه:
ــم 48  ــا رق ــتورية العلي ــة الدس ــون المحكم ــن قان ــادة 50 م ــص الم ــث تن وحي
لســنة 1979 علــي ان: » تفصــل المحكمــة دون غيرهــا فــي كافــة المنازعــات 

المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادر عنهــا.
وتســري علــي هــذه المنازعــة الأحــكام المقــررة فــي قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة بمــا لا يتعــارض وطبيعــة اختصــاص المحكمــة والأوضــاع المقررة 

أمامها.
ولا يترتــب علــي المنازعــة وقــف التنفيــذ مــا لــم تأمــر المحكمــة بذلــك حتــى 

الفصــل فــي المنازعــة ».
وحيــث إنــه مــن المقــرر بقضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا« أن قــوام منازعة 
التنفيــذ التــي يدخــل الفصــل فــي اختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا وفقــا 
لنــص المــادة 50 مــن قانونهــا، أن تعتــرض هــذا التنفيــذ عوائــق تحــول قانونــا 
- بمضمونهــا أو أبعادهــا - دون اكتمــال مــداه، وتعطــل بالتالــي أو تقيــد، اتصال 
ــون  ــم تك ــن ث ــان وم ــا دون نقص ــارة بتمامه ــان آث ــل جري ــا يعرق ــه، بم حلقات
عوائــق التنفيــذ هــذه، هــي ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفيــذ أو محلهــا وغايتهــا 
النهائيــة، إنهــاء الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن هــذه العوائــق أو الملازمــة لهــا، 
أو المترتبــة عليهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباتها، وإعــدام وجودهــا، 
لضمــان العــودة بالتنفيــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى نشــوئها وكلمــا كان التنفيــذ 
متعلقــا بحكــم صــدر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، فــإن حقيقــة مضمونــة، 
ونطــاق القواعــد القانونيــة التــي يضمنهــا، والآثــار المتوالــدة عنهــا فــي ســياقها، 
ــا  ــي تحــدد جميعه ــي الت ــا، ه ــوم بينه ــي تق ــة الت ــة الحتمي ــى ضــوء الصل وعل

شــكل التنفيــذ وصورتــه الإجماليــة، ومــا يكــون لازمــا لضمــان فعاليتــه. 
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بيــد أن تدخــل المحكمــة الدســتورية العليــا لهــدم عوائــق التنفيذيــة التــي تعترض 
ــن  ــة الأشــخاص الطبيعيي ــي مواجه ــا، ف ــان آثاره ــن جري ــال م ــا، وتن أحكامه
والاعتبارييــن جميعهــم – ودون تمييــز يفتــرض أمريــن: أولاهمــا، أن تكــون 
هــذه العوائــق _ ســواء بطبيعتهــا، أو بالنظــر إلــى نتائجهــا – حائلــة دون تنفيــذ 
ــكام،  ــك الأح ــى تل ــنادها إل ــون إس ــا أن يك ــا ثانيهم ــدة لنطاقه ــا، أو مقي أحكامه
وربطهــا منطقيــا بهــا ممكنــا فــإذا لــم يكــن لهــا بهــا صلــة، فــإن خصومــة التنفيــذ 
لا تقــوم بتلــك العوائــق، بــل تعتبــر غريبــة عنهــا، منافيــة لحقيقتهــا وموضوعهــا 

)القضية رقم 6 - لسنة 12 ق - تاريخ الجلسة 7 / 5 / 1994 - مكتب 
فني 6 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 822(

وكمــا قــررت ذات المحكمــة« أن قــوام منازعــة التنفيــذ التــي نــاط نــص المــادة 
)50( مــن قانونهــا الصــادر بالقانــون رقــم 48 لســنة 1979 بهــذه المحكمــة 
الفصــل فيهــا، أن يكــون تنفيــذ الحكــم القضائــي لــم يتــم وفقــاً لطبيعتــه، وعلــى 
ــا أو  ــاً – بمضمونه ــق تحــول قانون ــل اعترضــه عوائ ــه، ب ضــوء الأصــل في
ــه  ــال حلقات ــد اتص ــك أو تقي ــاً لذل ــل تبع ــداه وتعط ــال م ــا – دون اكتم أبعاده
ــم تكــون  ــة دون نقصــان. ومــن ث ــاره كامل ــان آث وتضاممهــا بمــا يعرقــل جري
ــذ التــي تتوخــى  ــذ القانونيــة هــي ذاتهــا موضــوع منازعــة التنفي عوائــق التنفي
ــق أو  ــلك العوائ ــة لتـ ــة المصاحب ــار القانوني ــاء الآث ــة إنه ــا النهائي ــي غايته ف
الناشــئة عنهــا أو المترتبــة عليهــا ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط مســبباتها وإعــدام 
ــى نشــوئها، وكلمــا  ــه الســابقة عل ــى حالت ــذ إل وجودهــا لضمــان العــودة بالتنفي
كان التنفيــذ متعلقــاً بحكــم صــادر فــي دعــوى دســتورية فــإن حقيقــة مضمونــه 
ــي  ــا هــي الت ــدة عنه ــار المتول ــي احتواهــا والآث ــة الت ونطــاق القواعــد القانوني
ــا  ــك م ــن كذل ــة وتعي ــه الإجمالي ــور صورت ــذ وتبل ــكل التنفي ــا ش ــدد جميعه تح
ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــل المحكم ــد أن تدخ ــه. بي ــان فعاليت ــاً لضم ــون لازم يك
لإزاحــة عوائــق التنفيــذ التــي تعتــرض أحكامهــا وتنــال مــن جريــان آثارهــا فــي 
مواجهــة الكافــة دون تمييــز بلوغــاً للغايــة المبتغــاة منهــا فــي تأميــن الحقــوق 
للأفــراد وصــون حرياتهــم يفتــرض أن تكــون هــذه العوائــق – ســواء بطبيعتهــا 
ــذاً صحيحــاً  ــا تنفي ــذ أحكامه ــلًا دون تنفي ــلًا فع ــا – حائ ــى نتائجه أو بالنظــر إل
ــاً  ــدة لنطاقهــا، وأن يكــون إســناد تلــك الأحــكام وربطهــا منطقي مكتمــلًا أو مقي
بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم يكــن لهــا بهــا صلــة فــإن خصومــة التنفيــذ لا تقــوم بتلــك 

العوائــق، بــل تعتبــر غريبــة عنهــا منافيــة لحقيقتهــا وموضوعهــا. 
ومــن حيــث إن المقــرر أيضــاً فــي قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا أن 
الحجيــة المطلقــة للأحــكام الصــادرة فــي الدعــاوى الدســتورية يقتصــر نطاقهــا 
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ــاراً للمنازعــة حــول دســتوريتها  ــت مث ــي كان ــى النصــوص التشــريعية الت عل
وفصلــت فيهــا المحكمــة فصــلًا حاســماً بقضائهــا، أمــا مــا لــم يكــن مطروحــاً 

ــم تفصــل فيــه بالفعــل فــلا تمتــد إليــه تلــك الحجيــة ».  علــى المحكمــة ول
)حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 37 قضائية 

منازعة تنفيذ جلسة 2016/6/4 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 
مكرر )د( في 2016/6/15(

ومــن حيــث أنـــه بالنظــر للمبــادئ المتقدمــة بقضــاء المحكمــة الدســتورية 
ــا  ــى صدوره ــة إل ــة الإداري ــي أشــارت الجه ــت الأحــكام الت ــا كان ــا، ولم العلي
عــن المحكمــة الدســتورية العليــا بشــأن أعمــال الســيادة، والتــي اعتبــرت الحكــم 
المطعــون عليــه عائقــاً مــن تننفيذهــا مــن وجهــة نظرهــا الخاصــة ــــ لــم ينبثــق 
النــزاع الراهــن عنهــا، ولــم تصــدر بعــدم دســتورية ثمــة نصــوص تشــريعية 
معينــة خالفهــا الحكــم المطعــون عليــه مــن قريــب أو مــن بعيــد، إنمــا صــدرت 
فــي شــأن رد المحكمــة الدســتورية العليــا علــى دفــوع بعــدم اختصاصهــا 
بنظــر دعــاوى معينــة باعتبارهــا عمــلًا مــن أعمــال الســيادة، شــأن المحكمــة 
الدســتورية العليــا فــي ذلــك، شــأن أي محكمــة أخــرى مــن المحاكــم المصريــة، 
بحســبان أن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ذاتهــا، جــرى بــأن تحديــد مــا 
ــة  ــا يخضــع لرقاب ــا، إنم ــال او يخــرج عــن مجاله ــذه الاعم ــن ه ــدرج ضم ين
قاضــي الموضــوع، بحســبان أن الدســاتير المصريــة المتعاقبــة حتــى الدســتور 
ــص  ــا ورد الن ــيادة، وإنم ــال الس ــاً يحــدد أعم ــم تحــو نصــاً صريح ــى، ل الحال
علــى أعمــال الســيادة فــي قانونــي الســلطة القضائيــة ومجلــس الدولــة، لــذا كان 
المــرد فــي تحديــد أعمــال الســيادة إلــى القضــاء ليقــرر مــا يعتبــر مــن أعمــال 

الســيادة ومــا لايعتبــر منهــا بحســب ظــروف كل حالــة علــى حــده.
ولمــا كان مــا تقــدم وكان الحكــم المطعــون عليــه قــد صــدر عــن محكمــة أول 
ــا  درجــة ــــ كمحكمــة موضــوع ــــ مســاير لقضــاء المحكمــة الدســتورية العلي
الســابق، بــأن أعمــال الســيادة تخــرج عــن نطــاق رقابــة القضــاء عمومــاً، إلا 
أنــه فــي مجــال رقابتــه للمنازعــة الإداريــة المطروحــة، قــد ذهــب إلــى إعتبــار 
التصــرف المطعــون فيــه ليــس قبيــل أعمــال الســيادة، وأن المنازعــة بشــأنه مــن 
قبيــل المنازعــات الإداريــة التــي تختــص بنظرهــا محاكــم مجلــس الدولة، شــأنه 
فــي ذلــك شــأن ســائر المحاكــم المصريــة، فمــن ثــم يكــون إســناد هــذا الحكــم 
وربطــه بمــا صــدر مــن أحــكام فــي بيــان وتفســير أعمــال الســيادة، ربطــاً غيــر 
ــاً، ســيما وأن الحجيــة المطلقــة للأحــكام الصــادرة  ــاً وغيــر جائــز قانون منطقي
ــى النصــوص التشــريعية التــي  فــي الدعــاوى الدســتورية يقتصــر نطاقهــا عل
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ــلًا  ــة فص ــا المحكم ــت فيه ــتوريتها وفصل ــول دس ــة ح ــاراً للمنازع ــت مث كان
حاســماً بقضائهــا، فــي حيــن أن مــا طــرح علــى محكمــة أول درجــة كمحكمــة 
ــم تفصــل  ــا ول ــى المحكمــة الدســتورية العلي ــم يكــن مطروحــاً عل موضــوع، ل
فيــه ســابقاً، ومــن ثــم لا تنــال منــه حجيــة الأحــكام الســابقة للمحكمــة الدســتورية 
العليــا، والقــول بغيــر ذلــك مــؤداة تنصيــب المحكمــة الدســتورية محكمــة طعــن 
ــا،  ــور أمامه ــل المنظ ــة العم ــاء الإداري لطبيع ــة القض ــر محكم ــب تقدي تراق
ــة  ــكام المحكم ــف أح ــاً وقضــاء ويخال ــه قانون ــتقر علي ــف المس ــا يخال ــو م وه
ــال الســيادة  ــت أعم ــن كان ــه:« ولئ ــى أن ــي اســتقرت عل الدســتورية نفســها الت
لاتقبــل الحصــر، إلا أن المــرد فــي تحديدهــا يكــون إلــى القضــاء، ليقــرر مــا 
يعتبــر مــن اعمــال الســيادة ومــا لا يعتبــر منهــا بحســب ظــروف كل حالــة علــى 

حــدة«. 
)حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية. دستورية 
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بإلإضافــة الــى أن النصــوص القانونيــة قــد خلــت ممــا يلــزم أو يوجــب علــى 
ــي  ــل ف ــن الفص ــن لحي ــم الطعي ــل الحك ــن مح ــذ الدعويي ــف تنفي ــة وق المحكم
منازعتــى التنفيــذ المقامتيــن أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا ســالفي الاشــارة 
اليهمــا، الأمــر الــذي يضحــى معــه الحكــم المطعــون عليــه لــم يخالــف حكمــاً 
مــن أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، ومــا قامــت بــه الجهــة الإداريــة مــن 
اللجــوء إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا بالدعوييــن ســالفى الذكــر هــو محــض 
ــن أن  ــه، فــي حي ــذ الحكــم المطعــون علي ــة تنفي ــذ لإعاق إفتعــال لخصومــة تنفي
مجلــس الدولــة أصبــح بحكــم نــص المــادة )190( مــن الدســتور، هــو المختص 
وحــده دون غيــره بالفصــل فــي كافــة المنازعــات الإداريــة ومنازعــات التنفيــذ 
المتعلقــة بجميــع أحكامــه، ومــن ثــم يضحــى الدفــع الراهــن علــى غيــر أســاس 
مــن الدســتور أو القانــون، ولايصلــح ســبباً للنيــل مــن الحكــم الطعيــن ويكــون 
مســتوجباً التقريــر للقضــاء برفضــه، مــع الاكتفــاء بذكــر ذلــك بالاســباب دون 

المنطــوق.
ومــن حيــث انــه عــن الدفــع بعــدم قبــول الدعوييــن محــل الحكــم الطعيــن لانتفــاء 
ــار أن الأعمــال محــل الطعــن لا تعــدو ان تكــون  القــرار الإداري، علــى إعتب
ــى مصــاف  ــأى حــال مــن الاحــوال إل ــة ولا ترقــى ب مجــرد إجــراءات تمهيدي

القــرارات الإداريــة بالمعنــى الفنــى والدقيق:ــــ
ــا؛ أن  ــة العلي ــة الإداري ــررة بقضــاء المحكم ــا كان مــن الأصــول المق ــه لم فإن
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الرقابــة القضائيــة تكــون موجــودة دائمــاً علــي جميــع التصرفــات الإداريــة لا 
تختلــف فــي طبيعتهــا وإن تفاوتــت فقــط فــي مداهــا، وهــي تتمثــل فــي المجــال 
ــي التحقــق مــن أن التصــرف محــل الطعــن يســتند  ــري لجهــة الادارة ف التقدي
ــح  ــه صــدر مســتهدفاً الصال ــاً وأنـ ــح قانونـ ــاً وصحي ــي ســبب موجــود ماديـ إل

العــام. 
)يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 4524 و 6033 و 

6248 لسنــــــــة59ق.عليابجلسة2013/4/24(
ولمــا كانــت المــادة )190( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة قــد عقــدت 
صراحــةً الاختصــاص بنظــر ســائر المنازعــات الإداريــة لمجلــس الدولــة دون 
غيــره، وكانــت المنازعــة الماثلــة تــدور حــول مدى مشــروعية تصــرف صادر 
عــن جهــة الادارة ممثــلًا فــي التوقيــع مــن قبــل ممثــل الحكومــة المصريــة علــى 
الاتفاقيــة موضــوع التداعــي، ومــن ثــم فإنــه ولئــن كان هــذا التصــرف لا يشــكل 
ــر  ــة الادارة وتصي ــاً صــادراً عــن جه ــه يضحــى تصرف ــا، إلا أن ــرارا إداري ق
ــي اختصــاص القضــاء الإداري،  ــة ف ــة داخل ــة اداري ــأنه منازع ــة بش المنازع
ومــن ثــم يضحــى مــا أثارتــه الجهــة الإداريــة الطاعنــة فــي هــذا الصــدد علــى 
غيــر اســاس مــن الواقــع أو القانــون، وجديــراً بالتقريــر للقضــاء برفضــه، مــع 

الاكتفــاء بذكــر ذلــك بالاســباب دون المنطــوق.
ومــن حيــث انــه وفيمــا يتعلــق بمــدى حجيــة الصــور الضوئيــة مــن المســتندات 

المقدمــة مــن قبــل طرفــي الطعــن.
ومــن حيــث ان الثابــت ان المحكمــة الإداريــة العليــا قــد اســتقرت علــى » إنــه 
عــن قيمــة بعــض المســتندات وعــدم تعــرض المحكمــة للبعــض الآخــر فذلــك 
ــزام  ــه لا إل ــار أن ــي الاعتب ليــس وجهــا مــن أوجــه الطعــن بالبطــلان، أخــذاً ف
ــره، ولا  ــن دون غي ــتند معي ــن خــلال مس ــا م ــن عقيدته ــة بتكوي ــى المحكم عل
إلــزام عليهــا أيضــا بتتبــع كل أوجــه الدفــاع فــي جميــع جزئياتــه والــرد عليهــا 
ــو  ــة ه ــات الإداري ــي المنازع ــات ف ــم الإثب ــذي يحك ــدأ ال ــك أن المب ــا، ذل تباع
ــات المطروحــة فــي  ــة الإثب ــن اقتناعــه بأدل ــة القاضــي الإداري فــي تكوي حري

ن قناعتــه للفصــل فيهــا. ــوٍّ ــار مــا يُكَ الدعــوى واختي
)المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 291 - لسنة 53 ق - تاريخ 

الجلسة 2008/1/26 - مكتب فني 53 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 509(
ولمــا كان القاضــي الإداري يتمتــع بالحريــة الكاملــة فــي تكويــن اقتناعــه بأدلــة 
الإثبــات المطروحــة فــي الدعــوى ولا إلــزام علــى المحكمــة بتكويــن عقيدتهــا 
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مــن خــلال مســتند معيــن دون غيــره، ولا إلــزام عليهــا أيضــا بتتبــع كل أوجــه 
الدفــاع فــي جميــع جزئياتــه والــرد عليهــا تباعــا، ذلــك أن المبــدأ الــذي يحكــم 
ــن  ــي تكوي ــة القاضــي الإداري ف ــة هــو حري ــي المنازعــات الإداري ــات ف الإثب
ــه  ن قناعت ــوٍّ ــار مــا يُكَ ــة الإثبــات المطروحــة فــي الدعــوى واختي اقتناعــه بأدل
ــع  ــى ســند مــن الواق ــر قائمــا عل ــل غي ــع الماث ــة يغــدو الدف للفصــل فيهــا وعلي

والقانــون جديــرا بالالتفــات عنــع وعــدم تتبعــه.
ومــن حيــث أنــه وفيمــا يتعلــق بمــدى وحــدود حجيــة الحكــم المســتعجل الصــادر 
مــن محكمــة الأمــور المســتعجلة فــي الدعــوى رقــم 1863 لســنة 2016 

مســتعجل القاهــرة الصــادر بجلســة 2016/9/29.
ومــن حيــث إن المــادة )190( مــن دســتور مصــر تنــص علــى أن » مجلــس 
الدولــة جهــة قضائيــة مســتقلة، يختــص دون غيــره بالفصــل فــي المنازعــات 
الإداريــة، ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، كمــا يختــص بالفصــل 
فــي الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتولــى وحــده الإفتــاء فــي المســائل 
ــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون، ومراجعــة، وصياغــة مشــروعات  القانوني
ــة التشــريعية، ومراجعــة مشــروعات العقــود  القوانيــن والقــرارات ذات الصف
ــاً فيهــا، ويحــدد القانــون  ــة، أو إحــدى الهيئــات العامــة طرف التــي تكــون الدول

ــه الأخــرى«. اختصاصات
ــادئ الأساســية  ــن المب ــات م ــون ب ــة للقان ــدأ خضــوع الدول ــث إن مب ومــن حي
التــي يفتــرض أن تقــوم عليهــا الدولــة القانونيــة لكونــه ضمانــة أساســية لحقــوق 
ــوق  ــي الحق ــن ف ــن المواطني ــاواة بي ــدأ المس ــيخاً لمب ــه وترس ــان وحريت الإنس
والحريــات، ولمــا كانــت النصــوص التشــريعية المنظمــة للحقــوق والحريــات 
ــض،  ــة للنق ــرية قابل ــات بش ــا صياغ ــن كونه ــرج ع ــراد لا تخ ــة بالأف المتعلق
ولكــون الدســتور هــو الشــريعة الحاكمــة للعلاقــة بيــن الفــرد والدولــة فهــو فــي 
أعلــى مــدارج النظــام القانونــي ويســتتبع ذلــك وجــوب موافقــة كافــة القوانيــن 
واللوائــح لنصــوص الدســتور وتعديــل مــا يتعــارض منهــا مــع نصــوص 

ــون الأســمى. القان
ومــن حيــث إن المــادة 190 مــن الدســتور المصــري تنــص علــى اختصــاص 
ــة كجهــة قضائيــة مســتقلة دون غيــره بالفصــل فــي المنازعــات  مجلــس الدول
الإداريــة، ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، كمــا يختــص بالفصــل 
فــي الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتولــى وحــده الإفتــاء فــي المســائل 
ــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون، ومراجعــة، وصياغــة مشــروعات  القانوني
ــة التشــريعية، ومراجعــة مشــروعات العقــود  القوانيــن والقــرارات ذات الصف
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ــاً فيهــا، ويحــدد القانــون  ــة، أو إحــدى الهيئــات العامــة طرف التــي تكــون الدول
ــتوري  ــرع الدس ــاه إرادة المش ــدى اتج ــن م ــا يبي ــرى، وهن ــه الأخ اختصاصات
إلــى زيــادة اختصاصــات مجلــس الدولــة والنظــر إليــه كونــه القاضــي الطبيعــي 
بالنســبة للمنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة، ولــم يقــف دعــم المشــرع 
ــود  ــاء القي ــى إلغ ــل جــاوزه إل ــذا الحــد، ب ــد ه ــة عن ــس الدول الدســتوري لمجل
ــه،  ــته لاختصاصات ــن ممارس ــه وبي ــلًا بين ــف حائ ــت تق ــي كان ــة الت المصطنع
ــم  ــد ل ــتور الجدي ــي الدس ــتوري ف ــرع الدس ــه أن المش ــن مع ــذي يبي ــر ال الأم
يســاير ســابقة فــي تفويــض المشــرع العــادي فــي تحديــد اختصاصــات الجهــات 
القضائيــة، وتولــى المشــرع الدســتوري بذاتــه تحديــد اختصــاص جهــات 
القضــاء فــي النصــوص الدســتورية غــلًا ليــد المشــرع العــادي مــن العبــث بهــا 
مســتهدفاً مــن ذلــك كفالــة اســتقلال الســلطة القضائيــة والمحافظــة علــي مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات، وبنــاء علــي مــا تقــدم لا يجــوز للســلطة التشــريعية أو 
أيــاً مــن ســلطات الدولــة التعــدي علــى اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة لمــا 
يــؤدى إليــه ذلــك مــن ضــرر لكــون قضــاء مجلــس الدولــة هــو الأجــدر بالفصــل 

فــي المنازعــات الإداريــة.
ومــن حيــث إن الأحــكام التــي تفرزهــا العدالــة صــدوراً عــن القضــاء الإداري 
لــم يتــرك المشــرع أمرهــا ســدى، ولــم يــدع مــا تنطــق بــه مــن حــق وعــدل، 
هبــاء. وإنمــا أســبغ عليهــا طبقــا لحكــم المــادة 52 مــن قانــون مجلــس الدولــة 
ــة قــوة الشــئ  ــة المعنــى صريحــة الدلال ــارات جلي رقــم 47 لســنة 1972 بعب
المحكــوم فيــه، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن تطبيــق القواعــد الخاصــة بالحجيــة التــي 
لا تنفــك عــن الحكــم بحــال، وأوجــب المشــرع تنفيــذ هــذه الأحــكام حتــى ولــو 
طعــن عليهــا حيــث قــرر فــي صراحــة ووضــوح فــي نــص المــادة 50 مــن 
ذلــك القانــون إنــه لا يترتــب علــى الطعــن عليهــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا 
وقــف تنفيــذ الحكــم مــا لــم تقضــى دائــرة فحــص الطعــون بتلــك المحكمــة بوقف 
تنفيــذه إذا طلــب منهــا ذلــك، والجهــة الإداريــة الصــادر فــي مواجهتهــا الحكــم 
هــي المنــوط بهــا تنفيــذه وإجــراء مــؤدى حجيتــه، نــزولا علــى مقتضــاه وامتثالا 
لهــذه الحجيــة التــي هــي مــن النظــام العــام بــل هــي فــي أعلــى مدارجــه وعلــى 
ــة  ــإن هــي امتنعــت عــن إجــراء مقتضــى هــذه الحجي ــه، ف ــن أولويات ــة م القم
بعــدم تنفيــذ الحكــم دون أن يكــون قــد صــدر حكــم مــن دائــرة فحــص الطعــون 
بالمحكمــة الإداريــة العليــا بوقــف تنفيــذه، فــإن امتناعهــا يشــكل مخالفــة لصحيح 
حكــم القانــون بالامتنــاع عــن تنفيــذ الأحــكام، وتســتوي الأحــكام الصــادرة مــن 
جهــة القضــاء الإداري فــي واجــب احترامهــا مــع كل مــا يصــدر عــن جميــع 
جهــات القضــاء المختلفــة مــن أحــكام، بحســبان أن هــذا الاحتــرام هــو المظهــر 
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الحقيقــي لمبــدأ خضــوع الدولــة للقانــون.
ومــن حيــث إن الجهــة الإداريــة – نــزولا علــى صريــح حكــم المــادة 54 مــن 
قانــون مجلــس الدولــة ونــزولا علــى القواعــد العامــة بحســبانها طرفــاً أصيــلا 
ــذ الحكــم الصــادر فيهــا بشــقيها  فــي دعــوى الإلغــاء – هــي المنــوط بهــا تنفي
المُســتعجل والموضوعــي والملزمــة بإجــراء مــؤدى حجيتــه نــزولًا علــى 
مقتضــاه خضوعــاً وامتثــالًا لهــذه الحجيــة التــي هــي مــن النظــام العــام بــل هــي 
فــي أعلــى مدارجــه وعلــى القمــة مــن أولوياتــه، ومــن ثــم فــإن هــي امتنعــت 
عــن إجــراء مقتضــى هــذه الحجيــة بتنفيــذ الحكــم عزوفــا عنهــا علــواً واســتكباراً 
دونمــا صــدور حكــم بوقــف تنفيــذه مــن دائــرة فحــص الطعــون، فــإن امتناعهــا 
ــة  ــة بالمخالف ــز للحجي ــم الحائ ــذ الحك ــاع عــن تنفي ــلبياً بالامتن ــرارا س يشــكل ق
لأحــكام الدســتور والقانــون، دونمــا محاجــاة بمــا قــد تتخــذه كعلــة لعــدم التنفيــذ 
أو تكئــة للتحلــل مــن ربقــة هــذه الحجيــة اســتنادا إلــى أســباب هــي فــي حقيقتهــا 
مطاعــن – مــن وجهــة نظــر لديهــا – فــي الحكــم أو احتمــاء بإقامــة إشــكال فــي 
ــاً عمــا  ــاً بنظــره، إعراضــا وعزوف ــذ أمــام محكمــة غيــر مختصــة ولائي التنفي

أضحــى متواتــراً مــن أحــكام.
)حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة1989/7/1 في الطعن رقم1277لسنة 
33ق ؛ وبجلسة 1990/1/6فى الطعن رقم 3258لسنة 34 ق؛ وبجلسة 

11/2000/1 في الطعن رقم 1518لسنة 47ق(.
ــه لمــا كان  ــى أن ــد جــرى عل ــه ولمــا كان قضــاء محكمــة النقــض ق وحيــث ان
الدســتور هــو القانــون الوضعــي الأساســي صاحــب الصــدارة علــى مــا دونــه 
مــن تشــريعات يجــب أن تنــزل علــى أحكامــه فــإذا تعارضــت هــذه مــع تلــك 
وجــب التــزام أحــكام الدســتور وإهــدار مــا ســواها يســتوي فــي ذلــك أن يكــون 
ــه  ــى العمــل بالدســتور، لمــا هــو مقــرر مــن أن ــاً عل التعــارض ســابقاً أم لاحق
ــف  ــدل أو تخال ــي أو تع ــدارج التشــريع أن تلغ ــي م ــى ف لا يجــوز لســلطة أدن
ــن  ــك تعي ــى ذل ــت الســلطة الأدن ــإذا فعل ــى ف ــن ســلطة أعل تشــريعاً صــادراً م
علــى المحكمــة أن تلتــزم بتطبيــق التشــريع صاحــب الســمو والصــدارة ألا وهــو 
الدســتور وإهــدار مــا عــداه مــن أحــكام متعارضــة معــه أو مخالفــة لــه إذ تعتبــر 
منســوخة بقــوة الدســتور ذاتــه، هــذا وقــد أيــدت المحكمــة الدســتورية العليــا هــذا 
الاتجــاه بطريــق غيــر مباشــر وذلــك عندمــا قضــت محكمــة النقــض بتاريخ 24 
مــن مــارس ســنة 1975 باعتبــار المــادة 47 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
تخالــف نــص المــادة 44 مــن الدســتور واعتبرتهــا منســوخة بقــوة الدســتور ثــم 
جــاءت المحكمــة الدســتورية العليــا بتاريــخ 2 مــن يونيــو ســنة 1984 وقضــت 
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بعــدم دســتورية المــادة 47 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة فــي القضيــة رقــم 
ــى  ــا إل ــم تذهــب المحكمــة الدســتورية العلي ــة دســتورية، ول 5 لســنة 4 قضائي
القــول بــأن قضــاء محكمــة النقــض الســابق جــاوز اختصاصــه أو فيــه اعتــداء 
علــى ســلطة المحكمــة العليــا التــي كانــت قائمــة قبــل المحكمــة الدســتورية العليا 
وبــذات الاختصــاص، كمــا صــدر بتاريــخ 15 مــن ســبتمبر ســنة 1993م حكم 
ــة  ــون الإجــراءات الجنائي ــار المــادة 49 مــن قان آخــر لمحكمــة النقــض باعتب
منســوخة بقــوة الدســتور لمخالفتهــا المــادة 41 منــه ولــم يصــدر حكــم للمحكمــة 
الدســتورية العليــا بعــد فــي هــذا الشــأن، وخلاصــة مــا ســلف إيــراده أنــه فــي 
ــد نســخه الدســتور  ــون ق ــادي أن القان ــا القضــاء الع ــرى فيه ــي ي الأحــوال الت
بنــص صريــح، لا يعتبــر حكمــه فاصــلًا فــي مســألة دســتورية، ولا يحــوز هــذا 

الحكــم بذلــك ســوى حجيــة نســبية فــي مواجهــة الخصــوم دون الكافــة ».
)حكم محكمة النقض – الجنائي – في الطعن رقم 30342 لسنة 70 

قضائية – بجلسة 28 / 4 /2004م – مكتب فني رقم 55 – صفحة رقم 
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ــارج  ــة خ ــن جه ــم الصــادر م ــي أن الحك ــض عل ــة النق ــتقرت محكم ــد اس وق
ــزاع. ــي الن ــة ف ــة الولاي ــة صاحب ــام الجه ــة أم ــدوم الحجي ــا مع ــدود ولايته ح
 )حكمها في الطعنين رقم 194 لسنة 30 ق جلسة 1966/12/24 وفي 

الطعن رقم 736 لسنة 33 ق جلسة 2/5/1967 م(.
ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم أن المشــرع قــد حــدد الــدور المنــوط بالقاضــي 
المســتعجل ولــم يجعــل لــه الحــق فــي الفصــل فــي أصــل الحــق وإنمــا حصــر 
دوره فــي إصــدار حكــم وقتــي يصــون بــه موضــوع الحــق أو يحمــى بــه دليــلا 
ــرض لموضــوع  ــالات التع ــض الح ــي بع ــه ف ــه وإذ كان ل ــاً يخشــى زوال هام
ــن  ــن الخصمي ــزاع بي ــم الن ــة لا يحس ــذه الحال ــي ه ــادر ف ــم الص ــق فالحك الح
ــن الفصــل  ــة الموضــوع المختصــة ع ــد محكم ــل ي ــق ولا يغ ــي أصــل الح ف
ــروطاً  ــرع ش ــترط المش ــا، واش ــر عليه ــرض الأم ــد ع ــق عن ــل الح ــي أص ف
ثلاثــة لاختصــاص القضــاء المســتعجل بنظــر النــزاع وهــى أن تكــون هنــاك 
حالــة ضــرورة تبــرر اتخــاذ إجــراء وقتــي باللجــوء إلــى القضــاء المســتعجل 
فــي حالــة مــا إذا كان اللجــوء للقضــاء العــادي ومــا يســتتبعه ذلــك مــن تأخــر 
ــترط أيضــاً أن  ــا يش ــه، كم ــن إزالت ــبب ضــرراً لا يمك ــزاع يس ــر الن ــي نظ ف
ــاً بمعنــى ألا يكــون الطلــب المقــام بــه  يكــون الإجــراء المطلــوب اتخــاذه وقتي
الدعــوى هــو الفصــل فــي أصــل النــزاع المعقــود ولايــة الفصــل فيــه لمحكمــة 
ــام  ــوى المنظــورة أم ــون موضــوع الدع ــث الشــروط أن يك الموضــوع، وثال
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القضــاء المســتعجل مــن اختصــاص جهــة القضــاء العــادي وبالتالــي فــإن 
ــي  ــه ف ــادي ودخول ــاء الع ــة القض ــاص جه ــن اختص ــق م ــل الح ــروج أص خ
ــاع القاضــي المســتعجل  ــك امتن ــة أخــرى يســتتبع ذل ــة قضائي اختصــاص جه
عــن نظــر النزاع.ومــن حيــث انــه وبالإحالــة علــى مــا ســبق فــإن حــدود حكــم 
ــي  ــر الإجــراء الوقت ــد حــد تقري ــه عن ــف نطاق ــور المســتعجلة يق ــة الأم محكم
ــاس  ــى المس ــه إل ــاق مضمون ــدود ونط ــدى ح ــط دون أن تتع ــه فق ــب ب المطال
بأصــل الحــق فهــو لا يقيــد محكمــة الموضــوع فــي حالــه صــدوره مــن محكمــة 
مختصــة ومــن بــاب أولــى انــه لا يقيــد محكمــة الموضــوع فــي حالــة مخالفتــه 
لقواعــد الاختصــاص وفــى تلــك الحالــة يضحــى هــذا الحكــم غيــر ذي حجيــة 
ولا يمكــن التمســك بحجيتــه أمــام محكمــة الموضــوع، ومــن ثــم يكــون الحكــم 
الصــادر مــن محكمــة القاهــرة للأمــور المســتعجلة فــي الدعــوى رقــم 1863 
لســنة 2016 مســتعجل القاهــرة الصــادر بجلســة 2016/9/29، والقاضــى 
ــة القضــاء الإداري  ــن محكم ــه الصــادر م ــون في ــم المطع ــذ الحك ــف تنفي بوق
ــدم  ــو والع ــة، ه ــنة 70 قضائي ــي 43709، 43866 لس ــن رقم ــي الدعويي ف
ســواء ولا يترتــب عليــه أي أثــر قانونــي، الأمــر الــذي تنتفــي معــه ثمــة حجيــة 
للحكــم الصــادر مــن محكمــة الأمــور المســتعجلة لتعلــق الحــق الــذي فصــل فيــه 

ــة. ــم اختصــاص محاكــم مجلــس الدول بموضــوع يدخــل فــي صمي
ومــن حيــث إن الفصــل فــي مقطــع النــزاع الراهــن، والــذي يدور حول الكشــف 
عــن مــدى مصريــة الجزيرتيــن محــل تصــرف جهــة الادارة الطعيــن، للوقــوف 
علــى مشــروعيته مــن عدمــه، سيســتغرق كافــة اســباب الطعــن الاخــرى والتــي 
لــم يســبق الــرد عليهــا، بحســبان أنـــه لا إلــزام علــى المحكمــة بتكويــن عقيدتهــا 
مــن خــلال مســتند معيــن دون غيــره، ولا إلــزام عليهــا أيضــا بتتبــع كل أوجــه 
الدفــاع فــي جميــع جزئياتــه والــرد عليهــا تباعــاً، ذلــك أن المبــدأ الــذي يحكــم 
ــن  ــي تكوي ــة القاضــي الإداري ف ــة هــو حري ــي المنازعــات الإداري ــات ف الإثب
ــه  ن قناعت ــوٍّ ــار مــا يُكَ ــة الإثبــات المطروحــة فــي الدعــوى واختي اقتناعــه بأدل

للفصــل فيهــا.
)يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 291 لسنة 

53 ق.عليا بجلسة 26 / 1 / 2008 - مكتب فني 53 رقم الجزء 1 - رقم 
الصفحة 509(.
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 ))وحيث إنه عن الموضوع((
ــخ  ــي 18 /2014/1م -تاري ــه ف ــول ب ــري المعم ــتور المص ــث إن الدس وحي
إعــلان موافقــة الشــعب عليــه -قــد نــص فــي المــادة الأولــى منــه علــى أن » 
ــة، ولا  ــل التجزئ ــدة لا تقب ــيادة موح ــة ذات س ــة دول ــة مصــر العربي جمهوري
ــاس  ــى أس ــوم عل ــوري ديمقراطــي يق ــا جمه ــا، نظامه ــزل عــن شــيء منه ين
المواطنــة وســيادة القانــون، الشــعب المصــري جــزء مــن الأمــة العربيــة يعمــل 
ــى  ــم الإســلامي، تنتمــي إل ــا، ومصــر جــزء مــن العال ــا ووحدته ــى تكامله عل
ــاء الحضــارة  ــي بن ــا الأســيوي، وتســهم ف ــز بامتداده ــة، وتعت ــارة الإفريقي الق

ــانية”. الإنس
ــا،  ــدة، يمارســها ويحميه ــيادة للشــعب وح ــى أن »الس ــادة )4( عل ــص الم وتن
وهــو مصــدر الســلطات، ويصــون وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم علــى مبــادئ 
المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بيــن جميــع المواطنيــن وذلــك علــى الوجــه 

المبيــن فــي الدســتور«.
وتنــص المــادة )32( منــه علــى أن » مــوارد الدولــة الطبيعيــة ملــك للشــعب، 
تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا، وحســن اســتغلالها وعــدم اســتنزافها ومراعــاة 

حقــوق الأجيــال القادمــة...........«.
ــا وشــواطئها  ــة بحاره ــة بحماي ــزم الدول ــى أن » تلت ــادة )45( عل ــص الم وتن
وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة ومحمياتهــا الطبيعية..........وحــق كل مواطــن 

فــي التمتــع بهــا مكفــول “.
وتنــص المــادة )86( علــى أن » الحفــاظ علــى الأمــن القومــي واجــب، والتــزام 
الكافــة بمراعاتــه مســئولية وطنيــة، يكفلهــا القانــون والدفــاع عــن الوطــن 

ــدس..................................”. ــة أرضــة شــرف وواجــب مق وحماي
وتنــص المــادة )94( الــواردة بالبــاب الرابــع ]ســيادة القانــون[ منــه علــى أن » 

ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة، وتخضــع الدولــة للقانــون ».
ــة،  ــول للكاف ــق مصــون ومكف ــى أن » التقاضــي ح ــادة )97( عل ــص الم وتن
وتلتــزم الدولــة بتقريــب جهــات التقاضــي، وتعمــل علــى ســرعة الفصــل فــي 
القضايــا، ويحظــر تحصيــن أي عمــل أو قــرار إداري مــن رقابــة القضــاء.... 

.«
وتنــص المــادة )144( علــى أن »يشــترط أن يــؤدى رئيــس الجمهوريــة قبل أن 
يتولــى مهــام منصبــة أمــام مجلــس النــواب اليميــن الآتيــة » أقســم بــالله العظيــم 
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أن أحافــظ مخلصــاً علــى النظــام الجمهــوري، وأن احتــرم الدســتور والقانــون 
وأن أرعــى مصالــح الشــعب رعايــة كاملــة، وأن أحافــظ علــى اســتقلال الوطــن 

ووحدة وســلامة أراضيــة...........«.
وتنــص المــادة )151( علــى أن » يمثــل رئيــس الجمهورية الدولــة في علاقتها 
الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، 
وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــا لأحــكام الدســتور ويجــب دعــوة 
ــوق  ــق بحق ــا يتعل ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــن للاســتفتاء عل الناخبي
الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة الاســتفتاء بالموافقــة، 
وفــى جميــع الأحــوال لا يجــوز ابــرام اى معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة ».
وتنــص المــادة )165( علــى أن » يشــترط أن يــؤدى رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــم  ــام مناصبه ــرة مه ــل مباش ــة قب ــس الجمهوري ــام رئي ــة أم وأعضــاء الحكوم
اليميــن الآتيــة » أقســم بــالله العظيــم أن أحافــظ مخلصاً على النظــام الجمهوري، 
ــة،  ــة كامل ــح الشــعب رعاي ــون وأن أرعــى مصال ــرم الدســتور والقان وأن احت

وأن أحافــظ علــى اســتقلال الوطــن ووحــدة وســلامة أراضيــة«
وتنــص المــادة )184( الــواردة بالفــرع الأول ]أحــكام عامــة[ بالفصــل الثالــث 
]الســلطة القضائيــة[ بالبــاب الخامــس ]نظــام الحكــم[ منــه علــى أن » الســلطة 
القضائيــة مســتقلة، تتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا،....«.
وتنــص المــادة )190( الــواردة بالفــرع الثالــث ]قضــاء مجلــس الدولــة[ مــن 
ــة مســتقلة، يختــص دون  ــة جهــة قضائي ــى أن” مجلــس الدول ــه عل الفصــل ذات
غيــره بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع 

ــه الأخــرى”. ــون اختصاصات أحكامــه،.........................، ويحــدد القان
ــون المعاهــدات الصــادرة ســنة 1969م تنــص  ــا لقان ــة فين ــث ان اتفاقي وحي
ــدات  ــى المعاه ــة عل ــذه الاتفاقي ــق ه ــى أن« تطب ــا عل ــى منه ــادة الأول ــي الم ف

ــدول«. ــن ال ــد بي التــي تعق
ــى  ــدة تعن ــى أن« المعاه ــا عل ــة منه ــادة الثاني ــن الم ــى م ــرة الأول ــص الفق وتن
اتفــاق دولــي يعقــد بيــن دولتيــن او أكثــر كتابــة ويخضــع للقانــون الدولــي ســواء 

تــم فــي وثيقــة واحــدة أو أكثــر وأيــا كانــت التســمية التــي تطلــق عليــة“.
وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ســالفة الذكــر علــى أن » التصديــق، القبــول، 
ــذا  ــمى به ــي المس ــراء الدول ــة الإج ــي كل حال ــى ف ــام: تعن ــة، الانضم الموافق
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ــا  ــي ارتضاءه ــتوى الدول ــى المس ــاه عل ــة بمقتض ــت الدول ــذي تثب ــم وال الاس
ــدة “. ــزام بالمعاه الالت

ــة  ــى الوثيق ــض: يعن ــى أن« التفوي ــادة عل ــن ذات الم ــة م ــرة الثالث ــص الفق وتن
الصــادرة مــن الســلطة المختصــة فــي الدولــة والتــي تعيــن شــخصا أو أشــخاصا 
ــاء  ــي إضف ــدة أو ف ــص معاه ــول ن ــي قب ــاوض أو ف ــي التف ــة ف ــل الدول لتمثي
الصيغــة الرســمية عليــة أو فــي التعبيــر عــن ارتضائهــا بمعاهــدة أو فــي القيــام 

بــأي عمــل أخــر يتعلــق بمعاهــدة«.
ــى  ــظ: يعن ــى أن »التحف ــادة ســالفة الذكــر عل ــة مــن الم ــرة الرابع وتنــص الفق
ــة  ــن الدول ــميته يصــدر ع ــه أو تس ــا كان صيغت ــد أي ــب واح ــن جان ــلان م إع
عنــد توقيعهــا أو تصديقهــا أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضمامهــا إلــى معاهــدة 
وتهــدف بــه اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة فــي المعاهــدة 

ــة«. ــى هــذه الدول مــن حيــث ســريانها عل
وتنــص المــادة السادســة مــن ذات الاتفاقيــة علــى أن« لــكل دولــة أهليــة إبــرام 

المعاهــدات«.
وتنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الســابعة علــى أن« يعتبــر الأشــخاص 
المذكوريــن فيمــا بعــد ممثليــن لدولهــم بحكــم وظائفهــم دون حاجــة إلــى تقديــم 

ــض: - ــق التفوي وثائ
أ رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة فيمــا يتعلــق 	-

بجميــع الأعمــال الخاصــة بإبــرام المعاهــدة
أ ــن 	- ــدة بي ــص معاه ــرار ن ــق بإق ــا يتعل ــية فيم ــات الدبلوماس ــاء البعث رؤس

الدولــة المعتمــدة والدولــة المعتمديــن لديهــا
ج-الممثلــون المعتمــدون مــن الــدول لــدى مؤتمــر دولــي أو لــدى منظمــة دوليــة 
أو إحــدى فروعهــا فيمــا يتعلــق بإقــرار نــص معاهــدة فــي هــذا المؤتمــر أو 

المنظمــة أو الفــرع«.
وتنــص المــادة الثامنــة علــى أن » لا يكــون للتصرفــات المتعلقــة بإبــرام معاهدة 
والتــي قــام بهــا شــخص لا يعتبــر مخــولا لتمثيــل دولتــه طبقــا للمــادة الســابعة 

أي أثــر قانونــي مــا لــم تتــم إجازاتهــا بعــد ذلــك مــن جانــب هــذه الدولــة«.
ــة  ــت المحكم ــا كان ــن، ولم ــات الطع ــى واقع ــك عل ــق ذل ــه وبتطبي ــث إن وحي
الإداريــة العليــا - وهــي بصــدد الفصــل فــي الطعــن المعــروض - تؤكــد أنهــا 
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لا تخــرج بذلــك عــن نطــاق ولايــة القضــاء المصــري المعقــودة للمحاكــم 
ــن  ــي الطع ــط الشــخصي المحــدد للاختصــاص، فطرف ــاً للضاب ــة وفق المصري
ــم  ــد أه ــة، فأح ــة الإداري ــوب الجه ــا ث ــدى أحدهم ــية وإن ارت ــري الجنس مص
ضوابــط تعييــن ولايــة القضــاء المصــري هــي مــدى خضــوع المخاطبيــن بهــا 
للســيادة المصريــة، إذ أن المســلم بــه أن ولايــة قضــاء دولــة مــا، إنمــا تنبســط 
علــى كافــة المتمتعيــن بجنســية تلــك الدولــة، فيمكنهــم اللجــوء إلــى هــذا القضــاء 
ــة  ــن بقضــاء الدول ــاق الوطنيي ــى ارتف ــد عل ــه، إذ لا قي ــا أنهــم يخضعــون ل كم

ــه. وخضوعهــم ل
)الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات – الجزء الأول – 

دكتور / أحمد المليجي – طبعة 2007م – ص 583 – مأخوذ من مؤلف / 
أحمد مسلم – أصول المرافعات – بند 169 ص 176 – وللمؤلف – تحديد 

نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي ص 211 وما بعدها(
ويُــدرأ بذلــك كل قــولٍ يدعــي باختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة بنظــر النــزاع 
المطــروح، فتلــك الأخيــرة تتولــى الفصــل طبقــا لأحــكام القانــون الدولــي فــي 
النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن الــدول، وتقديــم الفتــاوى بشــأن المســائل 
القانونيــة التــي قــد تحيلهــا إليهــا هيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة 
وفقــاً للمــادة )34( الــواردة بالفصــل الثانــي ]الاختصــاص[ مــن النظــام 

الأساســي لهــا فمــن ثــم يخــرج عــن ولايتهــا نظــر هــذا النــزاع.
وحيــث إن النــزاع الدائــر بيــن طرفــي الطعــن يــدور حــول مــا أقدمــت عليــه 
ــع  ــاق م ــل 2016م بالاتف ــخ 8 إبري ــة بتاري ــة مصــر العربي ــة جمهوري حكوم
ــا،  ــة بينهم ــدود البحري ــن الح ــى تعيي ــعودية عل ــة الس ــة العربي ــة المملك حكوم
والــذي يترتــب عليــه خــروج جزيرتي تيــران وصنافير مــن الســيادة المصرية، 
ومــن ثــم فــإن منــاط البحــث يتعلــق بمــدى التــزام الحكومــة المصريــة بأحــكام 

الدســتور والقانــون فيمــا صــدر عنهــا فــي هــذا الصــدد.
وحيــث إن الدســاتير المصريــة قــد تواتــرت علــى الاعتــزاز بعبقريــة وتفــرد 
موقــع مصــر وتاريخهــا علــى مــر العصــور لمــا يتســم بــه هــذا الموقــع مــن 
كونــه شــاهداً علــى تطــور التاريــخ الإنســانى لأعظــم حضــارة عرفهــا التاريــخ 
ــد  ــة رمــل مــن أرض هــذا الوطــن ق ــن، وإن كل حب وهــي حضــارة المصريي
دُفــع ثمنــاً للحفــاظ عليهــا دمــاءٌ طاهــرة للمخلصيــن مــن أبنائهــا، فــكان عهــداً 
علــى شــعبها جيــلًا بعــد جيــل أن يحافــظ علــى هــذا الوطــن لا يُفــرط فــي جــزء 
منــه وإن كانــت أرواحهــم هــي الثمــن، وقــد سُــطر هــذا المعنــى فــي دســاتير 
مصــر المتعاقبــة بــدءاً مــن دســتور 1923 وانتهــاء بالدســتور 2014 القائــم، 
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ــي الخامــس والعشــرين مــن  ــد ثورت ــد صــدر بع ــر ق ــر أن الدســتور الأخي غي
ينايــر 2011م والثلاثيــن مــن يونيــو 2013م بمــا حملتــا مــن أحــداثٍ أثــرت 
ــعب المصــري،  ــدى الش ــخة ل ــم الراس ــن المفاهي ــرٍ م ــي كثي ــاً ف ــراً عظيم تأثي
الأمــر الــذي دعــا واضعــي الدســتور ليكونــوا أشــد حرصــاً فــي التأكيــد علــى 
قداســة مكانــة الوطــن وترســيخ الحفــاظ علــى وحــدة الأرض فــي ظــل متغيرات 
ــي  ــك ف ــر ذل ــى بذك ــم يُكتف ــرت، ول ــرى اندث ــمت وأخ ــن دولٍ انقس ــة بي عالمي
ديباجــة الدســتور الحالــي بــل أوردوه فــي أكثــر مــن موضــع بمــواده، ولا أدل 
علــى ذلــك مــن اســتهلاله بالنــص فــي أولــى تلــك المــواد علــى أن« جمهوريــة 
مصــر العربيــة دولــة ذات ســيادة، موحــدة لا تقبــل التجزئــة، ولا ينــزل عــن 
شــيء منهــا«، ومــا ورد بالمــادة )32( منــه أن« مــوارد الدولــة الطبيعيــة ملــك 
للشــعب، تلتــزم الدولــة بالحفــاظ عليهــا، وحُســن اســتغلالها، وعــدم اســتنزافها، 
ــي  ــا........... ولا يجــوز التصــرف ف ــة فيه ــال القادم ــوق الأجي ومراعــاة حق
أمــلاك الدولــة العامــة“، وبالمــادة )45( »تلتــزم الدولــة بحمايــة بحارهــا 
وشــواطئها وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة ومحمياتهــا الطبيعيــة » فضــلًا عــن 
أن اليميــن الــذي يؤديــه أعضــاء مجلــس النــواب ورئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
مجلــس الــوزراء وأعضــاء الحكومــة قبــل مباشــرة أعمالهــم قــد تضمــن الآتــي 
» أقســم بــالله العظيــم...، وأن أحتــرم الدســتور والقانــون، وأن أرعــى مصالــح 
ــى اســتقلال الوطــن ووحــدة وســلامة  ــة، وأن أحافــظ عل ــة كامل الشــعب رعاي

ــاً للمــواد أرقــام )104، 144، 165( مــن الدســتور. أراضيــه “ وفق
ثــم جــاءت المــادة )151( لترســم حــدود العلاقــة الخارجيــة للدولــة المصريــة 
ــي  ــة ف ــة الدول ــس الجمهوري ــل رئي ــي« يمث ــى الآت ــت عل ــم فنص ــدول العال ب
علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس 

ــا لأحــكام الدســتور.  النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفق
ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــتفتاء عل ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ويج
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة.
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو 

يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة ».
النــزاع  فــي وقائــع  الفصــل  المذكــورة هــي معقــل  المــادة  كانــت  ولمــا 
المعــروض، فمــن ثــم لــزم تبيانُهــا وتحديــد مدلــول كل لفــظ ورد بهــا بمــا يتفــق 
ــا  ــة العلي ــة الإداري ــدي المحكم ــك تص ــي ذل ــا، ولا يعن ــة وإرادة واضعيه وني
لفــرض تفســيرٍ ملــزم للنــص الدســتوري ســالف الذكــر، بــل إنــه مــن موجبــات 
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بســط ولايــة المحاكــم علــى مــا يُطــرح أمامهــا مــن أنزعــة أن تتقصــى غايــة 
وإرادة المشــرع مــن وراء كل نــص – لــه صلــة بالنــزاع المعــروض - لتنــزل 
ــا لا  ــك بم ــع وذل ــن وقائ ــرض م ــا يُع ــى م ــه عل ــليم لحكم ــي الس ــم القانون الفه
يخــل بالمعنــى القانونــي لــه، وبشــرط ألا يكــون ذلــك التبيــان بمنــأى عــن باقــي 
نصــوص الدســتور باعتبارهــا نســيجاً مترابطــاً كلًا لا يتجــزأ، تتكامــل أحكامهــا 
ــن  ــادة )227( م ــه الم ــا نصــت علي ــو م ــكة، وه ــة متماس ــدة عضوي ــي وح ف

ــي. الدســتور الحال
ــير  ــم لتفس ــرض المحاك ــواز تع ــدم ج ــأن ع ــر بش ــا أُثي ــك م ــن ذل ــال م ولا ين
ــة  ــى المحكم ــذا الاختصــاص مقصــور عل ــار أن ه نصــوص الدســتور باعتب
الدســتورية العليــا، فذلــك مــردود عليــه بــأن المحكمــة الدســتورية العليــا تختص 
بتفســير نصــوص القوانيــن الصــادرة مــن الســلطة التشــريعية والقــرارات 
ــك اذا  ــتور ذل ــكام الدس ــاً لأح ــة وفق ــس الجمهوري ــن رئي ــن الصــادرة م بقواني
ــد  ــا يقتضــي توحي ــة م ــا مــن الأهمي ــق وكان له ــي التطبي ــاً ف ــارت خلاف ــا أث م
ــم 48 لســنة  ــون رق ــه المــادة )26( مــن القان ــرت عن تفســيرها، وهــو مــا عب
1979 بشــأن المحكمــة الدســتورية العليــا، وهــذا الاختصــاص المحجــوز 
ــرارات  ــن والق ــوص القواني ــير نص ــق بتفس ــا يتعل ــتورية العلي ــة الدس للمحكم
ــا  ــو م ــد لنصــوص الدســتور، وه ــة لا يمت ــاً للكاف ــون ملزم ــمٍ يك ــن بحك بقواني
ــص  ــؤدى ن ــأن » م ــا ب ــي قضائه ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــه المحكم ــدت علي أك
ــا الصــادر بالقانــون رقــم  المــادة )26( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العلي
48 لســنة 1979.......أن ولايــة هــذه المحكمــة لا تمتــد إلــى تفســير نصــوص 
الدســتور الــذي لــم يصــدر مــن أي مــن هاتيــن الســلطتين وإنمــا أعلنتــه وقبلتــه 
ومنحتــه لأنفســها جماهيــر شــعب مصــر، طبقــاً لمــا جــاء فــي وثيقــة إعلانــه “. 

)حكمها الصادر في القضية رقم 1 لسنة 1 ق -تفسير -بجلسة 1 / 3 
/ 1980م مشار إليه بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة العليا 
والمحكمة الدستورية العليا في أربعين عاماً )1969 – 2009( ص 

)1031
ــى  ــد بــلا ريــب إل ــا يمت ــة المحكمــة الدســتورية العلي ــى ولاي وهــذا الحظــر عل
جميــع المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا، ولعــل الغايــة مــن عــدم منــح المحكمــة 
الدســتورية العليــا الاختصــاص بتفســير نصــوص الدســتور بنــص ملــزم يرجــع 
إلــى أنــه مــن غيــر المنطقــي أن تحاكــم المحاكــم مــن أنشــأها وهــو مــا اســتقرت 
ــة  ــوداً للمحكم ــل معق ــه يظ ــا، إلا أن ــتورية العلي ــة الدس ــادئ المحكم ــه مب علي
ــا  ــان مباشــرة رقابته ــص الدســتوري وتفســيره إب ــان الن ــا تبي الدســتورية العلي
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الدســتورية علــى النصــوص التشــريعية باعتبــاره النــص الواجــب التطبيــق فــي 
مــا يُعــرض عليهــا مــن طعــون تســتهدف وأد النــص التشــريعي الأدنــى الــذي 

يتعــارض مــع حكــم النــص الدســتوري. 
وبهــذا قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن » اختصــاص تفســير النصوص 
القانونيــة تتــولاه أصــلًا المحاكــم علــى تبايــن أنواعهــا ودرجاتهــا. ولا تباشــر 
المحكمــة الدســتورية العليــا هــذا الاختصــاص دون غيرهــا مــن جهــات القضــاء 
إلا فــي إحــدى صــور ثــلاث:- أولاهــا: أن يكــون هــذا التفســير بمناســبة فصلهــا 
فــي دســتورية نصــوص قانونيــة وفقــاً للمادتيــن 27 و 29 مــن قانونهــا، ذلــك 
أن الرقابــة علــى الشــرعية الدســتورية التــي تباشــرها هــذه المحكمــة وحدهــا، 
ــا  ــا مضامينه ــون عليه ــة المطع ــداء أن تحــدد للنصــوص القانوني ــا ابت تقتضيه
ومراميهــا قبــل أن تقابلهــا بأحــكام الدســتور تحريــاً لتطابقهــا معهــا أو خروجهــا 
ــا  ــة المدعــى مخالفته ــا لنطــاق النصــوص القانوني ــون تحديده ــلا يك ــا، ف عليه
للدســتور ــــ ســواء فــي معناهــا أو مغزاهــا ــــ إلا عملًا مبدئيــاً ســابقاً بالضرورة 
علــى خوضهــا فــي مناعيهــا، ثانيتهــا: أن يكــون هــذا التفســير مرتبطــاً ارتباطــا 
حتميــاً بمباشــرة هــذه المحكمــة لولايتهــا فــي مجــال الفصــل فــي تنــازع 
الاختصــاص أو فــض التناقــض بيــن الأحــكام وفقــاً لقانونهــا ثالثتهــا: أن يكــون 
ــدل ــــ  ــر الع ــن وزي ــا م ــه إليه ــاً طلب ــا تشــريعياً، مقدم ــير الصــادر عنه التفس
ــس  ــس مجل ــب رئي ــى طل ــاء عل ــا ــــ بن ــن قانونه ــن 26 و 33 م ــاً للمادتي وفق
الــوزراء،أو رئيــس مجلــس الشــعب أو المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة “. 
)حكمها في الطعن رقم 18 لسنة 18 قضائية – جلسة 14 / 6 / 1997م 

– مكتب فني رقم 8 – الجزء الأول – صفحة رقم 684(
واتســاقاً مــع هــذا النظــر فقــد اعترفــت المحكمــة الدســتورية العليــا بحــق جميــع 
جهــات القضــاء فــي تفســير القوانيــن وفقــاً لضوابــط محــددة وهــي ألا يكــون قــد 
صــدر بشــأن النــص المطــروح أمامهــا تفســير ملــزم مــن الســلطة التشــريعية أو 

مــن المحكمــة الدســتورية العليا. 
وبهــذا قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن » اختصــاص المحكمــة 
ــه  ــت عن ــا أفصح ــريعية-وعلى م ــوص التش ــير النص ــا بتفس ــتورية العلي الدس
ــرى  ــات القضــاء الأخ ــق جه ــادر ح ــا – لا يص ــة لقانونه ــرة الإيضاحي المذك
فــي تفســير القوانيــن، وإنــزال تفســيرها علــى الواقعــة مــادام لــم يصــدر بشــأن 
النــص المطــروح أمامهــا تفســير ملــزم مــن الســلطة التشــريعية، أو مــن 

المحكمــة الدســتورية العليــا » 
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)الطلب رقم 1 لسنة 2 قضائية – تفسير – بجلسة 17/1 /1981 ج1 
“دستورية” ص222 ذات المرجع السابق ص 1032(

وتأسيســاً علــى ذلــك، فــإن المحاكــم لهــا الصلاحيــة الكاملــة فــي تفســير النــص 
ــك  ــع ذل ــورة، ولا يمن ــط المذك ــاة الضواب ــا بمراع ــروح أمامه ــي المط القانون
ــى نصــوص الدســتور مــادام النــص الدســتوري هــو  ــه عل ســريان الحكــم ذات
النــص المــراد تطبيقــه بشــأن النــزاع، إذ لا يمكــن تطبيــق النــص دون تبيانــه 
ــه  ــي إلزام ــدى ف ــير لا يتع ــذا التفس ــى أن ه ــد عل ــع التأكي ــه م وإيضــاح مدلول
ــزم  ــم مل ــزاع المعــروض، فالتفســير بحك ــي خصــوص الن ــزاع وف ــي الن طرف
لنصــوص الدســتور – كمــا أوضحنــا – ممنــوع علــى كافــة المحاكــم وإلا 
فالقــول بغيــر ذلــك يُخــرج نصــوص الدســتور مــن طبيعتهــا القانونيــة الخاضعة 
ــا مــن  ــا يُعــرض عليه ــى م ــي إعمالهــا عل ــة المحاكــم ف ــق، ويُغــل ولاي للتطبي
أنزعــة، وهــو مــا لــم يتغيــاه المشــرع الدســتوري، ومــا يعضــد ذلــك ويؤيــده أن 
كافــة المناقشــات التــي تُصاحــب وضــع أي دســتور تُــدون بألفاظهــا كمــا هــي 
بمحاضــر رســمية، ويُطلــق عليهــا »الأعمــال التحضيريــة« وهــو أمــرٌ درجــت 
ــال  ــك الأعم ــت تل ــإذا كان ــاتير، ف ــة للدس ــية الواضع ــات التأسيس ــه الجمعي علي
التحضيريــة ليــس لهــا إلا قيمــة تاريخيــة وفقــط لمــا كانــت تُثبــت بــذات الألفــاظ 
والعبــارات التــي تصــدر عــن قائليهــا، ولمــا كانــت تٌثبــت تباعــاً مقرونــة بــكل 
مــادة وبــكل عبــارة وردت بالدســتور، ممــا يقطــع بــأن تلــك الأعمــال ســيكون 
لهــا بالــغ الأثــر فــي بلــوغ غايــة المشــرع الدســتوري وراء إيــراد كل نــص، 
بحيــث تكــون ميراثــاً عظيمــاً للقضــاء فــي الرجــوع إليهــا عنــد وجــود غمــوضٍ 
أو التبــاس لــدى تنــاول النــص الدســتوري، الأمــر الــذي يتضــح معــه أن تبيــان 
النــص الدســتوري واســتجلاء الغايــة التشــريعية مــن وراءه هــو عمــلٌ تقتضيــه 
طبيعــة عمــل المحاكــم ويقتضيــه الوصــول للهــدف المنشــود مــن اللجــوء 

للقضــاء وهــو الحكــم بالعــدل.
ــه  ــراد تطبيق ــص الدســتورى الم ــان الن ــك ايضــاً الادعــاء ب ــن ذل ــال م ولا ين
ــص  ــى كان الن ــه مت ــه ان ــن المســتقر علي ــق المباشــر، فم ــح للتطبي ــر صال غي
الدســتوري نافــذاً بذاتــه لا يحتــاج لنــص تشــريعي أدنــى لتطبيقــه كالنصــوص 
ــه يُعمــل  ــة أوامــر ونواهــي مــن المشــرع الدســتوري فإن الدســتورية المتضمن
بهــا مباشــرة، وقــد تضمــن الدســتور الحالــي نصــوص حظــرت بصفــة قطعيــة 
بعــض الأفعــال منهــا:- المــادة )12( “ ولا يجــوز إلــزام أي مواطــن بالعمــل 
جبــراً”، المــادة )18( “ ويجــرم الامتنــاع عــن تقديــم العــلاج بأشــكاله المختلفــة 
ــاة “، المــادة )45(  ــى الحي ــكل إنســان فــي حــالات الطــوارئ أو الخطــر عل ل
“تلتــزم الدولــة بحمايــة بحارهــا وشــواطئها وبحيراتهــا وممراتهــا المائيــة 
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ومحمياتهــا الطبيعيــة، ويحظــر التعــدي عليهــا »، المــادة )49( » تلتــزم الدولة 
بحمايــة الآثــار والحفــاظ عليهــا، ويحظــر إهــداء أو مبادلــة أي شــيء منهــا ». 
المــادة )63( »يحظــر التهجيــر القســري التعســفي للمواطنيــن بجميــع صــوره 
وأشــكاله، ومخالفــة ذلــك جريمــة لا تســقط بالتقــادم »، المــادة )89( تحظــر كل 
صــور العبوديــة والاســترقاق والقهــر والاســتغلال القســري للإنســان، وتجــارة 

الجنــس، وغيرهــا مــن أشــكال الاتجــار فــي البشــر«.
وبالنظــر لتلــك النصــوص، فإنهــا لا تحتــاج لنــص تشــريعي أدنــى لإعمالهــا، 
لأنهــا بذاتهــا صالحــة للتطبيــق بصفــة مجــردة، وقد ارتــأى المشــرع أن يوردها 
بتلــك الصيغــة والكيفيــة ليؤكــد علــى عظــم وأهميــة وقيمــة الحــق أو الحريــة 

التــي يحميهــا ويحافــظ عليهــا فــي مواجهــة الكافــة.
ــه وخاصــة  ــع فقرات ــي جمي ــة ف ــذات الكيفي ــادة )151( ب ــص الم ــاء ن ــد ج وق
الفقــرة الأخيــرة »وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف 
أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن إقليــم الدولــة »، 
ولمــا كان إقليــم الدولــة هــو أعظــم وأهــم مــا يملكــه كل مواطــن يعيــش علــى 
أرض هــذا الوطــن، فقــد آل المشــرع الدســتوري علــى نفســه أن يُحصــن بــكل 
الســبل مجــرد المســاس بــأي جــزء مــن أجــزاء الإقليــم المصــري مبطــلًا لــكل 
ــن  ــي دارت بي ــات الت ــه المناقش ــا أكدت ــو م ــك، وه ــا ذل ــب عليه ــدة يترت معاه

واضعــي الدســتور الحالــي بالأعمــال التحضيريــة بخصــوص تلــك المــادة.
إذاً فــإن النــص الدســتوري إذا كان صالحــاً للتطبيــق بذاتــه -علــى النحو المشــار 
ــن  ــتورية م ــة الدس ــتجابة للغاي ــرة اس ــه مباش ــة أن تطبق ــوز للمحكم ــه -يج إلي
إيــراده بتلــك الصيغــة القطعيــة، والقــول بغيــر ذلــك يهــدر كل قيمــة دســتورية 
لهــذا النــص ويجعــل مــن حكمــه معلقــاً علــى نــص أدنــى – إن وُجــد -دون ســند 

أو مبــرر.
وحيــث إنــه وفــي ســبيل تقصــي غايــة وإرادة المشــرع الدســتوري وراء 
النــص الدســتوري، فإنــه يقتضــي الرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة للدســتور 
الحالــي 2014م، لمــا تمثــل مــن بوتقــة أفــكار وأطروحــات واضعــي الدســتور 
ممزوجــة بآمــال وطموحــات الشــعب المصــري الــذي وضــع ثقته بهــم لصياغة 

المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا دســتورهم.
ــة العشــرة  ــى ألســنة أعضــاء لجن ــي عل ــات الآت ــن إثب ــا تبي وبالإطــلاع عليه
ــا  ــا إيراده ــد ارتأين ــتورية – وق ــلات الدس ــي للتعدي ــروع النهائ ــداد المش لإع

ــي: -  ــو التال ــى النح ــا – عل بنصه
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“ لابــد فــي حالــة غمــوض النــص أو عــدم وجــود نــص الرجــوع إلــى الأعمــال 
التحضيريــة كــي تتضــح إرادة المشــرع أو إرادة واضعــي النــص “

بخصــوص المــادة الأولــى مــن الدســتور » مصــر موحــدة لا تقبــل التجزئــة... 
هــذه الفقــرة مأخــوذة مــن دســتور 1923 ومشــروع دســتور 1954 “ مصــر 
موحــدة لا تقبــل التجزئــة “ فهــذه العبــارة أوافــق عليهــا، وأضيــف مــن دســتور 
1923 » جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة مســتقلة ذات ســيادة موحــدة لا تقبــل 
ــتبعد  ــة يس ــذه الإضاف ــا » وبمقتضــى ه ــيء منه ــن ش ــزول ع ــة أو الن التجزئ
مــن نطــاق المــادة )145( “لرئيــس الجمهوريــة أن يبــرم المعاهــدات المتعلقــة 
بالمســائل الســيادية ويأخــذ موافقــة البرلمــان ونلغــي مــن صلاحيــات الرئيــس 
النــزول عــن جــزء مــن الدولــة، وهــذا مــا كان مقصــود فــي دســتور 1923 
أن يحــرم الملــك مــن أن يتصــرف فــي أي جــزء مــن الأرض فتــم وضــع هــذا 
النــص، فنحــن لا نريــد أن نعــرض البــلاد أن تكــون ســيادتها خاضعــة لتركيبــة 
رئيــس الجمهوريــة أو ميولــه أو اتجاهاتــه، فلابــد لهــذا الدســتور أن يحفــظ لهــا 
هــذا الكيــان، ولذلــك أقــول »موحــدة لا تقبــل التجزئــة أو النــزول عــن شــيء 

منهــا أخــذاً مــن دســتور 1923”
“ اتفــق مــع معالــي المستشــار حينمــا تفضــل باقتراحــه عــن عــدم جــواز 
النــزول عــن أي جــزء مــن الإقليــم لأن هــذا أمــر كان مقــرر فــي المــادة 
ــل  ــة لا تقب ــة أن الدول ــيادته، قضي ــب س ــا ذه ــتور 23 ومثلم ــن دس ــى م الأول
التجزئــة مثلمــا أتــت فــي المــادة الأولــى مــن الدســتور الفرنســي... ودســتور 
العــراق.... وبالتالــي هــذا الطــرح.... أميــل إليــه للحفــاظ علــى حــدود الدولــة 

ــل “  ــكل كام بش
بخصــوص المــادة )145( مــن دســتور 2012م – والتــي عُدلــت إلــى » 

المــادة )151( مــن دســتور 2014م » -
تنــص المــادة )145( علــى أن » يمثــل رئيــس الجمهوريــة الدولة فــي علاقاتها 
الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات، ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلســي النــواب 
ــاً  ــا ونشــرها؛ وفق ــق عليه ــد التصدي ــون بع ــوة القان ــا ق والشــورى. وتكــون له

للأوضــاع المقــررة.
وتجــب موافقــة المجلســين بأغلبيــة ثلثــي أعضائهمــا علــى معاهــدات الصلــح 

والتحالــف وجميــع المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة.
ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور“.
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ــررة  ــاً للأوضــاع المق ــارة وفق ــتبدل عب ــة أن« تس ــأى أعضــاء اللجن ــد ارت وق
ــتور« ــكام الدس ــاً لأح ــون وفق لتك

“ أنــا أوافــق علــى المــادة والثلثيــن أيضــاً ولكــن توجــد نقطــة قــد أكــون تقليديــاً 
ــتور  ــكام الدس ــف أح ــدة تخال ــرار أي معاه ــوز إق ــيء ألا يج ــض الش ــا بع فيه
أخــاف مــن عمليــة الانتقــاص مــن إقليــم الدولــة أريــد أن أقــول تنطــوي علــى 
)ولا يجــوز إقــرار أي معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو تنطــوي علــى 
ــم 1 ولكــن  ــادة رق ــي م ــا جــاءت ف ــة وأعــرف أنه ــم الدول ــاص مــن إقلي الانتق
نريــد التكــرار عليهــا لأن التجربــة المريــرة التــي عشــناها ومــا زلنــا نعيشــها، 
هــذه الدولــة كافحنــا كثيــراً لكــي نصــل لهــا وخضنــا معــارك كثيــرة لكــي نصــل 
ــن الدرجــة  ــم م ــي ذهــن الحاك ــاس وف ــي ذهــن الن ــد ف ــد أن أأؤك ــا أري ــا فأن له
ــداً  ــم المصــري أب ــاص من الإقلي ــه لا يجــوز الانتق ــم أن ــا كان الحاك ــى أي الأول

مهمــا كان، فتكــون فــي المــادة رقــم 1 وفــي هــذه المــادة أيضــاً ».
“وجميــع المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة، أقتــرح فــي الجــزء الــذي 
بعــد التحالــف نقــول وبالنســبة للمعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة يتعيــن 
اســتفتاء وموافقــة الشــعب عليهــا لكــي يســتريح ضميــر الجميــع... ولا يجــوز 
إقــرار أي معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو الانتقــاص مــن أراضــي الدولــة 
لمــاذا؟ لأن الحكــم هنــا ســيكون مختلفــاً نحــن عندمــا نقــول مظهــر مــن مظاهــر 
ــي مســألة  ــا ف ــا هن ــه اســتفتاء أم ــد في ــذا نري ــل قاعــدة عســكرية ه الســيادة مث
الانتقــاص مــن أراضــي الدولــة لــم تعــرض علــى الاســتفتاء محــرم عرضهــا 
علــى المجلــس أو الاســتفتاء كقاعــدة عامــة وهــذه هــي قيمــة هــذه الإضافــة وأنــا 

أوافــق علــى الإضافــة.
ــي  ــراء العشــرة لإعــداد المشــروع النهائ ــة الخب ــن مناقشــات لجن ))جــزء م

ــة 2013م(( ــن يولي ــي -23 م ــاع الثان ــتورية -الاجتم ــلات الدس للتعدي
كمــا أنــه بالإطــلاع علــى أعمــال لجنــة الخمســين لإعــداد المشــروع النهائــي 

للتعديــلات الدســتورية تبيــن إثبــات الآتــي:-
المــادة )151( »إن الفقــرة الأخيــرة فــي »جميــع الأحــوال« تشــير إلــى 
المعاهــدة والتحفــظ، فــي الحقيقــة هــذا النــص يتحــدث عــن إبــرام معاهــدة وليس 
الانضمــام إلــى معاهــدة أو التحفــظ علــى معاهــدة، هنــا لا يجــوز إبــرام معاهــدة 
ــي  ــة أو ف ــي اتفاقي ــدة أو ف ــي معاه ــس الدخــول ف ــف أحــكام الدســتور، لي تخال
ميثــاق، النــص واضــح »لا يجــوز إبــرام« يعنــي أنــا الــذي أبــرم، نحــن اللذيــن 

نبــرم إذن المبــادرة فــي يدنــا نحــن”
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))جــزء مــن مناقشــات لجنــة الخمســين لإعــداد المشــروع النهائــي للتعديــلات 
الدســتورية -المعقــود صبــاح يــوم الاثنيــن 7 مــن محــرم 1435 هـــ -الموافق 

11 مــن نوفمبــر ســنة 2013م((
ومــن جمــاع مــا تقــدم تضحــى المــادة )151( قاطعــة فــي حظــر التنــازل عــن 
جــزء مــن إقليــم الدولــة، وأن هــذا الحظــر قــد جــاء لحكمــة وهــي ألا تتجــرأ 
أي ســلطة علــى الاقتــراب أو المســاس بجــزء مــن هــذا الوطــن، ولا ينفــع فــي 
ذلــك إجــازة مــن مجلـــ النــواب أو موافقــة مــن الشــعب، فالــكل مقيــد بهــذا 

الحظــر شــعبُ وســلطات أمــام الأجيــال الســابقة واللاحقــة. 

ولمــا كان هــذا العمــل الصــادر عــن الحكومــة المصريــة يُثيــر فــي شــأن 
مشــروعيته إعمــال حكــم المــادة )151( مــن الدســتور القائــم وخاصــة الفقــرة 
ــة  ــرام أي ــوز إب ــوال لا يج ــع الأح ــي جمي ــا »....... وف ــواردة به ــرة ال الأخي
معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أي جــزء مــن 
ــذي يقتضــي  ــة “، اســتناداً للحظــر الدســتوري المذكــور، الأمــر ال ــم الدول إقلي
ــع دول  ــدوده م ــة وح ــة المصري ــم الدول ــل لإقلي ــن التفصي ــرض لشــيء م التع
ــة المعتبــرة فــي هــذا  ــات الدولي ــي والاتفاقي الجــوار فــي مفهــوم القانــون الدول

الشــأن.
ومــن حيــث إن العلاقــات الدوليــة بيــن أشــخاص القانــون الدولــي لــم تنشــأ مــن 
فــراغ، وإنمــا كانــت نتيجــة لتطــور مــن تالــد الزمــان بــدءً مــن رغبــة الإنســان 
ــات  ــة والتجمع ــرة والقبيل ــي الأس ــه ف ــم لأهداف ــع حاك ــم جام ــود تنظي ــي وج ف
انتهــاءً بالــدول والمنظمــات الدوليــة، فكانــت وليــدة لحاجــة أفــراده لكيــان 
يمســك بيــده عصــا الإلــزام، وإذ كانــت الدولــة تعلــى مبــدأ الســيادة لمنــع تدخــل 
أشــخاص القانــون الدولــي فــي شــئونها الداخليــة وعلاقاتهــا مــع مواطنيهــا، إلا 
إن تنامــي حقــوق الإنســان وتداخــل العلاقــات الدوليــة اســتوجب وجــود قواعــد 

قانونيــة دوليــة حاكمــة للعلاقــات الدوليــة.
وحيــث إن الدولــة المصريــة هــي جــزء مــن المجتمــع الدولــي الــذي بــدأ 
ــات  ــع بداي ــث م ــر الحدي ــي العص ــدول ف ــن ال ــية بي ــدود السياس ــرف بالح يعت
ــن  ــاع ع ــي الدف ــى ف ــية تتجل ــة سياس ــن أهمي ــه م ــا ل ــر لم ــع عش ــرن التاس الق
حــدود الدولــة و تحديــد مدلــول الجنســية ومفهــوم التمثيــل الدبلوماســي، 
وأهميــة اقتصاديــة فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي البــر والبحــر والجــو 
وفــرض الجمــارك والضرائــب والرســوم داخــل حدودهــا، وأهميــة ديمغرافيــة 
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ــد المواطنيــن والمهاجريــن منهــا وإليهــا والمقيميــن فيهــا وخارجهــا  فــي تحدي
وغيرهــا، ولعــل أبــرز مــا ترســمه تلــك الحــدود ))تعييــن نطــاق ســيادة الدولــة 

ــم((. ــة الإقلي صاحب
وتعُــد الحــدود البحريــة أحــد أنــواع تلــك الحــدود الطبيعيــة التــي تســعى لتعيينهــا 
ــا  ــن إم ــذا التعيي ــراءات ه ــذ إج ــد تُتخ ــورة، وق ــات المذك ــوغ الغاي ــدول لبل ال
بطريــق الاتفــاق بيــن الــدول أو باللجــوء للتحكيــم أو لمحكمــة العــدل الدوليــة، 
ــة لأحــكام  ــة الإجــراءات والقواعــد المطبق ــع الأحــوال تخضــع كاف ــي جمي وف
القانــون الدولــي وللاتفاقيــات الدوليــة المعتبــرة فــي هــذا الشــأن، غيــر أن إقــدام 
أي دولــة علــى هــذا الأمــر مشــروط بــأن يكــون متفقــاً ونظامهــا الدســتوري، 
فالــدول التــي يحكمهــا دســتور ليســت كغيرهــا مــن الــدول ذات الحكــم المطلــق، 
إذ أن الدســتور هــو صنيعــة إرادة الشــعب الــذي ارتضــى بــه أن يكــون الوثيقــة 
الأولــى والمرجــع القانونــي الأعلــى فيمــا تتخــذه الدولــة بكافــة مؤسســاتها مــن 
أمــور باعتبــاره العقــد الــذي بموجبــه فــوض صاحب الســيادة الشــعب الســلطات 
كل فــي حــدود ولايتهــا بممارســة صلاحياتهــا طبقــاً لأحــكام هــذا العقــد، بحيــث 
لا يخــرج أي عمــل صــادر عــن أي ســلطة مــن الســلطات أو مــا يدنوهــا لمــا 

نــص عليــه الدســتور.
ــد  ــاق لتحدي ــى اتف ــل إل ــد للتوص ــد بعي ــذ أم ــعى من ــم تس ــث إن دول العال وحي
البحــر الإقليمــي خاصــة بعــد فشــل مؤتمــر لاهاي عــام 1930م، فقــد عُقــدت 
مــن بعد الحــرب العالميــة الثانية ثلاثــة مؤتمــرات دوليــة كبيــرة لبحــث قوانيــن 
ــام 1958  ــا ع ــدة كان أوله ــم المتح ــاق الأم ــي نط ــاه الإقليمية ف البحار والمي
ــه النجــاح، وكان آخرهــا  ــم يكتــب ل فــي جنيــف وثانيهــا عــام 1960 وهــذا ل
عــام 1982 وفيــه خرجــت للوجــود أحــدث اتفاقيــة حــازت علــى وفــاق دولــي.
UN- « )ثوحيــ إن هــذه الاتفاقيــة )اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار
CLOS 1982-التــي وقعــت عليهــا مصــر فــي مونتيجوبــي بجاميــكا بتاريــخ 
ــنة  ــم 145 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــي صــدر ق 1982/12/10م والت
1983م المــؤرخ 30 إبريــل ســنة 1983م بشــأن الموافقــة عليهــا مــع التحفــظ 
ــرار  ــة مــن الق ــواردة بالمــادة الثاني ــات ال ــق وبمراعــاة الإعلان بشــرط التصدي
ــي 4  ــع[ ف ــا »18« ]تاب ــدة الرســمية بعدده ــي نُشــرت بالجري ــور -والت المذك
ــى  ــت عل ــد نص ــون -ق ــوة القان ــا ق ــت له ــي أصبح ــنة 1995م، والت ــو س ماي

الآتــي: -
ــة  ــة المتاخم ــي والمنطق ــر الإقليم ــي »البح ــزء الثان ــواردة بالج ــادة )2( ال الم
“تحــت عنــوان ]الوضــع القانونــي للبحــر الإقليمــي وللحيــز الجــوي فــوق 
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البحــر الإقليمــي، ولقاعــه وباطــن أرضــه[ مــن الاتفاقيــة المذكــورة تنــص علــى 
أن » 1-تمتــد ســيادة الدولــة الســاحلية خــارج إقليمهــا البــري ومياههــا الداخليــة 
أو مياهــا الأرخبيليــة إذا كانــت دولــة إرخبيليــة، إلــى حــزام بحــري ملاصــق 

يعــرف بالبحــر الإقليمــي.
2-تمتــد الســيادة إلــى الحيــز الجــوي فــوق البحــر الإقليمــي وكذلــك إلــى قاعــة 

وباطــن أرضــه.
3-تمــارس الســيادة علــى البحــر الإقليمــي رهنــاً بمراعــاة أحــكام هــذه الاتفاقيــة 

وغيرهــا مــن قواعــد القانــون الدولــي “.
وتنــص المــادة )3( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا تحــت عنوان ]عــرض البحــر الإقليمي[ 
ــافة لا  ــي بمس ــا الإقليم ــرض بحره ــدد ع ــي أن تح ــق ف ــة الح ــكل دول أن » ل
ــاً لهــذه  ــاً مقيســة مــن خطــوط الأســاس المقــررة وفق ــلًا بحري تتجــاوز 12 مي

الاتفاقيــة“.
وتنــص المــادة )5( مــن الاتفاقيــة ذاتهــا تحــت عنــوان ]خــط الأســاس العــادي[ 
علــى أن »باســتثناء الحــالات التــي تنــص فيهــا هــذه الاتفاقيــة علــى غيــر ذلــك، 
ــى  ــى الجــزر عل ــاس البحــر الإقليمــي هــو حــد أدن ــادي لقي خــط الأســاس الع
امتــداد الســاحل كمــا هــو مبيــن علــى الخرائــط ذات المقيــاس الكبيــر المعتــرف 

بهــا رســمياً مــن قبــل الــدول الســاحلية “.
ــة[  ــوان ]الشــعاب المرجاني ــة ذاتهــا تحــت عن وتنــص المــادة )6( مــن الاتفاقي
علــى أن » فــي حالــة الجــزر الواقعــة فــوق حلقــات مرجانيــة أو الجــزر 
ــاس عــرض البحــر الإقليمــي  ــة، خــط الأســاس لقي المحاطــة بشــعاب مرجاني
هــو حــد أدنــى الجــزر للشــعبة المرجانيــة باتجــاه البحــر كمــا هــو مبيــن بالرمــز 
المناســب علــى الخرائــط المعتــرف بهــا رســميا مــن قبــل الدولــة الســاحلية “.
كمــا تنــص المــادة )7( منهــا تحــت عنــوان ]خطــوط الأســاس المســتقيمة[ علــى 
ــد  ــث توج ــق وانقطــاع، أو حي ــاج عمي ــاحل انبع ــي الس ــد ف ــث يوج أن “1-حي
سلســة مــن الجــزر علــى امتــداد الســاحل وعلــى مســافة قريبــة منــه مباشــرة، 
يجــوز أن تســتخدم فــي رســم خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر 
الإقليمــي طريقــة خطــوط الأســاس المســتقيمة التــي تصــل بيــن نقــاط مناســبة.
2-......، 3-يجــب ألا ينحــرف رســم خطــوط الأســاس المســتقيمة أي انحــراف 

ذي شــأن عــن الاتجــاه العــام للســاحل.........
ــق  ــة للتطبي ــتقيمة قابل ــاس المس ــوط الأس ــة خط ــون طريق ــث تك 4-.... 5-حي
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بموجــب الفقــرة “1” يجــوز أن تؤخــذ فــي الاعتبــار، فــي تقريــر خطــوط 
ــة ثبــت  ــح اقتصادي ــة مــن مصال ــة المعين ــه المنطق ــة، مــا تنفــرد ب أســاس معين

وجودهــا وأهميتهــا ثبوتــاً جليــاً بالاســتعمال الطويــل، 6-...........«.
وتنــص المــادة )15( منهــا تحــت عنــوان ]تعييــن حــدود البحــر الإقليمــي بيــن 
دولتيــن ذواتــي ســواحل متقابلــة أو متلاصقــة[ علــى أن »حيــث تكــون ســواحل 
ــة  ــي حال ــن، ف ــن الدولتي ــة م ــة، لا يحــق لأي دول ــة أو متلاصق ــن متقابل دولتي
عــدم وجــود اتفــاق بينهمــا علــى خــلاف ذلــك، أن تمــد بحرهــا الإقليمــي إلــى 
أبعــد مــن الخــط الوســط الــذي تكــون كل نقطــة عليــه متســاوية فــي بعدهــا عــن 
أقــرب النقــاط علــى خــط الأســاس الــذي يقــاس منــه عــرض البحــر الإقليمــي 
لــكل مــن الدولتيــن، غيــر أن هــذا الحكــم لا ينطبــق حيــن يكــون مــن الضروري 
بســبب ســند تاريخــي أو ظــروف خاصــة تعييــن حــدود البحــر الإقليمــي لــكل 

مــن الدولتيــن بطريقــة تخالــف هــذا الحكــم “.
وتنــص المــادة )121( الــواردة بالجــزء الثامــن تحــت عنــوان ]نظــام الجــزر[ 
منهــا علــى أن » 1-الجزيــرة هــي رقعــة مــن الأرض متكونة طبيعيــا، ومحاطة 

بالمــاء، وتعلــو عليــه فــي حالــة المــد. 
2-باســتثناء مــا هــو منصــوص عليــه فــي الفقــرة “ 3 “، يحــدد البحــر الإقليمــي 
للجزيــرة ومنطقتهــا المتاخمــة ومنطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة وجرفهــا 
القــاري وفقــا لأحــكام هــذه الاتفاقيــة المنطبقــة علــى الأقاليــم البريــة الأخــرى.
3-ليــس للصخــور التــي لا تهيــئ اســتمرار الســكنى البشــرية أو اســتمرار حيــاة 

اقتصاديــة خاصــة بهــا، منطقــة اقتصاديــة خالصــة أو جــرف قــاري “.
ومــن حيــث إن محكمــة العــدل الدوليــة قــد أرســت مــن خــلال أحكامهــا العديــد 
ــة  ــراف بحــق الدول ــأن الاعت ــي ش ــا ف ــداء به ــن الاهت ــي يُمك ــادئ الت ــن المب م
صاحبــة الســيادة الحقيقــة علــى الإقليــم المتنــازع عليــه ومنهــا المبــادئ التاليــة: 

-
قضــت » بخصــوص خــط الوســط بأنــه يعنــي رســم خــط وســط مؤقــت، 	 

ثــم بعــد ذلــك معرفــة مــا إذا كان يجــب تعديلــه بالنظــر للظــروف الخاصــة 
فــي المنطقــة “.

وفيمــا يخــص الســيادة علــى الجــزر فقــد قضــت بــأن » الســيادة علــى إقليــم 	 
ــه  ــذي طبقت ــدأ ال وممارســة مظاهــر الســيادة أو التصــرف كســيد هــو المب

بخصــوص جزيــرة قطــط جــرادة ».
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كمــا قضــت بــأن » أســاس حــق الدولــة علــى المناطــق البحريــة، وجــود 	 
ــة  ــة لدول ــدادات بحري ــود امت ــا إن وج ــار، كم ــى البح ــل عل ــواطئ تط ش
ــه  ــا أكدت ــى البحــار المجــاورة لهــا، وهــو م ــذة عل ــا ناف مــا يفــرض أن له

ــة ». ــذه القضي ــي ه ــة ف المحكم
وقضــت بــأن » مغــزى تلــك الممارســات يتوقــف علــى وضــع الإقليــم ومــا 	 

إذا كان يوجــد ســند صحيــح تثيــره دولــة أخــرى وذلــك يعنــي أن الأرض 
التــي لا مالــك لهــا يــؤدي الاحتــلال الفعلــي لهــا إلــى خلــق ســند للســيادة إذا 
توافــرت الشــروط اللازمــة، أمــا إذا كان الإقليــم تابــع لســيادة دولــة أخــرى 

فإننــا بصــدد احتــلال أو اغتصــاب لا يكــون لــه أثــر قانونــي“.
وقضــت أيضــاً “ بخصــوص التحديــد البحري وفقــا للقانــون الدولــي 	 

ــا  ــم تكون ــن ل ــك لأن الدولتي ــق وذل ــب التطبي ــون واج ــو قان ــي، وه العرف
طرفيــن فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1958 الخاصــة بقانــون البحــار، أمــا 
بالنســبة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 فقــد كانــت 
البحريــن طرفــا فيهــا لأنهــا صدقــت عليهــا، أمــا قطــر فوقعــت عليهــا فقــط، 
ــب نصــوص  ــأن أغل ــن يســلمان ب ولكــن المحكمــة اســتخلصت أن الطرفي

ــة. ــة هــي قواعــد عرفي ــة الحالي ــة الخاصــة بالقضي هــذه الاتفاقي
 “ يراجع في ذلك حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16/3/2001،
Maritime Delimitation and Territorial Questions 
between Qatar and Bahrain )Qatar v. Bahrain( 
Summary of the Judgment of 16 March 2001““ 

كمــا أرســت المحكمــة مبــدأ هامــاً يتمثــل فــي أن ســيادة الدولــة علــى الجــزء 	 
المتنــازع عليــه يثبــت لهــا بتحقــق شــرطين الأول هــو رغبــة أو نيــة الدولــة 
فــي مزاولــة الســيادة علــى الإقليــم، والثانــي هــو ممارســة مظاهــر الســيادة 

بالفعــل وقيــام أدلــة تثبــت ذلك.
“ حكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين الدنمارك والنرويج حول منطقة 

شرق جرينلند – الصادر في عام 1933م “
كمــا قضــت المحكمــة فــي حكــم آخــر لهــا “أن القبــول الضمنــي يؤثــر علــى 	 

الامتــدادات البحريــة حيــث فســرت الســكوت البريطانــي علــى الممارســات 
ــل  ــن طوي ــدت زم ــي امت ــمكية والت ــد الس ــة المصائ ــي قضي ــة ف النرويجي

بمثابــة قبــول ضمنــي يحتــج بــه فــي مواجهــة بريطانيــا “. 



388

“ يراجع في ذلك )كتاب مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية(،1951 
ص138 وكذلك 1962 ص23-22 ص 32 “ 

وقضــت أيضــاً فــي النــزاع الحــدودي بيــن دولتــي هنــدوراس والســلفادور 	 
ــز  ــي ظــل عج ــه ف ــة - »بأن ــدل الدولي ــة الع ــة محكم ــام 1990 - غرف ع
طرفــي النـــزاع عــن تقديــم أي مــواد تشــريعية أو مــواد مشــابهة توضــح 
علــى وجــه الدقــة حــدود الأقاليــم والمقاطعــات التــي كانــت خاضعــة لســلطة 
التــاج الإســباني فــي المنطقــة، فــإن المحكمــة ســتلجأ إلــى الأنــواع الأخــرى 
مــن ســندات الحــق التــي تقــدم بهــا الطرفــان، وهــي عبــارة عــن الوثائــق 
المتعلقــة بهبــات الأراضــي التــي وإن كانــت لا ترقــى إلــى مســتوى 
المراســيم الملكيــة التــي تتحــدد بموجبهــا الوحــدات الإداريــة، إلا أنهــا 

ــى مواقــع الحــدود ». ــلًا عل يمكــن أن تنهــض دلي
 “ يراجــع فــي ذلــك حكــم محكمــة العــدل الدولية والصــادر فــي 13/9/1990،
case concerning Land، Island، and Maritime fron-
tier dispute between ELSALVADOR and HONDU-
RAS Summary of the Judgment of 13 Septem-
ber 1990““   

ــام  ــش ع ــا حــول جــزر حني ــن وإريتري ــن اليم ــزاع بي ــي الن وقضــت أيضــاً ف
ــي حــول ســواحل  ــر الســواحل الأثيوب ــا بوجــود خف 1998 م تمســكت إريتري
الجــزر محــل النــزاع، وقــررت المحكمــة أن هــذا الدليــل حتــي لــو كان دقيقــا 
ــر  ــدم أكث ــن أن يق ــه لا يمك ــة بالجــزر، فإن ــق الصل ــع ووثي ــق بالموق ــا يتعل فيم
مــن ضــوء خافــت عــن » وجــود بحــري أثيوبــي متواصــل أو منتظــم حــول 
الجــزر محــل النــزاع«، لأن فتــرة الوجــود البحــري الأثيوبــي كانــت قليلــة جــدا 
بالمقارنــة بالفتــرة التــي لــم يوجــد فيهــا، فضــلا عــن أن هــذه التصرفــات كانــت 

تتــم ليــلا وبســفينة مظلمــة، فقــد قــررت المحكمــة بشــأن هــذا الدليــل أن: 
”Even if this evidence were precise as to location 
and relevance to the islands it could still hardly 
provide a demonstration of a ”continuos Ethiopian 
naval prescence around the disputed islands“ as it 
covers only six months out of ninety - six and leaves 
out four years entirely of that continuous naval pres-
ence“
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ــا كبيــرا لمســألة  فيســتفاد مــن القضــاء الســالف أن المحكمــة كانــت لتقيــم وزن
الدفــاع وتأميــن الجــزر المتنــازع عليهــا لــولا أن ظــروف الحالــة توحــي بــأن 
ــة بمظهــر ســيادي.  ــم عــن ظهــور الدول الوجــود كان مختلســا وبصــورة لا تن

ومــن حيــث إن المســتفاد ممــا تقــدم أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار 
ــا  ــد بحره ــد تحدي ــدول عن ــه ال ــذي يجــب أن تلتزم ــام ال ــار الع ــت الإط وضع
ــرق  ــة وبحــر إقليمــي وتفت ــاه داخلي ــة مي ــكل دول ــررت أن ل ــث ق الإقليمــي حي
الأولــى عــن الثانــي فــي أنــه يقصــد بهــا الميــاه التــي تقــع بيــن شــاطئ الدولــة 
ــاه التــي  الســاحلية وبيــن البحــر الإقليمــي لهــذه الدولــة، ويقصــد بالأخيــر المي
ــغ  ــة ويبل ــة الملاصق ــن المنطق ــة الســاحلية وبي ــة للدول ــاه الداخلي ــد المي ــع بع تق
مدهــا 12 ميــل بحــري، وكلاهمــا يخضــع لســيادة الدولــة الســاحلية، ويعامــل 
معاملــة الأرض اليابســة، غيــر أن البحــر الإقليمــي يختلــف عــن الميــاه الداخليــة 
فــي كونــه يخضــع لنظــام يســمى نظــام المــرور البــريء يســمح للســفن بالمرور 
فــي البحــر الإقليمــي للدولــة الســاحلية دون ضــرورة الحصول على إذن مســبق 
وفقــا للشــروط الموضوعــة بالاتفاقيــة. ويفصــل بيــن البحــر الإقليمــي والميــاه 
الداخليــة خــط أســاس ويقصــد بــه الخــط الــذي يبــدأ منــه قيــاس عــرض البحــر 
الإقليمــي ويجــب مراعــاة الاتجــاه العــام للشــاطئ عنــد رســم هــذا الخــط ويوجــد 
ــه نوعيــن رأســيين وهمــا خــط الأســاس العــادي والمســتقيم، ويتميــز خــط  من
الأســاس العــادي بأنــه يتــم قياســه مــن حــد أدنــى الجــزر علــى امتــداد شــاطئ 
ــا  ــروزه وتجاويفه،أم ــي ب ــه ف ــة ويتتبع ــي تعاريجــه الطبيعي ــه ف ــة ويوازي الدول
ــى  ــة لأدن ــاط الملائم ــن النق ــار عــدد م ــي اختي ــتقيم67 فيعن خــط الأســاس المس
انحســار للجــزر علــى امتــداد الســاحل والوصــل بينهمــا فــي خطــوط مســتقيمة، 
ويشــترط لتطبيــق هــذه الطريقــة الأخيــرة أن يكــون الســاحل شــديد التقلــب فــي 
انحناءاتــه وظروفــه الجغرافيــة، وأن لا ينحــرف عــن الاتجــاه العــام للشــاطئ، 
وأن توجــد مصالــح اقتصاديــة ثبــت حقيقتهــا وأهميتهــا للدولــة وأن تكــون الميــاه 
الواقعــة خلــف تلــك الخطــوط وثيقــة الصلــة بالإقليــم البــري للدولــة الســاحلية 
وألا يــؤدي إلــى أن يصبــح البحــر الإقليمــي لدولــة أخــرى مفصــول عــن 
ــة الخلجــان،  البحــر العالــي، وتســتخدم تلــك الطريقــة بشــكل أساســي فــي حال
ــاس  ــي القي ــة ف ــك الطريق ــة مشــروعية تل ــدل الدولي ــة الع ــررت محكم ــد ق ولق

67  تجدر الاشارة الى أن مصر أخذت بطريقة القياس الأخيرة وفقاً لقرار رئيـ 
الجمهورية رقم 27 لسنة 1990م بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها 

المناطق البحرية.
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بمناســبة الفصــل فــي مشــروعية القــرارات النرويجيــة والتــي اعترضــت عليهــا 
بريطانيــا فــي حكمهــا الصــادر فــي 1951/12/18.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الاتفاقيــة وضعــت تنظيــم مغايــر لحــالات الــدول 
ــتيفاء  ــا اس ــة أو إحداهم ــى كل دول ــذر عل ــي يتع ــة والت ــواحل المتقابل ذات الس
ــي  ــة خــط الوســط وتعن ــاع طريق ــررت إتب ــث ق ــل بحــري حي ــافة 12 مي مس
أن يتــم رســمه فــي مســافة مســاوية فــي بعدهــا عــن اقــرب النقــاط علــى خــط 
الأســاس للبحــر الإقليمــي لــكل دولــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار انــه )لا يمكــن 
تطبيــق تلــك الطريقــة عندمــا يوجــد ســند تاريخــي أو ظــروف خاصــة تقضــي 
ــى خــلاف  ــاق الأطــراف عل ــي حــال اتف ــاس أو ف ــة أخــرى للقي ــد طريق بتحدي
ــاً تدخــل فــي الإقليــم  ذلــك(. ويجــب الإشــارة إلــى أن الجــزر المتكونــة طبيعي
البــري للدولــة الســاحلية وتعــد جــزءاً مــن أرضهــا وتخضــع لســيادتها وتؤثــر 
علــى مســاحة بحرهــا الإقليمــي شــريطة أن تكــون الجزيــرة مرتبطــة عضويــاً 
مــع إقليــم الدولــة وغيــر بعيــدة عــن شــريط الســاحل مــع مراعــاة أن الأوضــاع 
التاريخيــة وســلوك الدولــة يؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد بحــث هــذه المســألة. ولقــد 
ــيد  ــررت أن التصــرف كس ــأن ق ــك ب ــى ذل ــة عل ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم أك
ــة يمثــل  ــة المقابل علــى الجــزر وانصــراف النيــة إلــى ذلــك مــع ســكوت الدول
قبــول ضمنــي لهــذه الممارســات ويدخــل الجــزر المتنــازع عليهــا فــي ســيادة 

الدولــة التــي ظهــرت بهــذا المظهــر. 
ــي  ــي ف ــون الدول ــي القان ــزر ف ــي الج ــيادة عل ــات الس ــاب أو إثب ــد اكتس فيعتم
ــة  ــة أو مظاهــر الســيادة الهادئ ــف الدول ــة« وممارســة وظائ »الســيطرة الفعلي
ــي  ــك المظاهــر - مظاهــر الســيادة - ف ــل تل ــم، وتتمث ــي الإقلي ــة عل والمتواصل
التصرفــات التشــريعية - وهــي ذات أهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بإثبــات الســيادة 
ــة بوصفهــا  علــي الجــزر - والقضائيــة و الإداريــة بشــرط أن تقــوم بهــا الدول

ســيدا عليــه أي بنيــة الســيادة علــي هــذا الإقليــم. 
“ يراجع في ذلك النظام القانوني للجزر في القانون الدولي للبحار 

للدكتور محمد عبد الرحمن الدسوقي ص 121، ص 125. “
ــا لمــا تمارســه  وإنطلاقــا ممــا تقــدم، فــان القضــاء الدولــي وإن كان يقيــم وزن
ــك  ــم تل ــإن أه ــة الجــزر، ف ــي ملكي ــدي الفصــل ف ــال ســيادة ل ــن أعم ــة م الدول
ــذل  ــداءات، وب ــاع عــن الجــزر ضــد الاعت ــو الدف ــي الإطــلاق ه ــال عل الأعم

ــاظ عليهــا.  ــدم فــي ســبيل الحف ال
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“ المرجع السابق ص 129، 130. “
ــدول  ــة لل ــدم فــإن طريقــة قيــاس أو تعييــن الحــدود البحري ومــن جمــاع مــا تق
ــارات  ــون بالاعتب ــه -مره ــار إلي ــو المش ــى النح ــة -عل ــواحل المتقابل ذات الس
التاريخيــة والظــروف الخاصــة والتــي -إن وُجــدت - تحــول دون الأخــذ 
بطريقــة خــط الوســط فــي القيــاس، ويتمثــل هــذا المبــرر التاريخــي عــادة فــي 
ــد  ــذ زمــن بعي ــا يجــاوز حــدود خــط الوســط من ــة ســيادتها فيم ممارســة الدول

ــة. ــة المتقابل ــن الدول ــراض م ودون اعت
ــن  ــة م ــق المقدم ــتندات والوثائ ــوى المس ــه باســتعراض محت ــث ان ــن حي وم

ــى:. ــا يل ــن م ــزاع يبي ــى الن طرف
اولًا: الوثائق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية

 	 The Suez ــوان ــا العظمــى » بعن ــة صــادرة عــن » بريطاني وثيق
 Sinai Frontier-  Canal

تضمنــت هــذا المعنــى )فــي عــام 1892م أصــدر الســلطان العثمانــي فرمانــاً 
بعــد تعييــن الخديــوي عبــاس الثاني ولأول مرة وبشــكل رســمي يتم اســتقطاع 
شــبه جزيــرة ســيناء بالكامــل مــن الســيادة المصريــة لصالــح الســيادة التركيــة 
ــن  ــة م ــوات المصري ــحاب الق ــلطان انس ــب الس ــث طل ــا، حي ــلال طاب واحت
ــج  ــي خلي ــران ف ــرة تي ــرة ســيناء ومــن جزي ــي شــبه جزي بعــض الأماكــن ف
ــن  ــح م ــة لتصب ــي ترســيم الحــدود المصري ــي ف ــاب العال ــة، رغــب الب العقب

رفــح للســويس(.
وتأكيــداً علــى مــا جــاء بتلــك الوثيقــة - وفــي ضــوء مــا قُــدم مــن مســتندات 
- فــإن الثابــت تاريخيــاً أنــه فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة وتحديــداً عــام 1892م 
كان يســعى الســلطان العثمانــي لاســتقطاع شــبه جزيــرة ســيناء بالكامــل مــن 
ــد  ــر أن ضغوطــاً شــديدة ق ــة، غي ــح الســيادة التركي ــة لصال الســيادة المصري
مورســت مــن بريطانيــا للحيلولــة دون حــدوث ذلــك بســبب القلــق من ســيطرة 
الأتــراك علــى قنــاة الســويس والتحكــم فــي حركــة الملاحــة البحريــة فيهــا، 
ــم التراجــع عــن ذلــك الفرمــان، إلا أنــه يظــل أول خطــوة جديــة  ــم ت فمــن ث
فــي إعــادة رســم حــدود مصــر الشــرقية علــى نحــو يخالــف مــا كانــت عليهــا 
حدودهــا فــي تلــك الناحيــة علــى مــدار التاريــخ، وهــو مــا يؤكــد وجــود قــوات 
مصريــة علــى جزيــرة تيــران قبــل هــذا التاريــخ وممارســة مصــر لســيادتها 

الكاملــة علــى هــذا الجــزء مــن الحــدود البحريــة ولا ينازعهــا فيــه أحــد.
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ــدوب إســرائيل،  ــدوب مصــر ومن ــذي حضــره من ــر عــام 1954م، وال فبراي
ــي تُجريهــا  ــرة شــكوى بشــأن الإجــراءات التفتيشــية الت ــم الأخي نظــراً لتقدي

ــران. ــق تي ــر مضي ــد مــرور الســفن الإســرائيلية عب مصــر عن
وقــد تضمــن هــذا الاجتمــاع تقديــم مصــر مذكــرة تؤكــد فيهــا علــى أن مصــر 
لهــا كامــل الســيطرة والســيادة الكاملــة علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر منــذ 
عــام 1841م، وتحــدث منــدوب مصــر – فــي البنــد )60( مؤكــداً علــى » أن 
المصرييــن موجــودون علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر فــي البحــر الأحمــر 
منــذ فتــرة طويلــة قبــل تقــدم القــوات المســلحة الإســرائيلية إلــى خليــج العقبــة 
بعــد أيــام قليلــة مــن توقيــع اتفاقيــة الهدنــة العامــة الإســرائيلية المصريــة، كمــا 
أن ســجلات الحــرب العالميــة الثانيــة تحتــوي علــى دليــل رســمي أن الوحــدات 
ــي  ــام الدفاع ــن النظ ــزء م ــن كج ــن الجزيرتي ــتخدم هاتي ــت تس ــة كان المصري
المصــري خــلال تلــك الحــرب، حيــث تعاونــت الكتائــب المصريــة علــى 
هاتيــن الجزيرتيــن... بمهمــة حمايــة الحلفــاء....، ولكــن الحقــد الأعمــى يمكــن 
ــواب مصــر، وســوف  ــى أب ــون عل ــاب القان ــة وغي ــات القرصن أن يضــع عملي

نســتمر فــي حراســة هــذه الأبــواب. 
ــم  ــا زع ــأة -كم ــل فج ــم تُحت ــن ل ــد )132( » أن الجزيرتي ــي البن ــاف ف وأض
منــدوب إســرائيل -إنــه فــي عــام 1906 كان مــن الضــروري تحديــد الحــدود 
بيــن مصــر والدولــة العثمانيــة، وبهــدف هــذا الترســيم للحــدود شــرعت مصــر 
لأســباب فنيــة فــي احتــلال الجزيرتيــن،...... ومنــذ ذلــك الحيــن كانــت هاتــان 

ــة. ــان تحــت الإدارة المصري الجزيرت
ــة  ــة العثماني ــات بيــن مصــر والدول ــه بانتهــاء العلاق ــد )133( “أن ــق بالبن وعل
أصبحــت هــذه الجــزر حصريــة مصريــة، ولكــن هنــاك دولــة كان بإمكانهــا أن 
تبــدأ مناقشــات بشــأن احتــلال الجزيرتيــن. وهــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وقــد تــم إبــرام اتفاقيــة بيــن مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية تؤكــد مــا أســميه 
احتــلال للجزيرتيــن وليــس فقــط اعتبارهمــا تحــت الحمايــة المصريــة، والأكثــر 
أهميــة مــن ذلــك أنــه فــي هــذا الاتفاقيــة تــم الاعتــراف بــأن هاتيــن الجزيرتيــن 

جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضــي المصريــة “.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــا ورد بهــذا الاجتمــاع كان فــي أعقــاب ثــورة 23 
يوليــو 1952م وقبــل العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956م أي أنــه فــي 
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ــذا فقــد يُحمــل مــا ورد بــه علــى أنــه  مرحلــة حرجــة مــن تاريــخ مصــر - ول
منــاورة سياســية وأن مصــر كدولــة عربيــة ترغــب فــي التأكيــد علــى الحفــاظ 
علــى أرض عربيــة أمــام إســرائيل – إلا أن هــذا الظــن مــردود عليــه بــأن مــا 
ورد بالاجتمــاع مــن حقائــق تاريخيــة لــم تخــرج عــن مــا ورد بالوثائــق الســابقة 
مــن إثبــات ســيادة مصــر التاريخيــة علــى الجزيرتيــن بــل إنهــا تؤكــد مــا جــاء 
ــا  ــص منه ــداً أو تنتق ــا جدي ــف إليه ــخ دون أن تُضي ــداث وتواري ــن أح ــا م به
شــيء، فالتاريــخ لا يمكــن تزييفــه بحــال مــن الأحــوال لتعلــق أطــراف عديــدة 

بــكل حــدثٍ تاريخــي.
بــل إن مــا ورد فــي هــذا الاجتمــاع بشــأن الاتفاقيــة المزعومــة بيــن الســعودية و 
مصــر فــي عــام 1950 - بعــد حــرب فلســطين - والتــي يســتند إليهــا الطاعنيــن 
فــي ادعائهــم بعــدم مصريــة الجزيرتيــن، والتــي بموجبهــا تمكنــت مصــر 
مــن احتــلال الجزيرتيــن لتســهيل مهمــة حمايــة مدخــل خليــج العقبــة وســهولة 
التعــرض البحــري للســفن الإســرائيلية فــي تلــك المنطقــة، قــد خلــت الاوراق 
ــن الأســاس  ــة م ــذه الاتفاقي ــى وجــود ه ــد عل ــار تؤك ــة ذات اعتب ــن أي ورق م
أو وجــود مخاطبــات بيــن الدولتيــن بهــذا المعنــى، ومــن ثــم لا يمكــن التعويــل 

علــى هــذا الإدعــاء.
 قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1956م بمطالبة إســرائيل 	

بالانســحاب مــن ســيناء وجزيرتــي تيــران وصنافيــر التــي احتلتهــا فــي ذات 
العــام واتفاقيــة الســلام الموقــع عليهمــا فــي واشــنطن فــي 26 مــارس ســنة 

.1979
الثلاثــي علــى مصــر –  العــدوان  إبــان   - 1956م  بتاريــخ  إنــه  وحيــث 
ــرار  ــد صــدور ق ــر، وبع ــران وصنافي ــي تي ــيناء وجزيرت ــرائيل س ــت إس احتل
ــي عــام  ــة العامــة للأمــم المتحــدة المذكــور انســحبت إســرائيل منهــا ف الجمعي
ــة  ــوارئ الدولي ــوات الط ــود ق ــرة وج ــك الفت ــي تل ــر ف ــت مص 1957م، وقبل
ــم  ــة، ول ــى الأراضــي المصري ــيادة عل ــي الس ــا ف ــة حقوقه ــار ممارس ــي إط ف
ــن  ــلال الجزيرتي ــت احت ــواء وق ــأن س ــعودية أي ش ــة الس ــة العربي ــن للملك تك
ــل  ــا، ب ــة عليه ــوات الطــوارئ الدولي ــود ق ــم بوج ــا، ث ــحاب منه ــد الانس أو بع
ــكل الســبل لطــرد  ــي ســعت ب ــة الســيادة الت ــة صاحب ــت مصــر هــي الدول كان
الاحتــلال مــن أراضيهــا، وفــي عــام 1967م عــاودت إســرائيل احتــلال 
ســيناء والجزيرتيــن، وظــل هــذا الوضــع حتــى انتصــار أكتوبــر عــام 1973م 
ــة الســلام  ــع اتفاقي ــت بتوقي ــي اكتمل ــة والت ــا المحتل واســتعادة مصــر لأراضيه
ــنة 1979م  ــم 15 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــرائيل، وصــدور ق ــع إس م



394

ــد  ــخ 1979/4/15م، وق ــدة الرســمية بتاري ــا ونُشــرت بالجري ــة عليه بالموافق
تضمنــت هــذه الاتفاقيــة انســحاب إســرائيل إلــى مــا وراء الحــدود الدوليــة بيــن 
مصــر وفلســطين تحــت الانتــداب، وأن تســتأنف مصــر ســيادتها الكاملــة علــى 

ســيناء.
وقــد تضمنــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن الاتفاقيــة المذكــورة 
ــق  ــر مضي ــور الجــوي عب ــى حــق الملاحــة والعب ــن عل ــن البلدي ــاق بي الاتف
ــران، وطبقــاً للبرتوكــول الخــاص بالانســحاب الإســرائيلي وترتيبــات  تي
الأمــن والخريطــة المرفقــة بــه والملحــق بالاتفاقيــة، فــان جزيرتــي تيــران 

ــة )ج(. ــن المنطق ــان ضم ــر تقع وصنافي
 التحفــظ المصــري بشــرط التصديــق بمراعــاة الإعلانــات الــواردة 	

ــل  ــؤرخ 30 إبري ــم 145 لســنة 1983م الم ــة رق ـــ الجمهوري ــرار رئي بق
ســنة 1983م بشــأن الموافقــة علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار:
ــح  ــى المصال ــاً عل ــه )حفاظ ــى أن ــة عل ــه الثاني ــي مادت ــرار ف ــص الق ــث ن حي
ــا  ــة تصديقه ــع وثيق ــة م ــة مصــر العربي ــة ســترفق جمهوري ــة المصري الوطني
إعلانــات حــول الموضوعــات التاليــة إعمــالا للمــادة 310 مــن الاتفاقيــة: 
1-.... 5-إعــلان بشــأن المــرور فــي مضيــق تيــران وخليــج العقبــة. 6-.....( 
وتضمــن الإعــلان المشــار إليــه أن )جمهوريــة مصــر العربيــة إذ تصــدق 
علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار والمعبــر عنهــا فيمــا بعــد بالاتفاقيــة 
ــلام  ــدة الس ــي معاه ــا ورد ف ــن: أن م ــا تعل ــادة 310 منه ــم الم ــالا لحك وإعم
المصريــة الإســرائيلية المبرمــة عــام 1979 مــن نــص خــاص بالمــرور فــي 
مضيــق تيــران وخليــج العقبــة يســير فــي إطــار التنظيــم العــام للمضايــق كمــا 
ورد بالجــزء الثالــث مــن الاتفاقيــة بمــا يتضمنــه هــذا التنظيــم مــن عدم المســاس 
بالنظــام القانونــي لميــاه المضيــق ومــن واجبــات تكفــل ســلامة وحســن نظــام 
دولــة المضيــق( ويســتفاد مــن هــذا الإعــلان أن مصــر تمســكت بــان مضيــق 
تيــران مضيــق وطنــي وان الأرض التــي تقــع علــى جانبيــه ســواء فــي ســيناء 

ــة خاضعــة لســيادتها. ــران هــي ارض مصري ــرة تي أو فــي جزي
ومجمــل القــول إن كافــة الوثائــق والاتفاقيــات والقــرارات الدوليــة التــي 
ــي  ــك ف ــالًا للش ــدع مج ــا لا ي ــدت بم ــد أك ــن ق ــت للجزيرتي ارتبطــت أو تطرق
مصريــة الجزيرتيــن تاريخيــاً وجغرافيــاً وسياســياً، كمــا أنهــا وإن تعاقبــت علــى 
فتــرات زمنيــة متباينــة إلا أنهــا صدعــت بالحــق، وهــي فــي ذلــك تؤكــد علــى 

ــن.  ــى كامــل إقليمهــا بمــا فيهــا الجزيرتي ســيادة مصــر عل
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ــوزارات  ــي ال ــة ف ــة المصري ــن للحكوم ــن ممثلي ــات الرســمية بي ــاً: المكاتب ثاني
ــن: ــة بشــأن الجزيرتي المعني

	 ،كتــاب مديــر عــام مصلحة الحــدود بالنيابة الصــادر بتاريــخ 1943/6/2م
والموجــه إلــى مديــر مكتــب وزيــر الدفــاع الوطنــي والخريطــة المرفقة.

وقــد تضمــن هــذا الكتــاب رداً علــى كتــاب الــوزارة الخــاص بطلــب عــدم 
ــي  ــاورة حــرب ف ــي ســتجرى من ــة الت ــوات البريطاني ــة تحــركات الق إعاق
خليــج العقبــة، وتضمنــت الخريطــة المرفقــة تحديــد مــكان المنــاورات فــي 
ــاب  ــن الكت ــد تضم ــران، وق ــرة تي ــن جزي ــى جــزء م ــران وعل ــق تي مضي
ــر  ــو الأم ــك، وه ــبيل ذل ــي س ــذت ف ــي اتخ ــراءات الت ــى الإج ــارة إل الإش
ــيادة  ــة الس ــة أخطــرت مصــر صاحب ــوات البريطاني ــه أن الق ــتفاد من المس

ــاورات. ــل إجــراء المن ــران قب ــرة تي ــة ومنهــا جزي ــك المنطق ــى تل عل
	 العمليــات الصــادر برقــم 138 مــن وزارة الحربيــة والبحريــة أمــر 

1950/1/19م. بتاريــخ  المصريــة 
ــوة  ــل ق ــى الســفينة مطــروح بخصــوص توصي ــد صــدر هــذا الأمــر إل وق
ــرة. ــة بالجزي ــران وإنشــاء محطــة إشــارات بحري ــرة تي ــى جزي عســكرية إل

	 )كتــاب أميــر البحــار قائــد عــام بحريــة جلالة الملــك )ملك مصر والســودان
المرســل إلــى مديــر مكتــب وزيــر الحربيــة والبحريــة المصريــة المــؤرخ 
22 فبرايــر ســنة 1950 برقــم ع 11/3/12 )1845( وقــد تضمــن هــذا 
الكتــاب رداً علــى كتابــه فــي شــان تمويــن قــوات ســلاح الحــدود الملكــي 

الموجــودة بطابــا وجــزر فرعــون وتيــران وصنافيــر.
	 كتــاب وكيــل وزارة الخارجيــة المصريــة المرســل إلــى وكيــل وزارة

الحربيــة المصريــة المــؤرخ 1950/2/26وقــد تضمــن هــذا الكتــاب رداً 
ــأن الجزيــرة  ــاد ب علــى كتــاب الــوزارة بشــأن ملكيــة جزيــرة تيــران، وأف

ــة. ــن الأراضــي المصري تدخــل ضم
	 كتــاب وكيــل وزارة الماليــة المصريــة رقــم 219-4/1 الصــادر فــي

1950م. فبرايــر ســنة 
وقــد تضمــن هــذا الكتــاب رداً علــى تســاؤل حــول جزيــرة تيــران، حيــث 
أفــاد بــأن مجموعــة خرائــط القطــر المصــري الطبعــة الأولــى لســنة 
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1937 قــد بينــت علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر الواقعتيــن عنــد مدخــل 
خليــج العقبــة تفاصيــل الارتفاعــات بــكل منهمــا، وختــم كتابــه بــان جزيــرة 
تيران-محــل الســؤال-تدخل ضمــن تحديــد الأراضــي المصريــة، وقــد 

ــاب. أرفقــت صــورة مــن هــذا الكت
وخلاصــة مــا ســبق، فــإن جميــع المكاتبــات المذكــورة جــاءت لتثبــت وتؤكــد 
الســيادة المصريــة علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر، وهــي صــادرة مــن وإلــى 
أعضــاء بالحكومــة المصريــة فــي العديــد مــن الــوزارات المعنيــة وفــي أزمنــة 

متفاوتــة، أهميتهــا بمــا تُمثــل مــن قرينــة علــى تلــك الحقيقــة التاريخيــة.

ثالثاً: القوانين والقرارات ذات الصلة بالجزيرتين 
	 القانــون رقــم 102 لســنة 1983م بشــأن المحميــات الطبيعيــة الصــادر

بتاريــخ 1983/8/4م وقــد تضمنــت مذكرتــه الإيضاحيــة أن:
ــرة  ــة جزي ــات طبيعي ــا محمي ــرح جعله ــن المناطــق المقت ــن بي )... 2- م
تيــران فــي خليــج العقبــة....(، واســتناداً إلــى ذلــك أصــدر رئيــس مجلــس 
الــوزراء قــراره رقــم 1068 لســنة 1983م المنشــور بالوقائــع المصريــة 
بتاريــخ 11/26/ 1983م بإنشــاء محميــة طبيعيــة فــي منطقــة رأس محمد 
وجزيرتــي تيــران وصنافيــر بمحافظــة جنــوب ســيناء وفــي تاريــخ لاحــق 
أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قــرار آخــر برقــم 2035 لســنة 1996م 
ــاً اســتمرار  ــخ 1996/8/3 متضمن ــة بتاري ــع المصري والمنشــور بالوقائ
جزيرتــى تيــران وصنافيــر كمحميتيــن طبيعيتيــن وفقــاً للقانــون رقــم 102 

لســنة 1983 فــي شــان المحميــات الطبيعيــة.
	 ــأن ــنة 1986م بش ــم 367 لس ــي رق ــاج الحرب ــاع والإنت ــر الدف ــرار وزي ق

تحديــد المناطــق الإســتراتيجية ذات الأهميــة العســكرية مــن الأراضــي 
الصحراويــة التــي لا تجــوز تملكهــا، والمنشــور بتاريــخ 1978/1/3م:

ــرار 	  ــذا الق ــة الملحــق به ــن الشــروط العام ــد )6 / د( م ــن البن ــد تضم وق
ــذا  ــاحل وك ــن الس ــم م ــق 20 ك ــة وبعم ــاه الإقليمي ــر المي ــى أن “تعتب عل
ــق  ــزم تصدي ــذه المســاحة مناطــق إســتراتيجية يل ــي ه ــة ف الجــزر الواقع
ــى أي مطالــب أو مشــروعات بهــا ». وقــد خضــع  القــوات المســلحة عل

ــر. ــران وصنافي ــي تي ــرار جزيرت ــذا الق لأحــكام ه
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	- :قرارات وزير الداخلية بشأن الجزيرتين وهي
ــي 	  ــة ف ــع المصري ــي الوقائ ــنة 1982 المنشــور ف ــم 420 لس ــرار رق الق

ــث  ــران حي ــرة تي ــتديمة بجزي ــاء نقطــة شــرطة مس 1982/3/21م بإنش
ــتديمة  ــرطة مس ــة ش ــأ نقط ــى أن » تنش ــه عل ــى من ــادة الأول ــت الم نص
ــمى  ــيناء تس ــوب س ــة جن ــن بمحافظ ــانت كاتري ــع س ــران تتب ــرة تي بجزي
نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران ويشــمل اختصاصهــا جزيرتــي تيــران 

وصنافيــر«. 
القــرار رقــم 865 لســنة 1982 والمنشــور فــي الوقائــع المصريــة 	 

ــة  ــل تبعي ــى أن » تنق ــة عل ــه الثاني ــي مادت ــص ف ــخ 1982/5/4م ن بتاري
نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران المســتديمة مــن قســم شــرطة ســانت كاتريــن 

ــوب ســيناء “. ــى قســم شــرطة شــرم الشــيخ بمحافظــة جن إل
ــان شــرطة شــرم الشــيخ 	  ــم 80 لســنة 2015 بإنشــاء قســم ث ــرار رق الق

بمديريــة امــن جنــوب ســيناء والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 
2015/2/15م نــص فــي مادتــه الأولــى علــى أن » ينشــأ بمديريــة امــن 
جنــوب ســيناء قســم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق قســم ثــان 
شــرطة شــرم الشــيخ علــى مــا يلــي:.... جزيــرة صنافيــر – جزيــرة تيران 

ــه....”. – وادى مرســى بريك
ــم 	  ــة رق ــوال المدني ــة الأح ــاع مصلح ــة لقط ــر الداخلي ــاعد وزي ــرار مس ق

542 لســنة 2015 والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 2015/3/16 
ــإدارة شــرطة  والــذي ينــص فــي المــادة الأولــى منــه علــى أن » ينشــأ ب
ــيخ  ــان شــرم الش ــي ث ــم ســجل مدن ــيناء قس ــوب س ــة بجن ــوال المدني الأح
ــي  ــجل مدن ــم س ــي لقس ــاق الجغراف ــن النط ــق فصــلا م ــة نب ــره منطق مق
شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق اختصــاص قســم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ 
ــران – وادي مرســى  ــرة تي ــر – جزي ــرة صنافي ــي:.... جزي ــا يل ــى م عل

ــه....( بريك
وحيــث إن تطبيــق القوانيــن والقــرارات علــى إقليــم الدولــة هــو مظهــر مــن 	•

ــة  ــات الدولي ــي والاتفاقي ــون الدول ــاً لأحــكام القان ــة وفق مظاهــر ســيادة الدول
باعتبــار أن القاطنيــن علــى هــذا الإقليــم مــن المخاطبيــن بأحــكام تلــك القوانين 
والقــرارات، ولمــا كانــت الجزيرتيــن وفقــاً لأحــكام القانــون المصــري همــا 
ــاً  ــة الدســتورية وفق ــم يجــب أن تحظــى بالحماي ــن ث ــن فم ــن طبيعيتي محميتي
لحكــم المــادة )45( مــن الدســتور القائــم، إذ ألــزم المشــرع الدســتوري الدولــة 
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ــدى  ــس م ــا يعك ــام للشــرطة عليه ــاء أقس ــا أن إنش ــا، كم ــة بحمايته المصري
ــف  ــة مــن يخال ــه وملاحق ــا وتطبيق ــون عليه ــي فــرض القان ــة ف ــة الدول رغب

أحكامــه، وهــو كمــا ذكرنــا يمثــل مظهــراً مــن مظاهــر الســيادة الكاملــة.

رابعاً: كتب الفقه والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين:
-ومــن حيــث انــه وبالنســبة لكتــب الفقــة المقدمــة مــن طرفــى النــزاع للاستشــهاد 
بهــا، فقــد ثبــت أن هنــاك جانــب مــن الفقهــاء يــرى أن الجزيرتيــن ســعوديتين، 
ومــن هــؤلاء الاســتاذ الدكتــور/ محمــد طلعــت الغنيمــى، والاســتاذ الدكتــور/ 
ــاك  ــر هن ــب الاخ ــى الجان ــب، وعل ــة رات ــورة/ عائش ــلطان، والدكت ــد س حام
ــى  ــى غباش ــر ذك ــور/ عم ــتاذ الدكت ــم الاس ــن ومنه ــا مصريتي ــرى أنهم ــن ي م
ــاث  ــن الابح ــدد م ــى ع ــة ال ــم، بالإضاف ــودة وغيره ــن ف ــز الدي ــور/ ع والدكت
ورســائل الدكتــوارة التــي لا تمثــل إلا رأيــاً لصاحبهــا، لذلــك فقــد اســتقر رأى 
الهيئــة علــى طــرح تلــك الاراء الفقهيــة جانبــاً، وعــدم الاســتناد عليهــا لتكويــن 

عقيدتهــا.
وحيــث إنــه وعلــى هــدى مــا تقــدم، ولمــا كان مــن الثوابــت التاريخيــة التــي لا 
يُنكرهــا أحــد أن الدولــة المصريــة هــي أكبــر وأقــدم دولــة في الشــرق الأوســط، 
وواحــدة مــن أقــدم ثــلاث حضــارات فــي العالــم، يعــود تاريخهــا لمــا يقــارب 
الســبعة ألاف عــام منــذ بــزوغ التاريــخ بــدءاً بالعصــر الفرعونــي ثــم العصــر 
اليونانــي مــروراً بالعصــر الرومانــي فالعصــر القبطــي فالعصــر الإســلامي، 
ومــا تخلــل ذلــك مــن غــزو للفــرس وحكــم البطالمــة والحكــم البيزنطــي والدولــة 
الطولونيــة ثــم الحكــم العثمانــي، والاحتــلال الفرنســي، ثــم حكــم أســرة محمــد 
علــي التــي عاصرهــا الاحتــلال الإنجليــزي وانتهــاءاً بالإطاحــة بالنظــام الملكــي 
ــص  ــم يُنتق ــق ل ــخ العري ــذا التاري ــر ه ــى م ــوري، وعل وإعــلان النظــام الجمه
شــبرُ مــن أرضهــا بــل إنهــا توســعت ليمتــد إقليمهــا إلــى مــا جــاوز حدودهــا، 
ــن  ــاع ع ــا للدف ــارج أراضيه ــل وخ ــروب داخ ــن الح ــد م ــت العدي ــد خاض وق
ســيادتها وعــدم الانتقــاص مــن إقليمهــا، وكان آخــر مــا اســتردت مــن أرضهــا 
المقدســة » طابــا » بعــد اتفاقيــة الســلام الشــهيرة، إذاً لا مــراء فــي أن تاريخهــا 
هــو الأقــدم وموقعهــا هــو الأعــرق وحضارتهــا هــي الأرســخ، وشــرفٌ لجميــع 
ــة  ــي ممارس ــدال ف ــه لا ج ــا أن ــا، كم ــي حدوده ــا ف ــدوا معه ــا أن يتح جيرانه
مصــر؛ فــي جميــع تلــك العصــور والفتــرات التاريخيــة؛ لســيادتها الكاملــة علــى 
ــه  ــت علي ــا اطلع ــزاع، وم ــار الن ــن - مث ــا - الجزيرتي ــا فيه ــا بم ــل إقليمه كام
الهيئــة مــن مســتندات وخرائــط تقطــع بمصريــة الجزيرتيــن دون أدنــى شــك أو 
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ريــب، بــل إن بعــض مــا قدمــه الطاعنــون - أنفســهم - مــن مســتندات كان لــه 
بالــغ الأثــر فــي التأكيــد علــى ذلــك.

وبالإضافــة الــى مــا ســبق ذكــره، ومــن حيــث أن الثابــت مــن مطالعــة العديــد 
مــن الكتــب والخرائــط التــي تثبــت ســيادة وملكيــة مصــر للجزيرتيــن ومنهــا، 
الكتــاب الصــادر مــن وزارة الماليــة ســنة 1945 باســم مســح لمصــر- ســجلًا 
بأسماء الأماكن- survey of Egypt – index to place names اسم 
تيــران فــي صفحــة 46، وأصــل كتــاب أطلــس العالــم الطبعــة الاولــي إصــدار 
عــام 1937 وطبعتــه الثانيــة عــام 1940 والصادرتيــن مــن جامعــة كامبــردج 
مثبــت فــي الفهــرس بجانــب جزيــرة تيــران أنهــا تابعــة للأراضــي المصريــة، 
ــم  ــا إس ــت به ــي 2008 والمثب ــة صــادرة ف ــية القديم ــة الروس وخريطــة باللغ
ــم الصــادر مــن إدارة  مصــر بجــوار إســم الجزيرتيــن، وأطلــس مصــر والعال
المســاحة العســكرية بــوزارة الدفــاع عــام 2007 المودع ملــف الدعوى خريطة 
ســيناء وتضمــن أن جزيرتــى تيــران وصنافيــر ضمــن حــدود الدولــة المصريــة 
وتتبعــان محافظــة جنــوب ســيناء، كمــا تضمــن شــرحاً لخصائــص الجزيرتيــن 
ومســاحة كل جزيــرة، وصــورة ضوئيــة مــن أطلــس مرئيــات فضائيــة لشــبة 
جزيــرة ســيناء متضمــن الجزيرتيــن تيــران وصنافيــر كجــزر مصريــة صــادر 
عــن الهيئــة المصريــة للمســاحة الجيولوجيــة والهيئــة القوميــة للاستشــعار 
ــرة تحــت  ــة القاه ــة جامع ــه بمكتب ــود أصل ــوم الفضــاء والموج ــد وعل عــن بع
ــة الشــئون العربيــة والخارجيــة  رقــم )126751(، وصــورة مــن تقريــر لجن
والأمــن القومــي بمجلــس الشــورى المصــري عــن مصــر ودول حــوض البحــر 
ــام 1992،  ــوع ع ــام 1987 والمطب ــادر ع ــي الص ــرن الإفريق ــر والق الأحم
بالاضافــة الــى كتــاب وكيــل وزارة الماليــة المصريــة رقــم 219-4/1 الصــادر 
ــرة  ــى تســاؤل حــول جزي ــذي تضمــن رداً عل ــر ســنة 1950م، وال ــي فبراي ف
تيــران، حيــث أفــاد بــأن مجموعــة خرائــط القطــر المصــري الطبعــة الأولــى 
لســنة 1937 قــد بينــت علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر الواقعتيــن عنــد مدخل 
ــرة  ــان جزي ــه ب ــم كتاب ــا، وخت ــكل منهم ــات ب ــل الارتفاع ــة تفاصي ــج العقب خلي

تيران-محــل الســؤال-تدخل ضمــن تحديــد الأراضــي المصريــة.
والثابــت ان كل مــا تقــدم – بالإضافــة الــى مــا ورد بالتفصيــل فــي حكــم أول 
ــة  ــات المصري ــاه الحكوم ــى اتج ــالًا للشــك عل ــدع مج ــا لا ي درجــة- يشــي بم
المتعاقبــة إلــى ممارســة مظاهــر ســيادتها علــى الجزيرتيــن باعتبارهــا أراضــي 
ــا  ــن أنه ــلًا ع ــا فض ــاً عليه ــت حروب ــر خاض ــل أن مص ــة ب ــة خالص مصري
ــا  ــن مم ــة الجزيرتي ــراً بمصري ــاً جهي ــلام أفصحــت إفصاح ــة س ــت اتفاقي وقع
يشــكل إعلانــاً واضحــاً لا لبــس فيــه عــن ســيادتها وملكيتهــا، ويشــهد التاريــخ 
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ــل إســرائيل فــي 1956 و1967  ــد ســبق احتلالهمــا مــن قب ــن ق ان الجزيرتي
ــة للدفــاع عــن الجزيرتيــن ســوى  ــم تهــب أي دول وحتــى تاريــخ تحريرهمــا ل
ــت  ــم يثب ــن، ول ــى الجزيرتي ــة عل ــة الحقيقي ــيادة التاريخي ــة الس ــر صاحب مص

ــك الســنوات. ــة تل ــك طيل ــى ذل ــة الســعودية عل ــراض المملكــة العربي اعت
وقــد اســتقر القضــاء الدولــي –وفقــاً لمــا ســلف بيانــه- ان أهــم مظاهــر ملكيــة 
الدولــة للجــزر مــا تمارســه مــن أعمــال ســيادة لــدي الفصــل فــي ملكيــة الجــزر، 
وأهــم تلــك الأعمــال علــي الإطــلاق هــو الدفــاع عــن الجــزر ضــد الاعتــداءات، 
وبــذل الــدم فــي ســبيل الحفــاظ عليهــا، وهــو مــا لا يتســتطيع ان ينكــره احــد، 
ــن  ــذل م ــا بُ ــى م ــهد عل ــك المناطــق تش ــي تل ــش المصــري ف فبطــولات الجي
ــى  ــرة الصــراع العرب ــوال فت ــن ط ــك الجزيرتي ــن تل ــاع ع ــذود والدف ــاء لل دم

الاســرائيلى.
ــا لا  ــو م ــن وه ــعودية الجزيرتي ــول بس ــرض الق ــى ف ــه - وعل ــث إن ــن حي وم
ــى  ــدل عل ــزر ي ــك الج ــاه تل ــق تج ــعودي اللاح ــلوك الس ــان الس ــه - ف ــلم ب نس
تســليمها بمصريــة الجــزر، وأســاس ذلــك انــه ومنــذ نشــأة المملكــة الســعودية 
فــي 1932 لمــا تطالــب يومــاً بالجــزر محــل النــزاع ولــم تخاطــب الحكومــة 
ــاً  ــر نزاع ــم تث ــام 1990 ول ــي ع ــزر إلا ف ــليم الج ــا بتس ــة وتطالبه المصري
دوليــاً حولهمــا حتــى الآن، كمــا أنهــا لــم تعتــرض علــى الممارســة المصريــة 

ــن. ــة الجزرتي ــي تقطــع بمصري ــة والت الواضح
كمــا إن الثابــت أنهــا لــم تعتــرض علــى مــا ذكــره منــدوب مصــر بالاجتمــاع 
المنعقــد فــي الأمــم المتحــدة برقــم ]659[ بجلســة 15 فبرايــر عــام 1954م، 
والــذي حضــره منــدوب مصــر ومنــدوب إســرائيل، ومــا تضمنــه هــذا الاجتماع 
ــيطرة  ــل الس ــا كام ــى أن مصــر له ــا عل ــد فيه ــرة تؤك ــم مصــر مذك ــن تقدي م
ــذ عــام 1841م، كمــا  ــة علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر من والســيادة الكامل
ــة  ــة العثماني ــن مصــر والدول ــات بي ــاء العلاق ــه بانته ــد )133( “أن ــق بالبن عل
أصبحــت هــذه الجــزر حصريــة مصريــة، ولكــن هنــاك دولــة كان بإمكانهــا أن 
تبــدأ مناقشــات بشــأن احتــلال الجزيرتيــن. وهــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــا  ــد م ــعودية تؤك ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــن مص ــة بي ــرام اتفاقي ــم إب ــد ت وق
أســميه احتــلال للجزيرتيــن وليــس فقــط اعتبارهمــا تحــت الحمايــة المصريــة، 
ــن  ــأن هاتي ــم الاعتــراف ب ــة ت ــه فــي هــذا الاتفاقي ــك أن ــة مــن ذل ــر أهمي والأكث

الجزيرتيــن جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضــي المصريــة “.
ــة  ــلام المصري ــة الس ــن اتفاقي ــزر ضم ــك الج ــول تل ــي دخ ــرض عل ــم تعت ول
الإســرائيلية 1979 واعتبارهــا أراضــي مصريــة حيــث كان لهــا تطلــب 
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ــة. ــيادة المصري ــن الس ــا ضم ــدم دخولهم ــة ع ــدة بحج ــن المعاه ــا م إخراجه
فضــلا عــن أن الأطلــس التاريخــي للمملكة العربيــة الســعودية والمرفق بالطعن 
ــة  ــة العربي ــة مراحــل تأســيس المملك ــخ وجغرافي ــن تاري ــذي تضم ــل وال الماث
ــة  ــعودية الثاني ــة الس ــرورا بالدول ــى م ــعودية الأول ــة الس ــن الدول ــعودية م الس
ــة  ــدود البري ــي الح ــان ف ــن تقع ــه أن الجزيرتي ــت ب ــم يثب ــعودية ل ــة الس والدول
ــعودية  ــدم س ــى ع ــد عل ــواهد تؤك ــك الش ــعودية، كل تل ــة الس ــة العربي للمملك
الجــزر ودخولهــا فــي الســيادة المصريــة، الأمــر الــذي يقطــع بتبعيــة الجــزر 

لمصــر.
ولا مجــال للقــول بمــا جــاء بمذكــرات الدفــاع المقدمــة مــن الحكومــة المصريــة 
مــن ان خــروج الجزيرتيــن مــن الاراضــى المصريــة ودخولهمــا الاقليــم 
الســعودى جــاء نتيجــة طريقــة حســاب خــط الوســط والتــي تعنــي أن يتــم رســمه 
فــي مســافة مســاوية فــي بعــده عــن أقــرب النقــاط علــى خــط الأســاس للبحــر 
ــن بالجانــب الســعودى،  ــوع الجزيرتي ــى وق ــة، ممــا أدى ال ــكل دول الإقليمــي ل
حيــث تناســت الحكومــة المصريــة أن تطبيــق تلــك الطريقــة رهيــن بعــدم وجود 
اعتبــارات أو ظــروف خاصــة تحــول دون الأخــذ بهــا وأهــم تلــك الاعتبــارات 
هــي نظريــة الظــروف التاريخيــة، والتــي ثبُتــت حــق الدولــة المصريــة 

باســتقرار ســيادتها علــى الجزيرتيــن -علــى النحــو ســابق الإيضــاح.
ولا ينــال ممــا تقــدم القــول بــأن تبعيــة الجــزر لمصــر ســوف يــؤدي إلــى إخــلال 
بالمســاواة بيــن الحــدود البحريــة للدولتيــن }بحســبان أنهمــا مــن الــدول المتقابلــة 
ــك لأن مصــر  ــاس{ وذل ــي القي ــة خــط الوســط ف ــق طريق ــي يجــب أن تطب الت
ــة ومــا بهــا مــن جــزر  ــك المنطق ــى تل ــة راســخة عل ــوق تاريخي ــت لهــا حق ثب
منــذ زمــن طويــل وفــي مقابــل صمــت مطبــق مــن الســعودية ممــا يتحقــق معــه 
كامــل شــروط الموافقــة اللاحقــة التــي تؤثــر علــى تحديــد الحــدود بينهمــا، وهــو 
مــا يتفــق مــع مذهــب محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة خليــج ميــن بيــن كنــدا 
وأمريــكا، كمــا يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أن مبــدأ ثبــات واســتقرار الحــدود 
الدولية-وفــي ضــوء مــا ســبق بيانــه -يحــول دون إمكانيــة إخــراج الجــزر مــن 
ــذي  ــرض ال ــاً للغ ــعودية تحقيق ــيادة الس ــي الس ــا ف ــة وإدخاله ــيادة المصري الس
قــرر مــن أجلــه هــذا المبــدأ المتمثــل فــي تقليــل أســباب المنازعــات الدوليــة. 

ــة كانــت فــي إطــار مــا  ــأن الممارســات المصري ولا يؤثــر فــي ذلــك القــول ب
يســمي بنظريــة الارتفاقــات الدوليــة والتــي تعنــي أن تمنــح الدولــة )أ( الدولــة 
)ب( ولايــة ممارســة بعــض مظاهــر ســيادتها علــى جــزء مــن إقليمهــا بحيــث 
تصبــح الأولــى خادمــة للدولــة الثانيــة دون أن يتضمــن ذلــك تنــازلًا عــن ملكيــة 
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ــاق  ــات اتف ــن الاتفاقي ــوع م ــك الن ــى ذل ــة عل ــرز الأمثل ــن اب ــم، وم ــك الإقلي ذل
بريطانيــا مــع الصيــن فــي خصــوص هونــج كونــج، حيــث إن ســلوك الدولــة 
الســعودية فــي خصــوص هــذه الجزر لا يدل على تمســكها بســيادتها عليها-على 
افتــراض أنهــا ســعودية- ولا يمكــن القــول بــان ســماحها للجامعــات المصريــة 
بإجــراء دراســات جيولوجيــة علــى الجــزر فــي الثلاثينيــات مــن القــرن الماضي 
بنــاءً علــى طلــب الســلطات المصريــة يشــكل ممارســة لســيادتها عليهــا وذلــك 
ــزر  ــر وج ــران وصنافي ــا تي ــزر منه ــن الج ــدد م ــن ع ــاب تضم ــون الخط لك
ــذا  ــر خطــاب كه ــع دول الجــوار وتحري ــة م ــيادة المصري أخــري خــارج الس
ــن  ــم الجزيرتي ــن اس ــبان ان الخطــاب تضم ــيادة بحس ــي الس لا يعطــي حــق ف
ــى أن  ــة إل ــة، وبالإضاف ــب الدراســة الجيولوجي ــن الجــزر محــل طل ــن ضم م
مصــر مارســت وفــي المقابــل مجموعــة مــن الإجــراءات الســيادية عليهــا فــي 
تواريــخ ســابقة ولاحقــة علــى هــذا التاريــخ - ودون اعتــراض ســعودي علــى 
تلــك الإجــراءات - ومــن ثــم لا يمكــن التعويــل علــى تلــك الواقعــة بذاتهــا للقــول 

بكــون الجــزر ســعودية.
ولاينــال ممــا تقــدم، ان الحاضــر عــن الدولــة قــد أســند فــي معــرض دفاعــه ان 
ــن تحــت  ــد طلبــت مــن مصــر وضــع الجزيرتي ــة الســعودية ق المملكــة العربي
الحمايــة المصريــة، لمواجهــة تهديــدات العصابــات الصهيونيــة، فذلــك مــردوداً 
عليــه بــأن الحاضــر عــن الدولــة لــم يقــدم ثمــة دليــل أو أوراق رســمية تؤيــد 
ــف أول درجــة ممــا يثبــت  ــع أوراق الطعــن ومل ــت جمي ــل خل ــول، ب ــك الق ذل
ــي  ــرة ف ــوال متناث ــون أق ــه الطاعن ــا أســتند الي ــل كان جــل م ــك الادعــاء، ب ذل
ــر  ــدر كبي ــى ق ــات مســألة عل ــلًا لاثب ــة، لا تنهــض دلي ــات الفقهي بعــض المؤلف
ــن  ــق بالحــدود بي ــة تتعل ــات دولي ــي إطــار علاق ــن الخطــورة والحساســية ف م
ــه يهــدر  ــاً شــفهياً فــي حــد ذات ــاق كان اتفاق ــأن هــذا الاتف ــن، والادعــاء ب دولتي
ــن  ــة ع ــازل دول ــلًا أن تتن ــور عق ــر المتص ــن غي ــه م ــث أن ــول، حي ــك الق ذل
ــه  ــتطيع إثبات ــفهى، لا تس ــاق ش ــرد اتف ــا بمج ــن إقليمه ــى جــزء م ــيادتها عل س
مســتقبلًا، بــل إن مــا قالــه المنــدوب المصــري بالاجتمــاع المنعقــد فــي الأمــم 
المتحــدة برقــم ]659[ بجلســة 15 فبرايــر عــام 1954م مــن ان »تــم إبــرام 
ــلال  ــميه احت ــا أس ــد م ــعودية تؤك ــة الس ــة العربي ــن مصــر والمملك ــة بي اتفاقي
للجزيرتيــن وليــس فقــط اعتبارهمــا تحــت الحمايــة المصريــة، والأكثــر أهميــة 
مــن ذلــك أنــه فــي هــذا الاتفاقيــة تــم الاعتــراف بــأن هاتيــن الجزيرتيــن جــزء 
لا يتجــزأ مــن الأراضــي المصريــة” يفيــد عكــس مــا ادعــاه الطاعنــون حيــث 

أنــه قطــع كل قــول بعــدم ملكيــة مصــر للجزيرتيــن.
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ــن خطــوط  ــة الســعودية بتعيي ــام المملكــة العربي ــك أيضــاً قي ــدح مــن ذل ولا يق
الأســاس لمناطقهــا البحريــة فــي البحــر الأحمــر وخليج العقبــة والخليــج العربي 
– وفقــاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 15بتاريــخ 11 يناير 2010م والمرســوم 
ــات  ــم الإحداثي ــر 2010م وإيداعهــا قوائ ــخ 12 يناي ــم )م/4( بتاري الملكــي رق
الجغرافيــة لخطــوط الأســاس المذكــورة لــدى الأمــم المتحــدة - متضمنــة إدراج 
الجزيرتيــن ضمــن إقليمهــا، إذ أن مصــر قــد أعلنــت أنهــا ســوف تتعامــل مــع 
خطــوط الأســاس الــواردة إحداثيتهــا الجغرافيــة فــي الجــدول رقــم 1 المرفــق 
بالمرســوم الملكــي المذكــور – بمــا لا يمــس بالموقــف المصــري فــي المباحثات 
الجاريــة مــع الجانــب الســعودي لتعييــن الحــدود البحريــة بيــن البلديــن، وهــو 
مــا يؤكــد عــدم اعتــراف مصــر بمــا أقدمــت عليــه المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي شــأن الجزيرتيــن.
كمــا لا يمكــن التعويــل علــى مــا ينعــاه - الطاعنــون - بصفاتهــم بــأن مجلــس 
الــوزراء قــد أقــر فــي محضــر اجتماعــه بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 1990/3/4 
ــى  ــة الســعودية عل برئاســة الدكتــور/ عاطــف صدقــي بســيادة المملكــة العربي
ــي  ــون الدول ــول احــد أســاتذة القان ــى ق ــر اســتناداً إل ــران وصنافي ــي تي جزيرت
ــاء  ــب ببق ــس طال ــأن المجل ــوع، وب ــث الموض ــته لبح ــكلت برئاس ــة ش أو لجن
الجزيرتيــن تحــت الإدارة المصريــة بصفــة مؤقتــة، إذ أن ذلــك مــردود عليــة 
ــوزراء أي ســلطات  ــوزراء أو ال ــس ال ــم يعطــى لرئي ــأن دســتور 1971م ل ب
فــي هــذا الشــأن بــل كانــت ســلطاتهم مقيــدة، فمثــل هــذا القــرار لا يصــدر الا 
ــتورياً،  ــا دس ــاذ الاجــراءات المنصــوص عليه ــد اتخ ــة وبع ــس الدول عــن رئي
وهــو مــا يعنــى أن إقــرار مجلــس الــوزراء بســعودية الجزيرتيــن فيــه تجــاوز 
ــة وشــأن  ــه توصي ــن تفســيره ان لســلطاته المنصــوص عليهــا دســتورياً، ويتعي
داخلــى يرفــع الــى صاحــب الاختصــاص الأصيــل، ولا يمثــل الــرأى الرســمى 
للدولــة المصريــة، فضــلًا عمــا ذكــره الطاعنــون فــي دفاعهــم بشــأن صــدور 
ــد ســيادة  ــره الســعودي يفي ــى نظي ــة المصــري إل ــر الخارجي خطــاب مــن وزي
المملكــة العربيــة الســعودية علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر وذلــك بنــاء علــى 
تفويــض مــن مجلــس الــوزراء، فــي حيــن ان الثابــت مــن مســتندات دفاعهــم 
ــي  ــة 1990/3/4م ف ــد بجلس ــد انعق ــور ق ــوزراء المذك ــس ال ــاع مجل ان اجتم
حيــن أن الخطــاب المذكــور قــد صــدر بتاريــخ 3/3/1990م أي بتاريــخ ســابق 
ــر التســاؤل حــول  ــا يثي ــه، وهوم ــوزارء المشــار إلي ــس ال ــاع مجل ــى اجتم عل
مــدى وجــود هــذا التفويــض أو كيفيــة صــدوره، الأمــر الــذي يغــدو معــه هــذا 

الادعــاء غيــر قائــم علــى ســنده متعينــاً اهــداره.
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وبنــاء علــى مــا تقــدم لا يجــوز المحاجــاة بوجــود خطابــات متبادلــة بيــن 
الطرفيــن كســند لملكيــة الجزيرتيــن وممارســة الســيادة عليهــا أو محاولــة 
تصويــر الأمــر علــي أن الجزيرتيــن كانتــا تحــت الولايــة أو الرقابــة أو الأمانــة 
المصريــة وصــولا لتقريــر حــق الملكيــة والســيادة الســعودية علــي الجزيرتيــن 
ــاد  ــن آح ــة بي ــات المدني ــي المنازع ــت ف ــة إن قبل ــر، فالصوري ــت لمص وليس
الافــراد إلا أن الحكومــة وهــي تمثــل شــعب مصــر أمــام الشــعوب الاخــري لا 
يجــوز لهــا بحــال مــن الأحــوال ان تخالــف الدســتور والقوانيــن بــأن تخاطــب 
حكومــة أخــري خطابــاً يتضمــن التخلــي عــن اي جــزء مــن ارض الوطــن أو 
بمــا يفيــد نــزع ســيادة شــعب مصــر عــن ارضــة وأي خطــاب يصــدر فــي هــذا 

الشــأن لايرتــب اثــراً لمخالفتــة للدســتور القائــم وقتــذاك.
ــم يثبــت مــن الاوراق ان رئيــس الجمهوريــة فــي ذلــك  ومــا يؤيــد ذلــك انــه ل
ــد  ــة - ق ــة المصري ــل الدول ــل فــي تمثي - الوقــت صاحــب الإختصــاص الأصي
صــدر عنــه خطــاب أو رســالة أو بيــان يؤيــد مــا انتهــى اليــه اجتمــاع مجلــس 
الــوزراء المشــار اليــه، فعلــى الرغــم مــن تعــدد الخطابــات الموجــه مــن ملــك 
ــة الســعودية الــى رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة – والتــي  المملكــة العربي
قدمهــا الحاضــر عــن الدولــة- بشــأن الجزيرتيــن، إلا أن هــذا الاخيــر لــم ينســب 
اليــه ردود فــي هــذا الشــأن برغــم إرســال اكثــر مــن اســتعجال ســواء مــن ملــك 
المملكــة العربيــة الســعودية أو مــن وزيــر خارجيتهــا، وظــل الموقــف الرســمى 
المصــري مــن الجزيرتيــن ثابتــاً تمــارس مصــر كامــل مظاهــر الســيادة 
ــعودية  ــة الس ــاءات بملكي ــمى بالادع ــق الرس ــرف بالطري ــا دون أن تعت عليهم
للجزيرتيــن، ومــن ثــم يظــل مــا انتهــى اليــه اجتمــاع مجلــس الــوزراء المذكــور 
مجــرد اقتراحــات أو توصيــات دون أن تتــوج بالعمــل القانونــي الصحيــح 
ــن أن تفســر  ــلا يمك ــذا الاختصــاص، ف ــه دســتورياً مباشــرة ه ــوط ب ــن المن م
تلــك الاعمــال والتوصيــات بأنهــا موقــف رســمي مــن الدولــة تقــر فيــه بملكيــة 
الســعودية للجزيرتيــن، كمــا أن الممارســات اللاحقــة مــن الحكومــة المصريــة 
تقطــع بعدولهــا عــن رأى مجلــس الــوزراء المشــار اليــه حيــث صــدرت عــدة 
ــرار  ــزر فصــدر ق ــى الج ــيادتها عل ــك مصــر بس ــن تمس ــرارات تفصــح ع ق
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 2035 لســنة 1996 والمنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 1996/8/3 متضمنــاً اســتمرار جزيرتــى تيــران وصنافيــر 
كمحميتيــن طبيعيتيــن وفقــاً للقانــون رقــم 102 لســنة 1983 فــي شــان 

ــة. ــات الطبيعي المحمي
فضــلًا عــن أنــه قــد ثبــت فــي تقاريــر مجلــس الشــورى والــذي كان يعتبــر جــزء 
مــن الســلطة التشــريعية فــي الصفحــة الثالثــة عشــر مــن الجــزء الخامــس مــن 
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تقاريــر المجلــس الخــاص بالركائــز الجغرافيــة لمصــر علــى البحــر الأحمــر 
بأنــه »يزيــد فــي الامتــداد المصــري علــى خليــج العقبــة امتــلاك مصــر 
لجزيرتــي تيــران وصنافيــر المتحكمتــان فــي مدخلــه” الأمــر الــذي يفهــم منــه 
أن الجزيرتيــن مصريتــان ويخضعــان لســيادة مصــر لدخولهمــا ضمــن حدودها 

البريــة.
ــا  ــرض دفاعهم ــي مع ــتندا ف ــد اس ــزاع ق ــى الن ــى ان طرف ــارة ال وتجــدر الاش
ــر ســنة 1906م(  ــي )أول أكتوب ــح ف ــع عليهــا فــي رف ــي وقُ ــة الت ــى الاتفاقي ال
بيــن مندوبــي الدولــة العليــة ومنــدوب الخديويــة الجليلــة المصريــة بشــأن تعييــن 
خــط فاصــل إداري بيــن ولايــة الحجــاز ومتصرفيــة القــدس وبيــن شــبه جزيــرة 
طــور ســينا، وبالإطــلاع عليهــا يبيــن أنهــا لــم تتعــرض للحــدود البحريــة وأن 
ــة  ــة الحجــاز ومتصرفي ــن ولاي ــن خــط فاصــل إداري بي ــه هــو تعيي مــا أوردت
ــب  ــد أو قري ــن بعي ــاول م ــم تتن ــينا، ول ــور س ــرة ط ــبه جزي ــن ش ــدس وبي الق
الحــدود البحريــة فــي خليــج العقبــة، وبالتالــى لا يمكــن مــن خلالهــا اســتنتاج 

ــن ســواء لمصــر أو للحجــاز. ــة الجزيرتي تبعي
وحيــث إنــه وبالبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن إقــدام الحكومــة المصريــة علــى إبرام 
اتفاقيــة تعييــن الحــدود البحريــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية - علــى النحــو 
ــر  ــران وصنافي ــي تي ــن جزيرت ــازل ع ــه التن ــب علي ــا يترت ــه - بم ــار إلي المش
ــتور، إذ  ــف للدس ــرُ مخال ــو أم ــة – ه ــن الأراضــي المصري ــزء م ــا ج - وهم
ــره  ــل يحظ ــا بعم ــوم بمحــض إرادته ــة أن تق ــي الدول ــلطة ف ــوز لأي س لا يج
الدســتور، فــإذا كان الركــن الأساســي والوحيــد لإنشــاء المعاهــدات الدوليــة هــو 
الإرادة والتــي تعنــى مقــدرة الشــخص الدولــي علــى التحمــل بالالتزامــات إلا 
إن تلــك الإرادة يجــب أن تصــدر عــن ممثــل الدولــة علــى النحــو المقــرر فــي 
دســتورها أو قوانينهــا الداخليــة وأن يكــون فــي النطــاق الــذي يحــدده القانــون 
الداخلــي لهــا وعنــد تجــاوز ممثــل الدولــة للاختصاصــات المقــررة لــه بمقتضــى 
القوانيــن الداخليــة فهــذه التصرفــات لا تمثــل الدولــة ولا ترتــب أي أثــار قانونيــة 
فــي مواجهتهــا ولا يجــوز فــي هــذه الحالــة التمســك بقيــام ممثــل الدولــة بإرادتــه 
فــي إبــرام معاهــدة دوليــة والتحجــج بحســن نيــة الطــرف الأخــر فــي المعاهــدة، 
بحيــث أنــه ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي ألا يشــجع ممثلــي الــدول علــى مخالفة 
قوانينهــا الداخليــة بــل علــى العكــس عليــه أن يشــجعهم علــى احتــرام القوانيــن، 
بالإضافــة إلــى كــون الشــعوب هــي التــي تتحمــل الالتزامــات المترتبــة علــى 
تلــك المعاهــدات المخالفــة للقانــون الداخلــي، كمــا أنــه لا يجــوز التحجــج 
ــث أن  ــي حي ــون الداخل ــة لقواعــد القان ــدة الدولي ــة أطــراف المعاه ــدم معرف بع
ثــورة المعلومــات ووجــود بعثــات خارجيــة لــكل دولــة يســاعدان الــدول علــى 
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ــا  ــه، كم ــن عدم ــة لدســتورها م ــل الدول ــات ممث ــة تصرف ــدى مطابق ــة م معرف
ــر  ــات النظ ــادل وجه ــر وتب ــة والتحري ــن الإرادة بالمفاوض ــر ع ــر التعبي يعتب
ــاق فــي شــأن سياســي أو اقتصــادي  ــى اتف بيــن طرفــي المعاهــدة للوصــول إل
أو اجتماعــي أو علمــي شــرط مــن الثلاثــة شــروط اللازمــة لإبــرام المعاهــدة 
ويســمى شــرط انعقــاد المعاهــدة، والشــرط الثانــي لإبــرام المعاهــدة هــو شــرط 
ــع  ــارض م ــا متع ــدة ومحله ــبب المعاه ــون س ــاده ألا يك ــدة ومف ــة المعاه صح
ــون  ــي القان ــرة ف ــد الآم ــف للقواع ــدة أو مخال ــم المتح ــاق الأم ــي ميث ــزام ف الت
الدولــي، والشــرط الثالــث لإبــرام المعاهــدة الدوليــة هــو شــرط لــزوم المعاهــدة 
ــن  ــي يتعي ــع الدول ــة المجتم ــي مواجه ــة ف ــدة الدولي ــذ المعاه ــى تنف ــة حت الدولي
تســجيلها فــي أمانــة منظمــة الأمــم المتحــدة علــى النحــو الــوارد بالمــادة 102 

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة.
ومــن مفــاد مــا تقــدم، فــإن الاتفاقيــة المعروضــة والتــي ترتــب عليهــا تنــازل 
عــن جــزء مــن الإقليــم المصــري أضحــت هــي والعــدم ســواء باطلــة بطلانــاً 
مطلقــاً لاجتــراء مبرمهــا علــى نصــوص الدســتور »وهــي قاعــدة أساســية مــن 
ــا  ــة فيين ــة« ولمخالفتهــا أحــكام اتفاقي ــة المصري ــي للدول قواعــد القانــون الداخل
ــا  ــا ينقضهــا ويفــض التزاماتهــا، ويكــون القضــاء ببطلانه ــا -بم -المشــار إليه
هــو مصيرهــا المحتــوم مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن الآثــار أخصهــا وقــف 
ــن أو تســليمهما مــع بقائهمــا كجــزء  أي عمــل مــن أعمــال الإخــلاء للجزيرتي

مــن الإقليــم المصــري خاضعتيــن للســيادة المصريــة.
ــى  ــن إل ــد ارتك ــون ق ــه يك ــه، فان ــك الوجه ــطر تل ــه ش ــم وجه ــى الحك وإذ ول
صحيــح حكــم الدســتور والقانــون، ويغــدو الطعــن عليه مفتقــدا لمبــرره القانوني 

الصحيــح، يهــوى بــه إلــى هــوة الرفــض.
ومــن حيــث إن رَفــض الطعــن يُلــزٍم الطاعــن المصروفــات، ويدخــل فــي 
ــل أتعــاب المحامــاة، عمــلًا بحكــم المــادة )270(  ــات مقاب حســاب المصروف
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 13 لســنة 

.1968
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فلهذه الأسباب

 نــرى الحكــم: - بقبــول الطعــن شــكلا ورفضــه موضوعــاً وإلــزام الطاعنيــن 
المصروفــات عــن درجتــي التقاضــي.

            
مفوض الدولة   

 المقررون /   
المستشار / محمد محمود رسلان

أعضاء الدائرة الأولى عليا  
نائب رئيس مجلس الدولة  

بهيئة مفوضي الدولة رئيس الدائرة الأولى عليا بهيئة مفوضي الدولة
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حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة 

بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب

مجلـ الدولـــــــــــــة
المحكمة الإدارية العليا

)الدائرة الأولى – فحص الطعون(
رول جلسة يوم الاثنين الموافق 2017/1/16

بالجلسة المنعقدة علناً.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى 
 نائب رئيـ مجلـ الدولة ورئيـ المحكمة 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / 
الدكتور / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى , محمود شعبان حسين رمضان , 

مبروك محمد على حجاج نواب رئيـ مجلـ الدولة 
 

 وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود اسماعيل رسلان 
 نائب رئيـ مجلـ الدولة ومفوض الدولة 
وسكرتارية السيد / محمد فرح. أمين السر

أسباب ومنطوق الحكم الصادر 
فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.
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المقام من:

رئيس الجمهورية بصفته.. 1
رئيس مجلس الوزراء بصفته.. 2
رئيس مجلس النواب بصفته.. 3

وزير الدفاع بصفته.. 4
وزير الخارجية بصفته.. 5
وزير الداخلية بصفته.. 6

وطالب التدخل انضمامياً إلى جانب جهة الادارة الطاعنة/ أحمد صادق 
القشيرى 

ضــــــــــــــــــــــــــد

 على أيوب. 1
 ومحمد قدرى فريد الخصم المتدخل انضمامياً معه 

خالد على عمر. 2
والخصوم المتدخلون معه وهم:

1- مالــك مصطفــى عدلــى 2- عــلاء أحمــد ســيف 3- عمــرو إبراهيــم علــى 
ــى  ــركات 6- من ــد ب ــد محم ــر محم ــة 5- صاب ــعد دوم ــد س ــارك 4- أحم مب
معيــن مينــا غبــرى 7 – عــادل توفيــق واســيلى 8- أســماء علــى محمــد زكــى 
9- ليلــى مصطفــى ســويف 10- منــى أحمــد ســيف الاســلام 11- منــى ســليم 
ــد  ــد المعطــى 13- محم ــواب عب ــد الت ــن عب حســن منصــور 12- عــلاء الدي
عادل ســليمان 14- كارم يحيى ســيد إسماعيــــــــــــل 15- رجاء حامد الســيد 
ــام 18- ســحر  ــام غن ــد هم ــد الســلام 17- أحم هــلال 16- ناجــى رشــاد عب
إبراهيــم عبــد الجــواد 19- ســحر مســعد إبراهيــم 20- ســلوى مســعد إبراهيــم 
21- محمــد فتحــى محمــد عنبــر 22- هانــى شــعبان الســيد 23- هشــام حســن 
محمــد 24- مــروة خيــر الله حســين 25- عــلاء الديــن أحمــد ســعد 26- مهــا 
جعفــر صولــت 27- محمــد عبــد الوهــاب محمــد 28- ســعاد محمــد ســليمان 
ــة محمــود  ــلال محمــد 31- هال ــم ج ــح 30- مري 29- رشــاد رمــزى صال
ــد  ــى حســن العوضــى 34- أحم ــد عــوف 33- من ــار 32- عــوف محم مخت
محمــد احمــد العنانــى 35- مصطفــى أحمــد عبــد الفتــاح 36- محمــود احمــد 
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شــعبان 37- وليــد محســن محمــد علــى 38- محمــدى محمــد علــى 39- محمــد 
مجــدى أحمــد 40- أحمــد عمــرو محمــود 41- جيهــان محمــود محمــد 42- 
نيرميــن فــاروق أحمــد 43- محمــد عبــد الحليــم محمــد 44- نوجهــان حســام 
ــم  ــام إبراهي ــى 46- اله ــد فهم ــود محم ــه محم ــال 45- راني ــد الع ــن عب الدي
محمــد ســيف 47- ياســر جابــر علــى 48- حســام مؤنــس محمــــــــــــد 49- 
ــرو عصــام  ــى التونســى 51- عم ــد الطيب ــى رزق 50- محم ياســر المرزوق
الديــن محمــد 52- هالــة الســيد محمــد 53- رضــوى ماجــد حســن 54- عمــر 
عبــد الله علــى القاضــى 55- مختــار محمــد مختــار 56- ناديــن محمــد ناصــر 
ــر 58- أســماء رمضــان الســيد 59 – محمــود أحمــد  57- ســالى الســيد مني
عبــد العظيــم 60- مريــان فاضــل كريــوس 61- شــيرين عمــاد عبــد الرحمــن 
ــاح 64-  ــد الفت ــن عب ــاء الدي ــد به ــن 63- أحم ــد الرحم ــاد عب ــى عم 62- م
ــت  ــد 66- ميرف ــد الحمي ــود عب ــميه محم ــز 65- س ــد العزي ــر عب نجــلاء عم
محمــود عبــد الحميــد 67- دنيــا رمــزى حســن 68- هــدى حمــدى عبــد المجيــد 
69- هبــة الله حمــدى70 - حمــدى عبــد المجيــد محمــد 71- عبــد الفتــاح حســن 
عبــد الفتــاح 72- أحمــد اســامه عبــد الرحمــن 73- محمــد محــى الديــن محمــد 
ــد  ــم الســيد الحســينى 76- أحم ــز 75- إبراهي ــد العزي ــر مجــدى عب 74- تام
ــد  ــى 78- احم ــم الاهوان ــد حســين إبراهي ــاح 77- أحم ــد الفت ــن عب ــاء الدي به
ســمير عبــد الحــى 79- أحمــد عــادل إبراهيــم 80- أحمــد محمــد احمــد خليــل 
ــى  ــد هشــام وطن ــد محم ــى البلاســى 82- أحم ــد عل ــد محمــــــــــــ 81- أحم
ــد 85-  ــد محم ــد الواح ــزة عب ــود 84- الحم ــن محم ــال الدي ــماء جم 83- أس
الســيد طــه الســيد 86- الشــيماء فــاروق جمعــه 87- الهــام عيــداروس احمــد 
88- إنجــى عبــد الوهــاب محمــد 89- أهــداف مصطفــى إســماعيل 90- بافلــى 
ــدر  ــام يســرى ب ــم 92- بكين ــد العظي ــارى 91- بســنت عــادل عب عاطــف مق
الديــن عثمــان 93- بــلال عبــد الــرازق عبــد المقصــود 94- جميــل مصطفــى 
شــندى إســماعيل 95- حــازم حســن إدريــس أحمــد 96- حــازم محمــد صــلاح 
الديــن 97- خالــد الســيد إســماعيل 98- خالــد محمــد زكــى البلشــى 99- 
خلــود عبــد الكريــم محمــد 100- راجيــن محمــد شــوقى 101- رانــدا حســن 
ــين  ــا حس ــلام 103- راني ــد الس ــور عب ــد أن ــدا محم ــد 102- ران ــيد محم س
علــى أحمــد 104- رشــا مبــروك محمــود 105- رشــا محمــد جوهــر احمــد 
106- ريهــام محمــد حســنى 107- ســامح أحمــد عــادل 108- ســامية محمــد 
ــول علــى حســن 110- ســلمى محمــد منيــب 111-  حســن 109- ســعد زغل
ــود  ــوزان محم ــى 113- س ــم زك ــمية إبراهي ــنى 112- س ــد حس ــمر محم س
محمــد نــــــــــــــــــــدا 114- طــارق أحمــد عبــد الحميــد 115- طارق حســين 
ــن  ــد الرحم ــدة عب ــد 117- عايـــــــــــــــ ــادل رمضــان محم ــى 116- ع عل
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احمــد 118- عبــد الله يحــى خليفــه 119- عبــد الرحمــن محســن صــلاح 
120- عبــد المنعــم علــى بــدوى 121- عزيــزة حســين فتحــى 122- عصــام 
ــم  ــد هاش ــر محم ــوقى 124- عم ــان ش ــاد ن ــم 123- عم ــد الرحي ــد عب محم
وطنــى 125- عمــرو أحمــد فهمــى 126- عمــرو عصــام الديــن محمــد 127- 
ــادى  ــى 129- ف ــد عل ــن محم ــه 128- فات ــال عطيــــــــــــــــــــــ عمــرو كم
ــف  ــان ظري ــراد 131- نيفي ــود م ــام محم ــة هش ــزت 130- فاطم ــزى ع رم
لمعــى 132- كريــم أحمــد محمــد 133- متــرى مهــاب فائــق 134- مجــدى 
ــد  ــد حســنين محم ــم 136- محم ــرى إبراهي ــى 135- محســن صب ــد عل محم
137- محمــد حمــدى محمــود 138- محمــد ســمير محمــد 139- محمــد عبــد 
الرحيــم عبــده 140- محمــد عبــد الله علــى 141- محمــد عبــد الله محمــد 
ــد العيســوى 144-  ــد محم ــود محم ــى 143- محم ــد لطف ــد محم 142- محم
ــد  ــى محم ــد 146- مصطف ــوزى محم ــت ف ــق 145- مرف ــل توفي مديحــة امي
فرحـــــــــــــــــات 147- مصطفــى محمــود عبــد العــال 148- معــاذ حســين 
ســعيد ســليمان 149- معتصــم بــالله طــارق عبــد العزيــز 150- مهــا أحمــد 
ــى  ــز عل ــد العزي ــا عب ــاض 152- مه ــن ري ــا حس ــادق 151- مه ــد ص محم
ــال  ــى كم ــيد 155- نانس ــف س ــادة خل ــد 154- مي ــر احم ــد صاب 153- مهن
عبــد الحميــد 156- نجــلاء محمــد عبــد الجــواد 157- نجــلاء ناصــر حســين 
ــة الله  ــد 160- هب ــات محم ــة الله فرح ــا 159- هب ــد رض ــة محم 158- هال
ــام  ــؤاد 163- هي ــى ف ــر هان ــه عــادل ســيد 162- هدي ــن 161- هب ــور الدي ن
برعــى حمــزة 164- وســام عبــد العزيــز حنفــى 165- يحيــى محمــود محمــد 
166- يوســف شــريف ســاويرس 167- أحمــد فــوزى احمــد 168- ياســمين 
حســام الديــــــــــــــــــــــــــــن عبــد الحميــد 169- انــس ســيد صالــح 170 – 
محمــد عــزب أحمــد 171- عبــد الله يحيــى خليفــه 172- ســامح ســمير عبــد 
الحميــد 173- طــارق حســين علــى 174- نــوال محمــد عبــد الفتــاح 175- 
ليلــى مصطفــى إســماعيل 176- عبــد الرحيــم القنــاوى عبــد الله 177- محمــد 
الســعيد طوســون 178- محمـــــــــــــــــــــــــــود حســن أبــو العينيــن 179- 

طــارق علــوى شــومان
 180- أحمــد عــادل محمــود 181- مصطفــى إبراهيــم 182- محمــد قــدرى 

فريـــــــــــــــــد 
وطالبى التدخل انضمامياً إلى المطعون ضدهم وهم /

1-محمد أبو سعدة 2- طارق ابراهيم 3- عثمان عبد الرحمن ابراهيم 
	-طارق إمام محمد مصطفى 5- عبد الله الأشعل
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في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة 
فى الدعويين رقمى

43709 , 43866 لسنة 70 قضائية بجلسة 21/6/2016

المحكمة 

بعــد الإطــلاع علــى الأوراق، وســماع الإيضاحــات، وعلــى تقريــر هيئــة 
مفوضــى الدولــة والمذكــرات والمســتندات المقدمــة مــن أطــراف الخصومــة، 

ــاً. ــة قانون ــام المداول ــد إتم وبع
ومــن حيــث إن عناصــر المنازعــة تخلــص - حســبما يبيــن مــن أوراق الطعــن 
– فــي أن المطعــون ضدهــم – خصومــاً أصلييــن ومتدخليــن – كانــوا قــد 
أقامــوا الدعوييــن رقمــى 43709، 43866 لســنة 70 قضائيــة أمــام محكمــة 
ــم إلغــاء توقيــع ممثــل  ــذ ث القضــاء الإداري مســتهدفين بهــا الحكــم بوقــف تنفي
ــة  ــن جمهوري ــة بي ــدود البحري ــيم الح ــة ترس ــى اتفاقي ــة عل ــة المصري الحكوم
مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقعــة فــي شــهر أبريــل ســنة 
2016 المتضمنــة التنــازل عــن جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة 

الســعودية , ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن اَثــار.
وبجلســة 21 /2016/6 أصــدرت محكمــة القضــاء الإداري – الدائــرة الأولــى 
– حكمهــا الطعيــن الــذي قضــى: “أولًا: برفــض الدفــع بعــدم اختصاصهــا 
ــن  ــول الدعويي ــاً: بقب ــا. ثاني ــا بنظرهم ــن وباختصاصه ــر الدعويي ــاً بنظ ولائي
شــكلا وببطــلان توقيــع ممثــل الحكومــة المصريــة علــى اتفاقيــة ترســيم 
الحــدود البحريــة بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ــران  ــى تي ــازل عــن جزيرت ــة التن ــل ســنة 2016 المتضمن ــي أبري ــة ف الموقع
ــار  ــن آث ــك م ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــة الســعودية م ــة العربي ــر للمملك وصنافي
أخصهــا اســتمرار هاتيــن الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم البــرى المصــري وضمــن 
حــدود الدولــة المصريــة واســتمرار الســيادة المصريــة عليهمــا وحظــر تغييــر 
ــن  ــو المبي ــى النح ــك عل ــة أخــرى وذل ــة دول ــح أي ــكل لصال ــأى ش ــا ب وصفهم

ــف. ــة الإدارة المصاري ــت جه ــباب وألزم بالأس
وشــيدت قضاءهــا , بمــا يقــوم بــه جوهــر حكمهــا , علــى أن العمــل المنــوه عنــه 
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يتضمــن التنــازل عــن جزيرتــى تيــران وصنافيــر للمملكــة العربيــة الســعودية 
ــان للســيادة  ــم المصــري خاضعت ــن الإقلي ــن ضم ــن الجزيرتي ــون هاتي حــال ك
ــن  ــادة )151(م ــص الم ــادم لن ــف ومص ــر مخال ــو أم ــة وه ــة الكامل المصري
ــذي  ــر 2014 وال ــي 18 يناي ــادر ف ــة الص ــر العربي ــة مص ــتور جمهوري دس
حظــر إبــرام أى اتفــاق يتضمــن التنــازل عــن أى جــزء مــن الإقليــم المصــري.
ــر الطعــن والمذكــرة  ــن بصفاتهــم – حســبما ورد بتقري مــن حيــث إن الطاعني
ــف  ــة مســتعجلة بوق ــم بصف ــون الحك ــة بجلســة 2016/10/22 - يطلب المقدم
تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه ثــم إحالــة الطعــن إلــى دائــرة الموضــوع بالمحكمــة 
الإداريــة العليــا لتقضــي بقبــول الطعــن شــكلًا، وفــى الموضــوع بإلغــاء الحكــم 
المطعــون فيــه فيمــا قضــي بــه منطوقــه، والقضــاء مجــدداً، أصليــاً: بعــد 
اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، واحتياطيــاً: بعــدم قبــول الدعوى 
لإنتفــاء القــرار الإداري، ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــي: برفــض الدعــوى، مــع 

إلــزام المطعــون ضدهــم المصروفــات عــن درجتــى التقاضــى.
وقــد ســطر الطاعنــون أســباب الطعــن بتقريــر الطعــن ومذكــرات الدفــاع 
ــم  ــرف إلــى أن الحك المشــار إليهــا، ومجمــل الأســباب المشــار إليهــا تنص
المطعــون فيــه قــد صــدر مشــوباً بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون فيمــا يتعلــق بنفــى 
صفــة الخصومــة عــن الطاعــن الثالــث - بصفتــه - )رئيــس مجلــس النــواب(، 
ومخالفــة الحكــم للقانــون فيمــا قضــي بــه مــن رفــض الدفــع بعــدم اختصــاص 
ــه  ــى ســند حاصل ــن عل ــاً بنظــر الدعويي ــاً - ولائي ــة - والقضــاء عموم المحكم
ــة أو  ــة ســواء الداخلي ــي تتصــل بســيادة الدول أن المشــرع أخــرج الأعمــال الت
الخارجيــة مــن ولايــة المحاكــم عمومــاً، وأن قضــاء المحكمــة – المطعــون فيــه 
– قــد خالــف المســتقر عليــه مــن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا والمحكمــة 
ــوى  ــي الدع ــن ف ــات المدعي ــة وأن طلب ــة، خاص ــات مماثل ــي منازع ــا ف ذاته
تتمخــض عــن اســتدعاء ولايــة القضــاء واســتنهاض رقابتــه بشــأن أمــر يتعلــق 
باختصــاص أصيــل محجــوز دســتورياً لمجلــس النــواب ويمثــل تدخــلًا وإهــداراً 
لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، بحســبان المجلــس هــو الجهــة الوحيــدة القائمــة 
علــى شــئون التشــريع وســن وإصــدار القوانيــن، والمنــوط بــه الموافقــة علــى ما 
يبرمــه رئيــس الجمهوريــة مــن معاهــدات مــع الــدول الأخــرى، وإن مــا قامــت 
بــه الحكومــة فــي النــزاع المطــروح باشــرته بوصفهــا ســلطة حكــم بخصــوص 
ترســيم الحــدود بيــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، 
وإنــه أصبــح محــلًا للدراســة مــن قبــل لجــان مجلــس النــواب المختصــة )وفقــاً 
لكتــاب هيئــة قضايــا الدولــة الــذي ورد بعــد حجــز الطعــن للحكــم والمتضمــن 

إحالتهــا إلــى مجلــس النــواب.(



414

ــر الطعــن بشــأن اختصــام رئيـــ  ــه بتقري وســترجئ المحكمــة مــا اُشــير إلي
ــى موضــع اَخــر فــي أســباب الحكــم. مجلـــ النــواب إل

ــم أو  ــون ضده ــاً ســواء للمطع ــب التدخــل إنضمامي ــه عــن طل ــث إن ــن حي وم
ــص  ــن أى ن ــلا م ــد خ ــة ق ــس الدول ــون مجل ــإن قان ــة ف ــة الادارة الطاعن لجه
يتعلــق بالتدخــل فــي الدعــوى، ومــن ثــم يســرى بشــأنه مــا ورد بقانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجارية.ولمــا كان المشــرع أجــاز التدخــل فــي الدعــوى 
ــي  ــدم شــفاهة ف ــب يق ــوم الجلســة أو بطل ــل ي ــادة لرفعهــا قب بالإجــراءات المعت
ــل  ــب قب ــدم الطل ــى أن يق ــا عل ــي محضره ــت ف ــم ويثب ــي حضوره ــة ف الجلس
ــن: أولهما:التدخــل الإنضمامــى  ــاب المرافعــة، وينقســم التدخــل لنوعي ــال ب اقف
ــذي  ــب الخصــم ال ــد طل ــاع لتأيي ــراه مــن أوجــه دف ــدى المتدخــل مــا ي ــه يب وفي
تدخــل إلــى جانبــه، دون أن يطلــب القضــاء لنفســه بحــق مــا فالمتدخــل يبغــى 
مــن تدخلــه المحافظــة علــى حقوقــه عــن طريــق الانضمــام ويقصــد بــه تأييــد 
أحــد الخصــوم دفاعــاً عــن حقوقــه فــي الدعــوى، ويجــوز طلبــه ولــو لأول مــرة 
أمــام محكمــة الاســتئناف، عمــلًا بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )236( مــن 
ــه  ــى ويقصــد ب ــى أو الخصام ــل الهجوم ــا: التدخ ــات. وثانيهم ــون المرافع قان
المتدخــل المطالبــة بحــق ذاتــي يدعيــه لنفســه فــي مواجهــة طرفــى الخصومــة 
ويشــترط لقبولــه شــرطان: )1(- أن يدعــى طالــب التدخــل لنفســه حقــاً، ومــن ثم 
يشــترط فيــه المصلحــة التــي تبــرر قبــول التدخــل فــي هــذه الحالــة كل الشــروط 
ــة،  ــة وقائم ــة حال ــة قانوني ــون المصلح ــى أن تك ــول الدعــوى وه ــة لقب اللازم
ــذي يســعى  ــي ال ــب الأصل ــن الطل ــاط بي ــام الارتب شــخصية ومباشــرة. )2( قي
المتدخــل للحكــم لنفســه بــه وبيــن الدعــوى الأصليــة ووجــود هــذا الارتبــاط هــو 
ــز للمتدخــل  ــإن التدخــل الهجومــى يجي ــذا ف ــم هــذا الطلب.ول ــرر تقدي ــذي يب ال
ــه فــي مواجهــة طرفــي الخصومــة  أن يطلــب الحكــم لنفســه بحــق ذاتــى يدعي
ســواء تعلــق طلبــه بــذات الحــق المتنــازع عليــه أو بجــزء منــه أو بطلــب آخــر 
يتميــز عــن الطلــب الأصلــى ولكــن مرتبــط بــه قاصــداً مــن تدخلــه الحصــول 
ــذا فإنــه لا يجــوز إبــداؤه لأول  علــى حكــم فــي مواجهــة طرفــى الدعــوى، ول
ــات التقاضــى،  ــن درج ــة م ــوت درج ــى لا تف ــن حت ــة الطع ــام محكم ــرة أم م
ومتــى كان طالبــوا التدخــل إنضماميــاً قــد طلبــوا التدخــل إنضماميــاً شــفاهة فــي 
الجلســة فــي مواجهــة الخصــوم واُثبــت ذلــك فــي محضــر الجلســة، وكانــت لهــم 
مصلحــة مشــروعة فــي التدخــل قوامهــا إمــا اثبــات مشــروعية تصــرف جهــة 
ــول  ــك - قب ــال كذل ــن - والح ــه يتعي ــم فإن ــن ث ــدم مشــروعيته وم الادارة أو ع
تدخلهــم إنضماميــاً فــي الطعــن , والاكتفــاء بذكــر ذلــك فــي الأســباب عوضــاً 

عــن المنطــوق.
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ــن  ــول الطع ــدم قب ــم بع ــون ضده ــن المطع ــدى م ــع المب ــث إن الدف ــن حي وم
لانتفــاء مصلحــة الطاعنيــن بصفاتهــم غيــر ســديد , ذلك أن الطاعنيــن بصفاتهم 
ــي  ــة ومشــروعة ف ــة محقق ــم مصلح ــة له ــا الدول ــة قضاي ــم هيئ ــوب عنه , وين
الطعــن مــن وجهيــن أولهمــا: إثبــات ســلامة الاجــراء الــذي اتخذتــه الحكومــة 
ونفــى تصادمــه مــع أحــكام الدســتور والقانــون وإثبــات ولايــة مجلــس النــواب 
وحــده فــي هــذا الشــأن باعتبــاره اختصاصــاً محجــوزاً دســتورياً لــه وســبيلها 
إلــى ذلــك مباشــرة اجــراءات الطعن.وثانيهمــا ســتعرض لــه المحكمــة فــي ثنايــا 

أســباب حكمهــا.
ــواد 97، 151،  ــكام الم ــى أح ــتند إل ــه، واس ــون في ــم المطع ــث إن الحك وحي
ــة معاهــدة  ــرام أي ــه مــن حظــر إب ــي وفيمــا تضمنت 190 مــن الدســتور الحال
ــة، وأن  ــم الدول ــن اقلي ــزء م ــن أي ج ــازل ع ــا التن ــف عليه ــة يتوق أو اتفاقي
ــذا  ــدات، وأن ه ــرار المعاه ــح إق ــن مصطل ــم وأشــمل م ــرام أع ــح الإب مصطل
الحظــر يمتــد إلــى الســلطة التنفيذيــة ويحظــر عليهــا اتخــاذ أى عمــل مــن أعمال 
ــب  ــتور أو يترت ــف الدس ــدة تخال ــت المعاه ــع إذا كان ــا التوقي ــا فيه ــرام بم الإب
عليهــا التنــازل عــن أى جــزء مــن الإقليــم وهــو حظــر وقائــى ومطلــق، وأن 
لإقليــم الدولــة قداســة بالمعنــى الوطنــى وحرمــة بالمعنــى القانونــى، وأنه يشــكل 
ــه، وأســس الدســتور  ــازل عــن أى جــزء من ــى التن ــبيل إل وحــدة واحــدة لا س
فكــرة الاختصــاص الممنــوع أو المحظــور علــى الســلطة التنفيذيــة فــي مجــال 
ابــرام المعاهــدات الدوليــة، وخلصــت المحكمــة إلــى أن توقيــع الحكومــة علــى 
الاتفاقيــة بمــا ينطــوى عليــه مــن التنــازل عــن الجزيرتيــن )تيــران وصنافيــر( 
هــو عمــل إدارى يخضــع لولايــة محاكــم مجلــس الدولــة طبقــاً لأحــكام المــادة 
ــة، وقضــت برفــض  ــاره مــن المنازعــات الإداري )190( مــن الدســتور باعتب
الدفــع المبــدى مــن المدعــى عليهــم بصفتهــم بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً 

بنظــر الدعوييــن. 
ــرات  ــة والمذك ــا الدول ــة قضاي ــرات هيئ ــن ومذك ــر الطع ــث إن تقري ــن حي وم
المقدمــة مــن المطعــون ضدهــم والخصــوم المتدخليــن فــي الدعــوى قــد 
ــن الســلطات  ــة، والفصــل بي ــى ســيادة الدول ــر موضــع- إل أشــارت - فــي غي
والتــوازن بينهــا، وتــلازم المســئولية مــع الســلطة، ونظريــة أعمــال الســيادة، 
ولأهميــة النــزاع المعــروض فــإن هــذه المحكمــة تبســط قضاءهــا علــى 
عُمــد مــن التأصيــل الواجــب قبــل أن تقطــع بقضــاء بــات فــي ســلامة الحكــم 
المطعــون فيــه وصحــة الســبب أو الأســباب التــي قــام عليهــا تقريــر الطعــن، 
ــى  ــى، والمعن ــى ســلبى وآخــر ايجاب ــي أن للســيادة معن ــة عل ــد المحكم وتؤك
ــم  ــرة سياســية ث ــدأت كفك ــد ب ــا ق ــه بأنه الســلبى يقطــع الاســتقراء التاريخــي ل
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تحولــت إلــى فكــرة قانونيــة، وينصــرف إلــى عــدم خضــوع الدولــة لســلطة دولة 
أخــرى، وعــدم وجــود ســلطة أخــرى مســاوية لســلطة الدولــة فــي داخــل حــدود 
البــلاد، أمــا المعنــى الإيجابــى فإنــه ينصــرف إلــى ســلطة الأمــر والزجــر فــي 
داخــل البــلاد وتمثيــل الدولــة وترتيــب حقــوق لهــا والتزامــات عليهــا، والمعنــى 
ــريعية  ــة التش ــي الوظيف ــر ف ــي تظه ــم الت ــة الحك ــل وظيف ــا تمث ــط إنه المنضب
والتنفيذيــة والقضائيــة ومجــرد الاســتناد إلــى هــذا المعنــى الإيجابــى للســيادة لا 
يكفــى وحــده تبريــراً لعــدم الخضــوع للرقابــة القضائيــة – بحســبان الخضــوع 
لرقابــة القضــاء لا يتنافــى فــي ذاتــه مــع فكــرة ســيادة الدولــة بالمعنــى الإيجابــى 
ــوق  ــى حق ــة والمحافظــة عل ــي المنازعــات وإرســاء قواعــد العدال والفصــل ف
الدولــة وحريــات الأفــراد – أحــد مظاهــر الســيادة العامــة، والقــول بغيــر ذلــك 
ــى أســاس  ــوم عل ــت تق ــى كان ــم والفهــم القانون ــي العال ــرت ف ــى فكــرة اندث يحي
أن الســيادة حــق أصيــل للحاكــم وهــو مالكهــا )نظريــات الحــق الإلهــى(، ومــع 
ظهــور مبــدأ ســيادة الأمــة بعــد نجــاح الثــورة الفرنســية - الدســاتير الفرنســية 
ــم  ــذي ل ــتور 1793 ال ــذ دس ــية ومن ــورة الفرنس ــذ الث ــتوراً من ــة 16 دس البالغ
يطبــق بتاتــاً وعلــى حــد تعبيــر الفرنســيين mort née أى ولــد ميتــاً ودســتور 
1875 الــذي أُلغــى بعــد غــزو الألمــان فرنســا ودخولهــم باريــس عــام 1940-
، اســتقر فــي الوجــدان القانونــى أن صاحــب الســيادة هــو مجمــوع المواطنيــن، 
ولــم تعــد هيئــة مــن هيئــات الدولــة مالكــة للســيادة وإنمــا تباشــرها كوكيلــة عــن 
الشــعب، ولا يمنــع ذلــك مــن القــول بــأن هنــاك نــوع مــن الأعمــال التــي تصــدر 
عــن الســلطة التنفيذيــة لا تخضــع لرقابــة القضــاء، وأن مرجــع الإعفــاء ليــس 

فكــرة الســيادة وإنمــا أســباب قانونيــة أخــرى.
ــع  ــق م ــال الســيادة تتف ــاً وقضــاءً أن أعم ــه فقه ــن المســتقر علي وإذا كان م
ــي تباشــر  ــي الســلطة الت ــا ف ــة ويختلف ــي المصــدر والطبيع ــل الإداري ف العم
بهــا الســلطة التنفيذيــة العمــل ذاتــه، مــع تقريــر وســائل مختلفــة للحــد مــن 
آثــار أعمــال الســيادة التــي قــد تؤثــر ســلباً فــي حقــوق الافــراد وحرياتهــم إلا 
أن أنجــع الوســائل لرقابــة أعمــال الســيادة هــو اللجــوء إلــى القضــاء، والقضــاء 
ــزاع  ــي الن ــن اختصاصــه للفصــل ف ــاً ع ــيادة بحث ــال الس ــدد أعم ــن يح ــو م ه
المعــروض، فــإذ اســتوى العمــل مــن حيــث ســلطة إصــداره وطبيعتــه بأنــه مــن 
أعمــال الســيادة قضــى بعــدم اختصاصــه، ولا ريــب أن القاضــي عندمــا يباشــر 
ــه  ــر مــن أعمــال الســيادة ليلحــق ب ــد مــا يعتب ــه بتحدي ــود ل الاختصــاص المعق
حصانــة تعصمــه مــن رقابــة القضــاء ليــس مطلــق اليــد حــر التقديــر وإلا خــرج 
علــى فكــرة الســيادة بالمعنــى المشــار إليــه آنفــاً، وإنمــا يحكمــه التنظيــم القانونــى 
لممارســة الســلطة الموصوفــة بأنهــا عمــل مــن أعمــال الســيادة، والنــزاع الــذي 
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صــدر بشــأنه العمــل، ثــم يســتخلص القاضــى المتــروك لــه تحديــد طبيعــة العمل 
فــي إطــار اختصاصــه وظــروف ومســتندات النــزاع المعــروض عليــه، وهــو 
مــا يقطــع - بــداءةً – بعــدم صحــة المقارنــة بيــن مســلك المحاكــم حــال تحديــد 
ــبان  ــة بحس ــي الأنزعــة المختلف ــيادة ف ــال الس ــن أعم ــه م ــل وكون ــة العم طبيع

ســلامة الحكــم ترتبــط بالحالــة المعروضــة كُل علــى حــدة.
ومــن حيــث إن تغييــر الدســاتير أو تعديلهــا يكــون مرتبطــاً إمــا بســقوط أنظمــة 
الحكــم أو تغييرهــا بالطريــق الدســتوري، ويســتتبع فــي غالــب الأمــر تغييــراً 
فــي النظــام القانونــي الحاكــم والمنظــم للعلاقــات الاقتصاديــة والسياســية 
والاجتماعيــة بيــن أفــراد الشــعب وســلطات الدولــة الحاكمــة علــى وجــه يقتنــع 
ــق  ــه الحــرة – بتحقي ــه بإرادت ــي إطــار دســتور – يصــدر عن ــه الشــعب ف مع
الســلامة القانونيــة لكافــة أفــراد المجتمــع، ويجــب أن يجــارى النظــام القانونــى 
الجديــد فكــراً قانونيــاً جديــداً يفســر مــا غمــض فــي النظــام القانونــى مــن قواعده 
العامــة والمجــردة ســواء لبــس هــذا الفكــر ثــوب التشــريع مشــرعاً أو انصــب 
ــى  ــح أو عل ــوزارات والمصال ــات وال ــي الهيئ ــة ف ــى عمــل الســلطة التنفيذي عل
منصــة القضــاء تنفيــذاً لأحــكام الدســتور والقانــون، وأخيــراً فــي قاعــات البحــث 
ــه  ــإن علي ــت ف ــى بالثواب ــي، ومــع وجــوب تمســك الفكــر القانون ــه القانون والفق
أن يتماشــى مــع النظــام القانونــى الجديــد، ومــا قــد يحدثــه مــن تغييــرات تؤثــر 
ــى الفهــم الصحيــح، ويوصــم الفكــر بالجمــود إذا تمســك بالثوابــت وأهمــل  عل

المتغيــرات التــي تلحــق بالمجتمــع ونظامــه الدســتورى.
ــعب  ــورة الش ــد ث ــان – بع ــن الزم ــد م ــذا العق ــي ه ــر ف ــث إن مص ــن حي وم
)25ينايــر / 30 يونيــه( - وهــى ثــورة وصفتهــا ديباجــة الدســتور بأنهــا فريــدة 
بيــن الثــورات الكبــرى فــي تاريــخ الإنســانية، بكثافــة المشــاركة الشــعبية التــي 
ــع لمســتقبل مُشــرق،  ــارز لشــباب متطل ــدور ب ــن، وب ــدّرت بعشــرات الملايي قُ
ــانية  ــة وإنس ــاق وطني ــو آف ــات نح ــات والأيدولوجي ــر للطبق ــاوز الجماهي وبتج
أكثــر رحابــة وبحمايــة جيــش الشــعب لــلإرادة الشــعبية- وهــذا الدســتور 
اســتولد عنــه نظــام قانونــى جديــد ألبـــ الفصــل بيــن الســلطات ثوبــاً جديــداً، 
ــى ســلطة  ــن ســلطة عل ــول م ــة دون تغ ــه حــدود ســلطات الدول وتحــددت في
أخــرى، وأٌعلــى مــن شــأن حــق الإنســان المصــري فــي المشــاركة السياســية 
ــر  ــخ مص ــاً تاري ــدة مصطحب ــه الجدي ــاء دولت ــة لبن ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــة  ــدم وعراق ــز، وق ــي المتمي ــا الجغراف ــة وموقعه ــا العظيم ــد وحضارته الخال
شــعبها واَصالتــه، وطبيعتــه وطبيعــة تكوينــه الفريــد والمتنــوع والــذي يمثــل 
ســمتاً مــن ســماته ويســتعذب اَصالتــه كل مــن ســرى فــي شــرأيينه ميــاه النيــل 

مســرى الــدم. 
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ــي أن  ــر القانون ــى الفك ــك - وهــو بعــض مــن كل – وجــب عل ومــن أجــل ذل
ــي  ــام القانون ــى النظ ــتور عل ــتحدثها الدس ــي اس ــلات الت ــع التعدي ــى م يتماش
ــزاع المعــروض  ــة الن ــى خصوصي ــول الســابق إل المصــري، ومــن عمــوم الق
والمتعلــق بحقــوق الســيادة علــى الأراضــى المصريــة، وحــدود ســلطات 
ــدءًا مــن الأمــر الملكــى  ــة ب ــة المتعاقب ــاً للدســاتير المصري ــة بشــأنها وفق الدول
ــاءً  ــة وانته ــة المصري ــتورى للدول ــام دس ــع نظ ــنة 1923 بوض ــم 42 لس رق
بالوثيقــة الدســتورية الجديــدة عــام 2014، فقــد نصــت المــادة )1( مــن دســتور 
1923 علــى أن » مصــر دولــة ذات ســيادة , وهــى حــرة مســتقلة، ملكهــا لا 
يتجــزأ، ولا يُنــزل عــن شــىء منــه، وحكومتهــا ملكيــة وراثيــة، وشــكلها نيابــى 
ــح  ــدات الصل ــا أن معاه ــى:”............، كم ــه عل ــادة 46 من ــت الم »، ونص
والتحالــف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا تعديــل 
فــي أراضــي الدولــة أو نقــص فــي حقــوق ســيادتها أو تحميــل خزائنهــا شــيئاً 
مــن النفقــات أو مســاس بحقــوق المصرييــن العامــة أو الخاصــة لا تكــون نافــذة 

ــان..................”. ــا البرلم ــق عليه إلا إذا واف
ــتور  ــن دس ــاب الأول م ــن الب ــادة )1( م ــكام الم ــت أح ــارات نطق ــذات العب وب
1930، كمــا حــددت المــادة )46( منــه ســلطات المَلــك والبرلمــان بشــأن 
ــي  ــص ف ــة أو نق ــي أراضــى الدول ــل ف ــا تعدي ــب عليه ــي يترت ــدات الت المعاه
حــدود ســيادتها، وإذا كان دســتور 1956 الصــادر فــي ظــل الحكــم الجمهــورى 
قــد أخــذ بأبعــاد قوميــة بشــأن وصــف مصــر بأنهــا دولــة عربيــة مســتقلة ذات 
ــة  ــن الأم ــزء م ــعب المصــري ج ــة والش ــة ديمقراطي ــا جمهوري ــيادة، وأنه س
العربيــة فإنــه تمســك بــأن لا تنفــذ معاهــدات الصلــح والتحالــف والتجــارة 
والملاحــة وجميــع المعاهــدات التــي يترتــب عليهــا تعديــل فــي أراضــي الدولــة 
أو التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة إلا إذا وافــق عليهــا مجلــس الأمة )المــادة 143 
منــه(، وهــو ذات الشــرط الــذي اشــترطه دســتور 1964 )المــادة 125 منــه(، 
ودســتور 1971 )المــادة 151 منــه(، ولقيــام ثــورة الخامـــ والعشــرين 
مــن ينايــر وتعطيــل العمــل بالدســتور الأخيــر، وصــدور دســتور عــام 2012 
وتعديلــه بالدســتور الحالــي اســتدعت أحكامــه بعــض الأحــكام الواردة بدســتور 
1923 انطلاقــاً مــن المبــدأ الراســخ بوحــدة الأرض المصريــة منــذ عهــد مينــا 
حتــى الآن، وعلــى الوجــه الــذي كشــفت عنــه الأعمــال التحضيريــة للدســتور 
ــتقى  ــور اس ــد متط ــم جدي ــك بفه ــا، وذل ــى أراضيه ــة عل ــيادة الدول ــأن س بش
ــى الخصــوص  ــادئ الســالف ذكرهــا فــي أســباب هــذا الحكــم - وعل مــن المب
ــرر  ــق التقاضــى المق ــيادة وح ــألة الس ــأن مس ــة بش ــلطات الدول ــدود س – ح
دســتورياً ونفــاذ القضــاء إلــى مــا يتبلــور حولــه مــن أنزعــه تســتخلص مــن 
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الفهــم الصحيــح للنصــوص الدســتورية , ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى أن 
فهــم النصــوص الدســتورية أمــر ليـــ محجــوزاً لجهــة قضــاء بعينهــا والفهــم 
يختلــف عــن الفصــل فــي المســألة الدســتورية والمحجــوزة بــلا منــازع 
ــة  ــه المحكمــة الإداري ــا - وهــو أمــر تحــرص علي للمحكمــة الدســتورية العلي

العليــا قــدر حرصهــا علــى الاختصــاص الدســتورى
ــة  ــه الجه ــارت إلي ــا أش ـــ م ــو عك ــة القضــاء الإداري - )وه ــرر لجه  المق

الطاعنــة فــي مذكــرة دفاعهــا المقدمــة بجلســة 2016/10/22(.
ــي - دســتور عــام 2014 -  ــث إن المــادة )1( مــن الدســتور الحال ومــن حي
تنــص علــى أن:” جمهوريــة مصــر العربيــة دولــة ذات ســيادة موحــدة لا تقبــل 
التجزئــة، ولا ينــزل عــن شــيء منهــا نظامهــا ديمقراطــى، يقــوم علــى أســاس 

المواطنــة وســيادة القانــون.............”.
رئيــس  يمثــل  أن:”  علــى  ذاتــه  الدســتور  مــن   )151( المــادة  وتنــص 
ــدق  ــدات، ويص ــرم المعاه ــة، ويب ــا الخارجي ــي علاقاته ــة ف ــة الدول الجمهوري
عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــاً 

ــتور. ــكام الدس لأح
ــا  ــف وم ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــن للاســتفتاء عل  ويجــب دعــوة الناخبي
يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يتــم التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 

الاســتفتاء بالموافقــة.
 وفــى جميــع الأحــوال لا يجــوز إبــرام أيــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، 

أو يترتــب عليهــا التنــازل عــن أى جــزء مــن إقليــم الدولــة “.
ولا جــدال فــي أن هــذا النــص الدســتوري تضمــن أحكامــاً بعضهــا لــه مــردود 
النظــام  علــى  جديــدة  وأحكامــاً  المتعاقبــة،  المصريــة  بالدســاتير  ســابق 
القانونــي المصــري تســتوجب – كمــا ســلف البيــان – فهمــاً قانونيــاً جديــداً، 
ــة  ـــ الجمهوري ــن رئي ــرام المعاهــدات ســلطة بي فمــن ســابق الأحــكام أن إب
والســلطة التشــريعية ممثلــة فــي البرلمــان - علــى اختــلاف مســمياته - أمــا 
الأحــكام الدســتورية الجديــدة بشــأن المعاهــدات تجلــت فــي أمريــن: الأول: أن 
معاهــدات الصلــح والتحالــف وكل مــا يتعلــق بحقــوق الســيادة لا يتــم التصديــق 
عليهــا إلا بعــد اســتفتاء الشــعب – وهــو أمــر واجــب - لا تقديــر فيــه لســلطة 
ــي  ــلطة الت ــط الس ــب فق ــب لا يخاط ــد الواج ــذا القي ــة، وه ــلطات الدول ــن س م
تبــرم المعاهــدة أو الســلطة المقــرر لهــا الموافقــة فيمــا يدخــل فــي اختصاصهــا 
الدســتورى، وإنمــا يمثــل النكــوص عنــه حــال لزومــه اســتدعاء ســلطة القضــاء 
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ــال  ــك الأعم ــيادة، فتل ــال الس ــرة أعم ــر بفك ــق الأم ــال تعل ــه ح ــع أمام ولا يدف
وإن انطبقــت علــى الحالــة الأولــى مــن المعاهدات،ليــس بهــا الوصــف ,وإنمــا 
باعتبارهــا أعمــالًا برلمانيــة مقــرر لرقابتهــا قواعــد خاصــة , فــإن القيــود 
الدســتورية والضوابــط التــي حددتهــا الفقرتيــن الأخيرتيــن مــن المــادة )151( 
ترفــع عــن الأعمــال المتصلــة بهــا صفــة كونهــا مــن أعمــال الســيادة ولا تقــوم 
لــه أيــة حصانــة عــن رقابــة القضــاء. الثانــي: الحظــر الدســتورى الــوارد فــي 
ــة معاهــدة تخالــف  ــة مــن المــادة )151( بأنــه لا يجــوز إبــرام أي الفقــرة الثالث
ــة،  ــم الدول ــازل عــن أى جــزء مــن اقلي أحــكام الدســتور أو يترتــب عليهــا التن
وهــذا الحظــر لا يشــمل التنــازل فقــط وإنمــا أيــة مخالفــة لمبــدأ دســتورى أخــر. 
ــى الشــعب  ــد إل ــة فحســب وإنمــا يمت ــد ســلطات الدول وهــو حظــر لا يقــف عن
ذاتــه، والــذي قيــدت إرادتــه فــي التنــازل عــن الأراضــى أو مخالفــة الدســتور، 
ــة  ــا ســرى الدســتور اســتناداً لقاعــدة قانوني ــاً طالم ــذا الحظــر قائم ويظــل ه
مســتقرة قوامهــا مبــدأ ســمو القواعــد الدســتورية وأنهــا طالمــا ظلــت ســارية 
ولــم تعــدل بالآليــة الدســتورية التــي حددهــا الدســتور ذاتــه تعيــن احترامهــا 
ــا مــن ســلطة الإنشــاء  ــة وإنم ــط مــن ســلطات الدول ـــ فق ــا لي ــزام به والالت
)الشــعب(، وبالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة للدســتور تلاحــظ أن لجنــة 
الخبــراء عنــد وضــع نــص المــادة )1( مــن الدســتور أشــارت صراحــة إلــى 
اقتــراح قُــدّم مــن أحــد الأعضــاء بالنــص صراحــة أســوة بدســتور عــام 1923 
علــى عــدم جــواز النــزول عــن أى مــن اقليــم الدولــة )الاجتمــاع الثانــى للجنــة 
الخبــراء العشــرة لمشــروع التعديــلات الدســتورية فــي 23 مــن يوليــه 2013 

ص 13 ومــا بعدهــا(.
ــد مناقشــة وإعــداد  ــه ولا غمــوض عن كمــا يتضــح الأمــر بجــلاء لا لبـــ في
ــادة )145( والتــي أصبحــت فــي الدســتور الحالــي تحــت رقــم المــادة  الم
)151(، وعنــد عــرض الجــزء الأول مــن النــص الدســتورى رجُــح فــي 
اللجنــة أنهــا لا تتعلــق بمعاهــدات الصلــح ولا التحالــف أو مــا يتعلــق بحقــوق 
ــدات الخاصــة  ــا المعاه ــان(، أم ــا البرلم ــا ويراقبه ــذه يفصــل فيه ــيادة )فه الس
ــي  ــع المعاهــدات الت ــوق الســيادة وجمي ــق بحق ــا يتعل ــف وم ــح والتحال بالصل
يترتــب عليهــا تعديــل فــي أراضــى الدولــة: فذهــب رأى إلــى وجــوب موافقــة 
الشــعب أُســوة بالمــادة 53 فقــرة أخيــرة مــن الدســتور الفرنســى )الاجتمــاع 
ــن ص  ــدءًا م ــي 3/8/2013 ص 68،69 وب ــا ف ــار إليه ــة المش ــن للجن الثام
73 مــن الاجتمــاع المشــار إليــه( وتبلــور الأمــر بــرأى ذهــب إلــى أن أى شــئ 
يتعلــق بحقــوق الســيادة لــن يكــون محــلًا للمعاهــدات ثــم تبلــور الــرأى إلــى أن 
المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة لا يكــون لهــا قــوة القانــون إلا بعــد 
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الاســتفتاء عليهــا وموافقــة الشــعب، وقبــل الاتفــاق علــى النــص الدســتورى 
ذكــر أحــد الأعضــاء )المستشــار......ص 73، »الجــزء الأول مــن نــص 
ـــ  ــة مجل ــى تجــب موافق ــه أى مشــكلة، الجــزء الثان ـــ في ــادة 145 لي الم
الشــعب )النــواب( بأغلبيــة ثلثــى اعضائــه علــى معاهــدات الصلــح والتحالــف 
وجميــع المعاهــدات التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة يتعيــن الاســتفتاء وموافقــة 
الشــعب عليهــا لكــى يســتريح ضميــر الجميــع وأنــا مــع....ولا يجــوز إقــرار 
أى معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو الانتقــاص مــن أراضــي الدولــة، 
ــول مظهــر مــن مظاهــر  ــا نق ــاً عندم ــا ســيكون مختلف ــم هن ــاذا؟؟ لأن الحك لم
الســيادة مثــل قاعــدة عســكرية هــذا نريــد فيــه اســتفتاء أمــا هنــا فــي مســألة 
الانتقــاص مــن أراضــي الدولــة لــم تعــرض علــى الاســتفتاء محــرم عرضهــا 
علــى المجلـــ أو الاســتفتاء كقاعــدة عامــة وهــذه هــي قيمــة الإضافــة وأنــا 
ــس  ــل رئي ــى: “يمث ــادة بالصــوغ الآت ــرأت الم ــم قُ ــة” ث ــى الإضاف ــق عل أواف
الجمهوريــة الدولــة فــي علاقاتهــا الخارجيــة، ويبــرم المعاهــدات ويصــدق 
عليهــا بعــد موافقــة مجلــس الشــعب، وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد التصديــق 
عليهــا ونشــرها، وفقــا لأحــكام الدســتور وتجــب موافقــة المجلــس بأغلبيــة ثلثــى 
ــدات  ــبة للمعاه ــف، وبالنس ــح والتحال ــدات الصل ــى معاه ــاً عل ــه جميع اعضائ
التــي تتعلــق بحقــوق الســيادة فــلا يكــون لهــا قــوة القانــون إلا بعــد الاســتفتاء 

عليهــا وموافقــة الشــعب علــى ذلــك. 
 ولا يجــوز إقــرار أى معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو يترتــب عليهــا 
ــب  ــد أن نصع ــرر، » لا نري ــق المق ــم عل ــة »، ث ــم الدول ــن اقلي ــاص م الانتق
ــع  ــف وجمي ــة التحال ــد كلم ــص بع ــن الن ــى م ــزء الثان ــي الج ــول ف ــور نق الأم
ــا......ولا  ــتفتاء عليه ــيادة بشــروط الاس ــوق الس ــق بحق ــي تتعل ــدات الت المعاه
يجــوز إقــرار أى معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور أو تنتقــص مــن اقليــم الدولــة 

ــى ». وتنته
ــد  ــعب ق ــه الش ــق علي ــذي واف ــتوري للمــادة )151( ال ــص الدس وإذا كان الن
ــه  ــى من ــرة الأول ــراء بخصــوص الفق ــة الخب ــه لجن ــا انتهــت إلي ــاً م ــل حرفي نق
وبتصــرف لا يغيــر المعنــى فــي الفقــرة الأخيــرة، فــإن الفقــرة الثانيــة والثالثــة 
ــة للدســتور المســتفتى عليهــا قدّمــت وأوجبــت دعــوة  مــن الصياغــة النهائي
الناخبيــن للاســتفتاء علــى معاهــدات الصلــح والتحالــف، ومــا يتعلــق بحقــوق 
الســيادة ومنعــت التصديــق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة الاســتفتاء بموافقــة 
الشــعب، وينعطــف مــن هــذه المغايــرة معــان قانونيــة ومفاهيــم كثيــرة يجــب 

أن تُســجل وتُذكــر:- 
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ــى صــورة  ــدأ ســيادة الشــعب فــي أعل  أولًا: أن الدســتور المصــري رسَــخ مب
فحظــر أى التــزام دولــى علــى الدولــة فيمــا يتعلــق بهــذه الأنــواع مــن المعاهدات 
إلا بعــد أخــذ موافقــة الشــعب صاحــب الســيادة ومصدرهــا، فالتصديــق وهــو 
مــن ســلطة رئيــس الجمهوريــة مشــروط بموافقــة الشــعب عبــر اســتفتاء واجب، 
ــة،  ــريع والرقاب ــه بالتش ــوم مقام ــي تق ــلطة الت ــل الس ــعب مح ــل الش ــه يح وفي
وعلــى رئيــس الجمهوريــة أن يخاطــب الشــعب مباشــرة طالبــاً رأيــه الفاصــل 
والملــزم فــي أيــة معاهــدة محلهــا الصلــح أو التحالــف أو تتعلــق بحقوق الســيادة. 
والترتيــب المنطقــى للأمــور أن يتوجــه رئيــس الجمهوريــة إلــى الشــعب طالبــاً 
رأيــه، فــإن أجــاب طلبــه بالموافقــة اســتكملت إجــراءات الاتفــاق الدولــى، وإن 

كان لــه رأى آخــر زال أى اتفــاق أو إجــراء ســابق تــم اتخــاذه.
 ثانيــاً: أن التنــازل عــن أى جــزء مــن إقليــم الدولــة أو إبــرام معاهــدة تخالــف 
أحــكام الدســتور المصــري- فــرادى أو مجتمعــة - تعــد مــن الأمــور المحظــور 
إبــرام أى اتفــاق دولــى بشــأنها ولا تعــرض علــى الشــعب الــذي أعلــن إرادتــه 

عبــر دســتوره وحاصلــه 
ــن  ــم م ــة أى حك ــن الأرض أو مخالف ــزء م ــن أى ج ــازل ع ــل التن ــه لا يُقب إن
أحــكام الدســتور الــذي يمثــل الوعــاء الأصيــل للنظــام القانونــى الحاكــم مــن 

ــة أخــرى. ــن ناحي ــم م ــد لاســتقرار نظــام الحك ــان الوحي ــة والضم ناحي
وقــد جــرى نــص المــادة )197( مــن القانــون رقــم 1 لســنة 2016 بشــأن 
ــي  ــدة الرســمية ف ــي الجري ــواب - المنشــور ف ـــ الن ــة لمجل اللائحــة الداخلي
ــوم  ــاراً مــن الي ــه اعتب ــخ 2016/4/13 ليعمــل ب العــدد )14(مكــرر ب بتاري
التالــى لنشــره الموافــق 2016/4/14 وفقــاً للمــادة الثانيــة مــن مــواد اصداره 

علــى أن: 
ــس،  ــس المجل ــى رئي ــا إل ــي يبرمه ــدات الت ــة المعاه ــس الجمهوري ــغ رئي “يبل
ــر  ــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية لإعــداد تقري ــى لجن ويُحيلهــا الرئيــس إل
ــا لحكــم المــادة )151( مــن الدســتور، وذلــك  فــي شــأن طريقــة إقرارهــا وفقً

ــا.  ــا إليه ــخ إحالته ــر مــن تاري ــى الأكث ــام عل خــلال ســبعة أي
ــتورية  ــئون الدس ــة الش ــر لجن ــدات وتقاري ــس المعاه ــس المجل ــرض رئي ويع
ــة  ــى اللجن ــا إل ــرر إحالته ــة، ليق ــة تالي ــي أول جلس ــأنها ف ــي ش ــريعية ف والتش

ــوال.  ــب الأح ــا بحس ــتفتاء عليه ــن للاس ــوة الناخبي ــب دع ــة أو طل المختص
وفــى غيــر الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن الأخيرتيــن مــن المــادة 
)151( مــن الدســتور، يكــون للمجلــس أن يوافــق علــى المعاهــدات أو يرفضها 
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ــدم  أو يؤجــل نظرهــا لمــدة لا تجــاوز ســتين يومــا، ولا يجــوز للأعضــاء التق
ــي  ــس ف ــرار المجل ــذه المعاهــدات ويُتخــذ ق ــل نصــوص ه ــراح بتعدي ــأى اقت ب

ذلــك بالأغلبيــة المطلقــة للحاضريــن. 
ــوص  ــمل النص ــان يش ــة ببي ــس الجمهوري ــر رئي ــس أن يُخط ــس المجل ولرئي
ــل.  ــض أو التأجي ــى الرف ــي أدت إل ــدة والت ــا المعاه ــي تتضمنه ــكام الت والأح
ــلت  ــدة، أُرس ــى المعاه ــس عل ــة المجل ــن موافق ــى ع ــرأى النهائ ــفر ال وإذا أس
ــي  ــرها ف ــد نش ــذة إلا بع ــون ناف ــا، ولا تك ــدق عليه ــة ليُص ــس الجمهوري لرئي

ــمية.  ــدة الرس الجري
ولا يتــم التصديــق علــى المعاهــدات المشــار إليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

)151( مــن الدســتور، إلا بعــد إعــلان نتيجــة الاســتفتاء عليهــا بالموافقة.”
ولامريــة أنــه بموجــب الحظــر الدســتورى المذكــور يمتنــع علــى كافــة ســلطات 
ــأى  ــة ب ــة وتلحــق ذات الصف ــم الدول ــازل عــن أى جــزء مــن اقلي ــة التن الدول
اجــراء ســابق لــم يــراع الحــدود الدســتورية الســارية حــال اصــداره , وبهــذه 
المثابــة يكــون توقيــع رئيــس الــوزراء علــى الاتفــاق المبدئــى - حســب التعبيــر 
ــة بيــن جمهوريــة مصــر  ــة الطاعنــة – بتعييــن الحــدود البحري الجهــة الإداري
العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية متلحفــاً بــرداء غيــر مشــروع فــي اتفاقيــة 
تبــدو كأعجــاز نخــل خاويــة فليــس لهــا فــي الحــق مــن باقيــة، وبنــص المــادة 
)197( مــن اللائحــة الداخليــة لمجلــس النــواب ســالفة البيان تحــدد الاختصاص 
واســتقام تخومــه وهــو يؤكــد بقطــع القــول أن تغييــراً فــي الاختصاص لســلطات 
ــد مجلـــ النــواب  ــد مــن رحــم الدســتور الســارى واضحــت ي ــة قــد ول الدول
هــي الأخــرى بنــص الدســتور والقانــون معــاً مغلولــة ومحظــورة عليــه 
ــا  ــة ومنه ــم الدول ــن إقلي ــازلًا عــن جــزء م ــن تن ــدة تتضم ــة معاه مناقشــة أي
ــب الســلطتين  ــك مــن جان ــف ذل ــا يخال ــل , وم ــن محــل الطعــن الماث الجزيرتي

التنفيذيــة والتشــريعية هــو والعــدم ســواء.
ــه محكمــة  ــإن مــا اســتندت إلي ــدم، ف ــى مــا تق ــاء عل ــه وبالبن ــث إن  ومــن حي
القضــاء الإداري فــي أســباب حكمهــا الطعيــن ومــا أوردتــه هــذه المحكمــة مــن 
ــادة  ــادة )97( والم ــص الم ــن ن ــوازن الدســتوري بي ــار الت ــى أط ــباب وف أس
ــل  ــن أى عم ــا، تحصي ــي حظــرت أوله ــي - والت ــن الدســتور الحال )190( م
أو قــرار إدارى عــن رقابــة القضــاء وأحــكام الدســتور فــي عديــد مــن المــواد 
التــي انصرفــت إلــى تعديــل فــي حــدود الســلطات الممنوحــة لســلطات الدولــة 
وبمقتضاهــا غــدت جُــلَ الســلطات محــددة النطــاق ومشــروطة الممارســة، فــإن 
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الحكــم المطعــون فيــه فيمــا قضــي بــه مــن رفــض الدفــع المبــدى مــن – المدعى 
ــاً بنظــر الدعــوى – بصفتهــم – فــي  عليهــم بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائي
الدعــوى يكــون قائمــاً علــى عُمــد مــن الواقــع والقانــون، وصــادراً فــي إطــار 
أحــكام القانــون والدســتور، ولا يســوغ – والحــال كذلــك - للســلطة التنفيذيــة 
ــة أو  ــكل ذى صف ــون ل ــا محظــور دســتورياً ويك ــل أو تصــرف م اجــراء عم
مصلحــة اللــوذ إلــى القضــاء لإبطــال هــذا العمــل، ولا يكــون لهــا التــذرع بــأن 
عملهــا منــدرج ضمــن أعمــال الســيادة، إذ لا يســوغ لهــا أن تتدثــر بهــذا الدفــع 
لتخفــى اعتــداءً وقــع منهــا علــى أحــكام الدســتور وعلــى وجــه يمثــل إهــداراً 
لإرادة الشــعب مصــدر الســلطات، وإلا غــدت أعمــال الســيادة بابــاً واســعاً للنيل 
ــروج  ــاً للخ ــبيلًا منحرف ــتورية وس ــه الدس ــعب وثوابت ــيادة الش ــرة س ــن فك م
عليهــا وهــو أمــر غيــر ســائغ البتــه، وتــرى المحكمــة إظهــاراً لوجــه الحــق 
والقانــون – وقبــل التعــرض للأســباب التــي قــام عليهــا تقريــر الطعــن الماثــل 
ــنة  ــم 535 لس ــة رق ــر العربي ــة مص ـــ جمهوري ــرار رئي ــى ق ــارة إل - الإش
1981 بشــأن الموافقــة علــى معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات الموقعــة فــي 
فيينــا عــام 1969، حيــث نصــت المــادة الأولــى - مــادة وحيــدة - مــن القــرار 
المشــار إليــه – وكمــا ورد فــي ديباجتــه – » بعــد الاطــلاع علــى الفقــرة 
ــدة  ــى معاه ــة عل ــى » الموافق ــن الدســتور - عل ــادة )151( م ــن الم ــة م الثاني
فيينــا لقانــون المعاهــدات الموقعــة فــي فيينــا بتاريــخ 1969/5/23 مــع التحفــظ 
ــام.” أن  ــة الانضم ــى وثيق ــى عل ــظ التال ــداء التحف ــع اب ــق، وم ــرط التصدي بش
جمهوريــة مصــر العربيــة لا تُعتبــر منهــا طرفــاً فــي إطــار البــاب الخامــس مــن 
ــى وســائل التقاضــى  ــدى تحفظــات عل ــي تب ــدول الت المعاهــدة فــي مواجهــة ال
والتحكيــم الإلزاميــة الــواردة فــي المــادة )66( وفــى ملحــق المعاهــدة. كمــا إنهــا 

ترفــض التحفظــات التــي تــرد علــى البــاب الخامــس مــن المعاهــدة ».
 ومــن الأحــكام التــي تنــدرج تحــت مفهــوم التحفظــات المشــار إليهــا مــا 
ورد بحكــم المــادة )47( مــن قانــون المعاهــدات التــي تقضــي بأنــه إذا 
ــزام  ــى الالت ــا عل ــة م ــة دول ــر عــن موافق ــي التعبي ــل ف خضعــت ســلطة الممث
ــة  ــذ حج ــوز أن يتخ ــد لا يج ــذا القي ــه به ــدم التزام ــإن ع ــة، ف ــدة معين بمعاه
ــدول المتفاوضــة  ــم تكــن ال ــل مــا ل ــر عنهــا المُمث ــة التــي عب لإبطــال الموافق
قــد أخُطــرت بالقيــد قبــل قيــام الممثــل بالتعبيــر عــن هــذه الموافقــة، ولا ريــب 
أن اســتناد ديباجــة القــرار الجمهــورى المشــار إليــه إلــى أحــكام الفقــرة الثانيــة 
ــل  ــددت ممث ــد ح ــتور 1971( ق ــال صــدوره )دس ــارى ح ــتور الس ــن الدس م
الدولــة المصريــة واجــراءات ابــرام المعاهــدة وفــى ظــل هــذا الدســتور تكــون 
المكاتبــات الصــادرة عــن مســئولين مصرييــن – دون - رئيـــ الجمهوريــة 
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أو بعــد اتخــاذ اجــراء موافقــة مجلـــ الشــعب علــى أى تصــرف بخصــوص 
الجزيرتيــن – محــل التداعــى – لا أثــر لهــا خاصــة فــي ظــل إعــلاء مصــر مــن 
شــأن أحــكام دســتورها بالقــرار المشــار إليــه ومــا أوجبــه مــن إجــراءات علــى 
ابــرام المعاهــدات بتحفظهــا علــى معاهــدة مــن المعاهــدات الشــارعة والمنظمة 
لقواعــد الاتفــاق الدولــى، وأن المحاججــة بخطابــات أو اجتماعــات أو اتصالات 
صــدرت عــن مســئولين مهمــا علــت وظائفهــم - فضــلًا عــن مخالفتــه لأحــكام 
القــرار الجمهــورى المتضمــن قواعــد التصديــق علــى الاتفــاق الدولــى - فإنهــا 
لا تمثــل مانعــاً أمــام القضــاء الداخلــى مــن التعــرض للإجــراء الــذي تقــوم بــه 
ــد تمســك بمــوروث دســتورى يحمــى  ــاً فــي ظــل دســتور جدي الحكومــة حالي
حــق الدولــة علــى أرضهــا ورادعــاً لــكل اعتــداء علــى ســيادتها،أو ينــال مــن 
شــواهد ســيادة مصــر علــى الوجــه الــذي عرضتــه أو ســتعرضه المحكمــة فــي 

اســباب حكمهــا.
ــن أى  ــم يتضم ــنة 1990 ل ــم 27 لس ــة رق ـــ الجمهوري ــرار رئي ــا أن ق كم
ــنة  ــم 535 لس ــة رق ـــ الجمهوري ــرار رئي ــوارد بق ــظ ال ــى التحف ــل عل تعدي
ــم 27  ــورى رق ــرار الجمه ــول الق ــم مدل ــباب الحك ــي اس ــيرد ف 1981 )وس
لســنة 1990 المشــار إليــه وأثــره فــي النــزاع( وقاطــع القــول ينصــرف إلــى 

ــدة  ــذه المعاه ــام له ــى الانضم ــظ عل أن التحف
المؤسســة لقواعــد الاتفــاق الدولــى يمثــل مظهــراً مــن مظاهــر ســيادة الدولــة 
ــى  ــاب أول ــا مــن ب ــدول المتحفظــة وداخله يســتدعى احترامــه مــن خــارج ال
ــة  ــن الدول ــى بي ــى وطن ــزاع داخل ــل - هــو ن ــزاع – محــل الطعــن الماث - والن
ــن،  ــوم المتدخلي ــم والخص ــون ضده ــم والمطع ــن بصفاته ــي الطاعني ــة ف ممثل
ــتور  ــرام الدس ــب احت ــه واج ــذي علي ــى ال ــلطة القضــاء الوطن ــار س ــى اط وف
والآليــات التشــريعية المنظمــة للفصــل فــي النــزاع، فــإن نكــص عــن واجــب 
مفــروض عليــه كان منكــراً للعدالــة، ولا يحــاج علــى ذلــك بــأن فــي ذلــك نيــل 
ــزام لا  ــبان الالت ــة أخــرى – بحس ــة تجــاه دول ــه الدول ــت ب ــزام التزم ــن الت م
ــم ســليماً وبإجــراءات دســتورية  ــة إلا إذا ت ــوم المحكم ــي مفه ــاً ف ــع صحيح يق
وقانونيــة، وقــد أفصــح تقريــر الطعــن المرفــق علــى أن مــا تــم – هــو اتفــاق 
مبدئــى - بيــن حكومتــى جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية 
محلــه إعــادة جزيرتــي تيــران وصنافيــر بنــاءً علــى مــا انتهــت إليــه محادثــات 
طالــت ســنين عــدة وأعمــال لجــان متخصصــة، وإذا كانــت كافــة الإجــراءات 
المدعــى اتخاذهــا مــن جانــب الحكومــة لــم تســتهد بأحــكام الدســاتير المصريــة 
والقوانيــن والقــرارات الجمهوريــة المنظمــة لعملهــا بشــأن موضــوع ينــال مــن 
ســيادة الدولــة أو جــزء مــن أرضهــا، ويرتــب التزامــاً دوليــاً عليهــا، فــإن ذلــك 
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يقطــع بــأن المســألة المعروضــة ومــا يلامســها لا تخــرج عــن كونهــا إجــراءات 
ــى جهــة  ــا إل ــي مشــروعيتها أو بطلانه ــد الاختصــاص بالفصــل ف ــة وسّ إداري
ــة الاختصــاص الدســتورى بالفصــل فــي المنازعــات  القضــاء الإداري صاحب
الإداريــة، والقضــاء الإداري، وهــو جــزء مــن الســلطة القضائيــة حــال تصديــه 
لهــذا النــزاع يكمــل منظومــة الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة فيقــر مــا يكــون 
صحيحــاً منهــا ويلغــى مــا خــرج عــن نطــاق أحــكام القانــون والواقــع وأصطــدم 
ــة  ــى تكتمــل للمخالف ــه أن يتنظــر حت بأحــكام الدســتور الآمــرة، ولا يســوغ ل
ــد  ــن ح ــف ع ــام لا يق ــون الع ــى القان ــدور قاض ــروعة ف ــر المش ــا غي أركانه
ــا  ــة بدوره ــلطات الدول ــر س ــا تبصي ــة وإنم ــة القضائي ــي الخصوم ــل ف الفص
وحــدود هــذا الــدور المرســوم لهــا دســتورياً، وهــو مــا يمثــل وجــه المصلحــة 

الأخــرى للجهــة الطاعنــة مــن الســير فــي اجــراءات الطعــن.
 ومــن حيــث إنــه عــن مــا ورد بتقريــر الطعــن مــن مخالفــة الحكــم للقانــون 
فيمــا قضــي بــه مــن عــدم قبــول الدعــوي بالنســبة للطاعــن الثالــث بصفتــه – 
رئيـــ مجلـــ النــواب – فــإن المحكمــة وفــى اطــار مفهــوم الدولــة القانونيــة 
ــاً  ــد فــي كافــة مظاهــر نشــاطها – وأي ــة التــي تتقي ــى أنهــا الدول المنصــرف إل
كانــت طبيعــة ســلطاتها – بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا، وتكــون بذاتهــا ضابطــاً 
ــم  ــة، بحســبان ممارســة الســلطة ل ــي أشــكالها المختلف لأعمالهــا وتصرفاتهــا ف
تعــد امتيــازاً شــخصياً لأحــد، وإنمــا تباشــرها نيابــة عــن الجماعــة ولصالحهــا، 
وكان حتمــاً أن تقــوم الدولــة - فــي مفهومهــا المعاصــر - وخاصــة فــي مجــال 
توجههــا نحــو الحريــة - علــى مبــدأ مشــروعية الســلطة مقترنــاً ومعــززاً 
بالخضــوع للقانــون باعتبارهمــا مبــدآن متكامــلان لا تقــوم بدونهمــا المشــروعية 
ــكل  ــر ل ــي يتواف ــي الت ــة ه ــة القانوني ــة، ولأن الدول ــا أهمي ــر جوانبه ــي أكث ف
مواطــن فــي كنفهــا الضمانــة الأوليــة لحمايــة حقوقــه وحرياتــه ولتنظيم الســلطة 
وممارســتها فــي اطــار مــن المشــروعية، وهــى ضمانــة يدعمهــا القضــاء مــن 
ــم،  ــكل تنظي ــوراً ل ــة مح ــدة القانوني ــح القاع ــه لتصب ــتقلاله وحصانت ــلال اس خ

وحــداً لــكل ســلطة، وردعــاً ضــد العــدوان عليهــا. 
)المحكمــة الدســتورية العليــا القضيــة رقــم 22 لســنة 8 ق دســتورية، بجلســة 
ــا والمحكمــة  ــي قررتهــا المحكمــة العلي ــادئ الت 1992/1/4، مجموعــة المب
الدســتورية العليــا فــي أربعيــن عامــاً ص 815 ومــا بعدهــا - والقضيــة رقــم 

233 لســنة 26 ق دســتورية بجلســة 2008/4/6(
ـــ  ــدد اختصــاص مجل ــد ح ــث إن الدســتور المصــري الســاري ق ــن حي  وم
ــه  ــا تبرم ــى كل م ــة عل ــه واجب ــار أن موافقت ــواب بشــأن المعاهــدات باعتب الن
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الدولــة مــن معاهــدات حددتهــا الفقــرة الأولــي مــن المــادة )151( مــن 
الدســتور، وإن الفقــرة الثانيــة قصــرت دور مجلــس النــواب علــى المصادقــة 
ــذي  ــاره الوكيــل عــن صاحــب الســيادة ال ــه الشــعب باعتب ــى مــا ينتهــى إلي عل
اثــر الدســتور أن يتــولاه بنفســه دون وكيــل باعتبــار أن موافقتــه الشــرط الوحيــد 
ــان  ــلف البي ــا س ــة كم ــه الواجب ــد دعوت ــة بع ــى الاتفاقي ــة عل ــلازم للمصادق ال
ــعب  ــر لإرادة الش ــلطة تقري ــيادة س ــائل الس ــي مس ــواب ف ــس الن ــلطة مجل ,فس
ويكــون رأيــه متممــاً لتلــك الارادة يلتحــم فيهــا الوكيــل بالمــوكل , ويكــون دور 
الوكيــل محصــوراً فــي صــوغ التعبيــر عــن هــذه الإرادة رفضــاً أو قبــولًا , فــإذا 
مــا باشــرت الســلطة التنفيذيــة اختصاصــاً متصــلًا بهــذا النــوع مــن المعاهــدات 
أو تلــك التــي نظمتهــا الفقــرة الاخيــرة مــن المــادة 151 مــن الدســتور تمحــور 
النــزاع حــول عمــل إدارى لا يســوغ أن تتدخــل فيــه الســلطة التشــريعية طرفــاً 
فيــه كمشــرع. وإذ أخــرج القضــاء المطعــون فيه الطاعــن الثالث بصفتــه المُمثل 
القانونــى لمجلــس النــواب يكــون قــد التمــس وجــه الحــق وأنــزل صحيــح حكــم 
ــن  ــر الطع ــا ورد بتقري ــم - م ــن ث ــة - م ــون والدســتور، وتطــرح المحكم القان
مــن أن الرقابــة علــى الاتفاقيــة المشــار إليهــا محجــوزة فقــط للبرلمــان بحســبان 
الفصــل فــي النــزاع معقــود للقضــاء الإداري، واســتقر فــي يقيــن المحكمــة – 
ــاً،  ــاً دولي ــه التزام ــى كون ــرق إل ــم ي ــل ل ــزاع الماث ــان – أن الن ــا ســلف البي كم
كمــا أنــه يخــرج عــن نطــاق تطبيــق أحــكام الفقــرة الأولــى مــن المــادة )151( 
مــن الدســتور والتــي وســدّت لمجلــس النــواب دوراً واجبــاً فــي الموافقــة علــى 
المعاهــدات فــي غيــر الحالتيــن التــي أشــارت إليهمــا الفقرتيــن الثانيــة والثالثــة 
منهــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالرجــوع إلــى أعمــال لجنــة الخبــراء العشــرة 
والخاصــة بإعــداد الدســتور، فإنــه قــد أشــار أحــد أعضائهــا ص 73 بــأن » 
ــة  ــن نافل ــون محــل معاهــدات »، وم ــن يك ــوق الســيادة ل ــق بحق أى شــئ يتعل
القــول الإشــارة إلــى أن المحكمــة تقصــر قضائهــا فــي خصــوص هــذه المســألة 
علــى دور مجلــس النــواب كســلطة تشــريعية تمــارس دوراً فــي إطــار الدســتور 
ودون تخــط لآلياتــه الأخــرى بشــأن الرقابــة علــى أعمــال الحكومــة، ولايســوغ 
أن يكــون مجلــس النــواب طرفــاً فــي الخصومــة الماثلــة – ومحلهــا – اجــراء 
أو عمــل إدارى صــدر عــن رئيــس الــوزراء علــى الوجــه ســالف بيانــه ويكــون 
إخــراج الحكــم المطعــون فيــه الطاعــن الثالــث بصفتــه )رئيــس مجلــس النــواب( 
ــه  ــر ذى صف ــى غي ــا عل ــول الدعــوى لرفعه ــدم قب ــاً بع ــة قاضي ــن الخصوم م
بالنســبة لــه، ملتمســاً وجــه الحــق ومنــزلًا صحيــح حكــم القانــون والدســتور , 
فــإذا مــا زج بــه كجهــة فصــل فــي خصومــة فالبرلمــان ينشــئ ويقــرر فــي إطار 

دوره الدســتورى , أمــا الفصــل فــي الخصومــة اختصــاص معقــود للقضــاء.
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ومــن حيــث إنــه عــن مــا أبــداه الحاضــر عــن الطاعنيــن بصفاتهــم مــن عــدم 
قبــول تدخــل الخصــوم المنضميــن والنعــي علــى الحكــم الطعيــن لقضائــه 
بقبــول تدخلهــم كخصــوم منضميــن إلــى جانــب المدعييــن فــي الدعوييــن، فــإن 
المــادة )4( مــن الدســتور تنــص علــى أن » الســيادة للشــعب وحــده يمارســها 

ــا، وهــو مصــدر الســلطات،........................” ويحميه
ــى  ــر عل ــعب لا تقتص ــوق الش ــن حق ــاع ع ــية والدف ــاركة السياس ــق المش وح
ــى  ــى القاض ــوء إل ــق اللج ــى ح ــد إل ــا تمت ــرأى، وإنم ــن ال ــر ع ــائل التعبي وس
لمنازعــة ســلطات الدولــة فيمــا يــراه اعتــداءً علــى حقوقــه الدســتورية أو 
عصفــاً بالمبــادئ الدســتورية، وقــد بســطت أحــكام المــادة )126( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة إنــه يجــوز لــكل ذى مصلحــة أن يتدخــل منضمــاً 
ــه وإن كان  ــى إن فــي الدعــوي.........، كمــا اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة عل
ــال  ــي مج ــه ف ــة إلا أن ــرة وقائم ــخصية ومباش ــة ش ــون المصلح ــب أن تك يج
دعــوى الإلغــاء، وحيــث تتصــل هــذه الدعــوى بقواعــد واعتبــارات المشــروعية 
والنظــام العــام يتســع شــرط المصلحــة لــكل دعــوى إلغــاء رافعهــا فــي حالــة 

ــة خاصــة  قانوني
بالنســبة إلــى القــرار المطعــون فيــه مــن شــأنها أن تجعــل هــذا القــرار مؤثــراً 
الطعنيــن رقمــي  فــي  العليــا  له.)المحكمــة الإداريــة  فــي مصلحــة جديــة 
16834، 18971 لســنة 52 ق. ع بجلســة 2006/12/16(. ولا جــدال فــي 
أن طالبــى التدخــل فــي حالــة قانونيــة شــأنهم شــأن رافعــى الدعــوى باعتبارهــم 
ــول  ــدم قب ــب ع ــض طل ــة برف ــن، وتقضــى المحكم ــن المصريي ــن المواطني م
ــوروده مرســلًا دون ســند. ــب مــن أســباب ل ــا شــمله الطل تدخلهــم وتطــرح م
ــة عــن  ــة نائب ــا الدول ــة قضاي ــن هيئ ــدم م ــب المق ــه عــن الطل ــث إن ومــن حي
الطاعنيــن، والمبــدى أمــام المحكمــة بوقــف نظــر الطعــن وقفــاً تعليقــاً لحيــن 
ــذ،  ــذ رقمــي 37، 49 لســنة 38 ق – منازعــة تنفي ــي التنفي الفصــل منازعت
والتــي طلبــت فيهمــا – كمــا ســطرت الصــورة طبــق الأصــل المرفقــة أوراق 
الطعــن – أولًا:- وبصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ الحكــم الصــادر مــن محكمــة 
ــنة  ــى 43709، 43866 لس ــن رقم ــي الدعويي ــرة ف ــاء الإداري بالقاه القض
70 ق - بجلســة 21/6/2016، فيمــا تضمنــه مــن اختصــاص محاكــم مجلــس 
ــادرة  ــكام الص ــذ الأح ــي تنفي ــتمرار ف ــاً:- بالاس ــة، ثاني ــر المنازع ــة بنظ الدول
ــنة 1  ــام 3 لس ــا أرق ــون والقضاي ــي الطع ــا ف ــتورية العلي ــة الدس ــن المحكم م
ق. دســتورية، 48 لســنة 4 ق.دســتورية، 4 لســنة 12 ق.دســتورية، 10 
لســنة 14 ق.دســتورية، 139 لســنة 17 ق. دســتورية، 166 لســنة 34 ق. 
ــم بالاســتمرار  ــم 37 لســنة 38 ق. دســتورية، والحك ــب رق دســتورية، والطل
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ــون  ــي الطع ــا ف ــة الدســتورية العلي ــن المحكم ــذ الأحــكام الصــادرة م ــي تنفي ف
ــنة  ــتورية،10 لس ــنة 4 ق. دس ــتورية، 48 لس ــنة 17 ق. دس ــام 139 لس أرق
14 ق. دســتورية، 20 لســنة 34 ق. دســتورية، 30 لســنة 17 ق.دســتورية، 
وفــى الطلبيــن – عــدم الاعتــداد بالحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري 
بالقاهــرة فــي الدعوييــن رقمــى 43709، 43866 لســنة 70 ق بجلســة 
ــون  ــات، واســتند الطاعن ــدم ضدهــم المصروف ــزام المق ــع إل 2016/6/21، م
فــي طلباتهــم إلــى حكــم المــادة )50( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، 
والتــي تنــص علــى أن » تفصــل المحكمــة دون غيرهــا فــي كافــة المنازعــات 

ــرارات الصــادرة منهــا. ــذ الأحــكام والق ــة بتنفي المتعلق
وتســرى علــى هــذه المنازعــات الأحــكام المقــررة في قانــون المرافعــات المدنية 
والتجاريــة بمــا لا يتعــارض وطبيعــة اختصــاص المحكمــة والأوضــاع المقررة 
أمامهــا. ولا يترتــب علــى رفــع المنازعــة وقــف التنفيــذ مالــم تأمــر المحكمــة 

بذلــك حتــى الفصــل فــي المنازعــة.” 
وحيــث إن قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا قــد جــري علــى أن قــوام 
ــم  ــم يت ــا ل ــم المحكمــة الدســتورية العلي ــذ حك ــذ أن يكــون تنفي منازعــة التنفي
وفقــاً لطبيعتــه وعلــى ضــوء الأصــل فيــه بــل اعترضتــه عوائــق تحــول قانونــاً 
ــد  ــك أو تقي ــاً لذل ــل تبع ــداه وتعط ــال م ــا - دون اكتم ــا أو ابعاده – بمضمونه
ــة دون نقصــان،  ــاره كامل ــان آث ــل جري ــل يعرق ــا ب ــه وتضاممه اتصــال حلقات
ــك  ــذ، تل ــا موضــوع منازعــة التنفي ــذ هــي ذاته ــق التنفي ــون عوائ ــم تك ــن ث وم
الخصومــة التــي تتوخــى فــي غايتهــا النهائيــة إنهــاء الآثــار القانونيــة المصاحبة 
لتلــك العوائــق أو الناشــئة عنهــا أو المترتبــة عليهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بإســقاط 
مســبباتها وإعــدام وجودهــا لضمــان العــودة بالتنفيــذ إلــى حالتــه الســابقة علــى 
ــتورية  ــة الدس ــن المحكم ــم صــدر ع ــاً بحك ــذ متعلق ــا كان التنفي ــوئها، وكلم نش
العليــا فــإن حقيقــة مضمونــه ونطــاق القواعــد القانونيــة التــي يضمهــا والآثــار 
المتولــدة عنهــا فــي ســياقها وعلــى ضــوء الصلــة الحتميــة التــي تقــوم بينهمــا 
هــي التــي تحــدد جميعهــا شــكل التنفيــذ وصورتــه الإجماليــة ومــا يكــون لازمــاً 
ــق  ــا لهــدم عوائ ــة الدســتورية العلي ــد أن تدخــل المحكم ــه، بي ــان فاعليت لضم
ــة  ــي مواجه ــا ف ــان آثاره ــن جري ــال م ــا وتن ــرض أحكامه ــي تعت ــذ الت التنفي
ــز يفتــرض أمريــن:  ــن جميعهــم دون تميي ــن والاعتباريي الأشــخاص الطبيعيي
ــا  ــى نتائجه ــر إل ــا أو بالنظ ــواء بطبيعته ــق س ــذه العوائ ــون ه ــا: أن تك أولهم
ــتنادها  ــون اس ــا: أن يك ــا. ثانيهم ــدة لنطاقه ــا أو مقي ــذ أحكامه ــة دون تنفي حائل
لتلــك الأحــكام وربطهــا منطقيــا بهــا ممكنــاً، فــإذا لــم تكــن لهــا بهــا مــن صلــة 
فــإن خصومــة التنفيــذ لا تقــوم بتلــك العوائــق بــل تعتبــر غريبــة عنهــا منافيــة 
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ــا.  ــا وموضوعه لحقيقته
)حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – 

منازعة تنفيذ – جلسة 2016/10/1(
ــة  ــار المنازع ــدي اعتب ــد م ــن تحدي ــا م ــن موقفه ــة ع ــت المحكم ــا أفصح كم
منازعــة تنفيــذ فــي حكمهــا الصــادر فــي القضيــة رقــم 2 لســنة 21 ق. 
منازعــة تنفيــذ – جلســة 12/2/ 2001 مجموعــة مبــادئ المحكمــة الدســتورية 
العليــا – الجــزء التاســع(، بـــأن: )منازعــات التنفيــذ التــي ينعقــد الاختصــاص 
بالفصــل فيهــا للمحكمــة الدســتورية العليــا قــد حددتهــا المــادة )50( مــن قانونهــا 
ــات  ــة المنازع ــي كاف ــا ف ــة دون غيره ــى أن )تفصــل المحكم ــص عل ــي تن الت
المتعلقــة بتنفيــذ الأحــكام والقــرارات الصــادرة منهــا...........(، ومــن ثــم فــإن 
ــة  ــات المتعلق ــي المنازع ــل ف ــى الفص ــد إل ــة لا يمت ــذه المحكم ــاص ه اختص
ــة أخــرى،وأن المحكمــة وهــى  ــذ الأحــكام الصــادرة مــن جهــات قضائي بتنفي
تعطــى الدعــوى وصفهــا الحــق وتكييفهــا القانونــى الســليم، بعــد أن تســتظهر 
طلبــات الخصــوم وتســتجلى معانيهــا وتقــف علــى مراميهــا الحقيقيــة دون التقيــد 
بألفاظهــا وعباراتهــا، ولمــا كانــت صحيفــة الدعــوى تتعلــق بــأن الدعــوى 
ــذ الحكــم الصــادر مــن محكمــة  ــة لا تعــدو أن تكــون استشــكالًا فــي تنفي الماثل
جنايــات القاهــرة فــي القضيــة رقــم 5260 لســنة 1999 بــولاق( , ومــن ثــم 

قضــت المحكمــة فــي هــذه المنازعــة بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى.
ــدة المحكمــة  ــه – وفــى ضــوء مــا تقــدم ومــا رســخ فــي عقي ومــن حيــث إن
ووقــر فــي وجدانهــا – مــن أن المحكمــة الدســتورية العليــا – وهــي الأقــدر 
علــى حســم أمــر منازعتــي التنفيــذ المطلــوب وقــف تنفيــذ نظــر الطعــن تعليقيــاً 
ــن  ــه م ــي ب ــد يدع ــا ق ــى م ــة عل ــا القوام ــا – باعتباره ــل فيهم ــن الفص لحي
ــا  ــا وأن دوره ــا وواجــب احترامه ــذ أحكامه ــم بشــأن تنفي ــن بصفاته الطاعني
لا يقــف عنــد هــذا الحــد وإنمــا يمتــد إلــى مراعــاة أحــكام الدســتور والحــدود 
الفاصلــة بيــن ســلطات الدولــة واســتقلال القضــاء ومظهــره حجيــة أحكامــه، 
وإنهــا لا تباشــر اختصاصــاً – فــي هــذا الصــدد – كمحكمــة طعــن فيمــا يصــدر 
عــن جهتــي القضــاء مــن أحــكام نهائيــة أو باتــة، وإنهــا الأدق فهمــاً لطبيعــة 
عمــل القاضــى الإداري الــذي يشــارك قضائهــا صفــة قاضــى القانــون العــام، 
وأن مــا يعــرض عليــه مــن منازعــات هــو تطبيــق لمــا يصــدر عــن الســلطة 
العامــة وحتــى وإن كان متصــلًا بحكــم صــادر عــن المحكمــة الدســتورية 
ــاً  ــرد غالب ــر لا ي ــو أم ــه(، وه ــه أو لمقتضيات ــذاً ل ــذٍ تنفي ــل حينئ ــون العم )ويك
عليــه فــي منازعــات الأفــراد فيمــا بينهــم حيــن تعــرض علــى القضــاء العــادى، 
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ــة  ــرارات والمنازعــات الإداري ــى الق ــة محكمــة القضــاء الإداري عل وإن رقاب
هــي رقابــة قانونيــة تســلطها عليهــا لتحســم أمــر مشــروعيتها ســواء مــن حيــث 
ــاص  ــن اختص ــو عي ــدوره ه ــذا ب ــون، وه ــا للقان ــدم مطابقته ــا أو ع مطابقته
المحكمــة الإداريــة العليــا بحســبان النشــاطين وإن اختلفــا فــي المرتبــة فإنهمــا 

متماثــلان فــي الطبيعــة ومردهمــا فــي النهايــة إلــى مبــدأ المشــروعية.
ومــن حيــث إنــه ولمــا كان الأمــر كذلــك وكانــت محكمــة القضــاء الإداري – في 
الحكــم المطلــوب عــدم الاعتــداد بــه - قــد حســمت أمــر طبيعــة المنازعــة علــى 
إنهــا منازعــة إداريــة، وأيدتهــا – هــذه المحكمــة – بقضائهــا الماثــل – علــى 
النحــو الســالف بيانــه بمــا يقطــع بــأن المنازعــة محــل الطعــن الماثــل منازعــة 
إداريــة تدخــل فــي الاختصــاص المحجــوز لجهــة القضــاء الإداري عمــلًا بحكــم 
ــا  ــة قضاي ــه هيئ ــهدت ب ــا استش ــى، وأن م ــتور الحال ــن الدس ــادة )190( م الم
ــن الأحــكام  ــا م ــي دعــاوى دســتورية أو غيره ــن أحــكام صــادرة ف ــة م الدول

علــى الوجــه المفصــل آنفــاً لا يمثــل – يقينــاً - فــي عقيــدة المحكمــة 
مانعــاً لتنفيــذ حكــم صــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، ولا يســوغ للجهــة 
الطاعنــة بحــال مــن الأحــوال التســتر بإقامــة منازعــات تحت مســمى منازعات 
ــا لا  ــا وطبيعته ــي حقيقته ــى ف ــا، وه ــتورية العلي ــة الدس ــام المحكم ــذ أم تنفي
تخــرج عــن كونهــا استشــكالًا أقيــم أمــام محكمــة غيــر مختصــة لوقــف تنفيــذ 
حكــم نهائــى صــادر عــن جهــة القضــاء الإداري، وكانــت المحكمــة الدســتورية 
ومــا زالــت مشــيدة لبناتــه الأساســية وخاصــة فيمــا يتعلــق بقضائهــا المســتقر 
علــى اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة بالفصــل فــي منازعــات التنفيــذ التــي 
تتعلــق بأحكامهــا وهــو مــا اســتلهمه الدســتور الحالــى الــذي وســد لجهــة القضــاء 
الإداري دون غيــره ولايــة الفصــل فــي أى استشــكال علــى تنفيــذ أحكامــه. ومن 
حيــث إن المــادة )129( مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى إنــه “ فــي غيــر 
ــاً أو جــوازاً  ــف الدعــوى وجوب ــى وق ــون عل ــا القان ــص فيه ــي ين الأحــوال الت
ــا  ــي موضوعه ــا ف ــق حكمه ــا رأت تعلي ــا كلم ــر بوقفه ــة أن تأم يكــون للمحكم
علــى الفصــل فــي مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم..........« ولا ريــب أن 
التقديــر الممنــوح للمحكمــة فــي أن تأمــر بوقــف نظــر الدعــوى تعليقيــاً، ومــن 
ثــم إجابــة طلــب أى طــرف مــن أطــراف الخصومــة قريــن أن تكــون المســألة 
ــوى  ــوع الدع ــي موض ــل ف ــة للفص ــرى لازم ــة أخ ــى محكم ــة عل المعروض
المعروضــة علــى المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى )الطعــن(، وباســتعراض مــا 
اســتندت إليــه الجهــة الطاعنــة مــن أحــكام صــادرة عــن المحكمــة الدســتورية 
العليــا واتخاذهمــا محــلًا لمنازعتــى وقــف التنفيــذ المعروضتيــن عليهــا – ســواء 
ــة أو  ــون الســلطة القضائي ــادة )17( مــن قان ــي تتصــل بدســتورية الم ــك الت تل
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بعــض الاتفاقيــات الأخــرى أو عــدم دســتورية بعــض المــواد على الوجــه المبين 
بصحيفتــى طلــب منازعــة التنفيــذ وكلهــا أمــور لا تتصــل – في عقيــدة المحكمة 
بالنــزاع المعــروض – ومحلــه منازعــه إداريــة صــدرت بشــأن تعييــن الحــدود 
بيــن مصــر ودولــة أخــرى لــم يقــم بهــا المفهــوم القانونــى للالتــزام الدولــى طبقــاً 
لأحــكام الدســتور المصــري والقوانيــن المصريــة والقــرار الجمهــورى المنظــم 
ــى  ــاً إل ــم – منصرف ــب - مــن ث ــق الطل ــى، ويكــون حقي ــاق دول ــرام أى أتف لإب
ــح حكــم  ــزل صحي ــا مــن أن تن ــة العلي ــع المحكمــة الإداري ــن أولهمــا: من أمري
القانــون واعمــال رقابتهــا علــى الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري 
– المطلــوب عــدم الاعتــداد بــه. وثانيهمــا: الــزج بالمحكمــة الدســتورية العليــا 
فــي آتــون منازعــة إداريــة تنــدرج تحــت اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة، 
ــى(  ــاق مبدئ ــه )اتف ــا بأن ــر طعنه ــي تقري ــة ف ــة الطاعن ــت الجه ــي صرح والت
ــف  ــا يخال ــو م ــاً وه ــاً قانوني ــل مانع ــن يمث ــم الطعي ــرت الحك ــك اعتب ــع ذل وم
ــازل  ــدم التن ــيادة وع ــوق الس ــة لحق ــكام المنظم ــليم للأح ــتورى الس ــم الدس الفه
عــن الأراضــى المصريــة بغــض النظــر عــن كل مــا أثارتــه الجهــة الطاعنــة 
فــي مذكــرات دفاعهــا ومرافعاتهــا الشــفهية واعترافهــا الصريــح باتجــاه إرادة 
الحكومــة إلــى رد الجزيرتيــن إلــى دولــة أخــرى وإخراجهمــا مــن نطــاق ســيادة 
مصــر، وهــو أمــر يــدور- كمــا ســلف البيــان- بيــن حــق الشــعب فــي الموافقــة 
ــه  ــوب عن ــذي لا ين ــى أرضــه وال ــيادته عل ــق بس ــي تتعل ــدات الت ــى المعاه عل
ــن منصــات القضــاء أو  ــة أو منصــة م ــن ســلطات الدول ــأنها أي ســلطة م بش
التنــازل عــن أى جــزء مــن الأراضــي المصريــة وهــو الأمــر المحظــور علــى 
كافــة ســلطات الدولــة، بــل أن الشــعب صاحــب الســيادة لا يملــك الموافقــة عليــه 
ــه  ــاظ علي ــا يســتوجب الحف ــه قداســته وقدســيته بم ــى ل ــراب الوطن ــار الت باعتب
للجيــل الحالــى والأجيــال القادمــة، ومــن ثــم تقضــى المحكمــة برفــض طلــب 

الجهــة الطاعنــة وقــف تنفيــذ الطعــن وقفــاً تعليقيــاً.
ــذ -  ــن قاضــي التنفي ــم الصــادر م ــدم الحك ــا تق ــال مم ــه لا ين ــث إن ــن حي وم
محكمــة الأمــور المســتعجلة فــي الدعــوى رقــم 1863 لســنة 2016 مســتعجل 
القاهــرة بجلســة 2016/9/29 - ومــا قــد يعلــوه مــن أحــكام تصــدر مــن ذات 
ــة القضــاء الإداري  ــم محكم ــذ حك ــف تنفي ــذي قضــى بوق ــة القضــاء - وال جه
محــل الطعــن، ذلــك أن المــادة)190( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة 
ــة جهــة  ــس الدول ــى أن » مجل ــى الصــادر فــي 	18/1/201 تنــص عل الحال
قضائيــة مســتقلة، يختــص- دون غيــره - بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة، 
ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، كمــا يختــص بالفصــل فــي 

ــة.....”. ــون التأديبي ــاوى والطع الدع
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وكانــت المــادة )172( مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الســابق الصــادر 
عــام 1971 تنــص علــى أن “ مجلــس الدولــة هيئــة قضائيــة مســتقلة يختــص 

بالفصــل فــي المنازعــات الإداريــة والطعــون التأديبيــة....”.
وتنــص المــادة )1( مــن قانــون الســلطة القضائيــة الصــادر بالقانــون رقــم 46 
لســنة 1972 علــى أن » تتكــون المحاكــم مــن: )أ( محكمــة النقــض.)ب( 

ــة. ــم الجزئي ــة.)د( المحاك ــم الابتدائي ــتئناف.)ج( المحاك ــم الاس محاك
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليه طبقاً للقانون ».

ــات  ــدا المنازع ــا ع ــه » فيم ــى أن ــون عل ــن ذات القان ــادة )15( م ــص الم وتن
الإداريــة التــي يختــص بهــا مجلــس الدولــة، تختــص المحاكــم بالفصــل فــي كافة 
المنازعــات والجرائــم إلا مــا اســتثنى بنــص خاص.وتبيــن قواعــد اختصــاص 

المحاكــم فــي قانــون المرافعــات وقانــون الإجــراءات الجنائيــة. »
 وتنــص المــادة )10( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 
ــا  ــة دون غيره ــس الدول ــم مجل ــص محاك ــى أن » تخت ــنة 1972 عل 47 لس
بالفصــل فــي المســائل الآتيــة.............«: رابع عشــر: ســائر المنازعــات 

الإداريــة.........”
وتنــص المــادة )23( مــن ذات القانــون علــى أنــه » يجــوز الطعــن أمــام 
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الإداري 

ــة:......................” ــوال الآتي ــي الأح ــك ف ــة وذل ــم التأديبي ــن المحاك أو م
وتنــص المــادة )46( منــه علــى أن » تنظــر دائــرة فحــص الطعــون الطعــن 
بعــد ســماع إيضاحــات مفوضــى الدولــة وذوى الشــأن، إن رأى رئيــس الدائــرة 
ــرض  ــر بالع ــن جدي ــون أن الطع ــرة فحــص الطع ــك، وإذا رأت دائ ــاً لذل وجه
علــى المحكمــة الإداريــة العليــا، إمــا لأن الطعــن مرجــح القبــول أو لأن الفصــل 
فــي الطعــن يقتضــى تقريــر مبــدأ قانونــى لــم يســبق للمحكمــة تقريــره أصــدرت 
قــراراً بإحالتــه إليهــا أمــا إذا رأت - بإجمــاع الآراء - أنــه غيــر مقبــول شــكلًا 

أو باطــل أو غيــر جديــر بالعــرض علــى المحكمــة حكمــت برفضــه --«
وتنــص المــادة )50( منــه علــى إنــه » لا يترتــب علــى الطعــن أمــام المحكمــة 
الإداريــة العليــا وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلا إذا أمــرت دائــرة فحــص 

الطعــون بغيــر ذلــك ------.«
ــا،  ــة العلي ــة الإداري ــاء المحكم ــه قض ــتقر علي ــا اس ــاً لم ــك، ووفق ــاد ذل ومف
أنــه بصــدور دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الســابق عــام 1971 أصبــح 
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مجلــس الدولــة صاحــب الولايــة العامــة فــي نظــر ســائر المنازعــات الإداريــة 
كمــا أن المحكمــة الدســتورية العليــا قــد جــرى قضاؤهــا فــي ظــل العمــل 
بدســتور عــام 1971 علــى » إن المنازعــة فــي تنفيــذ حكــم صــادر مــن جهــة 
القضــاء الإداري- والتــي تســتهدف إمــا المضــى فــي التنفيــذ وإمــا إيقافــه وإن 
وصفــت مــن حيــث نوعهــا بأنهــا منازعــة تنفيــذ،إلا أن ذلــك لا ينفــى انتســابها- 
ــم،  ــك الحك ــا ذل ــدر فيه ــي ص ــة الت ــس المنازع ــى ذات جن ــام - إل ــل ع كأص
وبالتالــى تظــل لهــا الطبيعــة الإداريــة وتنــدرج بهــذا الوصــف ضمــن منازعــات 
ــك  ــن ذل ــر م ــا القضــاء الإداري. ولا يغي ــص بنظره ــي يخت ــام الت ــون الع القان
ــذ-  نــص المــادة 275 مــن قانــون المرافعــات علــى اختصــاص قاضــى التنفي
باعتبــاره شــعبة مــن شــعب القضــاء العــادى- بمنازعــات التنفيــذ الموضوعيــة 
ــذا  ــرف ه ــى ينص ــى وبالتال ــاص النوع ــل الاختص ــن قبي ــو م ــة، إذ ه والوقتي
ــادى  ــة القضــاء الع ــا جه ــص بأصله ــي تخت ــذ الت ــى منازعــات التنفي ــم إل الحك
ــى اختصــاص محجــوز لجهــة القضــاء الإداري.” )حكــم  دون أن تجاوزهــا إل
المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 11 لســنة 20 قضائيــة » 

ــة 1999/8/1(. ــازع » جلس تن
ثــم صــدر دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الحالــي عــام 2014، مســتكملًا 
ــي  ــة، فوســد ف ـــ الدول ــه اختصــاص مجل ــاط ب ــذي أح ــن ال الســياج الحصي
المــادة )190( منــه لمجلـــ الدولــة – دون غيــره – الاختصــاص بالفصل في 
المنازعــات الإداريــة ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، تكريســاً 
ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــا وللمحكم ــة العلي ــة الإداري ــتقر للمحكم ــاء المس للقض
علــى النحــو ســالف الإلمــاح، وإنفــاذاً لهــذا النــص الدســتورى الآمــر - وهــو 
نــص نافــذ بذاتــه ولا يتطلــب العمــل بــه صــدور تشــريع لاحــق - لــم يعــد ثمــة 
شــك فــي أن منازعــات التنفيــذ المتعلقــة بالأحــكام الصــادرة مــن محاكــم مجلــس 
ــد  ــداً للقواع ــا توحي ــم دون غيره ــذه المحاك ــاص ه ــن اختص ــت م ــة بات الدول
الإجرائيــة والموضوعيــة التــي تحكــم الخصومــة فــي مجــال المنازعــات 
الإداريــة والتــي لا تســتقيم عــدلًا إلا إذا اُخضعــت لقواعــد موحــدة ســواء فــي 
مجــال اقتضائهــا أو الدفــاع عنهــا أو الطعــن فــي الأحــكام التــي تصــدر فيهــا.
ــنة  ــم 46 لس ــون رق ــة الصــادر بالقان ــون الســلطة القضائي ــث إن قان ــن حي وم
ــنة 1972،  ــم 47 لس ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــس الدول ــون مجل 1972 وقان
واللذيــن صــدرا فــي ظــل العمــل بأحــكام دســتور عــام 1971، قاطعيــن فــي 
دلالتهمــا علــى اختصــاص مجلــس الدولــة – دون غيــره – بالفصــل فــي 
المنازعــات الإداريــة ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، وآيــة ذلــك 
أمــران: أولهمــا: أن اختصــاص محاكــم القضــاء العــادى - بجميــع مســتوياتها 
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ــات  ــر منازع ــا الاختصــاص بنظ ــد له ــي عه ــة الت ــم الجزئي ــا المحاك ــا فيه بم
التنفيــذ – ينحســر تمامــاً عــن المنازعــات الإداريــة التــي يختــص بهــا مجلــس 
ــة.  ــون الســلطة القضائي ــادة )15( مــن قان ــح نــص الم ــالًا لصري ــة، إعم الدول
ثانيهمــا: أن قانــون مجلــس الدولــة أفــرد تنظيمــاً متكامــلًا لحجيــة الأحــكام التــي 
ــا،  ــن فيه ــتوياتها،وكيفية الطع ــة مس ــة بكاف ــس الدول ــم مجل ــن محاك تصــدر ع
ــة  ــن محكم ــكام الصــادرة م ــم، فالأح ــذ الحك ــف تنفي ــا وق ــي له ــة الت والمحكم
القضــاء الإداري والمحاكــم التأديبيــة نافــذة مالــم تأمــر دائــرة فحــص الطعــون 
ــا بوقــف تنفيذهــا، والأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم  بالمحكمــة الإداريــة العلي
الإداريــة نافــذة مالــم تأمــر محكمــة القضــاء الإداري بوقــف تنفيذهــا – المــادة 
)50( مــن قانــون مجلــس الدولــة – وتبعــاً لذلــك وأمــام هــذا التنظيــم التشــريعى 
المحكــم لا يجــوز لأيــة محكمــة تابعــة للقضــاء العــادى أن تأمــر بوقــف تنفيــذ 
أي حكــم صــادر مــن محاكــم مجلـــ الدولــة،إذ فــي ذلــك خــرق صــارخ 
ـــ  ــد لمجل ــى الاختصــاص الموسَ ــات عل ــون، وافتئ ــكام الدســتور والقان لأح
الدولــة بحســبانه قاضــى القانــون العــام فــي المنازعــات الإداريــة والدعــاوى 
ــكالها  ــف أش ــى مختل ــه عل ــطاً ولايت ــا باس ــاً عليه ــئ قائم ــا فت ــة، وم التأديبي

وتعــدد صورهــا.
وإذ كان مــا تقــدم، وكان قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا، وكــذا قضــاء 
محكمــة النقــض قــد جــرى علــى أن الحكــم الصــادر مــن جهــة قضــاء 
ــي  ــة ف ــة الولاي ــة صاحب ــام الجه ــة أم ــدوم الحجي ــا مع ــوم ولايته ــارج تخ خ
ــة  ــنة 30 قضائي ــم 194 لس ــن رق ــي الطع ــض ف ــة النق ــم محكم ــزاع )حك الن
جلســة 1966/12/24، وحكمهــا فــي الطعــن رقــم 736 لســنة 33 قضائيــة 
ــا الصــادر  ــتعجلة بحكمه ــور المس ــة الأم ــت محكم ــة 1967/5/2( وكان جلس
ــم 1863 لســنة 2016 مســتعجل القاهــرة الصــادر بجلســة  ــي الدعــوى رق ف
ــم  ــذ الحك ــف تنفي ــت بوق ــا، وقض ــدود ولايته ــاوزت ح ــد تج 2016/9/29 ق
الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري بجلســة 2016/6/21 فــي الدعوييــن 
ــاً  ــا يســتوى عدم ــإن حكمه ــة ف ــنة 70 قضائي ــى 43709، 43866 لس رقم
أمــام دائــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإداريــة العليــا صاحبــة الاختصــاص 
الأصيــل فــي نظــر الطعــن فــي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة القضــاء الإداري 
وصاحبــة الولايــة وحدهــا فــي وقــف تنفيــذ حكمهــا مــن عدمــه، ومــن غيــر 
المتصــور قانونــاً أن يكــون الحكــم المنعــدم مرتبــاً لأيــة آثــار فــي محيــط 
العلائــق القانونيــة، ذلــك أن انعدامــه إفنــاء لذاتيتــه يقتلعــه مــن منابتــه، 
ويجتثــه مــن قواعــده، ليحيلــه هبــاء منثــوراً، فــلا يولــد حقــاً، ولا يتعلــق بــه 
التــزام، بعــد أن هــدم الدســتور، وجــرده مــن كل أثــر بعدوانــه علــى قواعــده 
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ــه، فليـــ  ــة، ولا اســتواء ل ــى كافــة القواعــد القانوني وهــى التــي تســمو عل
لــه مــن عمــد يرفعــه، ولا مــن كيــان يقيمــه، ولا نــص يعينــه، بــل ينهــدم مــن 
ــوه  ــم المن ــر شــىء ولا يحــول الحك ــه غي ــد وجــوده، وحســبه أن أساســه ليفق
عنــه دون دائــرة فحــص الطعــون مباشــرة ولايتهــا فــي نظــر الطعــن علــى حكــم 
محكمــة القضــاء الإداري المشــار إليــه، والفصــل فيــه علــى وجــه الحــق وبمــا 

ــون. ــح أحــكام القان ــق وصحي يتف
ــادة  ــص الم ــالًا لن ــاً وقضــاءً، إعم ــه فقه ــإن المســتقر علي ــدم ف ــا تق ــوق م وف
ــم  ــون رق ــادر بالقان ــة الص ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــن قان )312( م
ــكال  ــنة 1976، أن الإش ــم 95 لس ــون رق ــتبدلة بالقان ــنة 1968 المس 13 لس
فــي التنفيــذ لا يجــوز أن يؤســس علــى وقائــع ســابقة علــى الحكــم المستشــكل 
فيــه،لأن هــذه الوقائــع كان مــن الواجــب إبداؤهــا أمــام المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم المستشــكل فيــه، كمــا ينبغــى ألا يؤســـ الأشــكال علــى تخطئــة الحكــم، 
ــذ الحكــم بحجــة أن المحكمــة قــد  فــلا يجــوز أن يطلــب المستشــكل وقــف تنفي
أخطــأت فــي تطبيــق القانــون،أو أنهــا غيــر مختصــة، فمثــل هــذه الإشــكالات 
لا تُقبًــل لأن الإشــكال ليــس طريقــاً مــن طــرق الطعــن فــي الأحــكام، كمــا أن 
ــذ ليــس جهــة طعــن، ومــا يعتــرى الحكــم مــن عيــوب لا يكــون  قاضــي التنفي
أمــام ذى الشــأن حيالهــا إلا أن يطعــن علــى الحكــم بطريــق مــن طــرق الطعــن 
ــم 1005  ــي الطعــن رق ــة النقــض ف ــم محكم ــى حك ــي هــذا المعن ــة )ف المختلف

ــة 1962/10/2(. ــة، جلس ــنة 31 قضائي لس
وقــد عمــدت محكمــة الأمــور المســتعجلة بحكمهــا المنــوه عنــه فــوق مخالفتها 
ــه  ــا ســلف بيان ــاً كم ــررة دســتوراً وقانون ــى المق لقواعــد الاختصــاص الولائ
ــت نفســها محكمــة  ــزاع ونصب ــم القضــاء الإداري محــل الن ــى مناقشــة حك إل
أعلــى لنقضــه وتعديلــه لا قاضــى تنفيــذ تتحــدد ولايتــه فــي إزالــة مــا يعــرض 
مــن عقبــات تحــول دون تنفيــذ الحكــم متغافلــة أوغافلــة عــن القواعــد والأطــر 
ــن  ــه م ــاص مع ــا لا من ــا مم ــة لاختصاصاته ــة المنظم ــتورية والقانوني الدس
اعتبــار حكمهــا عدمــا لا طائــل منــه ومحــض عقبــة ماديــة تنحيهــا المحكمــة 
ــدد  ــى بص ــه وه ــة ب ــر عابئ ــاً غي ــص الطعــون- جانب ــرة فح ــة- دائ المختص
ولايتهــا الأصيلــة بنظــر الطعــن المعــروض، وهــذه الولايــة التــي قررهــا كمــا 
ســلف البيــان الدســتور المصــري وأحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا ولا يمثــل 
عــدم إصــدار تشــريع يقطــع بنصوصــه فــي اختصــاص جهــة القضــاء الإداري 
بالنظــر فــي منازعــات التنفيــذ المتعلقــة بأحكامــه مانعــاٌ بحســبان هــذا التشــريع 
حــال صــدوره لا يمثــل إلا تنظيمــاً للمنظــم وتأكيــداً للمؤكــد مــن الأمــر بســند 

أعلــى مرجعــه المــادة )190( مــن الدســتور.
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وتســجل المحكمــة – بعــد أن حســمت اختصاصهــا الولائــى الاصيــل - أن 
هــذا النــزاع هــو نــزاع وطنــي خالــص تتوافــر فيــه صفــة المنازعــة الإداريــة 
وليــس نزاعــاً دوليــاً ويفصــل فيــه القاضــى الوطنــى وفقــاً للدســتور المصــري 
والقوانيــن المصريــة ومنظورهمــا للاتفاقيــات الدوليــة واحتــرام قواعــد القانــون 
الدولــى التــي لا يغــم علــى القاضــى الإداري إدراكهــا وتحصيلهــا وهــو الــذي 
ــروح  ــى المط ــزاع الوطن ــي الن ــق عل ــة التطبي ــة واجب ــدة القانوني ــئ القاع ينش

امامــه. 
ــى  ــة مــن أســباب للطعــن عل ــه الجهــة الطاعن ــه عــن مــا أبدت ــث إن ومــن حي
ــى إقليمهــا هــو حــق  ــة عل ــة أن حــق الدول ــإن مقول ــه ف ــم المطعــون في الحك
ملكيــة يمثــل خلطــاً بيــن الســيادة الإقليميــة وبيــن الملكيــة مرجعــه أن بعــض 
الفقــه والقضــاء الدولــي فــي إطــار الفقــه التقليــدي يذهــب إلــى اســتعارة بعض 
قواعــد القانــون الدولــى مــن قواعــد القانــون الداخلــى وخصوصاً مــا كان ينحدر 
مــن قواعــد القانــون الرومانــى الــذي كان ســبب ذلــك الخلــط فــي التشــبيه بيــن 
الموضوعيــن , ويبنــى هــؤلاء الفقهــاء اعتقادهــم علــى مــا يلاحظونــه من تشــابه 
بيــن ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا وبيــن الملكيــة، فالحــق فــي الســيادة والحــق 
فــي الملكيــة كلاهمــا مقصــور علــى صاحبــه يخولــه الحــق ســلطة التصــرف 
فــي المــال أوالشــىء موضوعــه، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه وفقــاً للمفاهيــم 
الحديثــة لأحــكام القانــون الدولــى المعاصــر ليـــ هنــاك مــا يبــرر وجــود هــذا 
ــى مجــرد  ــول قانون ــون لهــا مدل الخلــط فالســيادة فــي ضــوء قواعــد هــذا القان
يقــوم علــى اعتبــار الدولــة أعلــى ســلطة فــي داخــل إقليمهــا، وهــذا الإقليــم هــو 
ــم يتعــذر تشــبيه ســلطات  ــه، ومــن ث ــة ســلطتها في ــذي تباشــر الدول الإطــار ال
الدولــة واختصــاص هيئاتهــا بالملكيــة الخاصــة للأفــراد , ذلــك أن حــق الدولــة 
علــى إقليمهــا ليــس حــق ملكيــة وإنمــا هــو حــق سياســى يشــتمل علــى مجموعــة 
مــن الحقــوق التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة التــي تســرى علــى إقليــم الدولــة 
كمــا ســلف البيــان , ومــؤدى ذلــك أن الإقليــم هــو الــذي تمــارس فيــه الدولــة 
ســلطتها السياســية، وهــو الموضــوع المباشــر لســيادة الدولــة التــي تفتــرق 
عــن حــق الملكيــة العينيــة وعــن ســيادة الأشــخاص علــى ممتلكاتهــم الخاصة، 
وهــذا النظــر يجــب أخــذه بمزيــد مــن الحــذر فــي مجــال القانــون العــام، ذلــك 
أن الســيادة هــي التــي تنشــأ فــي مختلــف الزمــان مبتدئــة ولــم تشــتق يومــاً مــن 
ســيادة دولــة أخــرى ســواء بمفهومهــا السياســى أو القانونــى، ومصــر – وعلــى 
ــا  ــلاف أنظمته ــى اخت ــا وعل ــر تاريخه ــت عب ــه – تمتع ــى بيان ــا يأت ســوف م
بأهليــة قانونيــة دوليــة كاملــة تجــاه جزيرتــى تيــران وصنافيــر أى بالســيادة 
ــم  ــى، ول ــون الدول ــن أشــخاص القان ــا كشــخص م ــة عليهم ــة الكامل القانوني
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يعتريهــا يومــاً مــا مانعــاً يمنــع مــن مباشــرتها , وســيادتها فــي هــذا الشــأن 
وصفــاً فــي الدولــة يعبــر عمــا لهــا مــن أهليــة لــم تتجــزأ، فــلا يوجــد دولتــان 
ــي العنصــر  ــة ه ــة المصري ــيادة الإقليمي ــت الس ــدة وبات ــة واح تقتســمان أهلي
الرئيســى فــي تصرفــات الدولــة المصريــة عليهمــا، والتــي ظهــرت بهــا وفقــاً 
لقواعــد القانــون الدولــى، وأن التطــور الــذي لحــق بــه لــم يغيــر مــن واقــع أن 
الســيادة الإقليميــة التــي لازالــت هــي النــواة التــي يــدور حولهــا توزيــع الحقــوق 
ــى  ــدول حســبما يعرفهــا القانــون الدول ــة لل ــدول وهــذه الحقــوق القانوني بيــن ال
ترتبــط ارتباطــاً جوهريــاً بمظاهــر الســيادة علــى الإقليــم فــي مقوماتــه الثلاثــة 
اليابســة والبحــر والجــو، وهــو الأمــر الــذي لــم ينفــرط عقــده لمصــر علــى تلــك 
ــي  ــخ ف ــد ترس ــه ق ــول أن ــوم الق ــى عم ــات، وف ــدوام والثب ــى ال ــن عل الجزيرتي
الوجــدان الدولــى أن التنــازل عــن جــزء مــن إقليــم الدولــة يجــب أن تتوافــر فيــه 
الشــروط الشــكلية والقانونيــة المطلوبــة لصحتــه مــن منظــور القانــون الدولــى 

والقانــون الداخلــى.
ومــن حيــث إنــه عــن الأدلــة والبراهيــن والشــواهد التــي تنطــق بهــا أوراق 
ــر ضمــن  ــران وصنافي ــي تي ــي تدخــل أرض جزيرت ــة الت ــن بشــأن الدول الطع
ــن  ــة بي ــرقية المبرم ــدود الش ــن الح ــة تعيي ــن اتفاقي ــن م ــه يبي ــا، فإن حدوده
الدولــة العثمانيــة ومصــر بشــأن تعييــن خــط فاصــل إدارى بيــن ولايــة الحجــاز 
ومتصرفيــة القــدس وبيــن شــبه جزيــرة طــور ســيناء الــواردة ضمــن اتفاقيــة 
رفــح 1906 لترســيم حــدود ســيناء الشــرقية – المنشــورة في الوقائــع المصرية 
ــدة 127 - أنهــا  ــر 1906 الســنة السادســة والســبعون نمــرة الجري 10 نوفمب
ــة  ــي ولاي ــر تدخــلان ف ــران وصنافي ــى تي ــد أن جزيرت ــا يفي ــة مم جــاءت خالي
الحجــاز بينمــا تدخلهمــا خطــوط الحــدود فــي الولايــة المصريــة وفقــا لخريطــة 
العقبــة المطبوعــة فــي مصلحــة المســاحة المصريــة ســنة 1913 مؤشــراً 
عليهــا مــن المندوبيــن المختصيــن وتدخــل فيهمــا الجزيرتيــن الســالفتين وبهــا 
علامــات الحــدود المصريــة عليهمــا طبقــاً للخطــوط المرســومة وفقــاً لمعاهــدة 
1906 المشــار إليهــا مــع قيــد حفــظ حقــوق العربــان , بينمــا حــد الحجــاز يبــدأ 
مــن العقبــة وذلــك علــى الرغــم مــن أن تلــك الاتفاقيــة خاصــة بالحــدود البريــة 

بيــن الدولتيــن.
)يراجــع فــي ذلــك: الصــورة الرســمية لاتفاقيــة عــام 1906 مــن الوقائــع 
ــح  ــر عــام 1906 مــن رف ــاق أول أكتوب ــة بالاتف ــة والخريطــة المرفق المصري
شــمالًا حتــى خليــج العقبــة جنوبــاً المقدمــة ضمــن حوافــظ مســتندات المطعــون 
ضدهــم بجلســة 10/22/ 2016 – مؤلــف محيــط الشــرائع والمعاهــدات 
ــة عــام  ــر المطبعــة الأميري ــة المرتبطــة بهــا مصــر , انطــون بــك صفي الدولي
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1953 ص 1617، أطلــس ابتدائــى للدنيــا لاســتعماله فــي المــدارس المصريــة 
عُمــل وطُبــع بمصلحــة المســاحة والمناجــم علــى نفقــة وزارة المعــارف 
ــاً بالخريطــة ص  ــام 1937 موضح ــه ع ــد طبع ــام 1922 وأُعي ــة ع العمومي
ــن  ــة ضم ــا بالكتاب ــم المصــري لورودهم ــن الاقلي ــن ضم ــه إن الجزيرتي 2 من
الجــزر المصريــة المقــدم ضمــن حوافــظ مســتندات المطعــون ضدهــم – مؤلــف 
التطــور التاريخــى لجزيرتــى تيــران وصنافيــر 1906- 1950 للدكتــور 

ــرى العــدل( صب
 ومــن حيــث إنــه وفــى ضــوء فهــم المحكمــة للاتفاقيــة المبرمــة 1906 
وخريطــة العقبــة المطبوعــة فــي مصلحــة المســاحة عــام 1913 تأكــد مصرية 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر , وأنــه لا وجــود لســيادة أخــرى تزاحــم مصــر فــي 
هــذا التواجــد، بــل أنــه لــم تكــن هنــاك دولــة غيــر مصــر تمــارس أى نشــاط 
ــا جــزءاً  ــن، باعتبارهم ــى الجزيرتي ــوع عل ــن أى ن عســكرى أو أى نشــاط م
مــن أراضيهــا، وقــد جــاء كتــاب وزارة الماليــة ملــف رقــم 219-4/1 المــؤرخ 
فبرايــر 1950 الموجــه لــوزارة الخارجيــة مؤكــداً علــى مصريــة هاتيــن 
الجزيرتيــن متضمنــاً أنــه:” بالإشــارة إلــى كتــاب الــوزارة رقــم 853 المــؤرخ 
3 ديســمبر ســنة 1949بشــأن قيــام وزارة الخارجيــة بالاشــتراك مــع وزارة 
الحربيــة والبحريــة بتحديــد مــدى الميــاه الإقليميــة المصريــة وطلــب الوقــوف 
علــى معلومــات هــذه الــوزارة بشــأن جزيــرة تيــران الصخريــة الواقعــة عنــد 
ــى  ــه بالاطــلاع عل ــن مصلحــة المســاحة إن ــت م ــد ثب ــة فق ــج العقب مدخــل خلي
اللوحــة رقــم 6 جنــوب ســيناء مــن مجموعــة خرائــط القطــر المصــري بمقيــاس 
ــى  ــى جزيرت ــد بينــت عل ــى لســنة1937، أنهــا ق 1/ 500000 الطبعــة الأول
ــل الارتفاعــات  ــة تفاصي ــج العقب ــد مدخــل خلي ــن عن ــر الواقعتي ــران وصنافي تي
بــكل منهمــا ولونــت الارتفاعــات بالجزيرتيــن بنفــس الألــوان التــي بينــت بهــا 
ــك المجموعــة بينمــا تركــت المســاحات  ــة بتل المرتفعــات بالأراضــى المصري
المبينــة بتلــك اللوحــة مــن الأراضــى الأجنبيــة بيضــاء دون أن تبيــن لهــا 
ــد الأراضــى  ــران تدخــل ضمــن تحدي ــرة تي ــل “، ويتضــح ان جزي ــة تفاصي أي
المصريــة » ممــا يقطــع بمصريتهمــا. وقــد تأكــد ذلــك بمــا ورد بكتــاب وزارة 
الخارجيــة الســرى )رقــم الملــف 81/21/37-26( المــؤرخ 25 فبرايــر 
1950 الموجــه لوكيــل وزارة الحربيــة والبحريــة مــن: » أنــه بالإشــارة إلــى 
كتــاب الــوزارة رقــم 3 ســرى المــؤرخ 16 ينايــر 1950 بشــأن ملكيــة جزيــرة 
تيــران الواقعــة عنــد مدخــل جزيــرة العقبــة أرفقــت كتــاب وزارة الماليــة 
رقــم ف 219-4/1 الــذي يتبيــن منــه أن هــذه الجزيــرة تدخــل ضمــن تحديــد 
الأراضــى المصريــة » , وهــو مــا تأكــد كذلــك مــن كتــاب قائــد عــام بحريــة 
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ــن بالاســكندرية  ــر 1950 بقصــر رأس التي ــك المــؤرخ 22 فبراي ــة المل جلال
الموجــه لــوزارة الحربيــة والبحريــة عــن تمويــن قــوات ســلاح الحــدود الملكــى 
المصــري الموجــودة بطابــا وجــزر فرعــون وتيــران وصنافيــر أرفــق بــه كتابــاً 
ــة  ــى ممارســة مظاهــر الســيادة المصري ــدل عل ــا ي ــش مم ســرياً لرياســة الجي
علــى تلــك الجزيرتيــن، ومــن ثــم فليـــ فــي مُكنــة وزارة الخارجيــة بخطــاب 
مــن وزيرهــا مــن بعــد أن تعــدل عــن مصريــة هاتيــن الجزيرتيــن لأى ســبب 
مــن الأســباب وأيــاً كانــت الدوافــع الراميــة إليــه، وقــد أفصحــت المحكمــة عــن 
ــى  ــزام الدول عقيدتهــا الجازمــة فــي هــذا الصــدد حــال تعرضهــا لمفهــوم الالت

فــي أســباب هــذا الحكــم. 
ويدعــم مــا ســبق بشــأن اعتبــار أرض الجزيرتيــن ضمــن الاراضــي المصريــة 
ــي جلســته  ــن ف ـــ الأم ــام مجل ــدوب المصــري أم ــى لســان المن ــا ورد عل م
ــن  ــى الجزيرتي ــيادة مصــر عل ــر 1954 أن س ــخ 15 فبراي ــم 659 بتاري رق
المذكورتيــن باعتبارهمــا ضمــن الإقليــم المصــري، وأن مصر تفرض ســيادتها 
ــي  ــث اســتخدمتهما ف ــذ عــام 1906 حي ــر من ــران وصنافي ــى تي ــى جزيرت عل
الحــرب العالميــة الثانيــة كجــزء مــن نظــام مصــر الدفاعــي وأن التحصينــات 
ــاء مــن هجمــات  ــة ســفن الحلف ــد اســتخدمت لحماي ــن ق ــن الجزيرتي فــي هاتي
الغواصــات المعاديــة، وأكــد كذلــك منــدوب مصــر أن الجزيرتيــن جــزء مــن 
إقليــم مصــر وهــو مــا يعنــى أن مصــر مارســت ســيادتها المشــروعة عليهمــا 
لمــدة مائــة وعشــر ســنوات لــم يشــاركها أحــد فيهــا ,وبــات جليــاً حــق مصــر 
التاريخــى علــى الجزيرتيــن وهــو الــذي ينشــئ الحــق ابتــداءً، وفــى هــذا الشــأن 
أكــد منــدوب لبنــان أمــام ذات المجلــس – علــى نحــو مــا قدمــه المطعــون ضدهم 
فــي حافظــة مســتنداتهم بجلســة 2016/10/22- واكدتــه المســتندات المقدمــة 
مــن الحكومــة بجلســة 2016/11/7« أن مــا ذكــره منــدوب اســرائيل بشــأن 
الجــزر الواقعــة فــي مدخــل خليــج العقبــة - جزيرتــى تيــران وصنافيــر - مــن 
إدعائــه أنهمــا وقعتــا تحــت الاســتحواذ المفاجــئ لمصــر وتــلا تصريحــاً صــدر 
عــن الحكومــة المصريــة فــي رســالة وجهتهــا إلــى ســفارة الولايــات المتحــدة 
ــل  ــى هــذه الجــزر فجــأة ب ــم تســتحوذ عل ــي القاهــرة مضمونهــا أن مصــر ل ف
كان ذلــك الاســتحواذ فــي العــام 1906 حيــث لــزم فــي حينهــا ترســيم الحــدود 
بيــن مصــر والدولــة العثمانيــة، وشــرعت مصــر علــى ضــوء هــذا الترســيم فــي 
ــك الاســتحواذ موضــوع  ــة وكان ذل ــن لأســباب فني ــى الجزيرتي الاســتحواذ عل
مناقشــات وتبــادل فــي الآراء وكذلــك خطابــات بيــن الامبراطوريــة العثمانيــة 
وحكومــة الخديــوى فــي مصــر وبالتالــى لــم يكــن مفاجــأة حيــث تــم الاســتحواذ 
فــي الحقيقــة علــى الجزيرتيــن منــذ عــام 1906 وهــذه حقيقــة مؤكــدة بأنهمــا 
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ــا يشــكلان جــزءاً لا  ــة وأنهم ــان للســلطة المصري ــت خاضعت ــك الوق ــذ ذل ومن
يتجــزأ مــن الأراضــى المصريــة.

ومــن حيــث إن مبــدأ الســيادة المشــروعة بــات مــن المبــادئ المســلم بهــا فــي 
القانــون الدولــي المعاصــر , وأن مظاهــر ممارســة الســيادة المصريــة الكاملــة 
علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر ممــا يؤكــد دخولهمــا فــي الإقليــم المصــري 
تبــدت فــي العديــد مــن التصرفــات القانونيــة الدوليــة التــي حظيــت بالاعتــراف 
الدولــي ومــن بينهــا أن الخارجيــة المصريــة حينمــا قامــت اســرائيل بتهديــد 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر فــي البحــر الأحمــر عنــد مدخــل العقبــة ومضيــق 
ــي  ــرة ف ــة بالقاه ــفارة الأمريكي ــى الس ــا إل ــن أحدهم ــلت مذكرتي ــران أرس تي
بتاريــخ 28/2/1950 –  البريطانيــة  للحكومــة  والأخــرى   30/1/1950
لكــون الســفن البريطانيــة كانــت تســتعمل الخليــج لتمويــن القــوات البريطانيــة 
الموجــودة فــي الأردن حينــذاك - أكــدت فيهمــا علــى حريــة الملاحــة فــي 
ــذي يفصــل بيــن جزيرتــى تيــران وصنافيــر عــن الســاحل  الممــر البحــرى ال
المصــري بســيناء - وهــو الممــر المائــى الوحيــد الصالــح للملاحــة – وفقــاً لمــا 
كان عليــه الحــال ســابقاً وعــززت الســلطات المصريــة مجموعــة مــن قواتهــا 
فــي الجزيرتيــن وأفصحــت فيهمــا أن ذلــك ليــس بقصــد عرقلــة مــرور الســفن 
البــرئ علــى أى وجــه فــي المجــال البحــرى فــي ذلــك الممــر البحــرى الواقــع 
بيــن الجزيرتيــن المذكورتيــن وشــاطئ ســيناء المصــري، وأنــه مــن المســلم بــه 
أن هــذا الممــر هــو الوحيــد الممكــن ســلوكه عمليــاً وســيبقى حــراً كمــا كان فــي 
الماضــى وذلــك وفقــاً للعــرف الدولــى ومبــادئ القانــون الدولــى المقــررة وإنمــا 
كان بســبب تهديــدات إســرائيل لمصــر والعالــم العربــى. وتــم توزيــع المذكرتين 
ــع  ــق للمجتم ــم وتحق ــي العال ــة ف ــات الأجنبي ــة القنصلي ــى كاف ــالفتين عل الس
ــي مصــر ولصــدور  ــة ف ــة العامل ــركات الملاح ــذا ش ــا وك ــم بهم ــى العل الدول
المرســوم المصــري المــؤرخ 6 فبرايــر عــام 1950 بشــأن إجــراءات تفتيــش 
الســفن والطائــرات وضبــط الغنائــم المتعلقــة بحــرب فلســطين ونصــت المــادة 
العاشــرة منــه فقــرة أولــى علــى أن: » تعــد مــن المهربــات الحربيــة ,وتضبــط 

كغنيمــة ,الســلع الآتيــة متــى كانــت وجهتهــا عدائيــة:
1- الأســلحة والذخائــر والمعــدات الحربيــة وقطــع غيارهــا والمفرقعــات 
والمــواد المتفجــرة مــن جميــع الانواع 2- المــواد الكيماويــة والعقاقير والأجهزة 
ــود  ــة والأقطــان 3- الوق ــي الحــرب الكيماوي ــتعمال ف والآلات الصالحــة للاس
علــى اختــلاف أنواعــه 4- الطائــرات والمراكــب ولوازمهــا وقطــع غيارهــا 5- 
الجــرارات والســيارات ولوازمهــا وقطــع غيارهــا 6- النقــود والســبائك الذهبيــة 
ــر  ــات وغي ــواح والماكين ــادن والأل ــك المع ــة وكذل ــة والأوراق المالي أو الفضي



442

ــة  ــواد الغذائي ــك 7- الم ــا أو الصالحــة لذل ــة لصنعه ــن الأشــياء اللازم ــك م ذل
وجميــع الســلع الأخــرى التــي مــن شــأنها تقويــة المجهــود الحربــى للصهيونييــن 
ــادة المشــار  ــن الم ــة م ــرة الثاني ــت. » ونصــت الفق ــة كان ــة كيفي بفلســطين بأي
ــو  ــة ول ــات الحربي ــى أنــه: » وتعــد الســلع المشــار إليهــا مــن المهرب إليهــا عل
كانــت مــارة عبــر الأراضــى والميــاه الإقليميــة عــن طريــق المــرور ترانزيــت 

.«
كمــا صــدر القانــون رقــم 32 لســنة 1950 بتاريــخ 12 ابريــل 1950 بشــأن 
ــدره  ــد أص ــذي كان ق ــكرى ال ــر العس ــل الأم ــل مح ــذي ح ــم ال ـــ الغنائ مجل
الحاكــم العســكرى المصــري برقــم 38 بتاريــخ 8 يوليــو 1948 الــذي انشــأ 
ــه:  ــة من ــادة الرابع ــاً للم ــم , ووفق ــي دعــاوى الغنائ ــم للنظــر ف ـــ الغنائ مجل
“يختــص المجلــس بالفصــل فــي صحــة ضبــط الغنائــم وفــى المنازعــات 
الناشــئة مــن الضبــط وفــى طلــب التعويــض المترتــب علــى ذلــك ويطبــق فــي 
دعــاوى الغنائــم قواعــد القانــون الدولــى العــام وفــى حالــة عــدم وجــود قاعــدة 
ــال الاســتاذ أحمــد صفــوت  ــاً لقواعــد العدالة.”)يراجــع مق ــررة يفصــل طبق مق
رئيــس مجلــس الغنائــم ســابقاً بعنــوان »مجلــس الغنائــم » المنشــور فــي المجلــة 
المصريــة للقانــون الدولــى، المجلــد الســادس عــام 1950(، ثــم أصــدرت 
مصلحــة الموانــئ والمنائــر المصريــة منشــوراً برقــم 39 لســنة 1950 بنــاءً 
علــى موافقــة وزارة الحربيــة بتاريــخ 21 ديســمبر عــام 1950 وتضمــن مــا 
ــة مســاعدة  ــة اســرائيلية أو ســفينة حربي ــت ســفينة حربي ــى: “ )أ(- إذا حاول يل
ــج  ــل خلي ــك مدخ ــي ذل ــا ف ــة بم ــاه الاقليمي ــي المي ــر ف ــرائيل أن تم ــة لإس تابع
العقبــة أمكــن اطــلاق النيــران فــي مواجهتهــا لإنذارهــا ولمنعهــا مــن المــرور 
ــي  ــت ف ــا إلا إذا أمعن ــرض إصابته ــا مباشــرة بغ ــة إليه ــه القذيف ــى ألا توج عل
مخالفتهــا.)ب(- إذا حاولــت ســفينة تجاريــة إســرائيلية تابعــة لإســرائيل أن تمــر 
ــع  ــة الواق ــج العقب ــل خلي ــك مدخ ــي ذل ــا ف ــة بم ــة المصري ــاه الإقليمي ــي المي ف
ــا  ــط هــذه الســفينة وحجزه ــى بضب ــران وســاحل ســيناء فيكتف ــرة تي ــن جزي بي
دون مصادرتهــا وإحالــة أمرهــا إلــى مجلــس الغنائــم. )ج(- قبــل مــرور الســفن 
الحربيــة والتجاريــة الأجنبيــة المحايــدة بمدخــل خليــج العقبــة فمــن حــق الســفن 
ــمها  ــن اس ــؤالها ع ــر س ــارات بالب ــات الإش ــك محط ــة وكذل ــة المصري الحربي
ــى أن يكــون اســتعمال هــذا  ــاً، عل ــع دولي ــا هــو متب ــا وكم وجنســيتها ووجهته
الحــق بحيــث لا يعــوق حريــة المــرور البــرئ عبــر مدخــل خليــج العقبــة شــمالًا 
ــات  ــة القنصلي ــى كاف ــاً عل ــور أيض ــذا المنش ــع ه ــم توزي ــد ت ــاً.« وق أو جنوب
الأجنبيــة فــي العالــم وكــذا شــركات الملاحــة العاملــة، وتحقــق للمجتمــع الدولــى 
العلــم بــه، ومصــر لــم تكتــف فحســب بإصــدار المراســيم والقوانيــن واللوائــح 
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بســيادتها علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر باعتبارهــا مصريــة خالصــة، وإنمــا 
طبقــت ممارســتها لمظاهــر ســيادتها الكاملــة عمــلًا علــى مســرح الحيــاة 
ــي  ــرور ف ــن الم ــا م ــي خالفته ــة الت ــفن الأجنبي ــل الس ــت بالفع ــة ومنع الدولي
مضيــق تيــران عمــلًا بحقهــا القانونــى وســيادتها الإقليمية.)يراجــع فــي ذلــك: 
د. محمــد حافــظ غانــم “ قضيــة خليــج العقبــة ومضيــق تيــران “ - د. عمــر زكى 
غباشــى “ الوضــع القانونــى لخليــج العقبــة ومضايــق تيــران المجلــة المصريــة 
للقانــون الدولــى المجلــد 13 عــام 1957 - د. عــز الديــن فــوده “ قضيــة خليــج 
العقبــة ومضيــق تيــران “ المجلــة المصريــة للقانــون الدولــى المجلــد 23 عــام 
1967- د. محمــد ســعيد الخطيــب رســالته للدكتــوراه عــن “ الوضــع القانونــى 
للبحــر الاقليمــى مــع دراســة البحــار العربيــة والاجنبيــة فــي القانــون الدولــى« 
عيــن شــمس مودعــة كليــة الحقــوق جامعــة الاســكندرية - د.عبــد العزيــز محمــد 
ســرحان«خليج العقبــة ومضيــق تيــران » د.حســن الــراوى »الوضــع القانونــى 

لخليــج العقبــة ومضايــق تيــران«(. 
ــة  ــيادة المشــروعة - والقاطع ــق بالس ــي تنط ــات الت ــك التطبيق ــن تل ــن بي وم
فــي الدلالــة علــى وجــود اعتــراف دولــي لســلطة مصــر علــى مضيــق تيــران 
ــي  ــر روش “ Empire Roach “ ف ــة امباي ــرة الانجليزي ــادث الباخ - ح
ــة بشــحنة مــن الأســلحة إذ أوقفتهــا الســلطات  ــي كانــت محمل 1/7/1951 الت
المصريــة المختصــة وقامــت باحتجازهــا أربــع وعشــرين ســاعة تحــت حراســة 
عســكرية، الأمــر الــذي أغضــب الســلطات البريطانيــة واتخــذت إجــراءً 
دبلوماســياً علــى إثرهــا عــرض وزيــر خارجيــة بريطانيــا فــي ذلــك الوقــت – 
هربــرت موريســون – فــي مجلــس العمــوم البريطانــى تلــك الحادثة في الجلســة 
التــي عقــدت فــي 10 يوليــو عــام 1951 وأبلــغ الســفير المصــري فــي لنــدن 
اســتياء بريطانيــا لهــذا الحــادث بــل طلــب مــن الســفير الانجليزى فــي القاهرة – 
مســتر ستيفنســون – تقديــم احتجــاج رســمى إلــى الحكومــة المصريــة علــى هــذا 
الحــادث وقدمــه بالفعــل فــي 11يوليــو عــام 1951 ثــم أصــدر بيانــاً اَخــر بشــأن 
هــذا الحــادث فــي 16يوليــو عــام 1951 وبعــد يوميــن فــي 19 يوليــو 1951 
أرســلت الحكومــة المصريــة ردهــا علــى مذكــرة احتجــاج الســفارة البريطانيــة 
ــه الاحتجــاج المذكــور وأوضحــت أن  ــي القاهــرة المشــار إليهــا رفضــت في ف
الســفينة ســالفة الذكــر كانــت فــي منطقــة محرمــة عندمــا طُلــب إليهــا التوقــف 
لكنهــا أهملــت كافــة الإشــارات التــي أصدرتهــا الســلطات المصريــة بواســطة 
الســفينة » نصــر » ولــم تتوقــف إلا بعــد أن أطلقــت عليهــا الســفينة المصريــة 
المذكــورة قذيفــة للإنــذار، كمــا أن قائــد الســفينة رفــض إبــراز أوراقهــا فاُقتيــدت 
إلــى شــرم الشــيخ وتــم تفتيشــها هنــاك وجــاء فــي ختــام المذكــرة المصريــة بــأن 
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مصــر تتمســك بحقوقهــا فــي الســيادة علــى مياههــا الإقليميــة تمســكاً أكيــداً. 
ــدول الاســتعمارية بشــكوى  ــل تقدمــت ال ــد هــذا الحــد ب ــم يقــف الأمــر عن ول
ــى اســرائيل فاجتمــع مجلـــ  ضــد مصــر بشــأن تفتيــش ســفنها المتجهــة إل
ــك  ــي تل ــر ف ــو 1951 للنظ ــي 26 يولي ــا ف ــي عقده ــة الت ــي الجلس ــن ف الأم
ــة  ــتعمارية واســرائيل تمســكوا بحري ــدول الاس ــى ال ــا أن مندوب الشــكوى، كم
الملاحــة الدوليــة واتفاقيــة القســطنطينية عــام 1888 الخاصــة بقنــاة الســويس 
ــر مزاعمهــم بعــدم  ــة الإســرائيلية عــام 1949 لتبري ــة المصري ــة الهدن واتفاقي
أحقيــة مصــر فــي تفتيــش الســفن المتجهــة لإســرائيل أو فــرض الحصــار 
عليهــا، وقــد جــاءت حجــة منــدوب مصــر حينــذاك فــي الامــم المتحــدة تقــوم 
علــى أمريــن: الأمــر الأول: يتعلــق بهدنــة وحالــة الحــرب بــأن لمصــر الحــق 
فــي فــرض الحصــار طبقــا للقانــون الدولــى وأن الهدنــة ليســت صلحــاً مؤقتــاً 
وأن حالــة الحــرب بيــن مصــر والــدول العربيــة مــن جهــة وبيــن إســرائيل مــن 
جهــة أخــرى لاتــزال قائمــة وأن للــدول المتحاربــة الحــق فــي فــرض الحصــار 
واحتجــاز الســفن المحايــدة التــي تحــاول فــك الحصــار، والأمــر الثانــى: يتعلــق 
بســيادة مصــر علــى مضيــق تيــران بــأن تفتيــش الســفن الأجنبيــة عبــر مضيــق 
ــر ضــرورى لســلامة  ــرض أم ــذا الغ ــا له ــرائيل وإيقافه ــة لإس ــران المتجه تي
مصــر وأمنهــا، وإزاء قــوة الحجتيــن الســالفتين فــي مطابقــة موقــف الســلطات 
المصريــة لقواعــد القانــون الدولــى أذعنــت الحكومــة البريطانيــة واعترفــت 
بصحــة الموقــف المصــري وشــرعية الاجــراءات المصريــة بشــأن ممارســة 
ســيادتها علــى مضيــق تيــران , وهــو مــا عبــر عنــه الســفير البريطانــى فــي 
القاهــرة مــن خــلال مذكرتــه إلــى وزيــر الخارجيــة المصــري فــي 29 يوليــو 
عــام 1951 جــاء فيهــا الاعتــراف بالســيادة المصريــة عليهمــا بقولــه: » لقــد 
ــتعدة  ــدة مس ــة المتح ــي المملك ــك ف ــة المل ــة جلال ــم أن حكوم ــت أن ابلغك خُول
للموافقــة علــى إتبــاع التدابيــر الآتيــة بشــأن الســفن البريطانيــة غيــر الحربيــة 
أو العســكرية التــي تبحــر رأســاً مــن الســويس أو الأدبيــة إلــى العقبــة، وتخطــر 
ــد  ــور- بع ــى الف ــة عل ــويس أو الأدبي ــي الس ــة ف ــة المصري ــلطات الجمركي الس
إتمــام اجــراءات تفتيــش هــذه الســفن والتخليــص عليهــا - الســلطات المصريــة 
البحريــة فــي جزيــرة تيــران وذلــك لتلافــى أيــة ضــرورة لزيــارة هــذه الســفن 
وتفتيشــها مــرة أخــرى بمعرفــة هــذه الســلطات الأخيــرة , ومــن جهــة أخــرى 
فــإن جميــع الســفن البريطانيــة ســتراعى بطبيعــة الحــال الإجــراءات المعتــادة 
ــاه الإقليميــة المصريــة » - وهــو مــا يبيــن منــه كــم كان  عنــد مرورهــا بالمي
حــرص مصــر علــى ســيادتها علــى الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم المصــري وقــد 
كانــت حينــذاك دولــة محتلــة – وقــد أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري وقتــذاك 



445

فــي معقــب رده علــى المذكــرة البريطانيــة الســالفة بمذكرتــه فــي اليــوم التالــي 
ــى  ــة عل ــة المصري ــة الحكوم ــأن »موافق ــنة 1952 ب ــو س ــة 30 يولي المؤرخ
الترتيبــات والاجــراءات الســالفة لأنهــا تتفــق مــع حقــوق مصــر بالنســبة إلــى 

موانيهــا ومياههــا الإقليميــة«.
تيــران  المشــروعة علــى جزيرتــى  وممارســة مصــر لمظاهــر ســيادتها 
وصنافيــر بشــأن الســفن الأجنبيــة المــارة بمياههــا الإقليميــة لــم يتمثــل فــي 
واقعــة فريــدة للســفينة الانجليزيــة المذكــورة، وإنمــا كان نهجــاً مارســته كذلــك 
بشــأن كافــة الســفن الأجنبيــة الأخــرى ومثالهــا الدانماركيــة والانجليزيــة 
الأخــرى والامريكيــة والايطاليــة فحــادث الســفينة الدانماركيــة » اندريــا 
ــارس ســنة 1953  ــي 10 م ــكا » ف ــة » هلي ســيوى » والســفينة الانجليزي
حيــث قامــت الســلطات المصريــة بتفتيــش الســفينة الأولــى بعــد إنذارهــا , كمــا 
ــفينة  ــادث الس ــيتها , وح ــن جنس ــق م ــة للتحق ــفينة الثاني ــتيقاف الس ــت باس قام
الامريكيــة » البيــون » Albion”” التــي كانــت محملــة بشــحنة مــن القمــح 
ــد  ــيتها وبع ــا وجنس ــن وجهته ــد م ــا للتأك ــة بإيقافه ــلطات المصري ــت الس وقام
ــرور  ــا بالم ــي ســمحت له ــة الاردن ــاء العقب ــى مين ــة إل ــا متجه ــتبان أنه أن اس
ــا  ــا انتوني فــي 3 ديســمبر ســنة 1953 , وحــادث الســفينة الايطاليــة » ماري
ــة فــي 1 ينايــر  » “ Maria Antonia” التــي أوقفتهــا الســلطات المصري
1954 ومنعتهــا مــن المــرور فــي خليــج العقبــة لأنهــا كانــت متجهــة إلــى ميناء 
إيــلات ممــا اضطرهــا للرجــوع حيــث أتــت , وحــادث الســفينة البريطانيــة » 
ــران  ــق تي ــي مضي ــرور ف ــت الم ــي حاول ــك” Argo Beck” “ الت ارجوبي
بــدون التقيــد بتعليمــات الســلطات المصريــة المختصــة فــي 10 ابريــل 1955 
ــك  ــى ذل ــب عل ــا وترت ــوة ضده ــتعمال الق ــة لاس ــوات المصري ــرت الق فاضط
An-“ « وحــادث الســفينة البريطانيــة » انشــن إصابتهــا  فــي المقدمــة ,
chen” التــي اوقفتهــا الســلطات المصريــة فــي 3 يوليــو 1955 ومنعتهــا مــن 
المــرور فــي مضيــق تيــران، وهكــذا تأكــد ممارســة مصــر حقوقهــا الإقليميــة 
ــاً خالصــاً  ــاً مصري ــاً وطني ــد مضيق ــذي يع ــران ال ــق تي ــى مضي وســيادتها عل
ــاه داخليــة مصريــة وقامــت بتفتيــش  يخضــع للســيادة المصريــة ومياهــه مي
الســفن الأاجنبيــة لأعتــى الــدول الكبــرى المتجهــة إلــى مينــاء إيــلات ومنعتهــا 
مــن المــرور فيــه ومصــادرة البضائــع التــي تحملهــا إذا كانــت أســلحة أو مــواد 
ــرور  ــن الم ــرائيلية م ــفن الإس ــع الس ــن من ــتراتيجية فضــلًا ع ــة أو اس حربي
ــك: محضــر  ــي ذل ــا. )يراجــع ف ــي مروره ــة ف ــراءة المطلوب ــر الب ــدم تواف لع
اجتمــاع للجمعيــة المصريــة للقانــون الدولــى الخــاص بمناقشــة أهــم الجوانــب 
القانونيــة لقضيــة خليــج العقبــة ومضيــق تيــران الــذي عُقــد فــي 2 يونيــو عــام 
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ــام  ــد 23 ع ــى للمجل ــون الدول ــة للقان ــة المصري ــي المجل ــور ف 1967 المنش
ــه  ــوق جامعــة الاســكندرية عــام 1967وشــارك في ــة الحق ــة كلي 1967 بمكتب
العلمــاء والفقهــاء وهــم: د.محمــد حافــظ غانــم د. زكــى هاشــم د. عائشــة راتــب 
ــد موســى د.  ــه د. أحم ــود بنون ــوده د. محم ــن ف د. فتحــى رضــوان د. عزالدي
ــى أن  ــرأى إل ــه ال ــى في ــدى – وانته ــادق المه ــى د. ص ــرس غال ــرس بط بط
خليــج العقبــة بحيــرة إقليميــة عربيــة تخضــع للســيادة العربيــة المشــتركة للــدول 
العربيــة بينمــا مضيــق تيــران مضيــق وطنــى مصــرى لا يــرد عليــه أى التــزام 

متصــل بمــرور الســفن الأجنبيــة 
ولا يجــوز مــرور تلــك الســفن إلا بموافقــة وتحــت إشــراف مصــر - القانــون 
الدولــى العــام فــي وقــت الســلم الدكتــور حامــد ســلطان كليــة الحقــوق جامعــة 
الاســكندرية الطبعــة السادســة ينايرعــام 1976 ص 469 ومــا بعدهــا » بشــأن 
الســفينة امبايــر روش التــي حدثــت فــي الأول مــن يوليــو عــام 1951 وغيرهــا 
مــن أحــداث ص 474 ارتــأى فيهــا المؤلــف أن مضيــق تيــران مضيــق وطنــى 
, مكتبــة كليــة الحقــوق جامعــة الاســكندرية( ومــا ســعت الــدول الكبــرى إلــى 
نفــى الصفــة الوطنيــة عــن مضيــق تيــران إلا تأمينــاً لطرقهــا وطــرق إســرائيل 

فــي خليــج العقبــة. 
ــط  ــة لبس ــة العام ــرارات التنظيمي ــح والق ــن واللوائ ــدار القواني ــى أن إص عل
ــا  ــع به ــي لا تتمت ــن – الت ــك الجزيرتي ــى تل ــروعة عل ــيادتها المش ــر س مص
ــي الشــأن  ــا ف ــي اصداره ــم تقتصــر فحســب ف ــة ذات ســيادة – ل ســوى دول
الخارجــي علــى مجــال إجــراءات تفتيــش الســفن والطائــرات الأجنبيــة طبقــاً 
ــي الشــأن  ــك ف ــا كذل ــا أصدرته ــن , وإنم ــى الجزيرتي ــة عل ــن المصري للقواني
ــر  ــة وحظ ــوال المدني ــام والأح ــن الع ــق بالأم ــا يتعل ــا م ــي أيضــاً، منه الداخل
ــة  ــات طبيعي ــة ســياحية ومحمي ــا منطق ــات واعتباره ــور والحيوان ــد الطي صي
كأحــد الأركان الجوهريــة للبيئــة: فقــد أصــدر وزيــر الداخليــة عــدة قــرارات 
فــي هــذا الشــأن منهــا قــراره رقــم 420 لســنة 1982 المنشــور فــي الوقائــع 
المصريــة فــي 21/3/1982 بإنشــاء نقطــة شــرطة مســتديمة بجزيــرة تيــران 
ــتديمة  ــرطة مس ــة ش ــأ نقط ــى أن » تنش ــه عل ــى من ــادة الأول ــي نصــت الم الت
ــوب ســيناء تســمى نقطــة  ــن بمحافظــة جن ــع ســانت كاتري ــران تتب ــرة تي بجزي
ــر«،  ــران وصنافي ــى تي ــا جزيرت ــمل اختصاصه ــران ويش ــرة تي ــرطة جزي ش
ثــم قــراره الثانــى رقــم 865 لســنة 1982 والمنشــور فــي الوقائــع المصريــة 
بتاريــخ 1982/5/4 والتــي نصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أن “ تنقــل تبعيــة 
نقطــة شــرطة جزيــرة تيــران المســتديمة مــن قســم شــرطة ســانت كاتريــن إلــى 
قســم شــرطة شــرم الشــيخ بمحافظــة جنــوب ســيناء “ وقــراره رقــم 80 لســنة 
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ــة أمــن جنــوب ســيناء  ــان شــرطة شــرم الشــيخ بمديري 2015 بإنشــاء قســم ث
والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 15/2/2015 ونصــت فــي المــادة 
الاولــى منــه علــى أن “ ينشــأ بمديريــة أمــن جنــوب ســيناء قســم ثــان شــرطة 
شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق قســم ثــان شــرطة شــرم الشــيخ علــى ما يلــى:....
جزيــرة صنافيــر - جزيــرة تيــران - وادى مرســى بريكــة....”.و قــرار مســاعد 
ــم 542 لســنة 2015  ــة رق ــة لقطــاع مصلحــة الأحــوال المدني ــر الداخلي وزي
ــادة  ــي الم ــت ف ــخ 2015/3/16 و نص ــة بتاري ــع المصري ــور بالوقائ والمنش
الأولــى منــه علــى أن “ ينشــأ بــإدارة شــرطة الأحــوال المدنيــة بجنــوب ســيناء 
ــق فصــلًا مــن النطــاق  ــة نب ــره منطق ــان شــرم الشــيخ مق ــى ث قســم ســجل مدن
الجغرافــى لقســم ســجل مدنــى شــرم الشــيخ.... يشــمل نطــاق اختصــاص قســم 
ثــان شــرطة شــرم الشــيخ علــى مــا يلــى:..... جزيــرة صنافيــر- جزيــرة تيــران 
- وادى مرســى بريكــة....” ثــم أصــدر وزيــر الزراعــة والأمــن الغذائــى قــراره 
رقــم 472 لســنة 1982 والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 11/5/1982 
والــذي أشــار فــي ديباجتــه إلــى قانــون الزراعــة رقــم 53 لســنة 1966 ونصت 
ــة  ــات بكاف ــور والحيوان ــد الطي ــر صي ــى أن: “ يحظ ــه عل ــى من ــادة الأول الم
أنواعهــا فــي المناطــق التاليــة بمحافظتــى ســيناء: ج - منطقــة جزيــرة تيــران” 
ثــم صــدر قــرار وزيــر الســياحة رقــم 171 لســنة 1982 المنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 26/6/1982 باعتبــار منطــقة ســاحل جنوب ســيناء )خليج 
العقبــة( منطقــة ســياحية وتضمــن اعتبــار المنطقــة مــن طابــا شــمالًا حتــى رأس 
ــي  ــة ســياحية ف ــة منطق ــاه الإقليمي ــة داخــل المي ــاً والجــزر الواقع ــد جنوب محم
مجــال تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 2 لســنة 1973 بإشــراف وزارة الســياحة 
ــنة  ــم 102 لس ــون رق ــم صــدر القان ــتغلالها، ث ــياحية واس ــق الس ــى المناط عل
1983 فــي شــأن المحميــات الطبيعيــة وتضمنــت مذكرتــه الايضاحيــة أن »... 
2- مــن بيــن المناطــق المقتــرح جعلهــا محميــات طبيعيــة جزيــرة تيــران فــي 
ــم أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء قــراره رقــم 1068  ــة....«، ث خليــج العقب
لســنة 1983 والمنشــور بالوقائــع المصريــة بتاريــخ 1983/11/26 بإنشــاء 
محميــة طبيعيــة فــي منطقــة رأس محمــد وجزيرتــي تيــران وصنافيــر بمحافظــة 
جنــوب ســيناء، وأصــدر قــراره رقــم 2035 لســنة 1996 والمنشــور بالوقائــع 
المصريــة بتاريــخ 1996/8/3 متضمنــاً اســتمرار جزيرتــى تيــران وصنافيــر 
كمحميتيــن طبيعيتيــن وفقــاً للقانــون رقم 102 لســنة 1983 في شــأن المحميات 
الطبيعيــة - وهــذه القــرارات الأخيــرة للتدليــل علــى وقــوع الجزيرتيــن ضمــن 
الإقليــم المصــري هــي جُــل الأســباب التــي اســتند إليهــا الحكــم الطعيــن- وعلــى 
هــدى مــا تقــدم جميعــه تكــون الســيادة المصريــة قــد تأكــدت علــى الجزيرتيــن 
ســواء فــي الشــأن الخارجــى فــي ظــل الأحــكام المنظمــة للقانــون الدولــى أو 
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فــي الشــأن الداخلــى طبقــاً لقوانينهــا باعتبارهمــا ضمــن الإقليــم المصــري.
ــه، يبيــن بجــلاء ووضــوح  ومــن حيــث أنــه وبعــد الاســتعراض الســابق بيان
ــا  ــع به ــر للســيادة المشــروعة لا تتمت ــا مظاه ــوض أنه ــه أو غم ـــ في لا لب
ســوى دولــة ذات ســيادة علــى الجزيرتيــن، وهكــذا بقيــت المراســيم والقوانيــن 
ــى ممارســة مظاهــر كامــل  ــة عل ــة شــاخصة شــاهدة ناطق ــح المصري واللوائ
الســيادة المصريــة علــى الجزيرتيــن فــي ظــل الأحــكام المنظمــة للقانــون 
الدولــى وتبعــاً لذلــك بقيــت القواعــد التــي تنتظمهــا فــي الســيادة المصريــة علــى 
الجزيرتيــن ســارية المفعــول علــى جميــع الســفن الاجنبيــة بإعتراف دولــى التي 
تمــر فــي مضيــق تيــران للخضــوع للرقابــة واُنشــأت محطــة بحريــة للقيــام بهــذا 
ــة بإخطــار  ــزام الســفن الاجنبي ــح تقضــى بإل ــك اللوائ ــت تل ــل كان الغــرض، ب
ــق  ــل مــن المــرور فــي مضي ــى الأق ــل 72 ســاعة عل ــة قب الســلطات المصري
تيــران والابــلاغ عــن وجهتهــا وركابهــا وحمولتهــا باعتبــار أن ميــاه مضيــق 
تيــران مياهــاً إقليميــة مصريــة خالصــة، وهــذا الإخطــار الســابق يماثــل تمامــاً 
ذات الإخطــار الســابق الــذي اشــترطته الســلطات المصريــة مــن قبــل الســفن 
الأجنبيــة التــي تمــر بقنــاة الســويـ وكلاهمــا حــق مــن حقــوق مصــر تســتمده 
ــم المصــري  ــن الإقلي ــا م ــا باعتبارهم ــيادة عليهم ــي الس ــا ف ــن حقه مباشــرة م
ــك مــن معاهــدة القســطنطينية ســنة 1888  ــرة اســتمدت كذل وإن كانــت الأخي
ــع ســيطرة  ــة اســتمدت الســيادة مــن واق ــاة الســويس، إلا أن الثاني الخاصــة بقن
مصــر علــى المضيــق والجزيرتيــن فعليــاً كمــا أعلنــت أن منطقــة شــرم الشــيخ 

ومضيــق تيــران وصنافيــر محظــور فيهمــا الطيــران إلا بــإذن مــن مصــر.
ــه مــن  ــد يُســتند إلي ــال مــن ثبــوت ســيادة مصــر مــا ق ــه لا ين ومــن حيــث إن
تعطــل ممارســة الســلطات المصريــة علــى مضيــق تيــران الفتــرة منــذ العدوان 
ــم تمــارس فيهــا الســلطات  ــي ل الثلاثــي ســنة 1956 حتــى ســنة 1967 الت
المصريــة حــق الإشــراف والرقابــة علــى الملاحــة فــي ذلــك المضيــق , ذلــك 
أن هــذا التعطيــل يعــد مؤقتــاً بطبيعتــه لأنــه كان أثــراً مــن اَثــار العــدوان 
الثلاثــي وهــو أمــر فرضتــه الظــروف اللاحقــة علــى العــدوان حيــث رابطــت 
ــر  ــو الأم ــة وه ــيخ المصري ــرم الش ــة ش ــي منطق ــة ف ــوارئ الدولي ــوات الط ق
الــذي اســتعادته الســلطات المصريــة منــذ 23 مايــو ســنة 1967 بعــد انســحاب 
قــوات الطــوارئ الدوليــة بنــاءً علــى طلــب مصــر , بــل إن اتفــاق لجنــة الهدنــة 
المصريــة الإســرائيلية المشــتركة ســنة 1953 كان علــى منــع الســفن التابعــة 
ــر إلا  ــرف الَاخ ــة للط ــاه الاقليمي ــي المي ــول ف ــن الدخ ــن م ــن الطرفي ــكل م ل
ــرائيل  ــة لإس ــفن التابع ــوز للس ــه لا يج ــرة، وأن ــرورة القاه ــالات الض ــي ح ف
ـــ  ــه لي ــه أن ــك ولازم ــؤدى ذل ــة، وم ــة المصري ــاه الإقليمي ــي المي ــول ف الدخ
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مــن حــق الســفن الإســرائيلية المــرور فــي مضيــق تيــران، وقــد تضمــن نــص 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة الهدنــة المصريــة الإســرائيلية 
ذلــك، ولا يمكــن وضــع ذلــك الاتفــاق إلا لدولــة تملــك ســيادتها علــى إقليمهــا، 
واَيــة ذلــك أن الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة » يوثانــت” قــدم تقريــراً إلــى 
مجلـــ الأمــن فــي 26 مايــو ســنة 1967 تنــاول فيــه فــي صراحــة ووضــوح 
ــة  ــة لهــا حــق مراقب أن موقــف مصــر هــو أن المضيــق يشــكل مياهــاً إقليمي
الملاحــة فيهــا وأن إســرائيل تعتبــر إغــلاق مضيــق تيــران فــي وجــه الســفن 
ــي  ــفن الت ــحنات الس ــى ش ــود عل ــرض قي ــرائيلى وف ــم الإس ــل العل ــي تحم الت
تحمــل أعلامــاً اَخــرى ســبباً للحــرب وإن هــدف مصــر العــودة إلــى الأحــوال 
التــي كانــت ســائدة قبــل ســنة 1956 وإلــى المراعــاة العامــة مــن الطرفيــن 
لأحــكام اتفاقيــة الهدنــة بيــن مصــر وإســرائيل وقــد قــرر منــدوب مصــر فــي 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اَنــذاك فــي 27 نوفمبــر 1956 بســيادة 
ــه »  ــة بقول ــوارئ الدولي ــوة الط ــة ق ــاء مهم ــد انته ــق بع ــى المضي ــر عل مص
ليكــن واضحــاً تمامــاً أن هــذه القــوات إنمــا هــي ذاهبــة إلــى مصــر لمعاونتهــا 
برضاهــا وليــس هنــاك أحــد يمكــن أن يقــول أن رجــل الاطفــاء بعــد أن يخمــد 
النيــران يمكــن أن يدعــى حقوقــاً أو حججــاً للبقــاء فــي المنــزل وعــدم تركــه » 
إشــارة منــه بتمســك مصــر بمصريــة كامــل إقليمهــا , كمــا أن الســكرتير العــام 
للأمــم المتحــدة اَنــذاك » داج همــر شــولد » أوضــح فــي تقريــره المــؤرخ 4 
فبرايــر 1957 اَنــه يتعيــن رضــاء مصــر الكامــل علــى دخــول هــذه القــوات 
لإقليمهــا فــي مضيــق تيــران ممــا لا يــدع مجــالًا لأى شــك فــي ســيادة مصــر 
علــى الجزيرتيــن حتــى فــي أحلــك الظــروف كمــا أورد فــي تقريــره المــؤرخ 
26 فبرايــر ســنة 1957 أن وجــود قــوة الطــوارئ لا يجــوز أن يُتخــذ ذريعــة 
ــع  ــي من ــوة ه ــة الق ــة لأن وظيف ــية أو قانوني ــكلة سياس ــة مش ــل لأي ــرض ح لف
وقــوع الأعمــال العدوانيــة , ثــم عندمــا دخلــت قــوات الطــوارئ الدوليــة إلــى 
شــرم الشــيخ فــي 8 مــارس 1957 أعلــن الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة فــي 
ــى  ــن جزيرت ــع وم ــذا الموق ــن ه ــرائيلية م ــوات الإس ــحاب الق ــوم انس ذات الي
ــر  ــدوب مص ــك من ــى ذل ــى إل ــا انته ــد - كم ــا يؤك ــو م ــر وه ــران وصنافي تي
بالأمــم المتحــدة أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي أول مــارس 1957 
عقــب انســحاب اســرائيل - أن تصريحــات الأخيــرة لــن يمــس حقــوق مصــر 
علــى الجزيرتيــن، وقــد أيــد منــدوب الهنــد عــام 1957 موقــف مصــر منتهيــاً 
ــى  ــا إل ــر ودع ــة لمص ــاه الأقليمي ــي المي ــع ف ــة يق ــج العقب ــل خلي ــى أن مدخ إل
عــدم محاولــة أى دولــة أو مجموعــة مــن الــدول معارضــة ســيادة مصــر علــى 
مضيــق تيــران عــن طريــق اســتعمال القــوة، وأعلــن الوفــد الســوفيتى فــي الأمــم 
المتحــدة بنيويــورك عــام 1957 أن:”الاتحــاد الســوفييتى يــرى أن خليــج العقبــة 
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مــن الميــاه العربيــة الداخليــة، وأن حــل مشــكلة الملاحــة فــي الميــاه الداخليــة 
حــق مــن حقــوق الســيادة للدولــة صاحبــة الشــأن، أى مــن حــق مصــر«، كمــا 
أكــد منــدوب مصــر فــي جلســة مجلــس الأمــن التــي عُقــدت فــي 29/5/1967 
ــق  ــي المضي ــد الملاحــة ف ــي تقيي ــوق مصــر ف ــة لا تبطــل حق ــة الهدن أن اتفاقي
ــق  ــى لح ــز القانون ــر المرك ــم يغي ــنة 1956 ل ــدوان س ــا أن ع ــور، كم المذك
ــم  ــن الإقلي ــاره ضم ــران باعتب ــق تي ــى مضي ــة عل ــيادة الكامل ــي الس مصــر ف
المصــري وإنــه ليـــ مضيقــاً مســتخدماً للملاحــة الدوليــة فــي مفهــوم حكــم 
محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة مضيــق كورفــو CORFU الصــادر فــي 
ــة  ــاً وطني ــم مياه ــرى يض ــى مص ــق وطن ــو مضي ــا ه ــل 1949 وإنم 9 أبري
مصريــة داخليــة وهــو مــا حظــى بموافقــة مندوبــى عــدة دول لســيادة مصــر 
ــراق  ــا وســوريا والع ــد وبلغاري ــا الهن ــران منه ــق تي ــى مضي المشــروعة عل
ــى  ــات مندوب ــك: موافق ــي ذل ــع ف ــعودية ذاتها.)يراج ــرب والس والاردن والمغ
تلــك الــدول محاضــر جلســات مجلــس الأمــن المنعقــدة فــي 29 مايــو 1967(، 
ــا  ــى وم ــرف الدول ــه الع ــا جــرى علي ــى كم ــق الدول ــوم أن المضي ــن المعل وم
قررتــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي حكمهــا المذكــور يشــترط فيــه توافــر ركنيــن 
ــن - أى  ــن عاليي ــن بحري ــق موصــلًا بي ــون المضي ــا )1( أن يك ــيين هم اساس
جــزء مــن اعالــى البحــار – )2( أن يكــون المضيــق ممــا جــرى العــرف 
الدولــى علــى اســتعماله عــادة كطريــق مــن طــرق الملاحــة البحريــة، والحــق 
انــه لــم يثبــت قــط أن مضيــق تيــران اتخــذ لمثــل هــذا الوصــف لعــدم اســتعماله 
كطريــق للملاحــة البحريــة ولعــدم كونــه موصــلًا بيــن بحريــن وانمــا هــو يصــل 
ــإن  ــم ف ــن ث ــة، وم ــدول العربي ــة لل ــاه الداخلي ــة بالمي ــة المصري ــاه الإقليمي المي
ســيادة مصــر المشــروعة علــى تلــك الجزيرتيــن كاملــة غيــر منقوصــة ولــم 
ــا وبســببهما  ــا وراح ضحيتهم ــداد تاريخه ــى امت ــا عل ــي شــبر منهم ــرط ف تف
دمــاء ذكيــة حفاظــاً علــى إقليمهــا إذ قــرر المنــدوب الامريكــى فــي الاجتمــاع 
ــت الســبب  ــران كان ــق تي ـــ الأمــن أن إغــلاق مضاي ــام مجل ــم 1377 ام رق
الجوهــرى لحــرب 1967 وأن العــودة للســلام يتطلــب ضمانــاً لحريــة الملاحــة 

فــي مضيــق تيــران.

وفضــلًا عمــا تقــدم، فــإن مصــر كانــت طــوال هــذه الفتــرة فــي حالــة حــرب مــع 
العــدو الإســرائيلي لاســترداد حقهــا فــي المضيــق وبســط ســيطرتها إلــى أن 
تــم التحريــر فــي حــرب أكتوبــر عــام 1973 المجيــدة، وهــو مــا أكــده قــرار 
مجلـــ الأمــن بتشــكيل قــوة الطــوارئ الدوليــة فــي 25 اكتوبــر 1973 وأن 
وقــف اطــلاق النــار المتقطــع بســبب انتهــاكات إســرائيل المســتمرة لــه لا يؤثــر 
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علــى بقــاء حالــة الحــرب L’État de guerre رغــم وقــف اطــلاق النــار، 
لأن وقــف القتــال Suspension d’armes لا ينهــى حالــة الحــرب، كمــا 
أن الهدنــة L’armistice لا تنهــى تلــك الحالــة لأن الحــرب لا تنتهــى إلا 
بالتوصــل إلــى اتفــاق ســلام أو معاهــدة صلــح traité de paix ومــن ثــم فــلا 
حــق لإســرائيل خــلال تلــك الفتــرة فــي مــرور ســفنها فــي مضيــق تيــران، ثــم 
ــادة الخامســة  ــة الإســرائيلية واســتخدمت الم ــدة الســلام المصري جــاءت معاه
Inter- فــي فقرتهــا  الثانيــة مــن تلــك المعاهــدة تعبيــر طــرق الملاحــة الدوليــة
 Transit ــر ــرور العاب ــر الم ــتخدم تعبي ــم تس national waterways ول
ــار ولا  ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــه اتفاقي ــت ب ــا أت ــا لم passage وفق
مريــة أن النظــرة الفاحصــة فــي تلــك المعاهــدة وملاحقهــا تكشــف النقــاب عــن 
أن أطــراف المعاهــدة ينظــرون إلــى ميــاه مضيــق تيــران بحســبانها جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الميــاه الإقليميــة المصريــة، ووفقــاً للمــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لقانــون البحــار فــإن النظــام المقــرر للمــرور فــي المضايــق لا يؤثــر 
علــى الطبيعــة القانونيــة للميــاه التــي تتشــكل منهــا تلــك المضايــق , وهــو مــا 
يتوافــق مــع مبــدأ المــرور العابــر كمــا ســطرته المــادة 38 فــي فقرتيهــا الأولــى 
والثانيــة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المشــار إليهــا، أخــذاً فــي الاعتبــار مــا أكدته 
مصــر فــي تصديقهــا علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار بتاريــخ 11 
يوليــو 1983 بقولهــا: “أن جمهوريــة مصــر العربيــة إذ تصــدق علــى اتفاقيــة 
ــالًا  ــة وإعم ــد بالاتفاقي ــا بع ــا فيم ــر عنه ــون البحــار والمعب ــم المتحــدة لقان الأم
ــة  ــدة الســلام المصري ــي معاه ــا ورد ف ــن أن م ــا تعل ــادة)310( منه ــم الم لحك
ــق  ــي مضي ــرور ف ــاص بالم ــص خ ــن ن ــام 1979 م ــة ع ــرائيلية المبرم الإس
ــا ورد  ــق كم ــام للمضاي ــم الع ــار التنظي ــي إط ــير ف ــة يس ــج العقب ــران وخلي تي
ــم مــن عــدم المســاس  ــه هــذا التنظي ــة بمــا يتضمن بالجــزء الثالــث مــن الاتفاقي
بالنظــام القانونــى لميــاه المضيــق ومــن واجبــات تكفــل الســلامة وحســن نظــام 
دولــة المضيــق، وإذا كانــت المــادة الخامســة مــن معاهــدة الســلام قــد تضمنــت 
اعتبــار الطرفيــن مضيــق تيــران مــن الممــرات الدوليــة المفتوحــة دون عائــق 
ــاً بيــن  ــة الملاحــة أو العبــور الجــوى فــإن ذلــك لا يعنــى اتفاق أو ايقــاف لحري
ــق  ــي المضي ــة ف ــرور أو للملاح ــى للم ــام القانون ــر النظ ــى تغيي ــن عل الطرفي
ــون  ــة العامــة لقان ــق وفــق الاتفاقي ــق أحــكام المضاي يخرجــه عــن نطــاق تطبي
ــا  ــي أضافته ــة الت ــة الدولي ــإن صف ــة ف ــذه المثاب ــادة 4/35 وبه ــي الم البحــار ف
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة علــى تيــران إنمــا بُغيــة ارســاء مبــدأ حريــة 
ــق  ــذا المضي ــي يشــملها ه ــاه الت ــى للمي ــز القانون ــن المرك ــر م الملاحــة لا يغي
بحســبانها مياهــا إقليميــة مصريــة تمــارس عليهــا مصــر كامــل ســيادتها عليهــا، 
واَيــة ذلــك مــا تضمنتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الأولــى مــن تلــك المعاهــدة 
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التــي نصــت علــى أن مصــر ســوف تســتأنف ممارســة ســيادتها الكاملــة علــى 
ســيناء بعــد إتمــام الانســحاب الإســرائيلى إلــى مــا وراء الحــدود الدوليــة، وغنى 
ــان إن ســيادة مصــر علــى ســيناء تكــون لأرضهــا وجوهــا ومياههــا  عــن البي
الإقليميــة. وبصفــة عامــة يمكــن القــول أن اتفاقيــة معاهــدة الســلام المصريــة 
الإســرائيلية فــي مجملهــا ومــا تحتويــه مــن تنظيــم المــرور بمضيــق تيــران 
بمــا يضمــن كفالــة الســلامة وحســن نظام دولــة المضيــق تعنى التســليم لمصر 
بكامــل ســلطانها فــي الســيادة عليــه كجــزء مــن إقليمهــا ولا يمكــن لدولــة أن 
ــاً  ـــ خاضع ــق لي ــدة لمضي ــاق معاه ــي نط ــي ف ــرور ملاح ــم م ــعى لتنظي تس
خضوعــاً كامــلًا لهــا وليـــ مــن إقليمهــا الخالــص. ومــؤدى مــا تقــدم جميعــه 
ولازمــه أن كل تعــرض أو تدخــل لهاتيــن الجزيرتيــن ســلماً أو حربــاً لــم يكــن 
طرفــاً فيــه ســوى دولــة وحيــدة هــي مصــر لا غيرهــا، الأمــر الــذي يســتلزم 
ــت  ــيادةعليهما ليس ــتدعاء أن الس ــرى اس ــباب الأخ ــل الأس ــر وتكام ــع تضاف م
ــت  ــا اُدرج ــار إليه ــة المش ــى الاتفاقي ــاءً عل ــا، وبن ــر وحده ــر ولمص إلا لمص
الجزيرتــان ضمــن المنطقــة )ج( والتــي تخضــع وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة ضمــن 
الســيادة المصريــة، ولــم تتدخــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي هــذه المباحثات 
ــة وليــس  ــأن الجزيرتيــن أرض مصري – تصريحــاً أو تلميحــاً – بمــا يقطــع ب
ــت هــي الطــرف  ــوق عليهمــا، وكانــت مصــر ولا زال ــة أخــرى ثمــة حق لدول
المدافــع عــن هاتيــن الجزيرتيــن حربــاً وســلماً لا باعتبارهــا وكيلــة أو تديرهــا 

لصالــح دولــة أخــرى.
ومــن حيــث إنــه لا خــلاف علــى أن مظاهــر ســيادة مصــر علــى الجزيرتيــن قــد 
أخــذت صــوراً متباينــة ومظاهــر متعــددة وكانــت تلــك الســيادة ثابتة ومســتقرة 
ومســتمرة منــذ القــدم كشــف عنــه العصــر الحديــث اعتبــاراً مــن 1906 حتــى 
الآن ولــم يثبــت فــي أيــة مرحلــة مــن مراحــل التاريــخ أن الســعودية مارســت 
علــى تلــك الجزيرتيــن أدنــى مظهــر مــن مظاهــر الســيادة أو كان لهــا تواجــد 
عســكري أو غيــره مــن أى نــوع والقاعــدة المســتقرة فــي ظــل القضــاء الدولي 
كمبــدأ مــن المبــادئ العامــة فــي القانــون هــو مبــدأ عــدم جــواز الادعــاء بمــا 
يخالــف ســلوكاً ســابقاً - وهــو مــا طبقتــه محكمــة العــدل الدوليــة فــي حكمهــا 
الصــادر ســنة 1962 وذلــك فــي قضيــة )Préah Vihear( - كمــا أن مبــدأ 
عــدم وجــود مظاهــر منافســة للســيادة يعطــى الدولــة صاحبــة الســيادة الفعالــة 
أهليــة كاملــة علــى الإقليــم الــذي مارســت فيــه كافــة شــئون الســيادة والقاعــدة 
أنــه إذا وجــد ادعــاءان متعارضــان فــإن اظهرهمــا هــو الــذي يعلــو وهــذا مــا 
ذهبــت اليــه محكمــة العــدل الدوليــة إذ أخــذ بــه المحكــم فــي قضيــة جزيــرة 
بالمــاس 1928 فقــد كانــت ممارســة هولنــدا للســيادة علــى تلــك الجزيــرة ثابتــاً 
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دون إســبانيا وهــو الــذي خــول هولنــدا حق كســب الجزيرة, وكانــت تلك القضية 
بيــن الولايــات المتحــدة وهولنــدا بشــأن الســيادة علــى الجزيــرة المذكورة،حيــث 
ادعــت الولايــات المتحــدة ســيادتها علــى الجزيــرة – كخلــف لإســبانيا – بنــاء 
علــى الكشــف إذ أن إســبانيا تنازلــت لأمريــكا عــن جــزر الفلبيــن وقــد اســتندت 
ــات المتحــدة تمــارس الســيادة  ــى الجــوار بحســبان الولاي ــات المتحــدة إل الولاي
علــى جــزر الفلبيــن وجزيــرة بالمــاس تكــون جــزءًا جغرافيــاً مــن جــزر الفلبيــن 
ــن الســابع عشــر والثامــن عشــر  ــا خــلال القرني ــى أنه ــت إل ــدا فذهب ــا هولن أم
ممثلــة بشــركة الهنــد الشــرقية الهولنديــة كانــت تمــارس حقــوق الســيادة علــى 
ــها  ــت تمارس ــي كان ــوق الت ــى أن الحق ــراض عل ــم الاعت ــن وت ــك الجزيرتي تل
هولنــدا وشــركتها كانــت تســتند إلــى معاهــدات مــع الأمــراء الوطنييــن وأنهــا 
sover- ــة ــيادة دولي ــن س ــم تك ــة suzerainty ول ــيادة اقطاعي س ــك  لذل
ــى  ــدا مارســت مظاهــر الســيادة عل ــأن هولن ــع ب eignty ولكــن المحكــم اقتن
الجزيــرة خــلال فتــرات معينــة مــا بيــن منتصــف القــرن الســابع عشــر ونهايــة 
القــرن التاســع عشــر ورفــض ادعــاء الولايــات المتحــدة , والثابت مــن الأوراق 
أن مصــر مارســت ســيادتها الكاملــة علــى تلــك الجزيرتيــن فــي جميــع الفترات 
دون منــازع علــى مســرح الحيــاة الدوليــة، ولــم توجــد مظاهــر منافســة مــن 

أيــة دولــة للســيادة المصريــة المشــروعة علــى هاتيــن الجزيرتيــن.
ــم البــري مــن  ــة تختلــف عــن الإقلي ــاه الداخلي ــه ومــع أن المي ومــن حيــث أن
الناحيــة الطبيعيــة، فإنهمــا يخضعــان لنفـــ النظــام القانونــي – خاصــة مــن 
ناحيــة الســيادة – وهــو مــا يمكــن اســتنتاجه مــن نــص المــادة الأولــى مــن 
اتفاقيــة قانــون البحــار عــام 1982 الــذي يقضــى بــأن ســيادة الــدول الســاحلية 
تمتــد خــارج إقليمهــا البــرى ومياههــا الداخليــة إلــى البحــر الإقليمى. وهــذا يعنى 
أن ولــوج الســفن الأجنبيــة فــي الميــاه الداخليــة يخضــع للتدابيــر التــي تتخذهــا 
الدولــة الســاحلية فــي هــذا الشــأن، كتحديــد الممــرات البحريــة ووقــف الملاحــة 
فــي الميــاه الداخليــة، وإقفــال بعــض الموانــئ فــي وجه الســفن الاجنبيــة، وتنص 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )25( مــن ذات الاتفاقيــة علــى أن للدولــة الســاحلية 
الحــق فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع أى خــرق للشــروط التــي يخضــع 
لهــا دخــول الســفن الأجنبيــة إلــى الميــاه الداخليــة، أو توقفهــا فــي مرســي خــارج 
هــذه الميــاه، وهــو حــق يســتلزم خضــوع الســفن الأجنبيــة المتواجــدة فــي الميــاه 
الداخليــة للتشــريعات الإقليميــة للدولــة وللســلطة القضائيــة المحليــة، وهــو عيــن 

مــا مارســته مصــر فــي ســيادتها علــى الجزيرتيــن اقليميــاً ومياهــاً.
ومــن حيــث أنــه بشــأن مــا أثيــر عــن قــرار رئيـــ جمهوريــة مصــر العربيــة 
رقــم 27 لســنة 1990 بشــأن خطــوط الاســاس التــي تقــاس منهــا المناطــق 



454

البحريــة بجمهوريــة مصــر العربيــة فــإن المــادة الأولــى مــن القــرار المشــار 
إليــه تنــص علــى أن يبــدأ قيــاس المناطــق البحريــة الخاضعــة لســيادة وولايــة 
ــة بمــا فيهــا بحرهــا الإقليمــي مــن خطــوط الأســاس  ــة مصــر العربي جمهوري
ــي  ــواردة ف ــات ال ــاط المحــددة بالإحداثي ــي تصــل مجموعــة النق المســتقيمة الت
ــه والغــرض مــن  ــل التعــرض لمضمون ــرار وقب ــإن هــذا الق ــة، ف ــادة الثاني الم
ــي  ــيادة ه ــن أن الس ــة م ــه المحكم ــارت إلي ــبق أن أش ــا س ــد م إصــداره يؤك
العنصــر الهــام والحاســم لتحديــد الميــاه الداخليــة للبــلاد شــأنها شــأن قواعــد 
تحديــد الإقليــم البــرى وأن هــذا القــرار والــذي اتخــذ اساســاً لاتخــاذ الإجــراء 
ــار  ــا واعتب ــط بينهم ــة للرب ــة الطاعن ــن الجه ــة م ــي محاول ــه ف ــون علي المطع
ــد الاســاس  ــه يفتق ــرار المشــار إلي ــة للق ــد نتيجــة منطقي ــف يع الاجــراء المخال
ــى  ــاس عل ــة القي ــك أن طريق ــع الأوراق، وســند ذل ــرر مــن واق ــي المب القانون
خطــوط الأســاس المســتقيمة Straight Baselines، قبــل أن تُشــرع 
فــي اتفاقيــة قانــون البحــار وقبلهــا اتفاقيــة جنيــف كانــت أســاس حكــم محكمــة 
العــدل الدوليــة فــي قضيــة المصايــد النرويجيــة البريطانيــة الصــادر فــي 18 
ــتقيمة  ــام الخطــوط المس ــى أن نظ ــة إل ــت المحكم ــد ذهب ديســمبر 1951، وق
الــذي يتبــع الاتجــاه العــام للشــاطئ قــد تــم تطبيقــه بإجــراء مــن جانــب النرويــج 
وإنــه لــم يثــر الاعتــراض مــن جانــب الــدول الأخــرى، وأن المملكــة المتحــدة 
لــم تبــدأ الاحتجــاج علــى ذلــك النظــام حتــى عــام 1932، وبعــد وصــف 
المحكمــة للســاحل النرويجــى انتهــت إلــى الأخــذ بفكــرة خــط الأســاس المســتقيم 
ــار عــدد مــن النقــاط الملائمــة  ــه اختي ــذي يعنــي حســب الحكــم المشــار إلي وال
ــة  ــت المحكم ــد أن رفض ــاحل، وبع ــول الس ــى ط ــزر عل ــار الج ــى انحس لأدن
ــق  ــاس لا ينطب ــوط الأس ــة خط ــى طريق ــتند إل ــدة المس ــة المتح ــاء المملك ادع
ــى  ــؤدى إل ــة لا ت ــة الدولي ــى أن الممارس ــدة عل ــان، مؤك ــالات الخلج ــى ح عل
ــذه  ــق ه ــال تطبي ــه ح ــذا الصــدد، خاصــة أن ــي ه ــة ف ــدة ثابت ــتخلاص قاع اس
ــة  ــر خطــوط أســاس معين ــي تقري ــار ف ــي الاعتب ــة، يجــوز أن يؤخــذ ف الطريق
مــا تنفــرد بــه منطقــة معينــة مــن مصالــح اقتصاديــة ثبــت وجودهــا وأهميتهــا 
ــام  ــذ بنظ ــة الأخ ــوز لدول ــه لا يج ــا أن ــل، كم ــتعمال الطوي ــاً بالاس ــاً جلي ثبوت
خطــوط الأســاس المســتقيمة علــى نحــو يفصــل البحــر الاقليمــى لدولــة أخــرى 
عــن أعالــى البحــار, ولا ريــب أن القــرار الجمهــورى المشــار إليــه )27 لســنة 
1990( قــد راعــي فــي إعتمــاد طريقــة خطــوط الأســاس المســتقيمة كطريقــة 
يبــدأ منهــا قيــاس المناطــق البحريــة الخاضعــة للســيادة المصريــة المصالــح 
ــاً  الاقتصاديــة الهامــة وحمايــة الأمــن القومــي، وقــد ظهــر هــذا الموقــف جلي
ــرة  ــى مذك ــة رداً عل ــة المصري ــن وزارة الخارجي ــادر ع ــلان الص ــي الإع ف
فــى25/   M-Z-N-L 0 S2010. 77 رقــم  المتحــدة  الأمــم  ســكرتير 
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2010/3 فــي شــأن قيــام المملكــة العربيــة الســعودية بإيــداع قوائــم الاحداثيــات 
الجغرافيــة لخطــوط الأســاس للمناطــق البحريــة للمملكــة فــي البحــر الأحمــر 
وخليــج العقبــة والخليــج العربــى، كمــا وردت بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 15 
بتاريــخ 2010/1/11 والمرســوم الملكــى رقــم 4/2 فــي 12/1/2010 مــن 
أن جمهوريــة مصــر العربيــة تُعلــن بأنهــا ســوف تتعامــل مــع خطــوط الأســاس 
الــواردة إحداثياتهــا الجغرافيــة فــي الجــدول رقــم )1( المرفــق بالمرســوم 
ــة  ــل الحــدود الجنوبي ــذي يمث ــر 2010 ال ــخ 12 يناي ــم 4/2 بتاري ــى رق الملك
لمصــر بمــا لا يمــس بالموقــف المصــري فــي المباحثــات الجاريــة مــع الجانــب 
ــن كان  ــظ ولئ ــذا التحف ــن، وه ــن البلدي ــة بي ــدود البحري ــن الح ــعودى لتعيي الس
يكشــف عــن وجــود مفاوضــات بيــن البلديــن إلا أنــه يفصــح وبجــلاء– أيضــاً 
- عــن عــدم وجــود تطابــق بيــن مضمــون القــرار الجمهــورى وقــرار مجلــس 
ــه  ــة وج ــة الطاعن ــن الجه ــم تبي ــلفاً، ول ــا س ــار إليهم ــعودى المش ــوزراء الس ال
الخــلاف بيــن القراريــن، وإذا كان محلــه تغييــراً فــي الحــدود أو الســيادة ومــا 
يســتتبعها بالنســبة للجانــب المصــري مــن ضــرورة اتخــاذ إجــراءات دســتورية 
وقانونيــة تتصــل بحقــوق عامــة للشــعب لا تباشــرها الســلطة التنفيذيــة بمعــزل 
عــن إرادة الشــعب، وهــذه الحقيقــة القانونيــة لــم تنشــأ فــي الوقــت الحالــى، 
وإنمــا منــذ دســتور عــام 1923 مــع تغيــر المشــارك للســلطة التنفيذيــة مــن 
مجلـــ النــواب أو الشــعب حتــى دســتور عــام 1971 والشــعب صاحــب 
الســيادة علــى هــدى أحــكام الدســتور الحالــى، والــذي حظــرت أحكامــه التنــازل 
عــن جــزء مــن اقليــم الدولــة علــى كافــة ســلطاتها والشــعب ذاتــه , والقاعــدة 

ــراً. ــد أث ــة أن المعــدوم لا يول الاصولي
ــع  ــح الوض ــدم توضي ــا تق ــوء م ــي ض ــلازم ف ــن ال ــات م ــه ب ــث إن ــن حي وم
ــران هــو  ــران والجزيرتيــن محــل الطعــن، فمضيــق تي الجغرافــي لمضيــق تي
المدخــل الوحيــد الصالــح للملاحــة بخليــج العقبــة، وهــذا الخليــج يبلــغ طولــه 
ــج  ــذا الخلي ــل ه ــل، وبداخ ــه )5و14( مي ــة لعرض ــي نقط ــلًا وأقص )96( مي
جزيرتــان صخريتــان همــا جزيرتــى تيــران وصنافيــر وعــدد آخــر مــن الجــزر 
ــة،  ــرة تنتشــر حولهــا الشــعب المرجاني ــن جزي ــغ ثلاثي ــرة تبل ــرة المتناث الصغي
وتقــع جزيــرة تيــران علــى بعــد ثلاثــة أميــال مــن الســاحل المصــري وأربعــة 
أميــال ونصــف مــن الســاحل الســعودى عنــد رأس فرنــك وتقــع بيــن جزيــرة 
ــى  ــدة عل ــة الممت ــران والســاحل المصــري مجموعــة مــن الشــعب المرجاني تي
هيئــة خــط طولــى يمتــد ناحيــة الشــمال وتلــك الشــعب المرجانيــة تقســم مضيــق 
ــى ممريــن  ــرة والســاحل المصــري إل ــع بيــن الجزي تيــران وهــو الجــزء الواق
الشــرقى الواقــع بيــن الجزيــرة وتلــك السلســلة مــن الشــعب المرجانيــة يســمى 
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ممــر جرافتــون وعرضــه 950 يــاردة وتصعــب فيــه الملاحــة، والثانــى ممــر 
الانترابرأيــز ويقــع ملاصقــاً لســاحل شــبة جزيــرة ســيناء المصــري وعرضــه 
)1300( يــاردة، إلا أن الصالــح للملاحــة منــه لا يتعــدى )500( يــاردة 
ملاصقــة تمامــاً للســاحل المصــري، أمــا جزيــرة صنافيــر فتقــع علــى بعــد ميــل 
ــا  ــى منه ــى الغرب ــى والجنوب ــران، والطــرف الجنوب واحــد ونصــف شــرق تي
ــن الســاحل  ــة بينهمــا وبي ــاة ضيق ــاركاً قن ــد شــمالًا ت تحــده الصخــور التــي تمت
الغربــى لهــا وتتناثــر الشــعب المرجانيــة حــول الشــاطئ الغربــى لهــا، وبذلــك 
يكــون الجــزء الواقــع بيــن تيــران وصنافيــر غيــر صالــح للملاحــة، كمــا أن 
ــح – أيضــاً –  ــر صال ــر والســاحل الســعودي غي ــن صنافي ــع بي الجــزء الواق
للملاحــة، والجــزء الوحيــد الصالــح للملاحــة لهاتيــن الجزيرتيــن هــو ال 
ــى  ــة، وعل ــيناء المصري ــرة س ــبة جزي ــاحل ش ــة لس ــاردة الملاصق )500( ي
الســاحل الغربــى لمضيــق تيــران تقــع رأس محمــد كمــا تقع شــرم الشــيخ وشــرم 
المديــا شــمالًا وتقــع رأس نصرانــى علــى بعــد ميــل واحــد ونصــف شــمال شــرم 
الشــيخ، ويوجــد بــه فنــار ســاحلى ومحطــة لتمويــن الســفن علــى بعــد اثنيــن ميــل 
ونصــف شــمالًا، ومــؤدى ذلــك ولازمــه، فــإن المقصــود بمضيــق تيــران هــو 
جزيرتــى تيــران وصنافيــر والممــرات الواصلــة المحيطــة بهمــا توصــلًا للرئــة 
التــي تتنفـــ مــن خلالهمــا وتكــون صالحــة للملاحــة علــى خليــج العقبــة وهى 
الملاصقــة تمامــاً لســاحل شــبة جزيــرة ســيناء المصــري لا غيــره، ومضيــق 
تيــران علــى هــذا النحــو هــو المنفــذ الوحيــد لخليــج العقبــة ويصلــه بالبحــر 
الأحمــر، ويمثــل فــي ذات الوقــت ومــا يجــاوره مــن جــزر أهميــة اقتصاديــة 
واســتراتيجية لمصــر،وكان يجــب أن تكــون بذاتهــا تحــت بصــر وبصيــرة مــن 
أقــدم علــى اتخــاذ الإجــراء خاصــة فــي ظــل الظــروف والملابســات والحقائــق 
ــة اخــرى للجزيرتيــن  ــم تقطــع بملكيــة أو ســيادة دول الســالف ذكرهــا والتــي ل
ويدعــم حــق مصــر وســيادتها علــى الجزيرتيــن وكــذا حقهــا فــي ممارســة كافــة 
الســلطات عليهمــا مــا ورد باتفاقيــة 1982 لقانــون البحــار مــن تحديــد ســلطات 

الدولــة علــى بحرهــا الإقليمــى حيــث تضمنــت مايلــى:

حق اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع المرور غير البرئ.. 1
حــق الإيقــاف المؤقــت للمــرور البــرئ مــن مســاحات معينــه مــن البحــر . 2

ــة الســاحلية. ــة أمــن الدول الإقليمــى،إذا كان هــذا الإيقــاف لازمــاً لحماي
ــر البحــر . 3 ــارة عب ــر الســفن الم ــى ظه ــة عل ــة الجنائي حــق ممارســة الولاي

ــة. ــي حــالات معين الإقليمــى ف
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ــرة للبحــر . 4 ــية أو العاب ــفن الراس ــى الس ــة عل ــة المدني ــة الولاي حــق ممارس
ــة. ــاه الداخلي ــا المي ــد مغادرته ــى بع الإقليم

ــدم 5.  ــة ع ــي حال ــى ف ــر الإقليم ــة للبح ــفن الحربي ــادرة الس ــب مغ ــق طل  ح
امتثالهــا لنظــم الدولــة الســاحلية بشــأن المــرورأو تجاهلهــا طلــب الامتثــال 

الموجــه لهــا.
حــق مراقبــة منطقــة مــن البحــر مجــاورة للبحــر الإقليمــى مــن أجــل منــع . 6

ــن الهجــرة داخــل  ــة وقواني ــة والصحي ــة والجبائي ــن الجمركي خــرق القواني
الإقليــم البــرى للدولــة الســاحلية أو بحرهــا الإقليمــى علــى ألا تتجــاوز هــذه 

المنطقــة 24 ميــلًا. 
حــق المعاقبــة علــى خــرق القوانيــن والأنظمــة الــذي يُرتكــب علــى البحــر . 7

الإقليمــى والإقليــم البــري للدولــة.
ــى كل مــن  ــازع عل ــر تاريخهــا بــلا من ــذي مارســته مصــر عب وهــو الأمــر ال
جزيرتــى تيــران وصنافيــر ومــا حولهمــا مــن مياههــا الإقليميــة – وعلــى نحــو 
مــا ســلف بيانــه بشــأن الســفن الأجنبيــة – دفاعــاً عــن مصالحهــا الاقتصاديــة 

والأمنيــة.
ــي  ــون الدول ــد كان القان ــرن التاســع عشــر فق ــى الق ــه حت ــر أن ــر بالذك وجدي
ــاه الشــاطئية  ــى والمي ــر العال ــا البح ــط هم ــن فق ــن بحريي ــن مجالي ــز بي يمي
المجــاورة للدولــة الســاحلية، إلا أن مؤتمــر لاهــاي لســنة 1930 ميــز بيــن 
أربــع مجــالات رتبهــا انطلاقــاً مــن اليابســة علــى الشــكل التالــى: الميــاه 
الداخليــة والبحــر الإقليمــى، المنطقــة المتاخمــة والبحــر العالــى، واعتبــر 
الميــاه الداخليــة والبحــر الإقليمــى مجاليــن خاضعيــن لســيادة الدولة الســاحلية 
إلا أن الفوضــي القانونيــة فــي مجــال البحــر الإقليمــى كانــت بمثابــة الحافــز 
علــى الدعــوة إلــى عقــد المؤتمــر الثالــث لقانــون البحــار، وتبيــن مــن خــلال 
الدراســات التــي اُنجــزت حــول الموضــوع أن نســبة كبيــرة مــن الدول الســاحلية 
تبنــت مســافة 12 ميــلًا كعــرض للبحــر الإقليمــى، ولقيــت هــذه المســافة إقبــالًا 
ــادة )3(  ــا الم ــار، ونصــت عليه ــون البح ــث لقان ــر الثال ــعاً خــلال المؤتم واس
مــن اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982 والتــي ورد فيهــا أن » 
لــكل دولــة الحــق فــي أن تحــدد عــرض بحرهــا الإقليمــى بمســافة لا تتجــاوز 
ــة »،  ــذه الاتفاقي ــاً له ــررة وفق ــاس المق ــوط الأس ــن خط ــة م ــلًا، مقيس 12 مي
ولــم توضــح اتفاقيــة جنيــف حــول البحــر الإقليمــى والمنطقــة المجــاورة عــام 
1958، ولا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار عــام 1982، بشــكل كاف 
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حــدود الميــاه الداخليــة، حيــث نصــت الاتفاقيــة الأولــى فــي الفقــرة الأولــى مــن 
المــادة الخامســة علــى أن الميــاه الواقعــة فــي الجهــة المواجهــة لــلأرض مــن 
خــط قيــاس البحــر الإقليمــى تكــون جــزءاً مــن الميــاه الداخليــة للدولــة. ونصــت 
الاتفاقيــة الثانيــة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثامنــة علــى أن الميــاه الواقعــة 
علــى الجانــب المواجــه للبــر مــن خــط الأســاس للبحــر الإقليمــى تشــكل جــزءاً 
مــن الميــاه الداخليــة للدولــة، وتخضــع الميــاه الداخليــة للنظــام القانونــى المطبــق 
ــذا المجــال  ــى ه ــارس عل ــي تم ــة الســاحلية، الت ــم الأرضــى للدول ــى الإقلي عل
ــا وحدهــا حــق  ــود له ــث يع ــد أو شــرط، حي ــدون قي ــة ب البحــرى ســيادة مطلق
تحديــد النظــام القانونــى لمياههــا الداخليــة والقوانيــن المطبقــة عليهــا فيمــا يتعلــق 
بالصيــد ومــرور الســفن الأجنبيــة، وقــد جــاء فــي تعليــق لجنــة القانــون الدولــى 
علــى هــذا الموضــوع عــام 1956 أن الــدول الســاحلية تمــارس ســيادتها فــي 
ــا  ــى إقليمه ــيادتها عل ــا س ــارس به ــي تم ــة الت ــس الطريق ــة بنف ــا الداخلي مياهه
الأرضــى، واعترفــت اتفاقيــة عــام 1982 فــي مادتهــا الأولــى بخضــوع الميــاه 
ــم الأرضــى  ــة الســاحلية بنفــس مســتوى خضــوع الإقلي ــة لســيادة الدول الداخلي
لســيادة هــذه الأخيــرة، إلا أنهــا اســتثنت فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة 
مــن هــذا النظــام الميــاه الداخليــة التــي كانــت تشــكل جــزءاً مــن البحــر الإقليمــى 
أو البحــر العالــى، ثــم أصبحــت مياهــاً داخليــة بعــد اســتعمال خطــوط القيــاس 
ــا.  ــرئ عبره ــرور الب ــة بحــق الم ــت للســفن الأجنبي ــث اعترف ــتقيمة، حي المس
وقــد ســادت نظريــة فــي الفقــه الدولــي تقــول بــأن البحــر الإقليمــى هــو امتــداد 
للإقليــم الأرضــي للدولــة الســاحلية تفرعــت عنهــا نظريتــان: إحداهمــا: 
ــة  ــح الدول ــى بحرهــا الإقليمــى، وثانيهمــا: تمن ــة عل ــة حــق الملكي ــح الدول تمن
حــق الســيادة فقــط علــى بحرهــا الإقليمــى دون حــق الملكيــة. ويعتبــر البحــر 
الإقليمــى – حســب نظريــة الملكيــة – جــزءاً مــن إقليــم الدولــة الســاحلية وبذلــك 
فإنــه يخضــع لملكيــة هــذه الأخيــرة التــي مــن حقهــا – وحدهــا – أن تمــارس 
عليــه نفــس الحقــوق والســلطات والاختصاصــات المخولــة لهــا علــى إقليمهــا 
الأرضــى، فــي حيــن يــرى أنصــار نظريــة الســيادة فقــط أن الدولــة الســاحلية 
تمــارس علــى بحرهــا الإقليمــى ســيادة تختلــف عــن تلــك التــي تمارســها علــى 
إقليمهــا الأرضــى، لأن المجــال البحــرى يتميــز بخصوصياتــه، ولذلــك تمــارس 
ــد  ــل الصي ــالات مث ــض المج ــي بع ــة ف ــة خاص ــاحلية ولاي ــة الس ــه الدول علي
والجمــارك والدفــاع، وذلــك مــن أجــل ضمــان أمنهــا وحمايــة مصالحهــا – ولا 
ريــب أن الجزيرتيــن ومــا حولهمــا مــن الميــاه الإقليميــة تملــك مصــر عليهمــا 
حقــى الملكيــة والســيادة – وممارســة هــذه الســيادة لــم يشــبها عرقلــة المرور 
البــرئ. ومــا تــرى مــن تفــاوت فــي ممارســة مصــر ســيادتها المذكــورة، فــإذا 
ــن فطــور  ــرى م ــن ت ــخ، فل ــرأ التاري ــة البصــر لتق ــة الطاعن ــت الحكوم أرجع
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ــع  ــي جمي ــن ف ــم إذا أرجعــت البصــر كرتي أو إخــلال أو تصــدع أو شــقوق، ث
ــب إليهــا  ــن ينقل ــى الجزيرتي ــكار ســيادتها عل ــول بإن ــخ مصــر للق ــب تاري حق
البصــر خاســئاً وهــو حســير.وتاريخياً لقيــت النظريــة الســالفة إقبــالًا واســعاً 
علــى المســتوى الدولــى حيــث تبناهــا المعهــد الامريكــى للقانــون الدولــى 
فــي مشــروعه العاشــر المتعلــق بالملــك الوطنــى عــام 1925، حيــث نصــت 
ــة تمــارس حــق الســيادة  ــات الأمريكي ــى أن الجمهوري ــه عل ــة من ــادة الثامن الم
ــاه وقــاع ومــا تحــت قــاع بحارهــا الإقليميــة، كمــا تبناهــا - أيضــاً –  علــى مي
معهــد القانــون الدولــى بشــكل صريــح خــلال دورة اســتوكهولم عــام 1928، 
ــة التــي تغمــر  ــة البحري ــى المنطق ــة تمــارس الســيادة عل ــن أن الدول حيــث أعل
شــواطئها، وتحمــل اســم البحــر الإقليمــى وهيمنــت نفــس النظريــة علــى أعمــال 
مؤتمــر لاهــاى عــام 1930، ســواء خــلال أجوبــة الحكومــات علــى اســتمارات 
اللجنــة التحضيريــة،أو مــن خــلال الوثيقــة النهائيــة التــي نصــت المــادة الأولــى 
منهــا علــى أن » إقليــم الدولــة يشــمل منطقــة مــن البحــر تعــرف باســم البحــر 
الإقليمــى، وتمــارس الســيادة علــى هــذه المنطقــة حســب شــروط محــدده 
ــة  ــى الأخــرى »، واســتقرت نظري ــون الدول ــة وقواعــد القان ــي هــذه الاتفاقي ف
ــة  ــة شــيكاغو الجوي ــة أهمهــا: اتفاقي ــات دولي الســيادة مــن خــلال عــدة اتفاقي
ــة  ــى أن أطــراف الاتفاقي ــى منهــا عل ــي تنــص المــادة الأول عــام 1944، والت
يعترفــون لــكل دولــة بالســيادة الكاملــة والخالصــة علــى المجــال الجــوى الــذي 
ــن  ــون م ــه يتك ــة بأن ــم الدول ــا إقلي ــة منه ــادة الثاني ــرف الم ــا، وتع ــو إقليمه يعل
المناطــق الأرضيــة والميــاه الإقليميــة المجــاورة الخاضعــة لســيادتها، واتفاقيــة 
جنيــف عــام 1958 حــول البحــر الإقليمــى والمنطقــة المجــاورة، والتــي تنــص 
فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الأولــى منهــا علــى أن ســيادة الدولــة تمتــد إلــى 
مــا وراء إقليمهــا الأرضــى ومياههــا الداخليــة إلــى منطقــة مــن البحــر مجــاورة 
ــة منهــا  ــي المــادة الثاني لســواحلها تعــرف باســم البحــر الإقليمــى، وتضيــف ف
ــة  ــراً اتفاقي ــا تحــت قاعــه، وأخي ــى البحــر وم ــد إل ــة تمت ــى أن ســيادة الدول عل
قانــون البحــار عــام 1982، والتــي تنــص فــي المــادة الأولــى منهــا علــى مــا 

يلــى: 

تمتــد ســيادة الدولــة الســاحلية خــارج إقليمهــا البــرى ومياههــا الداخليــة، أو . 1
مياههــا الأرخبيليــة إذا كانــت دولــة أرخبيليــة إلــى حــزام بحــرى ملاصــق 

يعــرف بالبحــر الإقليمــى.
تمتــد هــذه الســيادة إلــى الحيــز الجــوى فــوق البحــر الإقليمــى رهنــاً بمراعاة . 2

أحــكام هــذه الاتفاقيــة وغيرهــا مــن قواعــد القانــون الدولى.
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ــى  ــى جزيرت ــيادتها عل ــة لس ــة مصــر العربي ــب أن ممارســة جمهوري ولا ري
تيــران وصنافيــر وعلــى مياههــا الاقليميــة يكــون موافقــاً لجميــع تلــك 
الاتفاقيــات الدوليــة فمضيــق تيــران مضيــق وطنــي مصــرى يقــع فــي أرض 
مصريــة خالصــة محظــور علــى كافــة ســلطات الدولــة والشــعب صاحــب 

ــه. ــى عن ــيادة التخل الس
ومــن حيــث إنــه تأسيســاً علــى مــا تقــدم، ومتــى كانــت أوراق الطعــن قــد خلــت 
مــن ثمــة وثيقــة أو معاهــدة تشــير إلــى أن دولــة أخــري غيــر جمهوريــة مصر 
العربيــة، قــد مارســت ســيادتها المشــروعة علــى جزيرتــي تيــران وصنافيــر 
ــم المصــري المحظــور  ــات بحســبانهما ضمــن الإقلي فــي أى وقــت مــن الأوق
التنــازل عــن أى جــزء منــه، كمــا لــم يثبــت علــى الأطــلاق ممارســة المملكــة 
ــن  ــي الجزيرتي ــيادة عل ــر الس ــن مظاه ــر م ــى مظه ــعودية لأدن ــة الس العربي
ســواء قبــل إعــلان المملكــة عــام 1932 أو بعدهــا، كمــا خلــت الأوراق 
ــد  ــن مصــر والســعودية يفي ــوب بي ــاق مكت ــي معاهــدة أو اتف مــن ثمــة نــص ف
ــر  ــمحت لمص ــت أو س ــرة تنازل ــان أن الأخي ــب الزم ــن حق ــة م ــي أى حقب ف
ــاء أم  ــى مين ــان اســتيلاء إســرائيل عل بالوجــود العســكرى عليهمــا، خاصــة إب
الرشــراش - إيــلات حاليــاً - عــام 1949، وقواعــد القانــون الدولــى لا تعتــد إلا 
بالاتفاقيــات المكتوبــة والموقعــة مــن الطرفيــن فــي مثــل هــذه الحــالات الهامــة، 
وبهــذه المثابــة يكــون الإجــراء الإداري الــذي ســمته الحكومــة المصريــة فــي 
تقريــر طعنهــا اتفاقــاً مبدئيــاً بترســيم الحــدود ومــا نتــج عنــه مــن تنــازل عــن 
الجزيرتيــن – أيــاً كانــت المبــررات الدافعــة إليــه – حــال كونهمــا ضمــن الإقليم 
المصــري مخالفــاً للدســتور والقانــون لــوروده علــى حظــر دســتورى مخاطبــاً 
بــه الســلطات الثــلاث، والشــعب ذاتــه، ولانطوائــه علــى خطــأ تاريخــى جســيم 
ــوك للشــعب المصــري  ــراب الوطــن الممل ــان ت ــر مســبوق – يمـــ كي - غي
فــي اجيالــه الســابقة وجيلــه الحالــى والأجيــال القادمــة وليـــ ملــكاً لســلطة 
مــن ســلطات الدولــة، ولــذا فــإن الحفــاظ عليــه والدفــاع عنــه فريضــة مُحكمــة 
وسُــنة واجبــة، فهــذا التــراب أرتــوى علــى مــر الزمــان بدمــاء الشــهداء التــي 
تُعيــن وتُرســم حــدوده، بــاق وثابــت بحــدوده شــمالًا وجنوبــاً، شــرقاً وغربــاً، 
وســلطات الدولــة متغيــرة، خاصــة وأن التنــازل عنــه - علــى النحــو المتقــدم 
ــة التــي مارســتها  ــى مياههــا الإقليمي ــة عل – ســيفقد مصــر حقوقهــا التقليدي
عبــر قــرون، فضــلًا عمــا يشــكله مــن تهديــد دائــم للأمــن القومــى المصــري، 
وإضــرار بمصالحهــا الاقتصاديــة فــي مياههــا الداخليــة الإقليميــة، وإذ ذهــب 
ــه  ــة بأدلت ــذه المحكم ــه ه ــاء وعضدت ــذا القض ــى ه ــه إل ــون في ــم المطع الحك
وعظمتــه ورســخت بنيانــه وقواعــده بمــا وقــع تحــت بصرهــا وبصيرتهــا مــن 
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ــح  ــد أصــاب وجــه الحــق وصــادف صحي ــه يكــون ق ــة جازمــة قاطعــة فإن أدل
القانــون ملتمســاً حكمتــه، ويكــون الطعــن عليــه خلقيــاً بالرفــض.

ومــن حيــث إن المحكمــة لا يفوتهــا أن تشــير إلــى أنهــا اســتبحرت فــي فكــر 
العلمــاء المتخصصيــن ومــا اســتقرت عليــه محكمــة العــدل الدوليــة مــن مبادئ 
عامــة فــي تحديــد مظاهــر الســيادة المشــروعة، ومــا تحملتــه فــي ســبيل ذلــك 
مــن كلــل مضــن دون ملــل – فالتعــرف علــى تاريــخ الشــعوب ومركــز إقليمهــا 
القانونــى وجزرهــا ومضايقهــا ليســت بالأمــر الهيــن - للوصــول إلــى نقطــة 
البحــث الشــائكة بــقدر مــا هــي شــائقة، ليكــون الأمــر علــى رقعــة واســعة مــن 
ــة،  ــى أديمهــا بخطــوات فتي ــة الســديدة ويتســع عل ــة القانوني ــة العلمي المعرف
لا يتســع فيهــا حكــم قضائــى للــم شــتاتها حجمــاً وكُلفــة، ولــم تجــد المحكمــة 
مصرفــاً عــن اجتــزاء بعــض مضامينهــا حتــى تبقيهــا فــي إطــار يقينهــا، و لا 
تحــرم المعرفــة القانونيــة مــن تاريــخ البشــرية لتفاصيــل تهواهــا بقناعــة المتــن 
بفحواهــا فقــد حملــت الجــزر والمضايــق والبحــر أمانــة الحضــارات البشــرية 
ــا  ــغلت م ــاء وش ــزة للإخ ــارة وهم ــراً للتج ــراء ومعب ــاً للث ــم وطريق ــداً للعل مه
ــون،  ــذ أن تنفســت أنســام القان ــال الأمــم المتحــدة من ــوق ب ــه مــن حق ــدول في لل
وأن المحكمــة قــد اســتجلت الحقيقــة القانونيــة لجزيرتــى تيــران وصنافيــر وفقــاً 
للمبــادئ المســتقرة فــي القانــون الدولــى فــي ممارســة الســيادة المشــروعة علــى 
إقليمهــا وبأحــكام الدســتور , وكان مــن نتاجــه - المقطــوع بــه يقينــاً - أن 

جزيرتــى تيــران وصنافيــر تحــت ســيادة مصــر دون ســواها.
ومــن حيــث أنــه عمــا ورد بدفــاع الطاعنيــن مــن أن ســلطة مصــر علــى 
الجزيرتيــن كانــت ســلطة إداريــة تختلــف عــن فكــرة ســيادة الدولــة وأن 
ــة أخــرى  ــل عــن دول ــن كوكي ــي الجزيرتي ــارس الســيادة عل ــت تم مصــر كان
)الســعودية(، فــإن الأمــر يفتــرض لصحتــه اتفاقــاً موثقــاً بيــن الدولتيــن، وأن 
هــذا التنــازل المزعــوم وفقــاً للمســتقر مــن أحــكام القانــون الدولــى العــام يلــزم 
لصحتــه شــرطان اولهما:أنــه يجــب أن يتــم بموجــب اتفــاق دولــى أيــاً مــا كان 
الشــكل القانونــى للاتفــاق الدولــى وتظهــر فيــه – بجــلاء – انصــراف إرادة 
ــازل  ــذا التن ــا له ــازل له ــة المتن ــول الدول ــازل وقب ــى التن ــة إل ــة المتنازل الدول
وأســبابه ومبرراتــه ,ثانيهمــا: لــزوم ثبــوت ســيادة ســابقة للدولــة المتنازلــة 
عــن الأراضــى المتنــازل عنهــا , و لــم تُقــدم للمحكمــة عليهــا ثمــة دلائــل أو 
أدلــة أو براهيــن تؤيــد توافــر كلا الشــرطين , خاصــة وأن مــن يملــك الســيادة 
يملــك الإدارة والعكـــ غيــر صحيــح إلا بســند، فالســند هــو مــن تقــف علــى 
ــأن  ــول ب ــدم الق ــا تق ــع م ــتقيم م ــة، ولا يس ــات القانوني ــة التصرف ــه كاف أعتاب
ــر  ــى مظه ــا أدن ــارس عليهم ــم تم ــة ل ــدى مصــر دول ــا ل ــن أودعتهم الجزيرتي
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مــن مظاهــر الســيادة – وهــو مــا أجدبــت عنــه كافــة أوراق الطعــن وعجــزت 
الحكومــة عــن أن تقــدم دليــلًا واحــداً علــى هــذه الوكالــة المزعومــة، والأمــر 
ــا  ــاع عــن توقيعه ــا للدف ــى أنهــا ســبيل منه ــدة المحكمــة عل ــي عقي لا يخــرج ف
ــن  ــاص م ــا الانتق ــري حاصله ــتور المص ــة للدس ــة مخالف ــى غاي ــول إل للوص
حقــوق مصــر علــى الجزيرتيــن، وأغفلــت أو تغافلــت الحكومــة أن رد الشــئ 
الخاضــع للســيادة حتــى وإن كانــت ســيادة مؤقتــة – وهــو فــرض لا يقــوم فــي 
ــازل عــن الســيادة يســتوجب ذات  ــه تن ــي حقيقت ــل - هــو ف ــن الماث ــة الطع حال
ــه  ــا اســتندت إلي ــدم م ــا تق ــال مم ــباب، ولا ين ــلاف الاس ــع اخت الاجــراءات م
الجهــة الطاعنــة مــن صــدور خطابــات صــادرة بشــأن هــذا الموضــوع للتدليــل 
علــى أن يــد الدولــة علــى الجزيرتيــن يــد عارضــة، ومــن ثــم خروجهمــا مــن 
ــة  الســيادة المصريــة، بحســبان هــذه المكاتبــات لا تمثــل التزامــاً علــى الدول
لافتقارهــا للســند الدســتورى والقانونــى المبــرر لواقــع الجزيرتيــن المتمثــل 
فــي مصريتهمــا حــدوداً وســيادة بــلا منــازع، وهــو أمــر – فضــلًا عــن اُطــره 
ــل  ــة لا تمث ــا: - أن مصــر دول ــن ثابتتين:أولهم ــى حقيقتي ــة يرجــع إل القانوني
فقــط اســماً علــى خرائــط الكــون وإن حدودهــا خطَهــا علــى الخرائــط خطــاط 
أو باحــث، وإنمــا هــي دولــة خلقــت مــن رحــم الطبيعــة بعنايــة الله تقــع بيــن 
ــم القديــم والحديــث – بقنــاة  بحريــن عظيميــن ربطــت بينهمــا – خدمــة للعال
الســويـ التــي شُــقت بدمــاء وعــرق بنيها،ويجــرى مــن جنوبهــا إلــى شــمالها 
مســرى الــدم نيــل خالــد نشــأت علــى ضفتيــه أعظــم حضــارات الدنيــا، واتخــذ 
أهلهــا مــن الزراعــة حرفــة ومــن البنــاء والعمــران إبداعــاً علــى وجــه اندمجت 
ــة  ــخ وأصال ــق التاري ــن عب ــي وعــاء واحــد جمــع بي ــه مــع أرضــه ف حضارت
المصــري بمــوروث انتمــاء ربطــه بأرضــه وصــارت كعرضــه تهــون نفســه 
دفاعــاً عنهــا وثانيهمــا: أن مصــر الدولــة لــم تُخــرج جيشــها - قديمــاً أو حديثــاً 
- خــارج أرضهــا إلا لحمايــة أمنهــا أو أمــن شــقيقاتها العربيــة، وأن التاريــخ 
يقــف طويــلًا حتــى يتذكــر دولــة أخــرى غيرهــا تركــت حكــم دولــة فــي جنــوب 
أرضهــا لأهلــه وكان ملــك مصــر يُكنــى بإســمها، كمــا اختلــط شــعبها بالشــعوب 
العربيــة جنوبــه وشــرقه وغربــه نســباً وصهــراً دون أن يجــور بهــذا النســب 

علــى حــدود جيرانــه.
وترتيبــاً علــى مــا تقــدم ولازمــه، فــإن المحكمــة تطــرح مــا ورد بدفــاع الجهــة 
الإداريــة مــن أن مصــر احتلــت الجزيرتيــن بحســبان ذكــر كلمــة » احتــلال » 
فــي المكاتبــات العســكرية إذ أن ذلــك لــه مدلــول فــي المصطلحــات العســكرية
Terms Military فالاحتــلال العســكرى Military occupation غيــر 
المشــروع هــو المحظــور دوليــاً وهــو الاحتــلال الناجــم عــن حالــة الحــرب غير 
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المشــروعة كأحــد أشــكال الاســتعمار الــذي تحظــره القواعــد الدوليــة الحديثــة، 
 Occupation as an aftermath of war أى الاحتلال كنتيجة للحرب
ومثالهــا احتــلال القــوات الإســرائيلية لأرض فلســطين العربيــة إذ تبقــى ســيادة 
فلســطين الشــرعية علــى إقليمهــا قائمــة لكنهــا لا تمارســها لســبب مانــع هــو غــل 
ســلطتها عــن الإقليــم المحتــل , أمــا إذا لــم تكــن هنــاك حالــة حــرب بيــن دولتيــن 
ــوش  ــة جي ــكرياً تعرف ــاً عس ــون مصطلح ــدو أن يك ــلال لا يع ــظ الاحت ــإن لف ف
ــد المعســكرات  ــا أح ــدى تســكين جنوده ــا ل ــا بينه ــع فيم ــم أجم شــعوب العال
 occupation ــع ــع المداف ــلال موق ــروف باحت ــو المع ــا وه ــة لإقليمه التابع
of gun position وهــذا المعنــى الأخيــر هــو المقصــود فــي الحالــة الماثلــة 
ــى هاتيــن  ــذ 1906 عل ويتفــق مــع الســيادة الدائمــة التــي مارســتها مصــر من
الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم المصــري حتــى الَان ولــم تكــن ســيادة مصــر عليهما 
عارضــة أو مؤقتــة ناجمــة عــن حالة حــرب غير مشــروعة، وهذيــن المدلولين 
همــا مــا أخــذت بهمــا محكمــة نورمبــرج إذ اعتبــرت أن الأقاليــم التــي ضمتهــا 
المانيــا خــلال عامــي 1939 و 1940 – أى أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــة  ــن حال ــاً ع ــاً ناتج ــا لأن الضــم كان صوري ــيادة الماني ــي س ــل ف ــم تدخ – ل
الحــرب ومــن المعلــوم أن الضــم الصــورى محظــور بموجــب اتفاقيــة لاهــاى 
والمــادة 34 مــن وفــاق برليــن ســنة 1885، وبهــذه المثابــة فــإن قــول الجهــة 
الإداريــة أنــه قــد ورد بمســتند أن الجيــش المصــري قــد احتــل جزيرتــى تيــران 
وصنافيــر فمعنــاه الحقيقــى - فــي ضــوء مــا تقــدم مــن مفاهيــم عســكرية عالميــة 
ــا  ــن إقليمه ــزء م ــى ج ــوش عل ــى للجي ــوم الميدان ــلال بالمفه ــتقرة - الاحت مس
وليــس اســتيلاءً علــى أرض غيــر مملوكــة لــه، وظاهــر العبــارة – كمــا أرادتــه 
الحكومــة – تحمــل ســوءاً فــي القصــد أو معنــى غيــر مقصــود فنيــاً، ذلــك أن 
ــظ –  ــو لف ــو الانتشــار أو الســيطرة وه ــوش ه ــي عــرف الجي ــلال ف ــظ احت لف
ــه العســكرية داخــل أرضــه  ــه الجيــش علــى عمليات ــان – يطلق كمــا ســلف البي
ــذي  ــلال الأرض والأوطــان للغاصــب ال ــاً عــن احت ــاً جوهري ــف اختلاف ويختل
ــاً مــن  ــاً غالي ــع جيشــه وشــعبه ثمن ــوداً ودف ــه الشــعب المصــري عق ــى من عان
دمــه الــذي ارتــوى بأرضــه فــي حــروب انهــزم وانتصــر ليبقــى علــى حــدوده 
ويــرد عنهــا كل عــدوان ولا يســوغ لنعــت تصرفــه بالاحتــلال بمجــرد إخطــار 
دولــة مجــاورة بأنــه يتــم الســيطرة علــى الجزيرتيــن بحســبان ذلــك لا يخــرج 
ــال  ــدول ح ــوش ال ــن جي ــه بي ــارف علي ــر متع ــو أم ــاراً، وه ــه إخط ــن كون ع
إجــراء مناورتهــا أو القيــام بأعمــال مشــابهة، خاصــة وأن مســتندات الطعــن قــد 
افصحــت دومــاً علــى أن مصــر تســتحوذ علــى الجزيرتيــن مــن تاريــخ ســابق، 
أخــذاً فــي الاعتبــار أن مســتندات الطعــن خلــت مــن أيــة وثيقــة مكتوبــة باتفــاق 
دولــى بالمعنــي الســالف الإشــارة لــه بيــن دولتــي مصــر والمملكــة العربيــة 
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الســعودية يُنبــئ علــى أن الجزيرتيــن كانتــا ضمــن الحــدود السياســية أو 
الجغرافيــة للدولــة الأخيــرة، ولا يســوغ بنــاءً علــى محــض افتــراض أن تُتخــذ 
إجــراءات تتصــل بالتنــازل عــن الأراضــي المصريــة أو عــن الســيادة عليهــا 
إلــى دولــة أخــري، ولا يكفــي لتبريــر هــذا الأمــر واقعــة صــدور خطــاب مــن 
حكومــة مصــر للســعودية يشــير فيــه إلــى إنهــا ســوف »تحتــل« الجزيرتيــن، 
فالأمــر فــي عقيــدة المحكمــة لا يخــرج عــن كونــه تصرفــاً نبيــلًا مــن مصــر 
يتمثــل فــي إخطــار أقــرب دولــة عربيــة جــارة لهــا بإجــراء عســكرى ســتقدم 
عليــه لبــث الطمأنينــة لديهــا فــي ظــل أن ســواحل تلــك الدولــة مهــددة مــن أى 
هجــوم محتمــل مــن قبــل اللنشــات والقطــع البحريــة الإســرائيلية، يدعــم ذلــك 
أن الوزيــر الســعودى المفــوض بالقاهــرة أرســل فــي 30 ينايــر 1950 برقيــة 
إلــى الملــك الســعودى تعكــس التخــوف الســعودى مــن التهديــدات الإســرائيلية 
ــك  ــة وكان رد المل ــيطرة المصري ــت الس ــت تح ــا وقع ــن كونه ــان م والاطمئن
الســعودى عليهــا فــي ذات اليــوم ببرقيــة للمفوضيــة الســعودية بالقاهــرة 
تضمنــت مباركــة الســعودية للاجــراءات التــي اتخذتهــا مصــر فــي إطــار البعــد 
العربــى والقومــى والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا البلــدان، ولــم يتضمــن هــذا 
الخطــاب مــن قريــب أو بعيــد مــا يشــير إلــى تعلــق أى حــق للمملكــة الســعودية 
علــى الجزيرتيــن، وســند مــا تقــدم الإشــارة الدائمــة فــي المكاتبــات والخطابــات 
ــن  ــى الجزيرتي ــتحوذ عل ــن إن مصــر تس ــا م ــارة إليه ــالف الإش ــمية الس الرس
ــى  ــل إل ــلان مرس ــب إع ــت بموج ــر تحفظ ــا أن مص ــابق، كم ــخ س ــن تاري م
ــوط  ــة لخط ــات الجغرافي ــم الاحداثي ــى قوائ ــدة عل ــم المتح ــام الأم ــكرتير ع س
اســاس المناطــق البحريــة للمملكــة العربيــة الســعودية فــي البحــر الأحمــر بمــا 
لا يمــس الموقــف المصــري فــي المباحثــات الجاريــة مــع الجانــب الســعودى 

لتعييــن الحــدود بيــن البلديــن وتاريــخ التحفــظ 9/15/ 1990.
ومــن نافلــة القــول الإشــارة إلــى مــا تذرعــت بــه الحكومــة الطاعنــة مــن أن 
الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــط بيــن مصطلحــي تعييــن الحــدود وترســيم 
الحــدود , فذلــك مــردود عليــه أن هــذه المحكمــة تــدرك أن الممارســات الدولية 
ــاورة لا  ــدول المتج ــن ال ــة بي ــدود الدولي ــن الح ــة تعيي ــى أن عملي كشــفت عل
ــم  ــات والاســتقرار، إلا إذا ت ــع الثب ــى هــذه الحــدود طاب تكفــي لأن تضفــي عل
الانتقــال بعمليــة التعييــن هــذه مــن مجــرد تصــور نظــري خالــص إلــى واقــع 
ــون  ــه فقهــاء القان ــق علي ــة مــن خــلال مــا يطل ــى الطبيع مــادي ملمــوس عل
ــي  ــراء بهــذا الشــأن تضمهــم ف ــوم بهــا خب ــي يق ــة الترســيم، الت ــي بعملي الدول
الغالــب لجــان ترســيم مشــتركة بيــن الأطــراف المعنيــة، أو تقــوم بهــا شــركات 
ــة أو  ــة تســتخدم أحــدث التقنيــات للصعوبــات الطبوغرافي ــة متخصص عالمي
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الديموغرافيــة، والتــي تجعــل مــن العســير إتمــام عمليــة الترســيم إلا بعــد إدخــال 
التعديــلات أو الانحرافــات الضروريــة علــى خــط الحــدود المزمــع ترســيمه , 
ومــؤدى ذلــك أن الحــدود الدوليــة تمــر عنــد إنشــائها بمرحلتيــن أساســيتين همــا 
ــط  ــة الترســيم أو التخطي ــن Delimitation ومرحل ــد أو التعيي ــة التحدي مرحل
Demarcation والتحديــد عمليــة قانونيــة يتــم بموجبهــا بيــان الوصــف 
الدقيــق لخــط الحــدود فــي الســند القانونــى المنشــئ لــه، والــذي قــد يتخــذ شــكل 
معاهــدة حدوديــة أو بروتوكــول يعقــد بيــن الدولتيــن المعنيتيــن، أمــا الترســيم 
فهــو عمليــة فنيــة خالصــة لاحقــة علــى عمليــة التحديــد يتــم مــن خلالهــا وضــع 
خــط الحــدود الــذي تــم وصفــه فــي الســند القانونــى المنشــئ لــه علــى الطبيعــة 
وتعريفــه بواســطة العلامــات الحدوديــة الماديــة، أو أى علامــات أخــرى تــدل 
عليــه فالترســيم عمليــة متممــة أو لاحقــة لعمليــة التحديــد وبدونهــا لا يتمتــع خــط 
الحــدود بصفــة الثبــات والاســتقرار، وبحســبان الترســيم عمليــة فنيــة بحتــة 
يقــوم بهــا فريــق مــن الخبــراء المتخصصيــن فــي علــم الهندســة والجغرافيــة 
و الخرائــط والشــئون العســكرية بخــلاف عمليــة التحديــد التــي تتصــف بأنهــا 
ــة أن  ــى، والخلاص ــون الدول ــي القان ــراء ف ــا الخب ــوم به ــة يق ــة قانوني عملي
الترســيم عمليــة تنفيذيــة يــراد بهــا تحريــك أو تنفيــذ الســند القانونــى الــذي يبيــن 
الوصــف النظــرى الدقيــق لخــط الحــدود وذلــك عــن طريــق وضعــه موضــع 
ــا لا  ــه. كم ــة علي ــزة الدال ــات الممي ــق العلام ــن طري ــى الأرض ع ــذ عل التنفي
ــار القانونيــة المترتبــة علــى التفرقــة  يخفــى علــى فطنــة هــذه المحكمــة الآث
بيــن تعييــن الحــدود وترســيم الحــدود ذلــك أن تعييــن الحــدود ملزمــة لأطــراف 
الاتفاقيــة بينمــا ترســيم الحــدود تختلــف قيمتهــا الملزمــة بحســب مــا اذا كان 
يوجــد نــص باتفاقيــة تعييــن الحــدود علــى الاعتــراف بقيمتهــا دون تصديــق 
لاحــق عليهــا أم لا يوجــد هــذا النــص اصــلًا، اذ تعتبــر أعمــال الجهــة القائمــة 
بعمليــة الترســيم صحيحــة ونافــذة وملزمــة للــدول المعنيــة تتمتــع بقيمــة قانونيــة 
فــي مواجهتهــا، مادامــت هــذه الــدول متفقــة علــى اعتبــار تلــك الأعمــال ملزمــة 
ونهائيــة لا تحتــاج إلــى إقــرار أو مصادقــة لاحقــة مــن قبــل الجهــات المختصــة، 
ومثالهــا مــا نصــت عليــه المادة الخامســة مــن بروتوكــول القســطنطينية المعقود 
عــام ١٩١٣ والمتعلــق بتعييــن الحــدود بيــن تركيــا وإيــران، أمــا إذا لــم ينــص 
علــى ذلــك فــإن القيمــة القانونيــة لأعمــال جهــة الترســيم تتوقــف علــى إجــازة 
ــة  ــإذا أجازتهــا الأطــراف المعني الأطــراف لهــذه الأعمــال أو رفضهــم لهــا، ف
ــند  ــل للس ــير أو تعدي ــة تفس ــازة بمثاب ــذه الإج ــرت ه ــاً اُعتب ــة أو ضمن صراح
القانونــى المنشــئ لخــط الحــدود يتمتــع بحجــة قانونيــة فــي مواجهتهــم، ومثالهــا 
ــة  ــة بالقضي ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــد فصل ــار، فق ــاه فيهي ــد بري ــة معب قضي
مؤيــدة لخــط الحــدود الــذي قامــت بترســيمه لجنــة الترســيم المشــتركة بيــن 
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تايلانــد وكمبوديــا علــى الرغــم مــن تعارضــه مــع خــط الحــدود الــذي عينتــه 
معاهــدة الحــدود لعــام ١٩٠٤ لأنهــا وجــدت أن الطرفيــن قــد قبــلا ضمنــاً مــن 
خــلال ســلوكهم اللاحــق أعمــال لجنــة الترســيم، ولعــل التفرقــة بيــن مصطلحــي 
التحديــد والترســيم لــم تكــن قائمــة حتــى وقــت قريــب بــل وتشــير الممارســات 
الدوليــة إلــى إن مصطلــح التحديــد اســتعمل فــي أغلــب الحــالات للدلالــة علــى 
الترســيم، ومثــال ذلــك الفقرتيــن ثانيــاً وخامســاً مــن بروتوكــول القســطنطينية 
لســنة ١٩١٣ لتعريــف الحــدود بيــن تركيــا وإيــران. وفــى حــالات أقــل اســتعمل 
ــاق  ــى مــن اتف ــادة الأول ــه الم ــد، ومثال ــى التحدي ــة عل ــح الترســيم للدلال مصطل
إحالــة النــزاع الحــدودى علــى التحكيــم الموقــع بيــن إمارتــى دبــى والشــارقة 
عــام ١٩٧٦ فقــد أشــارت هــذه المــادة إلــى إن موضــوع التحكيــم هــو ترســيم 
الحــدود البريــة بيــن الطرفيــن، وقــد أثــار مصطلــح الترســيم الــوارد ذكــره فــي 
المــادة خلافــاً بيــن الطرفيــن هــل يقصــد بــه ترســيم الحــدود أم تحديدهــا. وقــد 
انتهــت محكمــة التحكيــم التــي كُلفــت بالفصــل فــي هــذا النــزاع إلــى إن المقصود 
بالمصطلــح هنــا هــو تحديــد الحــدود البريــة بيــن الطرفيــن وليــس ترســيمه، بيــد 
أن الطبيعــة الفنيــة أو التقنيــة لأعمــال لجــان الترســيم أكدهــا مجلـــ الأمــن 
وذلــك بمناســبة قــراره رقــم ٧٧٣ الصــادر فــي ٢٦ أغســطـ ١٩٩٢ بشــأن 
عمــل لجنــة الأمــم المتحــدة لتخطيــط الحــدود بيــن العــراق والكويــت، ومــن ثــم 
صــار فارقــاً بيــن عمليتــى التحديــد والترســيم علــى النحــو المتقــدم , فذلــك كله 
مــا تدركــه هــذه المحكمــة بيــد أن الحكومــة الطاعنــة لــم تــدرك أنــه وســواء 
تعلــق الأمــر بتحديــد الحــدود لمصــر والســعودية كعمليــة قانونيــة أو ترســيم 
الحــدود بينهمــا كعمليــة فنيــة فإنــه بأمــر الدســتور المصــري محظــور عليهــا 
وكافــة ســلطات الدولــة اللجــوء إليهمــا بشــأن التخلــى عــن جزيرتــى تيــران 
وصنافيــر لانهمــا ضمــن الإقليــم المصــري والحظــر الدســتورى ينصــرف 
ــب  ــتور أو يترت ــكام الدس ــف اح ــدات تخال ــة معاه ــرام أي ــواز إب ــدم ج ــى ع إل
عليهــا التنــازل عــن أى جــزء مــن اقليــم الدولــة فــلا يُنتقــص منهمــا تحديــداً 
ــذا الحظــر  ــزام به ــال الالت ــي مج ــز - ف ــة أو تميي أو ترســيماً، ودون أى تفرق
الدســتورى - بيــن الســلطات العامــة الثــلاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، 
ذلــك أن هــذه الســلطات كلهــا ســلطات مؤسســة أنشــأها الدســتور، تســتمد 
منــه وجودهــا وكيانهــا وهــو المرجــع فــي تحديــد وظائفهــا، خاضعــة لأحــكام 
الدســتور الــذي لــه وحــده الكلمــة العليــا وعنــد أحكامــه تنــزل الســلطات العامــة 
جميعــاً، ومــن ثــم يكــون هــذا الادعــاء عاريــاً مــن ســنده الصحيــح فــي الدســتور 
ــك التفرقــة لا جــدوى مــن ورائهــا بعــد أن وقعــت فــي  ــح تل والقانــون، وتصب
حمــأة الحظــر الدســتورى , بــل إنــه وفــى صــوغ أخــر إن جــاز ترســيم المحــدد 
فإنــه ينعــدم بــدءاً مــن أى تحديــد يخالــف الدســتور ويتعيــن - تبعــاَ لذلــك - طــرح 
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هــذا الإدعــاء.
ولا عبــرة فــي ميــزان الحــق والعــدل بمــا قدمتــه الحكومــة مــن خرائــط حديثــة 
صــادرة عــن الجمعيــة الجغرافيــة المصريــة, لأنهــا جــاءت مناقضــة للثابــت 
مــن أوراق الطعــن مــن خرائــط قديمــة وحديثــة لا يجــوز تبديلهــا لمساســها 
بــأرض الإقليــم وعلــى نحــو مــا قدمــه المطعــون ضدهــم بمــا وقــر فــي يقيــن 
ــى:-  ــل ف ــن وتتمث ــة الجزيرتي ــدم ذكرهــا بمصري المحكمــة مــع الأســباب المتق
ــت  ــي عُمل ــدة الت ــة الجدي ــط القطــر الطبوغرافي ــل مجموعــة خرائ خريطــة دلي
بمعرفــة لجنــة المســاحة عــام 1950 بمقيــاس رســم 100000/1 والثابــت بهــا 
أن جزيرتــي تيــران وصنافيــر ضمــن القطــر المصــري إذ لونتــا بــذات لونــه 
- خريطــة جنــوب ســيناء الطبعــة الثانيــة - برليــن لوحــة رقــم )6( إذن تشــغيل 
ــران  ــى تي ــا أن جزيرت ــت به ــم 500000/1، ثاب ــاس رس ــم 98/19 مقي رق
وصنافيــر ضمــن القطــر المصــري إذ لونتــا بــذات لونه - خريطة جنوب ســيناء 
ــة للمســاحة، إذن تشــغيل  ــة العامــة المصري ــم )6( المطبوعــة بالهيئ لوحــة رق
ــم 500000/1،  ــاس رس ــام 2005 مقي ــا ع ــاد طبعه ــم 2004/34 المع رق
ــا  ــن القطــر المصــري إذ لونت ــر ضم ــران وصنافي ــى تي ــا أن جزيرت ــت به ثاب
بــذات لونــه - خريطــة شــبة جزيــرة ســيناء رُســمت وطُبعــت بــإدارة المســاحة 
العســكرية عــام 1982 وأعيــد طبعهــا بــذات الإدارة عــام 1989، إذن تشــغيل 
رقــم 1989/95 ثابــت بهــا أن الجزيرتيــن بــذات لــون القطــر المصــري 
- أطلــس مصــر والعالــم الصــادر عــن إدارة المســاحة العســكرية بــوزارة 
الدفــاع ص 354 خريطــة مقيــاس رســم 750000/1 ثابــت بهــا أن جزيرتــى 
تيــران وصنافيــر ضمــن القطــر المصــري حســب وصــف الخريطــة ولونهمــا، 
ــة  ــى للمملك ــس التاريخ ــدم - الاطل ــا تق ــد م ــرى ص 318 تؤك ــة أخ وخريط
ــم  ــز نظ ــز، مرك ــد العزي ــك عب ــرة المل ــذ دائ ــداد وتنفي ــعودية إع ــة الس العربي
ــرس  ــام 2000 فه ــة ع ــة طبع ــة منقح ــة الثاني ــة، الطبع ــات الجغرافي المعلوم
الأماكــن ص 263 ومــا بعدهــا ولــم يذكــر بهــا أن الجزيرتيــن ضمــن إقليمهــا 
– أطلــس الجامــع الطبعــة الثانيــة عــام 1940 اعــداد جــورج جــودول وداربــى 
H.C موضحــاً بهــا أن الجزيرتيــن ضمــن الإقليــم المصــري إنديكــس ص 
32 ومــا بعدهــا خريطــة ص 71 - أطلــس ابتدائــي للدنيــا لاســتعماله فــي 
ــة  ــى نفق ــم عل ــاحة والمناج ــة المس ــع بمصلح ــل وطُب ــة عُم ــدارس المصري الم

ــد طبعــة عــام 1937. ــة عــام 1922 واعي وزارة المعــارف العمومي
وتؤكــد المحكمــة كذلــك أن ســيادة مصــر علــي تلــك الجزيرتيــن زخــرت بهــا 
آراء الفقهــاء والعلمــاء والمفكريــن بيــن القبــول والرفــض , والمحكمــة تجــد 
لزامــاً عليهــا أن تضــع الفاصــل بيــن الــرأى والحكــم فتلــك الآراء لا تفصــل فــي 
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نــزاع ولا تنشــئ قواعــد لأنهــا ابحــاث ودراســات للتنظيــر العلمــى فعمــل الفقيه 
ينحصــر فــي اســتنباط مقاصــد وأهــداف التشــريع ومــدى ملائمتــه للأوضــاع 
التــي يهــدف إلــى تنظيمهــا وبيــان أوجــه النقــص أو العيــب فيهــا ومــا يجــب أن 
يكــون عليــه طبقــاً لمســتجدات النشــاط الاجتماعــى والمنظــور العلمــى والتقــدم 
الحضــارى للمجتمــع وكلهــا ليســت ملزمــة للمشــرع أو القاضــى، بينمــا حكــم 
القضــاء يفصــل فصــلًا قاطعــاً فــي نــزاع بيــن المتنازعيــن بمعنــى الفصــل فــي 
الخصومــات حســماً للتداعــى وقطعــاً للتنــازع، فمهمــة القاضــى تطبيــق القانــون 
ــه مــن أنزعــة ليجســد الدســتور والقانــون فــي الواقــع،  علــي مــا يعــرض علي
تحقيقــاً للعــدل الــذي هــو قــوام الأمــر وحليتــه، وكمــا قــال مونتســكيو »القضــاء 
ــزم  ــى مل ــم القاض ــو فحك ــذا النح ــى ه ــون »، وعل ــق للقان ــان الناط ــو اللس ه
ــر ملزمــة  ــذ حكمــه قهــراً، أمــا آراء الفقهــاء فإنهــا غي ــه، وينف لمــن تحاكــم إلي
فــي المنازعــات بيــن الخصــوم، إذ ليــس مــن شــأنه طلــب الوثائــق والبيانــات 
واستشــهاد الشــهود واســتحلاف أطــراف النــزاع وتوقيــع الغرامــات علــى مــن 
يتخلــف عــن إيداعهــا، وليــس مجلســه مجلــس إقــرار، بخــلاف القاضــى فــي كل 
ــه مــن  ــأ ل ــت تهي ــى وتثب ــت ومــن تأن ــاة والتثب ــك، ولأن القاضــى شــأنه الأن ذل
الصــواب مــالا يتهيــأ لغيــره، ذلــك إن حكــم القاضــى كشــف للحقيقــة، والفــارق 
ــن  ــزم واليقي ــم والج ــه الحس ــم القضــاء قوام ــاء، أن حك ــن آراء الفقه ــه وبي بين
وينهــى النــزاع باَليــة ملزمــة , وقــد حســم الحكــم المطعــون فيــه بأســباب واقعيــة 
وقانونيــة بطــلان تصــرف جهــة الإدارة بعدمــا تثبتــت مــن مخالفتــه للدســتور 
ســيما الفقــرة الاخيــرة مــن المــادة )151( منــه والتــي افــردت للتنــازل عــن 
ــاً  ــازل خلاف ــاً للتن ــا مانع ــاً خاصــاً به ــة حكم ــن الأرضــى المصري أى جــزء م
ــاً للفقــرة  لبعــض الدســاتير التــي تجيــز ذلــك ومنهــا الدســتور الفرنســى وفق
الأخيــرة مــن المــادة )53( مــن دســتور الجمهوريــة الخامســة الصــادر فــي 4 

أكتوبــر ســنة 1958 التــي تنــص علــى أنــه: 

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de ter---(
ritoire n’est valable sans le consentement des popula-

).tions intéressées
ــدول  ــل ال ــت مث ــا كان ــى أن فرنس ــاً إل ــى تاريخي ــص الفرنس ــذا الن ــزى ه ويع
 Ministre de la ــة ــة الفرنســى قضي ــس الدول ــرى الاســتعمارية - مجل الكب
Hallet “” ســنة 1876 بالغــاء الحكــم الصــادر مــن احــد مجالــس المديريــات 
“Conceil de prefecture “ بمســئولية الدولــة الفرنســية عــن الديــون 
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الناتجــة عــن اشــغال عامــة تمــت فــي ارض تــم التنــازل عنهــا للدولــة الالمانيــة 
- بمــا مــؤداه أن الدســتور الفرنســى أخــذ بفكــرة التنــازل أو التبــادل أو الضــم 
لــلأرض وقيدهــا بموافقــة الشــعوب المعنيــة, والوضــع فــي مصــر يغايــر تمامــاً 
ــن فــي البلديــن , إذ حظــر الدســتور  ــن الدســتوريين المقابلي فرنســا فــي النصي
المصــري التنــازل عــن أى جــزء مــن الإقليــم بصفــة مطلقة على كافة الســلطات 
وبهــذه المثابــة يختلــف النــص الدســتورى فــي البلديــن بيــن الإباحــة المشــروطة 

والحظــر، ومــن ثــم وجــب اختــلاف الفكــر الدســتورى تبعــاً لــه.
وإذ وقــر فــي يقيــن هــذه المحكمــة – وهــى التــي تســتوى علــى القمــة فــي 
ــر  ــيادة مص ــا أن س ــي عقيدته ــتقر ف ــة - واس ـــ الدول ــم مجل ــدارج محاك م
علــى جزيرتــى تيــران وصنافيــر مقطــوع بــه بأدلــة دامغــة اســتقتها المحكمــة 
مــن مصــادر عــدة وممارســات داخليــة ودوليــة شــتى قطعــت الشــك باليقيــن 
بأنهمــا خاضعتــان لســيادتها – وحدهــا دون غيرهــا – علــى مــدار حقــبٍ 
ــا  ــم المصــري م ــن الإقلي ــن ضم ــول الجزيرتي ــت , وأن دخ ــخ طال ــن التاري م
انفــك راجحــاً يســمو لليقيــن مــن وجهيــن: أولهمــا: أن ســيادة مصــر عليهمــا 
مقطــوع بــه علــى مــا ســلف بيانــه , وثانيهمــا: مــا وقــع تحــت بصــر المحكمــة 
ــا  ــر بوقوعهم ــط تنطــق بإفصــاح جهي ــة وخرائ ــن وأدل ــتندات وبراهي ــن مس م
ضمــن الإقليــم المصــري علــى نحــو مــا ســطرته المحكمــة فــي أســباب حكمهــا 
ــة وبــل والشــعب ذاتــه  ــى كافــة ســلطات الدول ــذي يحظــر معــه عل , الأمــر ال
بأمــر الدســتور إبــرام ثمــة معاهــدة أو اتخــاذ إجــراء يــؤدى إلــى ضمــن الإقليــم 
المصــري علــى نحــو مــا إبرامهــا ويكــون ســبيلًا للتنــازل عنهمــا, ويكــون مــن 
ثــم الحكــم المطعــون فيــه فيمــا قضــى بــه , قــد صــدر مرتكــزاً علــى صحيــح 
حكــم القانــون والواقــع , وتقضــى المحكمــة – والحــال كذلــك – برفــض الطعــن 

الماثــل.
ومــن حيــث إن مــن يخســر الطعــن يلــزم مصروفاتــه عمــلًا بنــص المــادة 184 

مــن قانــون المرافعات.
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بإجماع الآراء: برفض الطعن، وألزمت الجهة الإدارية 
الطاعنة المصروفات





مرفقات
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مرفق )1( 

أسماء السادة القضاة الذين أصدروا الأحكام والتقارير القضائية

هيئة محكمة القضاء الإداري )الدائرة الأولى-حقوق وحريات( التي أصدرت 
الحكم الأول ببطلان الاتفاقية:

المستشار/ يحي أحمد راغب دكروري -)

المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن -)

المستشار/ سامي رمضان محمد درويش -)

المستشار/ محمد الدمرداش زكي العقالي )مفوض الدولة( -)

سامي عبد الله خليفة )سكرتير الجلسة( -)

هيئة محكمة القضاء الإداري )الدائرة الأولى- حقوق وحريات( التي أصدرت 
أحكام إشكالات التنفيذ:

المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل -)

المستشار/ حامد محمد محمود محمد -)

المستشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحساني -)

المستشار/ شادي حمدي الوكيل )مفوض الدولة( -)

سامي عبد الله خليفة )سكرتير الجلسة( -)

هيئة المحكمة الإدارية العليا )الدائرة السابعة – فحص طعون( التي أصدرت 
الحكم برد قضاة الإدارية العليا في تشكيلها الذي نظر أول جلسة لطعن 

الحكومة:
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المستشار/ محمد ماهر أبو العينين. -)

المستشار/ مجدي صالح يوسف الجارحي. -)

المستشار/ أحمد محمد محمد الإبياري. -)

المستشار/ رمضان القناوي )مفوض الدولة( -)

 جمال عزمي )سكرتير الجلسة()- 

هيئة المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الأولى – فحص طعون( التي تشكلت 
بعد حكم الرد وأصدرت حكم الإدارية العليا برفض طعن الحكومة وتأييد حكم 

القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ومصرية الجزر:

المستشار/ أحمد محمد صالح الشاذلي -)

المستشار/ محمد أحمد عبد الوهاب خفاجي -)

المستشار/ محمود شعبان حسين رمضان -)

المستشار/ محمد محمود إسماعيل رسلان )مفوض الدولة( -)

محمد فرح )سكرتير الجلسة( -)

قائمة هيئة مفوضين المحكمة الإدارية العليا:

المستشار/ محمد محمود إسماعيل رسلان )رئيساً( -)

المستشار/ إبراهيم أحمد أبو العلا حسن -)

المستشار/ إسلام توفيق الشحات السيد -)

المستشار/ محمد الأمين أحمد إبراهيم السبيلي -)

المستشار/ أسامة عادل على حسن فايد -)

المستشار/ محمد ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي -(



474

المستشار/ هاني جاد عبد الرحمن جاد المنزلاوي -)

 المستشار/ نادر عبد اللطيف محمد خليفة.)- 

المستشار/ محمد أحمد محمد صالح -)

المستشار/ على عادل فهيم محمد عزب -1)

المستشار/ معتز على محمد الششتاوي -))

المستشار/ أحمد محمد طاهر سيد أحمد شتا -))

المستشار/ أحمد محمد فهمي جبريل  -))

المستشار/ أحمد عادل السيد عطية عوض أباظة -))
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مرفق )2( 

أعضاء فريق الدفاع

أعضاء فريق الدفاع بقضية الأستاذ/ خالد علي

الأستاذ/ خالد علي عمر. 1
الأستاذ/ علاء الدين عبد التواب. 2
الأستاذ/ مالك مصطفى عدلي. 3
الأستاذ/ محمد عادل سليمان. 4
الأستاذ/ طارق محمد العوضي 5
الأستاذ/ أحمد صالح اللبودي. 6
الأستاذ/ حسن مسعد الصندباصي. 7
الأستاذة/ منة الله أحمد عمر. 8
د/ داليا حسين. 9

د/ سالي السواح. 10
د/محمد محي الدين. 11
 الأستاذ/ عادل رمضان. 12
 الأستاذ/ عبد الرحيم قناوي عبدالله القرة. 13

الفريق المعاون:

 الأستاذ/ خالد جاد سالم. 14
 الأستاذ/ محمد عبد العظيم سليمان. 15
 الأستاذ/ أحمد عبد النبي مصطفى. 16
 الأستاذ/ مصطفى محمود غريب. 17
 الأستاذ/ مصطفى خيري مصطفى. 18
الأستاذة/ إسراء حمدي محمد مصطفى. 19
 الأستاذ/ سامح سمير عبد الحميد. 20
 الأستاذ/ محمد عيسى إبراهيم. 21
 الأستاذة/ نبيلة أحمد بشير. 22
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 الأستاذ/ كريم عزت عبد المجيد. 23
الأستاذ/ محمود بلال حسين. 24
 الأستاذ/ محمد عزب أحمد.  25
 الأستاذ/ مصطفى الحسن طه.  26
 الأستاذ/ محمد أحمد محمود عواد. 27
 الأستاذ/ محمد سمير عز الرجال. 28
 الأستاذ/ رامي عيد سعد. 29
 الأستاذة/ سوزان محمود ندا. 30
 الأستاذة/ أسماء نعيم محمد. 31
 الأستاذ/ وائل عبد الملاك غالي. 32
 الأستاذ/ محمود محمد عبد الجواد. 33
الأستاذ/ أحمد رزق شحات. 34
الأستاذ/ زياد عادل بكري. 35
الأستاذ/ أحمد عزت فهمي. 36

السادة المحامون الذين انضموا لفريق الدفاع بقضية  الأستاذ خالد على أمام 
المحكمة الإدارية العليا بعد طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري:

 الأستاذ/ عصام الإسلامبولي.)- 

الأستاذ/ طارق نجيدة. -)

د/ محمد كامل. -)

 الأستاذ/ محمد منيب جنيدي.)- 

السفير/ معصوم مرزوق. -)

الأستاذ/ ناصر أمين. -(

فريق دفاع قضية الأستاذ على أيوب:

الأستاذ/ علي أيوب. -)

الأستاذ/ حميدو جميل. -)
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وانضم إليه:

الأستاذ/ محمد قدري )أثناء نظر القضية بالقضاء الإداري( -)

الأستاذ/ عثمان الحفناوى )أثناء نظر القضية أمام الإدارية العليا( -)
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مرفق )3(

أسماء الطاعنين والمنضمين في القضايا التي صدرت فيها أحكام 

مالك مصطفى عدلى -)

علاء احمد سيف -)

 عمرو إبراهيم على مبارك )- 

4 – احمد سعد دومــــــــــــــه 

5 - صابر محمد محمد بركات

 6- منى معين مينا غبريال

7 – عادل توفيق واسيلى 

8- أسماء على محمد زكى

9- ليلى مصطفى سويف

10 – منى احمد سيف الاسلام

11- منى سليم حسن منصــور

12 - علاء الدين عبد التواب عبد المعطى

13- محمد عادل سليمان

14- كارم يحيى سيد إسماعيــــــــــل

15- رجاء حامد السيد هلال

16- ناجى رشاد عبد السلام

17- احمد همام غنام

18- سحر إبراهيم عبد الجواد
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19- سحر مسعد إبراهيم

20- سلوى مسعد إبراهيم

21- محمد فتحى محمد عنبر

 22- هانى شعبان السيد

 23- هشام حسن محمد

 24- مروة خير الله حسين

 25- علاء الدين احمد سعد

 26- مها جعفر صولت

 27- محمد عبد الوهاب محمد

 28- سعاد محمد سليمان

 29- رشاد رمزى صالح

 30- مريم جلال محمد

 31- هالة محمود مختار

 32- عوف محمد عوف

 33- منى حسن العوضى

 34- احمد محمد احمد العنانى

 35- مصطفى احمد عبد الفتاح

 36- محمود احمد شعبان

 37- وليد محسن محمد على

 38- محمدى محمد على

 39- محمد مجدى احمد
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 40- احمد عمرو محمود

 41- جيهان محمود محمد

 42- نيرمين فاروق احمد

 43- محمد عبد الحليم محمد

 44- نوجهان حسام الدين عبد العال

45- رانيه محمود محمد فهمى

46- الهام إبراهيم محمد سيف

47- ياسر جابر على

48- حسام مؤنس محمــــــــــد

49- ياسر المرزوقى رزق

50- محمد الطيبى التونسى

51- عمرو عصام الدين محمد

52- هالة السيد محمد

53- رضوى ماجد حسن

54- عمر عبد الله على القاضى

55- مختار محمد مختار

56- نادين محمد ناصر

57- سالى السيد منير

58- أسماء رمضان السيد

59 – محمود احمد عبد العظيم

60- مريان فاضل كريوس
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61- شيرين عماد عبد الرحمن

62- مى عماد عبد الرحمن

63- احمد بهاء الدين عبد الفتاح

64- نجلاء عمر عبد العزيز

65- سميه محمود عبد الحميد

66- ميرفت محمود عبد الحميد

67- دنيا رمزى حسن

68- هدى حمدى عبد المجيد

69- هبة الله حمدى

70- حمدى عبد المجيد محمد

71- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح

72- احمد أسامه عبد الرحمن

73- محمد محى الدين محمد

74- تامر مجدى عبد العزيز

75- إبراهيم السيد الحسينى

76- احمد بهاء الدين عبد الفتاح

77- احمد حسين إبراهيم الاهوانى

78- احمد سمير عبد الحى

79- احمد عادل إبراهيم

80- احمد محمد احمد خليل

81- احمد محمــــــــــــد على البلاسى 



482

82- احمد محمد هشام وطنى 

83- أسماء جمال الدين محمود

84- الحمزة عبد الواحد محمد

85- السيد طه السيد

86- الشيماء فاروق جمعه

87- الهام عيداروس احمد

88- انجى عبد الوهاب محمد

89- أهداف مصطفى إسماعيل

90- بافلى عاطف مقارى

91- بسنت عادل عبد العظيم

92- بكينام يسرى بدر الدين عثمان

93- بلال عبد الرازق عبد المقصود

94- جميل مصطفى شندى إسماعيل

95- حازم حسن إدريس احمد

96- حازم محمد صلاح الدين

97- خالد السيد إسماعيل

98- خالد محمد زكى البلشى

99- خلود عبد الكريم محمد

100- راجين محمد شوقى

101- راندا حسن سيد محمد

102- راندا محمد أنور عبد السلام
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103- رانيا حسين على احمد

104- رشا مبروك محمود

105- رشا محمد جوهر احمد

106- ريهام محمد حسنى

107- سامح احمد عادل

108- سامية محمد حسن

109- سعد زغلول على حسن

110- سلمى محمد منيب

111- سمر محمد حسنى

112- سمية إبراهيم زكى

113- سوزان محمود محمد نــــــــــدا

114- طارق احمد عبد الحميد

115- طارق حسين على

116- عادل رمضان محمد

117- عايـــــــــــــــدة عبد الرحمن احمد

118- عبد الله يحى خليفه

119- عبد الرحمن محسن صلاح

120- عبد المنعم على بدوى

121- عزيزة حسين فتحى

122- عصام محمد عبد الرحيم

123- عماد نان شوقى



484

124- عمر محمد هاشم وطنى

125- عمرو احمد فهمى

126- عمرو عصام الدين محمد

127- عمرو كمال عطيـــــــــه

128- فاتن محمد على

129- فادى رمزى عزت

130- فاطمة هشام محمود مراد

131- نيفيان ظريف لمعى

132- كريم احمد محمد

133- مترى مهاب فائق

134- مجدى محمد على

135- محسن صبرى إبراهيم

136- محمد حسنين محمد

 137- محمد حمدى محمود

 138- محمد سمير محمد

 139- محمد عبد الرحيم عبده

 140- محمد عبد الله على

 141- محمد عبد الله محمد

 142- محمد محمد لطفى

 143- محمود محمد محمد العيسوى

 144- مديحة اميل توفيق
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 145- مرفت فوزى محمد

 146- مصطفى محمد فرحــــــــات 

147- مصطفى محمود عبد العال

 148- معاذ حسين سعيد سليمان

 149- معتصم بالله طارق عبد العزيز

 150- مها احمد محمد صادق

 151- مها حسن رياض

 152- مها عبد العزيز على

 153- مهند صابر احمد

 154- ميادة خلف سيد

 155- نانسى كمال عبد الحميد

 156- نجلاء محمد عبد الجواد

 157- نجلاء ناصر حسين

 158- هالة محمد رضا

 159- هبة الله فرحات محمد

 160- هبة الله نور الدين

 161- هبه عادل سيد

 162- هدير هانى فؤاد

 163- هيام برعى حمزة

 164- وسام عبد العزيز حنفى

 165- يحيى محمود محمد
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 166- يوسف شريف ساويرس

 167- احمد فوزى احمد

 168- ياسمين حسام الديـــــــــن عبد الحميد

 169- انس سيد صالح

 170 – محمد عزب احمد

 171- عبد الله يحيى خليفه

 172- سامح سمير عبد الحميد

 173- طارق حسين على 

174- نوال محمد عبد الفتاح

175- ليلى مصطفى إسماعيل

176- عبد الرحيم القناوى عبد الله

177- محمد السعيد طوسون

178- محمـــود حسن أبو العينين

179- طارق علوى شومان

180- احمد عادل محمود

181- مصطفى إبراهيم

182- محمد قدرى فريـــــد 
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مرفق )4(

أسماء المواطنين الذين أرسلوا توكيلات، وتم رفع قضية أخرى بأسمائهم، 
لكن لم يصدر فيها حكم حتى الآن ومازالت منظورة بهيئة مفوضين محكمة 

القضاء الإدارى

مالــك مصطفــى عدلــي مصطفــى بشــخصه وبصفتــه ولــي طبيعــي علــى . 1
أبنتــه القاصــر بهيــة مالــك مصطفــى عدلــي

ــه . 2 ــى أبنتي ــي عل ــي طبيع ــه ول ــخصه وبصفت ــد العوضــي بش ــارق محم ط
ــى ــد العوض ــارق محم ــا ط ــم وهن ــن مري القاصرتي

النائب/ هيثم أبو العز حسن الحريرى. 3
النائب/ خالد محمد عبد العزيز شعبان. 4
خالد على عمر. 5
زيــاد عبــد الحميــد زكــي العليمــي بشــخصه وبصفتــه ولــي طبيعــي علــى . 6

نجلــه القاصــر نديــم
نوارة الانتصار أحمد فؤاد عزت نجم. 7

 أسماء على محمد ذكي8. 
سارة أحمد محمد مهني. 9

دعاء سلطان محمد مكي. 10
إسراء عبد الفتاح أحمد على راشد. 11
سالي توماس مور. 12
حسام الدين على أحمد محمد. 13
هالة مصطفى أحمد مصطفى. 14
هاني شاكر محمد شطا السلا. 15
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عبد المجيد محمود المهيلمي. 16
نجلاء حمدي حسين السيد. 17
هدى السيد حسن أحمد. 18

 مازن مصطفى عبد المنعم91. 
إسماعيل حسين يوسف. 20
عزة جودة عبد العزيز. 21
أشرف محمد عبد العزيز شعبان. 22
مصطفى مهدي صادق. 23
سمر محمد محمود. 24
شاهيناز عبد الوهاب مشعل. 25
رحاب أحمد الخميسي. 26
عبد الفتاح محمود عبد الباقي. 27
ندي أسامة عمر خليل. 28
نعمت صلاح الدين خليل يوسف. 29
هادية محمد نبيه السيد. 30
محمــد حســن محمــد حســن عشــماوي بشــخصه وبصفتــه ولــي طبيعــي . 31

علــى إبنتــه فاطــة الزهــراء وأبنــه علــي القاصريــن
محمد إبراهيم يوسف عبود. 32
رضوان محمود حسين أدم. 33
نجلاء أحمد يوسف السيد عبد السلام. 34
إلهام عبد اللطيف عبد الحليم رمضان. 35
رشا عزت عبد الفتاح الجزار. 36
نهى عبد الحميد محمد المهدي. 37
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عمرو محمد عبد السلام عبد العال. 38
صلاح الدين محمد حامد الهلالي. 39
أحمد محمد محمد إبراهيم صبحي. 40
محمد أحمد محمد عطية يوسف. 41
مديحة إبراهي زكي مصطفى. 42
محمد عيد حسين على. 43
همت سمير عيد. 44
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مرفق )5(

صور

صورة الدائرة الأولي حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتي 
أصدرت الحكم ببطلان الإتفاقية وبمصرية الجزيرتين في 21/6/2016

فــي المنتصــف يقــف المستشــار يحيــي الدكــروري وعلــي يمينــه المستشــار 
عبــد المجيــد المقنــن وعلــي يســار يســاره المستشــار ســامي درويــش الــذي 
ــور  ــار الدكت ــن المستش ــي اليمي ــي أقص ــم وعل ــات الحك ــة حيثي ــام بكتاب ق

محمــد الدمــرداش العقالــي رئيــس هيئــة المفوضيــن بالدائــرة.
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صــورة الدائــرة الأولــي فحــص طعــون بالمحكمــة الإداريــة العليــا يتوســطها رئيــس الدائــرة ، المستشــار 
أحمــد محمــد صالــح الشــاذلي وعلــي يمينــه المستشــار الدكتــور محمــد أحمــد عبــد الوهــاب خفاجــي وعلــي 
يســاره المستشــار محمــود شــعبان حســين رمضــان وعلــي يميــن اليميــن المستشــار مبــروك محمــد علــي 

حجــاج وعلــي أقصــي اليميــن صــورة المستشــار محمــد محمــود اســماعيل رســلان مفــوض الدولــة
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ــوض  ــق المف المستشــار إســلام توفي
ــا وعضــو  ــة العلي ــة الإداري بالمحكم
أعــدت  التــي  المفوضيــن  هيئــة 
تقريــر القضيــة أمــام الإداريــة العليــا 
والتــي أوصــت ببطــلان الإتفاقيــة 

ورفض طعن الحكومة.

المستشــار محمــد محمــود اســماعيل 
رئيــس  الدولــة  مفــوض  رســلان 
ــي  ــرة الأول ــن بالدائ ــة المفوضي هيئ
فحــص طعــون بالمحكمــة الاداريــة 
تقريــررا  اصــدرت  التــي  العليــا 
يوصــي برفــض طعــن الحكومــة 
وبمصريــة  الاتفاقيــه  وببطــلان 

الجزيرتين.
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 صــورة المحاميــن خالــد علــي ومالــك عدلــي  بعــد النطــق بالحكــم أثنــاء 
خروجهــم مــن المحكمــة فــي 16 ينايــر 2017



494

ــن حضــور  ــن م ــب المواطني ــع اغل ــاول من ــة ويح ــس الدول ــق مجل ــن يغل الأم
ــوم 16/1/2017 ــم ي ــق بالحك ــة النط جلس



495

 الاســتاذ الدكتــور محمــد محــي الديــن أحــد أعضــاء فريــق الباحثيــن المعاون 
ــة  ــوق الاقتصادي ــي بالمركــز المصــري للحق ــي المؤتمــر الصحف يتحــدث ف

والاجتماعيــة 11/1/2017

صــورة لبعــض أعضــاء فريــق الدفــاع مــن اليميــن أ.طــارق العوضــي ،د. 
ــي ، أ.عصــام الاســلامبولي ،  ــد عل ــا حســين ، د. محمــد كامــل ، أ.خال دالي

ــدة مــن مؤتمــر 11/1/2017 أ.معصــوم مــرزوق ، أ.طــارق نجي
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المحامون “ من يمين الصورة “ : خالد علي ، مالك عدلي ، علي ايوب

محامي من هيئة الدفاع : محمد عادل سليمان
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أيــوب  علــي  الأســتاذ 
رافعــي  أحــد  المحامــي 
فريــق  وعضــو  الدعــوي 

ع فــا لد ا

ــواب  ــد الت الأســتاذ عــلاء عب
المحامــي والباحــث بفريــق 

ــاع. الدف



محامــو مــن هيئــة الدفــاع” مــن يميــن الصــورة “ : أحمــد صالــح اللبــودي 
ومنــة الله أحمــد عمــر وحســن الصندباصــي

صــورة لبعــض أعضــاء فريــق الدفــاع أثنــاء المؤتمــر الصحفــي 
ــة مصــر  ــة عضــو حمل ــد بمقــر حــزب العيــش والحري ــذي عق ال

مــش للبيــع بعــد صــدور الحكــم بســاعتين يــوم 16 ينايــر
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الفصل الأول: بداية النزاع: محكمة القضاء الإداري
عريضة الدعوى المُقدمة من المحامي خالد علي	 
عريضة الدعوى المُقدمة من المحامي علي أيوب	 
تقرير هيئة مفوضي الدولة 	 
حكم محكمة القضاء الإداري	 

ــم القضــاء  ــذ حك ــي تنفي ــة ف ــة الحكوم ــي: ممطال الفصــل الثان
الإداري: اشــكالات التنفيــذ

الاشــكال المُقــدم مــن الحكومــة إلــى محكمــة القضــاء 	 
الإداري لوقــف تنفيــذ الحكــم ببطــلان الإتفاقيــة

الاشــكال المُقــدم مــن الأســتاذ خالــد علــي للاســتمرار فــي 	 
تنفيــذ حكــم محكمــة القضــاء الاداري

الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري فــي دعوى 	 
الاشــكال المُقدمــة مــن الحكومة 

حكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي الاشــكال المُقــدم 	 
ــذ بطــلان  ــد علــي بالاســتمرار فــي تنفي مــن الأســتاذ خال

ــة الاتفاقي
ــدم مــن 	  ــا فــي الطعــن المُق ــة العلي حكــم المحكمــة الإداري

ــى حكــم محكمــة القضــاء الإداري برفــض  الحكومــة عل
ــة  ــذ حكــم بطــلان الاتفاقي الاشــكال بوقــف تنفي

ــدم مــن 	  ــا فــي الطعــن المُق ــة العلي حكــم المحكمــة الإداري
ــذ  ــي تنفي ــم الصــادر بالاســتمرار ف ــى الحك ــة عل الحكوم

ــة  ــم ببطــلان الاتفاقي الحك
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الفصل الثالث: طلب رد قضاة المحكمة الإدارية العليا 
طلــب رد قضــاة المحكمــة الإداريــة العليــا المُقــدم مــن 	 

المحامــي محمــد عــادل ســليمان 
ــي 	  ــا ف ــة العلي ــة الإداري ــن المحكم ــادر م ــم الص الحك

طلــب رد القضــاة 
الفصل الرابع: النزاع أمام المحكمة الإدارية العليا 

صحيفــة الطعــن المُقدمــة مــن الحكومــة أمــام المحكمــة 	 
ــى حكــم محكمــة القضــاء الإداري  ــا عل ــة العلي الإداري

ببطــلان الإتفاقيــة 
المذكــرة المُقدمــة مــن المحامــي خالــد علــي أمــام 	 

العليــا  الإداريــة  المحكمــة 
ــي 	  ــا ف ــة العلي ــة مفوضــي المحكمــة الإداري ــر هيئ تقري

الطعــن المُقــدم مــن الحكومــة علــى حكــم محكمــة 
القضــاء الإداري ببطــلان الاتفاقيــة

حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة 	 
مرفقات
ــن أصــدروا 	  ــادة القضــاة الذي ــماء الس ــق )1(: أس مرف
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ــة أخــرى بأســمائهم، لكــن  ــع قضي ــم رف توكيــلات، وت
ــم يصــدر فيهــا حكــم حتــى الآن ومازالــت منظــورة  ل

أمــام بهيئــة مفوضيــن محكمــة القضــاء الإداري  
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